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المقدمه 
ا 
الحمد لله الذي من عليتا بالفضل والعرفان ووفقتا لبيان ما شرع في الظلم والعدوان والصلاة والسلام الأتّمان الأكملان 


على من أثزل عليه القرّآن تبيائا لكل شيء وهدى للإنسان ر( وبعد ) فيقول الفقير إلى الله الهادي آبو محمد بن غانم بن 


أن مَعْرفة مَسّائل المائات من أَهَم الْمُهمات إذ أكثر المتارَعات فيها تفع والخصومَات خصوصًا من 


ر وهر هة 
محمد البعْدّادیى 
a‏ ا ا 2 0 َّ ت و و 2 ا م ري 
تلد القضاء والإفتاء فهى فى حقه فض بلا امترًّاء فإن الحَطاً فيها يورث حزنًا طويلا وقد ورد أغبن الناس من ذهب دينه 
وو ٥‏ ا i‏ و ر رھ وى ر ر e E E e‏ رت e‏ 
بدنیا غیره ثم آنه لا يخفى وجحوب معرفتها على كل مسلم قي يیخاف على دینه ویخشى مقام ربه لیحترز عما یتر تب 


عليه بسببه حَقّ منْ حقوق العباد فإِنَها إذا وَحَبَت في الذمًة لا يبرا عَنْها إلا بالإبراء والاستحلال وطلّب الرّضًا فيمًا لَه وما 


ال 


َا تمنأل الله اة عَنهًا وعَنْ وبالهّا وقذ حَمَع بعصا منها بض الفضلاء وأكثر من حَمَعَ مها فيم رايا صَاحبُ 
الفصولین قله رد ّا فصلا وذكَرَ فيه مها رفا صالخا أصلًح الله شاه عير أله لَمْ تعب لباب وا أمْ اكلام فيمَا 
کر من لواب مع اه ذكر بض المَسائل في غير الْمَوْضع الذي يطلب مه شبيهًا وياس ريت أن يرز في ذلك 
وسْعي ومقدرتي وأتبع اكب المعبرة في الفتوّى كقاضي شان والهداية eg‏ والخلاصة وغير ذلك مما تح في 
الكتاب المَسنطور وأقص لار وأحيل الفكر وار وا أذَعٌ صَغيرَة وكا كبيرة ولا رابطة ولا رة تعلق بها َظّري أو 


تاوا فکری إا شما بقلم شزیر اکر کل ناله فی ہیا مورا کل ع فیا بعتم به من الواعما نهل 


اط ويقل لَب راجيا منْ لله ا ازيل ا ممن نَع با َ بشي ء يسر غير انی کر کت الأدلة إلا الس 
مها ؛ لان هَذا اكاب ليس مَوّْضعَ تحقيق بل لواحب فيه عَلَيتا بيان الصحيح والح وَالْمُفَّى به من عَيْره على ما لبت 
وكقررَ في كب اسف الصّالحين والأنة المَْديْنَ وقذ كر ذكرٌ بض الْمَسَائل لعَرّض دَعَا إلى ذلك يَظْهَرُ عند 
لطب امل في ذلك وَسَميا الكتاب ( مَحْمَمَ المائات ) . ۰ 

: ) في الركاة ر الباب الثاني‎ : ) O E DR ON AP N TA AY 
في الْحَح ر الاب الثالث ) : في الأضْحية الاب 0 التاق ر الاب الحَامس ) : في ِْحَارَة ويشتمل دا‎ 
لباب على قسْميْن : الأول : في امسا‎ 
. الثاني : ضَمًان الأَمععَة الثالث : ضَمَان العَقَار‎ 


81 


no \ 


حر وفيه أَرَبعة نوع : انوع الأول : ضَمَّان الدواب . 


ارام مان الاي . 
( الْقَسَمْ الثاني ) : في الأجحير وأحيره وفيه مدمه عة عَشَرَ َوْعًا الْمُقَدَمةٌ : في اكلام عَلى الأحير المشترك وَالْحَاص 


رض اض قاض 4 


وما يضمن به کل واحد مهما بطریق الإحمَّال النوع الأول : ضَمّان الراعي والبقار الثاني : ضَمَان الحارس اثالث : 
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ضَمّان الْحَمال الرَابع : ضَمَان الْمُكاري الْخَامسٌ : ضَمّان اساج السَادسٌ : ضَمَان الْعَيّاط لساب : ضَمَان القصّار 
الثامنْ E‏ الصبًاغ اناسع E‏ الصَائغ والْحَدَاد والصفار وَمَنْ ماه والنقاش اشر : 

ضَمَان الَْصًاد وَمَنْ ماه الحَادي عَشرَ : ضَمَان املاح الثاني عَشر : ضَمّان الْبّاز وَالطَبّاخ اثالث عش : ضَمَان 
لعاف وَالوَرّاق وَالکاتب اربع غ ن الْإسكاف الحامس مان اجار لاء السّادس ف 
الطْحّان السَابعَ ا الذلّال الثامنَ ن لمعم وَمَنْ بمَعناهُ اناسع عش ا مان لخادم و 
السَادسٌ ) : في الْعَاريّة وشقمل على مدمه وَحَضْسَة انوع E‏ في الْكلَام فيا إحْمًالا انوع الأول : ضَمَان 
ا الثاني ان عة الثالث ت القن الراب e‏ العَقار الحامس ا المستعار للرَهْنِ 5 
السابعْ ) : في الوَدِيعة ويشتمل عَلى سئة فصول : الصل الأول : في بيانها وما وڙ للمُودع أن يفعَل وما ليس لَه وَمَ 
تمي ب شووت اهي : ن شت روع بلع ئ وتن عن فت :غي علط وض يع :في املد 
ا الطب والْحُحُود ا حامس : في موت المُودع سُجھلا السّادس : في الْحَمّامي والنيابي 5 الثامنْ ) في 
رهن ويشتمل عَلَى تسْعّة فصول : ( الفصل الأول ) : فيم يصح رهه وما لا يصح وحْكمٌُ المحيح وَالْماسد والباطلِ 
ان : فيم صر به اوا صي الثالث : فيم بطل الرَْنَ الراب : في الرَيادة في الرَهْن والزيادة وة مه 
وامتبداله وده الحَامس : في العيب والثقصان السَادسٌ : في اصرف والالتفاع بالرَهْنِ السابع : في الاك بَعْدَ 
لإنراء والاستيفاء الام : في الَهْنٍ الذي يوضع على يد عَذل الاسع : في الجتاية على الرَهْنٍ والحتاية مه ( الاب 
اسع ) : في العَصب ويشتمل على عة فصول أيضًا القصل الأول : في بيانه واكام في أحكامه وأخكام العَاصب 
ا ا ا 
E‏ 


° 
N, 


بالار لكان اف رانك العصت وحاف السا 2 فا لي بعال وما عه نا ت مر دك الي 
وام الود وآلات الَو السَابعٌ : في قصًان الْمَعْصوب وكعيره بتفسه أو بف وما ينقطع به حَق الملك عَنْ لين ويشق 
إلى الْقيمّة الثامن : في اختلاف العاصب والمَغْصُوب من اناسع : في بَراءة العاصب وما يكون ردا للمَعْصُوب وما ل 
يكون ر اباب العَاشرُ ) : في اصرف في مال الْعَيْر بإذنه ( الاب الحَادي عَشَرَ ) : في إثلاف مال لير وإفسًاده مَباشَرَة 
ا ا ا ف ل ا ق اانا 


م هري ا رڅو و 


والأمر وفيما يضمن المَأمُورُ بفعّل ما أَمَرَ به الثالث : في الضَمّان بالئار الرَابعٌ : فيما يَضْمَنْ بالمَاء . 


( لباب الثاني عَشَرَ ) : في الجتاية ويشتمل على سبْعّة فصول : الفصل الأول : في الجتاية باليد مباشرة وكسببًا الثاني : 


۶ 


NX 


4 


ا ا ت r‏ ور ع ەر FA OEY‏ ر ت 4 2 ° ا 
فيمًا يُحذّث فى الطريق فيهلك به إِنْسّان أ دابة وفيه مَسائل الآبار والأنهار الثالث : فيمًَا يدث فى المسجد فيهلك به 


شَيء وما يَعْطَّب بالْحُلوس فيه الرَابعٌ : في الْحَائط الْمَّائل الْحَامسٌ : في جباية البهيمة 
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وَالجتاية عََيْهّا السَّادسٌ : في جتَاية الرّقيق وَالجاية عليه السَابع : في الْجَنين ( الاب الثالث عَشَرَ ) في الْحدود وفيه 

Ca E‏ : في الإكرّاه ( الاب الْحَامس عَشَرَ ) في اليد 
والمائح ( ااب السادس عر ) في الط واللقيط ( اياب السابع عضر في الأب ( اباب المامن عر في ال ( 
لباب الكاسع عَشَرّ ) في الوكالة والرَسَالة ر لباب العشرُون ) : في الكَفالّة ر لباب الْحَادي وَالْعشرُون ) ذ في الْحَوَالَة ( 
اب اي امرون ) في رکه وتعقيل على عشت مول : اقم اون : في ركد اك اي :غي 

المُفاوَضّة الثالث : في العتان الرَابعٌ : في الصتائع الْحَامسٌ : ذ في الْوجُوه ر اباب الثالث والعشرُون ) في المُضاربة وفيه 
A TT‏ 
( اباب الحَامس والعشرُون ) ذ في الوقف ( الاب السّادس والعشرُون ) ذ o‏ 
اطا ( اياب ابن والمعرون ) في لاع ( الاب اقاس امرون » في الأرى ر اياب الَو في الشهادة 
رفي کک القاضي إذا أَحْطَاً في قضائه ر اباب الْحَّادي والثلَاثون ) في الإقرًار ( الاب الثاني والثلًاون ) في 

اباب الثالث ‌ ٤‏ في ب السير ا کک ( ) کک ) في 

کاب ( لیب امن ونرد : SS‏ 
الور اة الصف طمن أوا» وكدا إلا الوارت اكيم على الصضر مثا » وه حَكم العمارة في مأك ابر وتا وبحب 
الرْحوع وما لا وجه وفيه عور لا ُوحبُ روع إا في مَسائل وفيه حَمْسّة لا يعون عند الامنعحقاق بقيمة لاء 
الود وقيه الود والمَرة أا ذخان في ارامات السلطاية وقيه كم الإشارة وقيه برع امرض على أحتبي أو وارڻه 
وفیه قال المَجْرُوح : لم رحني فان وفيه برع بقضًاء الديْن عَنْ اسان وفيه ضفر المَديون بحس حقه أو بعيره 2 
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باب مسائل الزكاة 


a‏ الشریکَيْن لاحر بأُداء رکاة صيبه فاد اعام بعد اداع صاحبه ضَّمنَ علد ى حنيفة عَم به ا 
َع زا الو یل بائ وال ا د ع دما ی الیركا ا ی ل ل و ا ا 


إن علم باداء صاحبه أو موكله ضَمن وإلا لا يضمن من الوّجيز وقولهما رواية عن أبي حنيفة ذكرّه في الخلاصة . 


ا بادَاء الرًّكاة إذا صرف إلى وده اکير والصغير امراته وهم مَحَاويج ا يسك لتفسه شا من البرازية 
إذا عل السَاعي الركاة فدفعَها إلى فقیر سل مام لْحَول ار ا يضمن السّاعي علدنا خحلًافا 
لمّالك والشّافعي في دُرر البحَار ل في شرح المَحْمَع : إا لم يكن الدفع بسوًال المَالك آ الفقير من السّاعي فان 
کان فالضَمَان على من سالهُ ولو دقع المَالكٌ الرّكاة إلى الفقير بتفسه فللإمًام ا انيا في لوال الظاهرًة اا 
وَاية الدع إلى الفقير في السًائمة e‏ فصوي فيضمة ومن لَه قيل : الأول تفا الثاني اة > وقیل : الأول 
ال والثاني سياسة الأول اصح لم E‏ بقولتا في لوال الظاهرًة ل لو اذى الذفع إن الفقير بتفسه في 


ا 
ر 3 
f‏ 


الأشرال الباظطة وهي ماخلا السائمة تصق مم اليمين ولا يود مله تايا والمسالة مسطورة في سار الكي» وقيل لر 
علم امام أله دقع الركاة إلى الفقير لا يذ مله نانا مُطْلَقَا عَلى ما دك في الوحيز . 


ا ا 

وقال الشافعي : يضمنة وقيل : إن هلك بعد الکن من لادء و بعد طلب السّاعي ESO‏ عندا ايض وَفي الاستهلاك 
بض بالاعاق م المد 

رجحل لَه الف درْهَم حال عَلَيّهَّا الْحَوّل ثم اشترى بها عَبْدًا للقْحَارة قَمَات الْعَبد طت عله ركاة الألف ؛ لاله تقل مال 
ا افر كاد اى ا غا دة ا نط ملاك اله وض فر ا اة الكلاة: 

ا عا فط ا ا ا ی ار اا ان اا 


العالم إن سال للفقراء أشيّاء وحَلط الأموّال ثم دفعها ضمتها لاربابها وَل یجزي ۾ عن الزكاة إلا أن يأمرّه الفقرَّاء 
بالأخذ ليصير وكيا عَنْهُمْ بقبْضه فيصر حالطا ماله بماله فلا يضمنه من 


ا اشر ص 
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a a 
الدّيْن من الفصولين وفيه عَنْ ظهير الدين المَرْغيتاني : لامر بالإئفاق وأدَاء حراج وصدقات واجبة لا يُوحبُ روع بلا‎ 
ا و‎ 

ال يحل الكل من الل قبل أاء الْعَرَاج وَالْعشر إل إذا كان عازمًا على لاء وإن اكل قله ضّمن عُشرَهُ وفي الاي عَنْ 
کک كن بُعْدَمّا أكل من الصّاب وفي رواية أله رك لَه ما يكفيه ولعياله وإن أكل فرق الكفاية 
E‏ ضَمن من البرازية . 


ت ل 


السَلْطّان إذا أذ الْحَرَاج من الأكار ا و المستاحر ب حع غلا دهان والأحير . 


او چ 


إذا کک ا ليزرَعها اعراج على e‏ الأرض ولو قا 


: د عي م من الأُحْرَة فأدّى حار منْ 


إذا علب على أرْض الْحَرَّاج الْمَاء أو الْقطْع عَنْها أو اصطلَمَّت الرَرْعَ آفة فلا حراج عَليّه لفوات النَمَكن من الرَراعة وهو 
ا التقديري المح ف في الْحَرَاج وإن عَطلَها صَاحبها فلي الْحَرَ ج كما في الْهداية م من السيرٍ . 
ل الدين الْمَذيُون عن الَيْن بعد لحل فن کان ا فقيرَا لا ین راب ادن قذرَ الرّكاة ة بالإِحْمَاع إن 


ا 


کان غَنيًا ففیه روایتان . 


ا ري ا 


ری ارا وق قي في اة ما لم كن فيه من زراعنها حى لم بحب عليه الخراج حه العامل مث ا ْح 
على البائع امل البرَاءات بالعَراج ج أحَذ ما في البراءة ممن وحد من أَهْل القرية ليس لمن أَحَذ مه أن يُرْحع عَلَى أَهْلِ 
القرية بخلاف الآکا ر على قول السدی وکنا الحبايات ورك التازلين ونَحوهَا اهل قرية بوا عامل بالإلقاق لخبي 


را ر 


حَرَاحَهم ويرف إلى الي م توارى راح مهم فأُحَذَ a‏ 


yT‏ ته أن ن يروا على الفقراء بقلَيْهَا بثلتيْهًا قال رَحمَهُ 
الله عى : هَذا قضاء لا ديائة إذ قيل اله يوديها سرا من الورنّة . 

ومن بور الركاة ليس للفقیر أن بطالبةُ وا ياعد ماله بير علْمه يمه بالاذ فان لم يكن في قبيلة العَي من هو 
أحْوَج مه يمه بأحذه في الْحكم اما ديائة يُرْجى أن يحل لَه ذلك . 


أعْطّى صيب شَريكه من اعراج بير إذنه فهو مبر ع قنية . 
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ېو و هل 


حَبى العَامل الْحَرَاج منْ الأكار ل ل یج ر رض E‏ يرع عليه لأ مر و الا رش في يده فل يّصر 
رعاو عر اال لمُحيط لا يَرْحم الآكار عليه في ظاهر المَذهَب من القَنيّة . 
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باب مسائل الحج 


ا ەر هوو اه م ەو روو 


إن صاب حلال صيْدًا ته حرم فارْسلهُ من يده غيره يمه عند ابي حنيفة وقلا : ا يمه من الهداية وفي شرح 


ء 


لْمَحْمَع فيد بقوله من يده لاه َو أُرسلَهُ من مثرله يضمنة بالاتفاق . 


ررر 


0 


وإ 
الآحذ عَلى القاقل بمَا ضَّمن عندكا حلَافا لرَفْرَ من الهدَاية وَفي لوجي َو کان القاتل ؟ تصرَانيا أو صبيّا فلا جرَاء عليه 


اور اي 


ے یو اھ یی ر 
نا وو or‏ 


ن ااب مرم صدا ارس من يد يره ا صان عليه الاق ن له ار في ده فى کل مها راء وَج 


ھی ي 


ەه وګ 


زجع عل اح تیک ويه شا إن کن حرم کنر بتله تزجع على اقل به ورذ صَامّ لم يُرْحع على القاتلٍ 


را ي 


وو حلَق رل راس مُحْرم بير إذنه بن کان ائم او مُكَرَها فعَلى الْمَحْلوق َم وا يَرْحع على الْحَالق عندا » وعد 
زر يَضْمَنْ الْحَالق للمَحلوق الدّمَ من دُرر لبحَار . 


الاج عن لير لو بدا لَه فرَحَعَ من بض الطريق إل يعرم م ما افق على تفسه من ذلك امال هَذه في الْوَصَايّا م من قاضي 


N E O N E 
. فاه باختياره وإذا حَامَعَ بعد الوقوف لا يفسد احج ولا يضمن الفقة‎ 


ي 


وو مره ران بان بُح عَنْ كل واحد مهما حرم بج عَنْهُّمَا وفع عه وَصَمنَ لَهُّمَا مَالهُمَا ولو َنَم حرام بان 
E‏ 


ی ا ی ي 
ا 


أبي حنيفة ومُحكّد حلافا لأبي وف رَحمَةُ الله من الْهداية والمَأمُورُ ر بالإفراد بحجة أو عَْرة لو قرن فهو مُحَالف ضامنْ 
لققة عند أي حبق حلا َا وار اتر احج اتر وَج بن مك هر مخف . 


eS e 


E 
ع رو ړز ت‎ r0 E8 


e dG 
. أمرَ بحَجّ فمَرض في الطريق لا يدع النَفقة لاحر إا بإذن آمره لَه‎ 


تیں ای عب 
i‏ 


وص دَفْعَ إلى رَحُل راهم ليَحُج عن الْمَيّت فمَرض ف في ايق قَدَع الدَراهم إلى رَحل بلا مر لصي فَحَح عن الميّت 


o7 #8 


ا يع عن الميّت ولا عَنْ وَصيّه والحام الأول والثاني ضامتان من الفصولين . 


َو أثقق الْمَأمُورُ بالْحَج الكل في الذهاب ك المأمُورُ إذا أَمْسَك موك الكراء مَاشيّا ضَمن الْمَال 
يس للمأمُور لمر بالْحَج ولو مَرض لإ إذا قال لَه الآمرٌ : اتح ما شئت شقت فلَهُ ذلك مطلقا والْمَأمُورُ ! N‏ 
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ت 


کک کک فق من ماله وَمّال الْمَيّت فإلَه يَضْمَنُ إلا إا کان أکثرهًا م من مال المَيْت وکان 


کې و ا ېو ر هھ و0 


ولو کان عليه دَيْنْ فقيل لَه ب عن الت مما عاك فرع اه حح عله يصدّق إا ب ية لاه عى الْخُرُوج عَنْ عَهَدَة 


E 
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باب مسائل الأضحية 


E‏ شترى أضحيّة وَأَمرَ رَحلًا بدبحهًا وقال : ركت الَسْمية عَمْدَّا ضَمنَ الذابح قيمة الشَاة لامر فيشتري الآمر 
ررر 7 لاو ٤‏ ا 


بقيمتها شَاة أُعْرّى ويْضحي ويقَصدق بلحمها وا يأكل . 


. با ضحي عله فضَكى القصًاب عن تفسه فهي عن الآمر ولا يمه‎ AE 


ا اض ا سر ار وص 


ر E‏ 
الى به بعر مر صاحبها بنية الأضْحيّة عَنْ صَاحبهًا كان ضامنًا ؛ لان صَاحبها لم يان لَه بدح هذه الشاة من قاضي 


0 


خان . 


90 4 وو کې و ریہ وھ‎ 22 o 


e‏ يضمت لاله لما قَعيَت صَارَ المَالك مستشنيا بت الإذن 


اة كذا في لصب من الصْغْرّى قال في الاه لَه بعْضَهُم وده بعْضْهَمْ با إذا أضْحَعَهًا للذبح اه . 


ررر ر 


ران علطا بأضحيتهما فذَبحَ كل واحد مهما أضْحية صَاحبه عَنْ تسه إن رَضيا به زيه عَنْ الأضحية وردان 


اللحْم وَٳِن لم برضيا به وڙ لکل واحد مَا ذبح بتفسه عن الأضحيّة يضمن قيمنهُ لصاحبه . 


رر 


و ف ب و OE‏ و رو فک ا کے و و و و 4 ا 
رجحل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير مره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه يجوز عن الذابح دون المالك وإن 
أحذها مذبوحة يجزيه عر المّالك . 


CG n‏ ا لاما ا 
المشتري على قيمتها أو باعَهَّا من بلك الَقيمة يتصَدَّق بقيمَتها حية من الوحيز . 


E 
2 
3 
3 
c 
E 
¥ 
٠ 


و باع أضحيهُ َه له يتصدق بالشن م من الهداية 


ٍ 

۶ 
ت 

ص 


ر 2° 2( r‏ ا ,° TT e 7 7 Th A7 7 u‏ 
دفع إلى رحل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخحمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما 


يساوي عشرينَ لزم الآمرَ ون کائت لا ٿسَاوي لا يلرم من بيو ع قاضي خان . 


التوكيل بشراء الأضحية يميد بأيام انحر قيل :هدا مروي عن ابی بوسف واما عند آي فة بعر الإطلاف كما فی 


وكالة ۱ ا 
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باب مسائل العتق 


o ر‎ 


صد ع 
قة ا 


و وَصيّة أو اشترّى نة من سيّده أو عَلَقَ عش عبد بشرَاء 
نص م اتترا ع ر ن حم وه بره حمة شریکه عند بي حبق علم الريك أو بعلم في طهر وة . 


في رواية الْحَسَن عَنْ بي حبنة أا صان فيا إا لم كر في الإيضًاح وعلدما َنم فينة تصيب الريك َب 


2 3o 4و2‎ Ro 0 رم‎ 


ويسلْعَى العبْذ لو فقيرَا و ورٹ قريه مع خر بان مات امراًة وها عبد هو ابن رَوجها وگ ركت احا مَعَ الروج فوّرث 


و صد 


ر ت و 


e mbm o e o o  ؛›‎ 
وا ا‎ 


هر ا 
راض ايض و ا ا و ت ار 


ع دمي فيه ا 


TT 


e 
CC 
غ‎ 
6 
س‎ 
ا‎ 
ى‎ 


ور اعت أَحَد الشريكين تَصيبةُ من القن وَهُوَ مُوسرٌ فإن لشريكه أن يضَمنَةُ قيمة صيبه وكَهُ الإا 


هي رع سر ارعن 
2 وت 


o 
الإعتاق والاسسْعَاء لًا الضَمَان والواء بتَهُمًا في الوَحْهَيْن هَدَا عند أبي حنيفة قا : يس له إا الضَمَان مَع السار‎ 
. وَالسَعَاية مَعَ الإعَسار ولا يحم م المُعتق عَلى العبد والواء للْمُعتق من الهداية‎ 

TO E TE‏ اقإن لشریکه 
تق في مَرّضه فا ضَمَان علَيّْه عند الإمَام افا لَهّمَا كذا في عق الظْهيريّة ١ه‏ . 

في الوجز e‏ 


و 


ت ا 


ا و لارو یہ و 


ن 


0 


التاق فان سار شیش م الى وبیش الان ْم للك ل اسیا اکٹ ا اة يس له أن ا ا 


ر 


ا باختيار التضمين ابرا عبد عَنْ السَعَاية وباختيار السَعَاية صاز تصیئة مکاتما قلا لك قله إلى مُق بخلاف ا 
E o aT‏ 


يإذن الشّريك فلشريكه الام E E‏ 


التاق ماد لاف ا بالإاق اف تُصیب E N TEY‏ الَصرفات عليه وعندَهُمًا ا ملك 


ی ررر 


e aa 
SS السار أن يَمْلكَ من المّال قذْرَ قيمَة تصيب الًآحر لا يسار اني ذکرَه ذ في الْهداية‎ 


02 


TG TT eC‏ يبت لشریکه حق 
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الضمين ولو الفا في قيمة العبد يوم العثق قوم عبد للْحَال فإن كان هَالكا فالقول للمُعتق ؛ لاه منكر الريادة ولو 
أعتق عبدا بيه وبين صغير يستأني بلو غ الصغير إن لم يكن لولي أو وصي وإن كان فله التضمين . 


ا ِ رال ر ا ر 


و السعاية ولو بر أحد الشري یکین د ُصيبه وهو موسر فللاحر التضمين وإن شاء أعتق أو استسْعَّى . 


٤ os, feof alo tr ڪش‎ o E 8 n» ۴ ر ر ارو را وهاو کو‎ EAE oS 2 or Ror 
عبد بين رحلين أعتقه أحدذهما ودبره الاحر ولا يعلم أيهما أسبق أو كاا معا فعندهما العثق أولى فإن كان المعتق موسرًا‎ 
شين وان كان ا معا س الد و اما عد اي حففة فللمار ان يضم | لمعتق ربع قيمة العبد ويَسْعَى العَبْد في ربع‎ 


قيمته ويَرحع المعتق بمَا ضَمنَ على العَبّد ؛ لأن للمُدبّر الضَّمَان في حال إن كان النذبيرٌ ألا والسعَايّة في حَال إن كان 


العثق ولا فيتصف من الوجير واعلم ألما قد احتلفا في كيفية أضمين المعتق في هذه المسالة فعند أبي يوسف يضم 


ا ےک 


E e ۶ 4 4 2‏ ° 
قيمَة شريكه قنا وعند محمد قيمته مدبرًا ذكرّه فى الحَقائق . 


2 ےر 
E IA‏ اد 


ف باشيقاء دل تة حار من الث وى اه في ّي يته . 


أعَتَق أحَد عبديه في | لصحة ثم مرض فين في كثير القيمَة فالعتق من ب جمیع الخال قن اقرا الصعر ى : 


DEE 


Rs SE a E a a e e E A SL EE EE ES 
من عليه كفارة لو قال لغيره أعتق عبدك عني بالف ففعل وقع عن الآمر عندنا وتلزمه الالف وقال زفر يقع عن المامور‎ 


وا يلرم الآمر شىء وكذلك لو قالت حرة تحت عبد لمولاه أعتقه عني بألف ففعل بقع عَلْها ويفسد التكاح حلافا لرفَرَ 
وإن لم يذكر الام المدل بل قال أعنقه عي ولم يسم ما لا يقم عن المعتق علد أبي حنيفة وَمُحَّد حى لا يفسد احاح 


2 


وقال بو يوسف : يقع عن الآمر أيضا ومَحمَل المسالة الهداية من النكاح : 


عبد دع إلى رل مالا يقال 1 اشترني من مولا واتقني ل ضري ليع باطل عق و 
ّ فاسق وکڌا قال ن سيرينَ وَعَنْ راهيم اللحعي ن الي وَالْعْقَ افدان و ا ا رة ارف وبه اذ 
كذا في الصعْرّى . 

رفي الخلاصة من الوكالة عبد دقع إلى رل اَلَف درم وا بان يشرو ا من مولا فدهب فاشرَّی إن لہ 

1 1 


يُضة EE EET‏ عبد ُو إعتَاف دفع من انالف فهو للمَوى و العبد الف حر تمن ابد ا 


ھ 


.  ھ®‎ 


ت ات دو 2 
رو ٤‏ روو و رو £ 0 راي Uَ‏ م ا ین 


عبد بين ثلاثة بره حدم وهو موسر ثم أعتَقه الاحر وهو موسر فأرَادوا الضّمّان فللساكت أن يضمن المَدبرَ و 


٤ 


المحى و للمدي أن يضمن المحق تلت فيمته هديرا ولا يضمفة الثلت الد صم ويكون الولاء بين المعق والمدي أثلاا 
e‏ و ر ر 1 آ2 ا N 2 e‏ و عرو ک٤‏ ناي ر ور و ي رو ا ر سه و 
تلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة وقالا العبد کله للذي دبره أول مَرة ويضمَن قيمته لشريكيه موسر 


م 


كان أو معسرًا وقيمة المدبر ثلا قيمته قنا من الهدَاية وقال ابن كمال في الإيضاح : وقيمة المدبر نصف قيمته فنا وهو 
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الأصح وعليّه انى كذا في المبْسُوط اه . 
N‏ : يضمن نصف قيمتها من 
الهداية وقيمة أم الود ثلث قيمتهًا ق َة ذكرهُ في الْحَقائق 

إا أ الل ادون المون وو ال الین أا يعن ميم القن إلا تمن ل من قيسته ومن ونه ن 
لو لم يعم وو أعتق العبدَ الحاني وهو يعلَم بالجتاية صر ضامتا للحميع كذا في الصَعْرّى من المَأذون ومام اكلام 
علبهها با في اما إن فاء اله ا 

َد الموصى بمنفعته ادا رنه للوارث ولس لَه من متافعه شيء وَمتافعة للْمُوصى لَه فإذا مات الْمُوصّى له عاذت 
نفعت e‏ رى بها حَادمٌ كذا في الأشباه من اقول في الملك تم قال فيه : ولم 


ار حکم کتابته ويب بغي ان کون کإعتاقه وا صح إا باَراضي اه . 


ب ا 


ر 
ر و‌ 2 


مَرِيضٌ وهب فنا قا لامرأته فأعتقتةُ نم مات الْمَريض نفد وَكَضْمَنْ القيمة إذ اكَنْليك في الابَدَاء صح كن القلَّب وَصيّة ة بعد 
َلك قال في الاعات EY‏ 

ميض وخب لمَريض ة قا ا فحررة وا مال له سواه عات الواهب ثم اموب له القن لى في تأي قيمته لور 
ا ئة المَوْهُوب لَه كدا في الهبة من اكام المَرْضى من الفصوليْن . 


ر هه 


وفي الحلاصة من القضَاء الام إذا شَهد رَجلان إَهَا 2 بون دعوَاها O TES‏ رأة عَذلة حى طهر 


عَدَاة الشَهُود فإن ظَهُرَّت العَدَالة وقضي بعنقها وذ SS‏ 
وكذا بمّا أحَذَت بعير إذن المَوى وما ألفق عَليها بغير القضاء فهو برع ولو لم طهر أا حر لكنها اسمَحقَت وأقيمَت 
ية وض على يد عَذل وومر الذي في يديه باإلقَاق علَيهَا فان ركيت البيئة لم يُرحَع على المسحى بالنفقة عند أبي 


ا 


Sr o3 F372 o 


حنيفة وَعلْدَهُمًا يُرْحٌَ اه . 


13 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


باب مسائل الإجارة 
وهي على قسمن ' 
الأول : في ضمان المستأجر 


و اع الارن ن الدَوَاب قال في الوّحيز : صله أن الْمُستّأجر إذا حالف في المَشرُوط لَه فين کان 
المَحْمُول مثل ضر الْمَشروط أو أقل فلا شيء عليه ؛ لأن الراضي بأکثر الضررين کون رَاضيًا بأقلهمًا أو بنا يم 
E E‏ 


ور مرن س فل ا ا هے: 


e‏ يإَارَة فاسدة في د کم ا ي لضّمَان کال لمقبوض بإحارة صَحيحَة ال في لأصْلٍ في آخر باب إِحَارَة الدوَابٌ : لا 
ی وک و ي يده عَلّی ا فقال E‏ 


کی کی ی ر ار 
ي ي 


المالك وقال صَاحب المُحيط : هو أَمَاة في يده فإذا قر في حفظه ضمر من القنية . 
وفي البرازية لعن ا ا مائ ماعا | هھ ولو اسار لحمل فل أن بر کبھا وو لارکوب ليس له أن يُحَمهَا 


E O yy 
فال ال کرب تحت اسم الْحَمْلِ وَاسْم نم الرکوب لا يقم على الْحَمْل ا يقال فان ركب داه ذا حمل عليه‎ 


الفصولين . 


ا 


ولو استأحر دابة أو وبا ليس لَه أن بوَاحرَهَا من غيّره وفي اعد لَه ذلك وإحارة العقار قبل القبض ملف فيها كبيعه 


من القنية وَاعلَمْ أن كل فعْلٍ قيل ‏ ا ا ها منْحصرة بالمسأحر 
بل هي صل شامل لجَميع مَسائل الضَمّان في حَميع الأَبْوّاب . 


ولو استأحَرَ داب للرٌکوب فان اَطلَق قله ُن يرکب مَنْ شَاءِ كن إا ركب بتفسه أو ارکب واحدا لیس ل ا 

یرہ ولو قال : على ان یر کیھا فان فا رکیھا عير فعَطبت کان ضامتا وو استأحَرَمَا للْحَمْل وَسَمّى توْعًا وقذرّا لحل 
علا مان رل : عش قفرة نطول أذ حمل ما هو مل الحنعة في الرر أ اقل كالشير وشيم وس 
ل له ُن يمل مثل وزنه حديدا . 

ولو استَأحَرَهَا لحمل عَلَيْهّا مقدارا من الحنطة فَحَمَل علَيْها كف مه فعَطبَت من ما راد الثقل إلا ذا كان خلال 

ن 0 ا ی ر امن و : وما ْمَل ما رَد الثقل فيا إا كانت ثُطيق الْحَْلَ 


اذا حملا المُسَمّی والربادة فة واحدة ما وؤ حمل مى اوا م حَمَل الريادَة لكت من كل الْقيمَة لو حمل 
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الریادَة عَلّى مَکان حَمُّل عليه الْمُسَّى ولو حَّل في مَکان آَحَرَ حنانكه بفترك ابرآ ویخت ضَمن قَذْرَ ال 


الفصولين . 


م 


3 


۶2 


8 e 


دة أيضًا 


E SS 


of < و‎ 


ون كح الا لامها ر ضرم طت صم عند آي ية و : ا يضمن إذا قعل فعا متعَارفا م من الهداية . 


ررر ر 


o O yg وفي الحَقائق‎ 

بره وفي الضرّب الماد في المَوْضع المُعتاد بأمره لا يضمن اتفاقا اه . 

وإن استأحَرَهًا إلى الحيرة فَحَاوَرَ بها إلى القَادسيّة نَم رذحا إلى الحيرة نم لفقت فهو ضام قيل : كأويل هذه المَسأة إا 
استاحَرَھَا ذاهبًا لا حَاتيا اه اا 


و و و 2 0 


وقيل رابا رى على اطق ع : بريد أله يضمن مطلقا وهَذا اصح من الهداية . 
TE‏ ي دابُة e E‏ 


9 
قلت : 


3 o oo ro o 20, 2o0 


َم يضمن عند أبي حَنيفة في قله الأول وفي قوله الأحير يضمن مَا َم يدقع إلى امالك وهو قولهما وهو ايار الْإمَام 
LG‏ 
وقال بَعْضٌ مَشَايختًا : اله ًا فرق بين الوديعة والْإحَارًة إا ن الوديعة مُطلقا أمًا اْإِحَارة عَلى الذهَاب دون المَجيء لو 
استَأحَرَهَا ذاهبًا و اتيا ًا يضمن كالوديعة وَهَذا ليس بصَحيح بل بين الوديعة وَالْإِحَارّة فرق على ما ذکرا و کتابا هدا ل 
يحمل لفق . 


ا 


م رر اوس ر 6 o‏ ر EE‏ 


استَأحَرَ حمَارا وقبضة فأرْسلَهُ في کرمه و رکه فسُرقت بَردَعتّه وَأصَاب الْحمَار الد فمَرض وَرَده على صّاحبه فْمات 


ر 


من ذلك المَرَّض إن کان الْكَرمٌ - حَصیتًا حَصيًا ولرد بحَال لا يضر مَعَ عة لا شيء عليه منْ الضَّمّان في البَردعَة والحمَار 


CE O N‏ ل بحال يضر 


ا وو ءاه و 


بالحمار مَعَ الردَعَة ضَمنَ قيمكَهُمًا وإن کان بحَال لا يره به مَع عة ضَمنَ قيمة البَرْدَعَة دُون الحمار وعليه تقصان 
الحمار إلى وقت ارد إلى صاحبه لاله بمثزة الْعاصب للحمار حين أَرْسَلَهُ في الْكَرْم فإٍذا سَلمَهُ إلى صَاحبه بُرئ منْ 


س 


الضَمَان قال رَحمَةُ الله : كر الْحَصين ولم ي سره في النوّازل فعَرَّضت على القاضي الإِمَام فقال إِلَهُ يكون لَه حيطان 
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کر ا و کر 


وباب ملق فإن عدم أَحَدهُمًا فهو عير حصين ولمرد من الحَائط أن يكون مُركفعًا بحَيْث لا يع صر امار على ما في 


لکرم اه . 


ف ليما علیها شعيرّا كيلا مَعْلومًا فحَمًا عَليها قذرَهُ برا ضَمنَ ون نصفة برا قال السرخسي ا فال 
بكر : ا يضمن وهو الاستحستان وهو الأصح ولَو راد وبع الْمَكَان تُم هَلَكَ ضَمنَ قَدرَ الرَيادة أنه صَارَ غاصبًا لذلك 


2 
رع 


القدذر فلا : ب إا الد على امالك وو حالف ؛ في اجس OT‏ 
الاستخسان لا لاه E gS‏ 


قيمتها ؛ لاله ٠‏ أنقل كالحديد مَكان ار كما في البرازية . 
ومن اتر حمَارّا سرج فرع السْج وأمرَحَهُ يسرج يسرج بمثله لحر لا صان عليه إل کک 


فحيتعذ يضمن عند أبي حنيفة ما راد الثقَل وَإِن نوكه يإكاف يو كف بمثله الحُمُرُ ضَمِنَ علد أبي حنيفة من الْهدَاية قال 


ا ر و ر ر رر 


في الاد رر ان ا ر ما راد في رواية الاصل وهو قَولهُمَا إن کان لا 
TE O A E‏ 


0 


3o o 


لْجَم بلجَام ا يلحم به مثلهًا 


رر ٍ م 


ا 
ن ١‏ 


تحر اة بقیر لجاع أو کائت محم فرع رادل بلجام يلحم به مغلا ا يمن وإذ 


ضَمن من قاضي حَان . 


ومن اسأر دابة إلى مصر ولم يسم ما يحمل عليهَا فُحَمَل ما يحمل الاس أي المعتاد فقت في الطريق فلا ضَمَانَ 
الان ا الاج ة ARE‏ اا ا E‏ 


لوا دالا 2ا ك عير ذكره في العقد فَعَطبَت الدَابة فعلَيّه نطف قيمتها وعليه لاحر كاملا إن عَطبت بعد 


وغ تقصده وأو ادف اين صن َي قيتتها وق على هدا من رر ليحار ولا اطيار عمل اليف وحمت ؛ ان 


E sS 


ا lS‏ 
من البرازّة . 
زفي شرح المع كفا ن الها د إذا کان الردیف سسکا بتفسه ون کان صَعرًا لا مسك فهو كالْحَمْلِ 
يضمن بقدر : نقله وّفي ذ کر الرّدیف اراز عَكًا ذا حَمَلَه راكب عَلى عاتقه قله يْمَنْ حَميع قيمَتها » وإن كائت 
الدابة EEG EET‏ الذابة | 


.  ھ‎ 


e 
3 
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إا ر الذابة قد أبس من الثياب اکر مما کان عليه حين ا إن لبس مثل EY‏ وان لبس م 
2 بقدر N‏ 


اكترى داب للحَمْل فَوضَع عليه الرًاحلة ضَمنَ ؛ لان الرًاحلَة َد ضَرَرَ my‏ 
MG TG‏ الرّحل والحمْل يعرف الادة د اسان 
ا ورن باقبان إا عة أن برحَع إلى أل البصمرة إن هذا احمل ما بريد على ركويه في الفقلٍ وأو ركب في مَوْضيع 
لحَنْل ضَمنَ كل الْقيمّة إذ ثقل الرّاكب مع ثقَلٍ الْحَْل احَمَعَا في محل واحد هكون دَق على الدَابة هدا َو أطي 

احمل مَعَ الركوب أا لو لَمْ طق تحب كل الْقيمة في حَميع الَأخوّال . 


SS‏ صبيّا صغيرا َرَت به ضَّمنَ إذ المي الذي ا يسكسك على الدابة كَالْحَمّل فا 


وو استَاحَرَهًا لحمل عَلَيْهَا كا الْمُسَمَّى وَسَلمَت إلى المقصد فلَمًا وضع الحمْل حاء بها سَالمَة فضاعَّت قبل 
ارد عَلّى المَالك ضَّمنَ من قيمتها قذْرَ ا رياد إذ صب منْها ذلك الْقَذْرَ فلا ENA‏ 


استأحَرَ داب لحمل عَليها ذا قفرا م من الشعير فَحَكّل ذلك القذر حنطة يضمن وفي عَكسه لا يضمن ولو استَأَحرَهَا 
E O A‏ 
استَأحَرَهَا لحمل عَليْهًا عَشَرَة مَحَاتيم فحَعَل في جوالق عشرين وأَمَرَ رب الدابة ة بالوضع فوضَعَ لا ضَمّان عَلى 
SS‏ 


يضمن المستًاحر شيعا لاله تبعل المستأحرَ e‏ لول انف 


ا ا را ت 


عير مير عا ليس بمأذون فيه فقذ حَمَل الاجر عَشرّة نصفها مأذون فيه ونصفها عير مأذون فيه يضمن نطف 


نصفه من الْوجيز . 


وا ب 


ا 


استأحَرَ دَابة لي بها إلى مان مَعلوم فما سار بض الطريى جح اْإِحَارة E N E‏ 
e O E‏ 
E‏ 

اروا ا عاف واوا و ا ا ا 

یخبل عل ت في الجوالقيّن شَعيرًا وفي الآحر نة فعَطبّت الدَبُة ضَمنَ نطف قيمتهًا وعَليّه 


س و 
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استأحَرحًَا يحمل عَلَيْها عَشَرَة مَحَاتيم فحَمَّل حَمْسة عَشَرَ وَحَاء بها سَليمة فَهَلَكت قبل أن يردها إلى صًاحبها إن كائت 
تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الاجر وإن كائت لا ُطيق ضَمنَ حَميع القيمة ولا حب الاح . 

رل المستأ حر عَنْ الدابة في سكة ودَحَل المَسجد ليصلي وَحَلى عَنها فضاعَت كان ضَامًا قالوا : هذا إذا لم بَرْبطْهًا 
وإ راطيا لا ممن ا ا بد له من ذلك قال في الا لمر + الح عدي اا إن عيهاكن تطره شن 
وان ربّطها بشيء كما لو تَرّل في الصَحْرَاء منْ قاضي حَان . 


اسَأحَرَهَا ليشَيْعَ فلاا فَحَبَسَهًَا من الْعّذْوّة إلى الصاف اهار ْم بدا لفلّان أن لا يَحْرْح فرَدٌ الدَابُةَ عند الظْهيرّة إن كان 


حبَسھا قر ما کان حبس التاس لا يضمن ولا أحر عليه وإن حبسها أكثرَ مر ذلك ضَمنَ مر الخلاصة . 


مارفا لل هاعر عاتم حمل ادع إل حمل علا كه غل امان اذى مل اروا عة 
امور والدابة ثطيق الزائد فحت المَكان المَشرُوط عليه الأحرٌ يضمن قذر الزيادة وإن لم تبلغ وعَطبت فلا حر و 
ا طق فکل القيمة عليه وان يإعاة الور مط كما ون في غير الْمَکان الذي E‏ بان ا من القذر 

ا ا یه ف و 


a 


اسَأحَرَ حمَارّا منْ كس إلى بُخَارّى فَعَجَرَ الحمَارُ في الطريق وَمَالكة كان ببُحَارى فأَمَرَ المُكتري رحلا لينفق عَلى 


الحمَار کل يوم قذرًا مَعلومًا وَسَمّى لَه الجر إلى أن يَصل إلى مَالكه فأمْسَك الَأحيرٌ الحمَارَ أيامًا وأثفق عليه َلك في 
ت کان اکر لو وهاه ین ور ا ک اه ول سے الراکب فلا بین لا ار اکا ار کرب امه لین 


له أن عير وا أن يوجر فليس لَه ايداع أَيْضًا وإِذا لَمْ يسم الرًاكب كان لَه الإعَارة وَالْإِحَارة هَلَهُ ايداع . 


اسأر حمارا إلى ازى فعَحَرَ عَن المُضي فذحب و ركه فصاع لا يضمن وكذا لو كان صَاحب الحمار مح الحمَار 
یکن صَاحب الماع مَعَه قمر ض الْحمَارُ في الطْر يق فرك الحمَارَ والْمَاع فذَهَّب قضاع لا يضمن ذكره في 
ا ا 0 في مَوْضع 0 
لْحاكم حى يمره اليم ا ضَمَان عَليّه لا في الحمار ولا في تمه وإن كان في مَوْضع يقدر على ذلك أو يستتطيع 


إمساکه أو رده أعمی ضمن قيمته . 


مہ نہ رق ر وو 


اا حمَارَا و عليه ر حمَارٌ حر حم عليه ا الطريق اط حمَاره فاشتَعًا به وا 


a 


ت 


ا ا کی ا ا و ا ر و و چک و وا وکو و روو که رر وو و ور ھر ر رو ٤‏ 
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الأمينَ إلّمَا يضمن برك الحفظ إذا كان بعير عذر لو كان المسَأحَرٌ حمارين فاشتعّل بحل أحدهمًا فضًاع الاحر لو 
2o َ ET IE.‏ 4 

غاب عن تظره ثم هلك ضمن المستأحر . 

لو أذْحَل الحمَارَ في سكة فيها هر فضربةُ فوقع مَعَ الحمْل في التهر فاشتعّل بقطع الحَبْل فهّلك الحمَارٌ إن كان المَكان 
ضيقَا لا يَسَحٌ فيه ذلك الْحمْل ضَمنَ وّإن كان بحَال يَقدرٌ الحمَارُ عَلى مُجاوزته مَعَ ذلك الحمْل فإن عتّف عليه بالضَرّب 
ا ا را E‏ 

حتى وئب من ضربه ضمن وإلا فلا يضمن . 

استأحَرَ حمًارا يقل عليه الطب فأوقَرَه بمَّا يوقرٌ به مله فَأصّاب الْحمَارُ حَائطا أو توه فرَقع في اهر إن كان 
المستأحر ساقهُ سوقا مادا في طريق يسلكه الاس ولم يعثف عليه بالضرب لا يضمنةُ . 

ور رر کک 2 ا 0 م و 5 و 1 ما ن کی ی O‏ 
استَاحَرَ حمَارا ور که على باب المَنّزل فلمًا حرج لم يجذه إن كان الحمَارٌ غاب عَنْ بصره حينَ دحل المتثزل ضَمنَ 


| 


وإلا لا يضْمَنٌ إلا أن يكون في مَوْضع لا يعد هدا القذْرٌ من الذهاب تَضييعًا بأن كان في سكة غير افذة أو 
لقرَی من الْفصولَين ويه ايض تقلا عن عض اوی ربط الحمَارَ محر على باب دار نم دحل داره ثم حرج فلم 
بدو ین إن غات عن رو کن الدخول عن خر فصل 


الحفظ مع القدرة إذ حف ذحاب المَال بیج قطع الصلاة ولو كان درْعَّمًا ولو کان في بول أو غائط أو حدیث مَعَ 


أوقف الاجر الحمَار ليصلي الْفَْر ذهب أو الَهبه إلسّان فإن راه يهب أو يذحَب ولم يقَطَع الصلَاةَ ضَمن ركه 


غيره فذَهَب الْحمَارٌ إن توّارّى عن بَصره وَضَاعَ ضَمنَ من الخلاصة » ولو ربَطَهُ في سَارية في البد في سكة افذة وليْسَ 
مرل فلك السكة ولا لري وه افوا فاه ليرا ف عيال الحساجر ولاس جرا الوا لو كان الاج 
اتشحققه از نشم ولم ترط کوب به وكا ذلك فى مضع أ ب َم الحافط نيق ابح وأو رط 
رکوبۀ بتفسه ضمن مطلقا إذ ليس لَه حيتعذ أن ودع من أجتبي اما إذا لم يشترط فلَه ايداع ولو لم حفط ضَمنَ 


٩ ° ٩ ٩ 
£0 8 


على كل حال ومثلة اسأحَرَ حمَارا وَاستأحَر رَحلا ليحفظة هلك في يد الأحير ضَمن المسًأحر لو شرط ركوبة ب 


اي 


3o 
40 ۳ 


فر ار ٤ REE‏ ا م0 ی ا E‏ بز ا ع ي e‏ 0 ا 
استَأحَرَ حمَارًا فضّل في الطریق فت رکه ولم يطلب إن كان ذهب مئه بحَيْث لا يشعرٌ وهو حَافظ له فلا ضَمَّان عليه فإن 


عَلم وطلبه ولم يَظفرٌ به فلا ضَّمَّان عليه وكذا لا ضمان عليه في ترك | لطلب إن کان آيسًا من وجوده بعد أن طلبه فى 


حَواي اکان الذي صل فيه ن ذهب وهو براه حى عاب عن بَصره ولم ينه َو ضَامنْ لتقصيره في حفظه حَيْث 
َم مته على هدا لو جَاء به إلى الْحبّاز واشتقل بشراء احبر فصاع لو عاب عن بره صَمِنَ وإلا لا من من 
رقي يرازه فقي امبر في اهار وال راء ذ رى في اهار من غد وف الل لا وقي الس لا مان في كل 


19 جحمع الضمانات-غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


حال وفيا من المتفرقات استأحر أو استَعَارَ دابة ورل في السكة وَذََل المَسجد ليصلي واحتفی عنْها فضَاعتٌ يضمن 


ا م تزیطھا إن ریا ا بطم إا ا حه ُا من ذلك قال شي ايه lg‏ 
يَضْمَنُ حسّی لو کان ف في الصَحْرَاء ورل للصَلَاة وأَمْسَكَهًا فا لقت من بده ا طمن ملم أن المت أن ابيا عن 
e E E‏ 


چ 


. 


فإن ضَمَنَ الاجر رَحَع على الآحر وإن ضَُنَ الاجر لا حع على الاجر من عارية الْوحيز 


ر يكون لَه لحار مها سَاعَة من اهار وَركبها المستأحر فَسرقت فل يضمن قيمتها وا يضمن 


OT ESEN EN 


استاجر دابة لیر كبا إلى مَوْضع کذا ور کبھا فی ال لمصر في حوائجه وَل اه ال ا ن اا 
E E‏ 


استأحَرَ دَابة لی ركبا E‏ في بَعْضٍ 
الطريق فإن صلب مه الاجر نصلف الأحر إن کان الصف لباقي من الطريق مثل الأول في الصغوبة والسهُولة قله 


ر ر 


رو ر و 


وإ يقد بقذره وَبَعْدَ ذلك إن کان صاحب الدابة مَعَه يدع الدابة ld‏ 


ضَمنَ ون َم يکن صَاحب | الدابة به مَعَهُ هَل : يضمن بالركوب ؟ قد ذكر في فصل الدَوّاب من الْخلَاصة . 


اا ا لیر بها في المصر فذَهَب المَالك إلى مصر ET‏ المستاحرٌ ليه فلكت في الطريق ضمن لصیرو ر ته 


E‏ کت من البرازية 
المستاحرٌ إذا رکب الدب عند الرُجُوع فهلَکت لم : رشم سانا O E O‏ يردا 
E ET‏ 
اا ی 

اجر داب لحمل عَلبهَا حنطة من مضع إلى منرله يما إلى الل وكان مل الحنطة إلى منرله وكلْمَا رَحَعَ كان 
ا فعَطبَت قال ابو بكر الرٌازي E‏ ل ااا للْحَْلٍ دن ال ركوب فکان غاصبًا في الرُکوب وقال 


EA I a aS الفقيه أو اللْيْث‎ 


راان ری 


الدَلالة وا ان ل بالإفصًاح . 


o CEC yS 
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استأحَرَ حمَارَا E‏ في الطريق لصوصًا فلم يأتفت إلى ذلك فدهب ا 
َذهبُوا بالْحمار إن كان الاس بسكن ذلك الطْريق مع َا ابر بوهم وأموالهم فلا ضَمَان عليه وَإِلَا ضَمنَ منْ 
المشتمل عر الخلاصة . 


رَرْع بين اة حَصدوه فاسأجر أَحَذهُمْ حمَارًا لينقل الْحَصائد فَدَفعَهُ ال شريکه لينقلَهَا فهك عند عنده و ان العر ف هه 
أن اجره أَحَذهُم ويس TE‏ کمُعیر من شریکه وا eT‏ 
OEE NE N GC aT‏ 


ا ي 


0 r0 ° 3 ەر‎ 4 


اقول على هدا بريد قول لاجر أن بعر إل قول وكات الحرف هم كداارلى أشرة مدرك احاح له اه 
لقرَّوي استَأحَرَ حمَارًا لحمل عليه بر E‏ 


30 


لحصبه وا أَحْرَ إذ لا معان قال صَاحب الفصولين : إذا كان الْحَمْل عَليّه في الرْحُوع مارفا ينبي أن لا يضمت . 


و 2د ر 


وفي الْخلاصة استأحَرَ حمَارًا ليحمل عليه اني عَشَرَ وقرَا م من الراب إلى أرْضه درم وله في أُرْضه لبن فكَلَمًا عاد منْ 
ارضه يحمل عله ورا من لين فان َك الْحمَارُ ذ N‏ 
E E‏ 
فرام قله من الك اد معدا ما شط وا راد هر عاض اهت 


الاجر حمارا قل من حربة رابا فانهدمت الْحربة فهك الحمَار فلو انهَدَمَت بفعل المسكأجر ضَمنَ لصنعه ولو 
لدت ارحاوة فيا لا لفغ وم يقم الاجر به و ن اوق اأحمار على وهي رة أا يمن لقم تقصبره 
N E N N‏ بالبعْث فل 
E‏ : إن للمستأحر أن بحر ويعير ويودع » وَالبعْث إلى السرم يداع 
فیمْلکۀ قلت i‏ 


رور 


ا ف وو S0‏ 


استقرض من رَجْل دَراهم وفع إلى الْمْقرض حمارة ليسقعملة إلى أن يُوفي ديت عة امرض إلى اسح فَعقره لذب 
ضَمن المقرض إذ المقرض هنا بمثرة المستأحر إِحَارَة فاسدة فلا لك بَعثة إلى اسح . 


و ور وھ رە 3 0 


N RA O |‏ 
ەرو ي ەي ےہ ی ر و و ور E‏ 
O e‏ 
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امالك وعَلَى الذي أَحُرَه ان ية يقبض من مرل الاجر وإن أسكها فهلكت لم يَضْمَنْ ولس هذا كعَارية نم قال قلا 


ا 
م 


عن الأجتاس : قال بُو حنيفة : کل شيء لله مو کرَحی الد فعَلى المُوَحر اجر الرَد وعلَيّه اذه وليس على 
| لا E N O‏ 


E‏ لیر RS‏ واُمُسَکها في منزله ولم يجيء صاحبها ليأحذهَا حٌى فقت عنْده لا صَمَان 


EO E N ERE‏ ا 


0 


اسَأحَرَ دة من مان من الْمصرٍ اهبا وجَايا فعلى المستأجر أن يأتي بها إلى ذلك الْمَكان الذي قبض فيه فلو أمْسَكَهَا 


في يته فعَطبَت ضَمن ولو قال : E‏ فلس عليه ارد إلى بيت الْمُوجر ولو رَد 


ال لمسلتاحر الذابة مع تبي فعطب- ضَمنَ 


و عن الْمُوَجَر الطريق على الاجر فأحَد في طريق عر اويه في امن لا ضَمَان عليه وَإن لَمْ يساوه في لمن 


وفي احلاص َو حالف بان ْنَل طريقا فاح طربقا حر إن كان مله الاس لا يضمن إن بع له الجر وإن كان 
e o yS‏ 

E 

o sag Ko‏ 9 ا ر ر 20 ەە 0 ورك و e‏ ر و و کو )هه ت و 

لو قال المؤجر للمستأحر : ارحع مع العير فرحع مع عير آخر لم يضمن إذ لم يعين عيرا وهذا يشير إلى أنه لو عين رفقة 

فذحب بلا رفقة أو مَعّ رفقة أخرى ينغي أن يضمن . 

اسأر ورا ل ال عله عَشَرَة مَخَاتيم بر فحن أحَد عَشَر مَخثومًا ولف أو استأحره ل رب عليه حَريبًا كرب جريا 

e 


و ل 


مُحَالف من کل وجه فيضم كلها . 


و ا ا ا د ا o rls‏ ا و ا E OEE SE‏ 
استَأحَرَهَا ليحمل عليها كذا قفيزا من بر فحَمَل عليها شعيرًا مثل ون البر ضَّمن إذ الشعير بمثل ورن البر يكون أكْرَ 
ا من ابر فيأحذ من ظَهرها كر من ابر فيكون مُحالفا صورة وَمَنى ولو استَأحَرحَا لحمل عَلَيْها كذا قفيرًا من شعير 
NTE‏ 


ی ا 
ا 


SS کک‎ 
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شو 


ر 
ووك و ر 


على الدابة ولو حمل من الحَطب أو تخوه أقل وزئًا من بر مُسَّمى ينبغي أن يضمن لو تفاوگا قليلا أو ثرا بأن شَرَط من 


لبر ملا مائة رطل وَحَمَل من الحَطّب وكخوه حَمْسين فلَوْ قيل : لا يضمن لا بعد ويتبغي أن يعبر الضرَرُ . 


ا ° 
ق ٤ه‏ ون 


ولو اساحرَحَا لحمل تا أو قطنا أو حَدیدا او حَطّبّا فحَمّل برا أو شَعيرًا بمثل وزن هذه الأشياء ا يضمن إذ ضر الب 


N | O E O TY 


ر ر کو ا 


E NESE EUS ULV AS ENE SES 


٤‏ ن 


و اسار ابه طحن عَلَيها کل شهر بعَغرَة ولم سم ما طحن کل يوم وڙ ون طحن ما رح عن العف يضمن 


ول اساج داید ا افا فاس هالا سه 


ا 


کالفرس E‏ ون ا او حارج 1 لمصر اا ا في 1 لمصر ناجل 


الأشراف من اأوْسَاط ون کان من لأساف بش الوحيز [ 


يضمن اکت ری عریانا فاسر جه ف رکبه يضمن إلا إذا كات الدابة لا تركب إلا بسرج 
من 


وفي الخلاصة استَأحرَ دة پإکاف فاوٴکقھا پإکاف مثلہ او اُسرَحَھا مَکان الْإکاف لا يضمن وو استأحرهَا سرج 
قأسرَحَھا ور کیا ضَمنَ قال مشایختا : إن محرا من بد إلى بلد لا يضمن وإن امأحرها ليركبها في الْمصر إن 
TC E‏ 
ولم ڈکر السَرح والإکاف وَسلمَمَا عُریائة کہا بهذا وبا إن کان مله رکب سرح صم ذا ركبا بإكاف ون 


کا کی یی ا اا ا ر او ایل چا ا کا اک 


N SA E N E N 


ر ر ر 


o 


يس في کل حمل إلا مائة رط فَحَمَلَ الال ولك يعض ايله لا من المُسکري ٳڏ مالك ابل هو الذي حمل 
فيقال لَه : تبغي ان رن اونا . 

SEA NEE DT ES 
ضَمَان الْمُكاري تقلا عَنْ الذحيرة استأحَرَهًا من بلد إلى بد فأمْسَّكها في بيت فهلَكت فلو أَمَسَكها قَذرَ مَا مسك الاس‎ 


ر 


ليهيعوا أُمُورَهُم لا يمن ويَحب لأر ولَو أمْسَكها أكثرّ من ذلك ضَمنَ قلت : فيتبغي أن يُحْمَل الْإِمساك في الْمسنالة 
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2 


E E A O RT A 
. في المصر يَوْمًا إلى الليل فأمُسكها ولم يركبها كان عليه لأر ولا يضمن‎ 


@ 


اناج 5ا1 رکه افامت کیا ب ول رک اد افا جرا لر کب کار المضر إلى محا مارح قامس كيال 
حب لاحر ویکون ضام ون ارما لبها في الْمصر يوا إلى الل امسکھا وم ركبا کان عله حر وم 
ضامنًا من قاضي ان 


وفي الخلاصة استَأحَرَ دابة أيامًا معلومة لي ركبها ف ركبها في المصر فائقضت المدة فأمسكها في البيت ولم يجيء 


و 8 ر و و ر RES E‏ ےت ر ر ٥ے‏ ۹ ° ص وړ م ت 
صَاحبها يأحذها فتفقت فلا ضَمَان عليه ؛ لأن مؤكة الرد على الأحير ولو استَأحَرَعًَا إلى مَوْضع يذهب عَليهًا وَيّجيء فإن 


ه 


على المُستتأحر أن يردها إلى المَوْضع الذي استأحَرا مه فإن ذب بها إلى مثرله فتفقت ضَمن ولو قال امساح : 
الأحع بها إلى مزلي ليس عله أن يرما إلى رب الدَابّة بل إلى المَوضع الد اساج رها مته و عل رتب لذا 
مزل المسًاجر فيقبضها انى . 


ر 5 0 3 ره ەر 2 e‏ ° ك ر ا E‏ رث ر 
غصب الحمار المستاجر والمستاحر يقدرٌ أن يخلصه مله بعد التبيين فلم يفعل حتى ضاع لم يضمنه . 


ه 


ەة رر ا ر ر 0 E OE ENTE E E‏ ھە ر ر کو ودع رار 
استَأحَرَ حمَارًا وَذْهَّب به مَعَ حماره إلى البلد فأحذ العَوّان حمارّه المَمْلوك فاشتعّل بتخليصه من يده ورك المستأحرً 


وضَاعَ لا يَضْمَنْ إن كان لا يعرف العوّان وقال القاضي بَديع الدين : لا يضمن مطلقا وَفي المُحيط يضمن . 


O E SS Ea EN e e E a 
استَأحَرَ بعيرًا ليحمل عليه كذا منا وير كبه فحَمَل عليه المَسمى وأ ركب غيره وهو يطيقهمًا فعطبت فعليه نصف القيمة‎ 
. من القنية‎ 


ےا ا ا ت e 2 o‏ ر ر ي م2 o‏ “ر و م 
ولو ترك علف الدابة حتى مات جوعا لا يضمن ؛ لأن علفها على مالكها دون المستأجر حتى لو شرط على المستأجر 
E‏ ا Bo sf dl of ef o‏ او و و ت ت ر 
فسَّدّت الإحارة من القاعدة السادسة من الأشباه لو رد المستأحر المستَأجَر إلى دار مالكه رئ من الضّمّان هذه فى 


ا کی ی ی 0 


م رها إلى صاحبها وَرَبَطَهًا في مَرْبط صَاحب الدب أو أغلق عَلَيْهَا فلا ضَمَان عَلَيْه إذا 
ضَاعَت وكذا كل شيء إذا ردت إلى صَاحبها يفعل بها ذلك الفعل إن فعله المستأحرٌ برئ من الضَمَان ولو أذحلها ولم 


ربط ولم يعلق وضَاع يضمن اه . 


ي 
ا اي ی ا 


0 ر ر رە ورك هھ ف ا ا م ê‏ ا 


اک ا اک بالکوفة حَنّی رَحَعَ ضَمنَ لو لكت ول أَحْرَ منْ إِحَارَة لسع من الْوحيز . 
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ەر ر ای تی ني ن 


N a TS‏ پا 


ال لمساحر يضمن بالمَوّت مھا ا ا ؛ لن ال مَاّة في يده من البرازية ويها ا a‏ 
مات الاجر ا يلك امساح ا لاستيفاء المعجلة حر داره او عة بدن e‏ لاجر ثم فُسَعَا 


کا کي 


e TT‏ و العَيْن بالديْنٍ 
السّابق ا ا يصح وكَذا ا يصح شرط الضَمَان إن هلك عَلى المستأجر اه . 


ص ت 


Uo‏ ها نُمٌ دم وَرَحَعَ عَنْ تلك الَيّة إن كان سائرًا عند الية عليه الضَمَان ذا 


3 
5 
E 


ية ما ذا كان واقفا إذا كرك نة الحلاف عاد إلى الوفاق هذه في الوديعة من البرَازيّة وَالْحُلَاصة . 


النوع الثاني ضمان الأمتعة 


کل فغل بقارت الاس فيه قارا قاحسا الس والركوب فان اطق الاجر مله أن بس من شاء وكذا اروب 
LC O NS,‏ : على أن يسه عَيرَه و قال : على ان ابسن فلاا 


o‏ م 
فال l0‏ < 


فألْسهُ عيْرَهُ فرق کان ضامنًا . 
كذا في الْهدَاية وعيْرهَا . 
وفي الحلَاصة من إِحَارة اواب إذا استاجر وبا ليليسة أله LL‏ شيء ون لم يُصبْهُ فلا ار 


۳2 
ەا 


شل ت اھ 


عليه | ه ولو اسَأحر توًا ليس لَه أن يُوَحَرَهُ من غيّره كما مر في الفصل المقَد 


2 2 
ورع رر و £ 3o2 o20‏ رر 0 رص 2ے e‏ 


N TT TTT 
ال الليل فالبسته غيره ضمر ولو سَلم لا يحب الأحرُ ولو وضَعَهُ في بيته حَنّى مضى الوم‎ ll e 
يجب الاح وا يضمن لو هَلك وكذا لو قَعَرق بلبسه في المُدة وكذا و سرق مه ا يضمن وو استاحره يسه‎ 


o33 o ەو عو و‎ o44, or 


ذب به ئی وضع کنا سه في نه وم ذهب فال جب لاخر لله محالت ضام وال نيم : 


جب إذ الاجر مُقابل بلس لا بذهاب فلا مُحَالفة إذ ل يشرط في الوب بيان الْمَکان وَإلّمَا ؛ پش رط ا ارت ل الان 
في بض الاُوقات قد کون اضر ET‏ وب ا ل وسور فاق کی ودای کرو ب آن ا 
TS‏ من الفصولين . 
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وفي البرازية اسَأحر قميصًا لابه إلى مَكان كا فبْسَةُ في المصر في حوائجه فهو مُحَالف لا حر عليه وقال الفقيةُ : 
یجب الجر لاله حلاف إلى حير بحلاف الداّة إل حلاف إلى شر إذ باج فيه إلى ذكر الْمَكان وفي الثوٴب إلى ذكرٍ 


ا درعًا ا ا اليل E a a‏ 


وآخره إن لبس وسَطهُ وتَخَرق ضَمنَ . 


ت 


E ET 


الاترَارَ في إفسّاد الثوب قوق الس فَلَمْ يكن مَأذونًا به وَالارتداء دوه كان A‏ 


ا 


وو استأحَرَ درْعًا يبه في اهار وَفي اول اليل وآخره ولا يام فيه فان لام فيه فرق لا من اللوم لا ضَمَان عليه إن 


ت 


حرق من اللوم فهو ضام ولس عليه ار تلك السَاعة وعَليّه أَحْر ما ما قبلا وَمَا بُعْدَهَا وَإن كان توب بذأة لَه الس في 


ب 


خر ما لعف وأما توب القَحَمْل فلا يه في الوم بل الس الماد في اهار وفي طرفي اليل فصا 


E O GS 


ET 


ء٤‎ 


0 وعَليّه 1 


اا با لبس وما فضًاع ؟ و حه بعد ذلك لم يكن عليه الجر إا صَدَقة امالك قإن لَه في يوم آحر ضمن 


2 


بمُضي المُدَة من الخلاصة . 


ور رر 


اسمَاحَرٌ فاس اقاب اَذه من العَوَّان بالجباية ة ولم حلص بدرَاهم حى ضاع لَمْ يضمن من اة . 


ا 


اا حلا وما إلى اليل لله فحبستة RS E E‏ حَبستة بعد الطب أو 

E SS‏ حَبْسنهُ للحفظ لا أصيرٌ غاصبة صبة قبل الطْلّب إِذ ا ا بالاستعمًال أو بمع 
بعد الطلّب كالوديعة » والفاصل بيْنَ مساك ا وإمساك الاستعمّال أله لو مسك في مَوْضع يسك للاستغمال فهو 

اشا روان ی ر ا 2 لر ا کی ا ع ار و اد رز 


TS e‏ وو الست الحلي عيرَهَا في المُدَة تَضْمَنْ 


استأحَرَ فاا ليرن حملا وكان في عَمُود الان عيب لم بعلم به امساح فوَرَن به وَالكسر فلو يُوزن مله بمثل ذلك 
ر 
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رای ر ەرو ق ب رر 


استأَحَرَ فاسًا وأحيرًا ليعْمّل به له فدفعَةُ ليه فدهب به الاجر قيل : يضمن المُستَأحرٌ إذ حالف بدفعه وقيل واا 

لفاس اوا ضمن لا َو استأجر لاحر ولا . 

وفي الحلاصة الْمُتار أله ا يضمن مطلقا انى وينبغي أن يقال لو تفوت الاس في استعْمال الاس فلا بد لصحّة 

الْإحارَة من تعيين المسعْمل كما َو و استأحرَ دابة لاركوب فلو عَين سه يصير مُحالفا بدفعه اليه ولو لم يعين المستعمل 
عند العقد فلو استعْمَل الفاس بتفسه اوا ثم عه إلى الأحير ضَمنَ عند بعضهم قلت : ا حَاحَة إلى التقييد عند البعّْضٍ 


على ما حح في ناله ركوب ولوق إل للل اذ تتفماة يتفه فاس محال وؤ استفماة الاجر حر بعد ذلك 


ر و ا 3 


E O a‏ قى : أا حاحة إلى ذلك أيضًا بل يضمن عَلى ما قر في 


مناه ال ركوب ولولم اوت الاس في استعْمَال E‏ َوَن وا يضمن الْمسأحرُ بدفعه 


م 0ت ک٤‏ ھە رورو 


إلى احير سواء دَفعه قبل أن يستعمله بتفسه أو بَعْدهُ . 


2 
ور رر و 


استأحر مرا فحَعَلَهُ في الطين ٿم صرف وهه من الطين ولَمْ برح مَکاه ُم َظْرَ إلى الْمرّ ولم يده فلو حول وهه عَنْ 
الم قليلا بحَيّث لا يعد ذلك تضبيعا ًا يضمن والقول قوله مع يمينه إن كذبة الاجر ذكره في الحلاصة وإلا يضمن . 


وەه 


RE TE ER A EA‏ واشقعل بمَا أَمَرَهُ به 
السلصّان فرق الجوالق فلو ل E E O ENE‏ برك ذلك لم يضمن لاه م ر 
يحب الحفظ ولو لَه بد من أن يشتغل ذلك الْحَمْل ضمن بترك الحفظ . 


ت ق 


ا و قدذرَا طبخ ذ فيه ۾ شيا طبخ واش القَذرَ م س طبَحَ ف فيه ليرج َ الدکان فرّل قدمه ا القذرُ ضَمنَ القذرَ 


ور رار 


حال زلق رجه يضمن وقیل EE‏ ن لا يضمن قياس على من استأحرت وبا لبه و عرق من لبها َا ا 
وفي القنية عَنْ صَاحب الْمُحيط والصَحيح عَدَمٌ الضَمَان وكذا مَسنالة القَصعَة لا يَضْمَنْ إن سَقَطَّتٌ حال الانتفاع بها 
تھی وفيه أَيْضًا من رَد المُستَأحَر وما نعلق به به لو اسأحَر قرا للطْبخ فلا فرع حَمَلهًا على حماره فرق الْحمَارُ 
والْكَسرَ القذرُ لو بُطيق الْحمَارُ حَملَها ا يضمن إلا ضَمنَ انتهّى . 

NGC E 
E EE O A N N LT 


اسأر حَيْمَة لينصبها في بيته شَهرا فتصَبهَا ذ في الشَّمْس أو ف في الْمَطر واه يضر يضمن وإذا سَلمَت عليه الأحر وو 


أحْرَجَها إلى السود يَضْمَنٌ من الوجيز . 
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ا 
د ت ق ص 3 


وفي الفصولين أحْرٌ حيمة لينصبها في داره فتَصبَها في دار أخُرّى في قبيلة أخرَّى من هذا المصر يحب الأحرٌ ولا يضمن 
لعَدم الثفاوت إلا إذا أخرجها من المصر فتصبها هتاك فلا أجر سَلمَت أو لا ويضْمن لمخالفة أمره حيْث رها مر 
5 و 


E 
o 
ا‎ 
م‎ 
vU 
3 
e 
ks \ 
3 
١ 
a 


استاجحر سحيمة إلى مكة له أن يوجرها من ار لاله لا يختلف من البرازية : 
و ا و ا ا و ی و و ر و ا ی ت ی 
وفي الحقائق استأحر فسطاطا فدفعه إلى غيره إحارة أو إعارة فهلك في يد الثاني يضمن عند أبي يوسف ولا اجر عليه 


إذ لسن له ذلك لفارت الاس فى له وعد محمد ا يضمن وله ذلاف لاه لل للسکتی کالدار الى ووضع الحلاف بيْنَ 
بي حنيفة ومحمد في الوحيز وفيه أيضا لو اسود بالسراج أو بإيقاد النار لا يضمن إلا إذا جاور بمّا هو المعروف 
والمعتاد وفيه أَيْضًا يجوز استعَجَارُ الميزان والمكيال والسرج والإكاف ولا يدفعة إلى غيره قلت : هذا إذا عين الاستحْمًال 
بتفسه وإلا فلة ذلك قبل الاستعمّال عل دامر من القاعدة في ول هذا الع فهي القاعدة المصححة المعتَبرَّة فيمًا 


ص 


م 0 8 r0‏ 20 چ ا و 6 6 2 ° E‏ وو چو ٤‏ رق 7 8 2 
يختلف باحتلاف المستَعمَل وفي قاضي حَان رحل استَأحَرَ فسطاطا له أن يسرج فيه ولیس له أن يتخحذه مَطبخًا فإن 


2 


اَذه مَطْبَخًّا ضَمن ما التق ص إلا إذا كان معدا للك بأن كان من الْمُسيّح وغيّره . 


واک القفل من مُعَالَجَة الاجر ااه لفح لا ضَمَان عليه له مذو فيهَا من الوّجيز من باب الحقوق في اْإِحَارَة 


O RO TT N N N RS 
مالقا فيع فيه أحْكام ال قصب منْ الْلَاصة‎ rT 


ن 


النوع الثالث ضمان العقار 


E‏ 8 و وره ر 9 6 چ ر 0 E‏ 8 2 ٍ و او 
ما لا يحتلف باحتلاف المستعمّل كالسكتى التقييد لا يقيد فيه لعَدّم التفاوت فإذا شرط سكتى واحد فله أن يسكن غيره 


NSN E EU E E Nal N 
فعله إلا فعلا وهن البتاء ويفسده فلا ذل ؛ ا المد فلا کون لَه فعلهُ إلا بالشرط من الوحير اسار بيا ولم يسم م‎ 
لسك وله أن يَضَعَ فيه مَاعَةُ لاله من حُمْلّة | لسکتی وله أن‎ ٠ بريد حار ول أن سكن سكن عير إذ ئا قات في‎ 


ربط دوب قالوا + هدا اذا کان فيه مَوْضعٌ م ربط الذراب وإ فلس له ذلك [ 


وفي الخلاصة وللمستأحر أن ير بط فيها دابته وبعيره و شاه فإلّه لم يكن هتاك مربط فليس لَه ااذ المَربط وفي شرح 
الشافي ما ذكرَ في الكتاب عرف الكوفة أو المَتازل ببْحَارَى فإلّها تضيق عن سكتى الاس فكَيّف الدواب ومَربط الذابة 


ا غ اھ س شيت 0 م 70 o‏ 


علی باپ دار هور شرت الداة اسا او هام اطا ل بض اهس 
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وه أن يعْمَل فيه ما بدا لَه ما ا يضر بالبتاء تخو الْوْضوء وغل الثوّب وأا ما يضر به كرَحّى وَحَدَادّة وقصَارَة فليس له 
ذلك E‏ : اراد بالرّحَى E E‏ 


Piyes‏ : و كان رَحَى اليد يضر بالبتاء ينع إلا فلا وبه فى وأمًا كر الْحَطّب فقيل : يمع مطلقا وومر 
بكَسره حارج الدّار لله يُوهن البتاء لا مَحَالَة وقيل : لا يَمْتَعُ عن المُخاد لاله من السكتى فلو 


أقعَد فيه قصَارًا أو حَدَادًا أو عَمَّل بتفسه ذلك ضَمنَ قيمة المُنْهّدم لله له ار فغله وو لم هدم شيء من ذلك الْعَمَلِ حب 
الاجر استحستانا لا قياسا 
E e‏ 0 


اي o re‏ کر ر ی و 3 2 ور ا ر ر E‏ 


yy. 


0ر2 2 ت ر سے ETA‏ 


E E ضر بالاَرّْض م‎ SS 


° 
ەر 2 a‏ ر ر وو 


استاحر بيا ليقع فيه قصَارًّا فأَرَاد ان بقع حَدَادَا حار إن کات مَضَرهُمَا وَاحدة و مَضرَةَ الْحَدَاد اقل وان کائت كار 
ا يور وكذلك الرّحَى . 
ا ثرلَها وَحْده له أن رل مره وواه قيل : هذا 


ن ا يور فل يملىئ بعر البالوعَة والمَخْرَج أُْرَع مما لو سَكَىَ وَحْدَهٌ فكان الشرط مُفيد 


٤ 
ا‎ 


dl‏ ا 
الماح إحَارَة فاسدة يَمْلك الْإِحَارَة من عبْره في الَأصَحٌ كما يلك في الْإِحَارَة الصُحيحة من الى . 


اسَأحَرَ رَحَى عَلّى أن يَطْحَنَ فيها حنطّة فَطَحَنَ عَيْرَهُ إن كان ضَرَرُ ما يَطْحَنْ مثل الحنطة أو دونه ًا يكون مُحَالفا وَإن 
E‏ 


اا طا ار ة طويلة 


ا خُرَهًا من عَيْره باقر سيّة بقبالة دار وأذن لَه بالعمارة فاق في العمَارة هَل يرجم عَلَيْه 


رر ر 


و 0 4 


؟ لطر إن علم آله مار لست الطاحوئة لکا هلا رع ون لمعم وط مانا حع عليه هُو امار من 


0 
وفي القنية إحارة العقار قبل قبضه مختلف فيه كبيعه . 
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المستتأحرٌ إحَارة فاسدة لو أحر ليره ه إحَارَة صحيحة يحور في الصحيح وقيل : ا امعدلًالا بَا لو دَفْعَ ليه دارا ليسنكتهًا 


U‏ وأحُرَ محر من عَيْره وَالْهَدَمَّت الدَارُ من سكتى الثاني ضمن الفاق لاله صارَ غاصبًا واوا عله 
N NE AE TEN O N O I O‏ 


موا ا ی رگ ر و 2 هو 


استاحَرَ دارا وہتی حائطًا من رابا بلا ار صاحبها ثم َر :اد اروج مها وأَحَد البتاء إن كان من لبن قله رفع البتاء 
ويدف قيمة الراب لصَاحبها وإن كان من الحصٌ ا رفع لاه لو فع عاد رابا ولا شّيء لَه . 


اسَأحَرَ أَرْضًا إحَارَة طُويلة وَاشتّرى اجار لصح الإحارة ا ا على ملك المستأحر 

E‏ للآحر ولو انلها السا ف ب لاه بيع ضَرُوري لجاز لإحارة قلا رگ 
: عليه أحكامُ اليم ابات ول انلف لاحر الأشَحَارَ في مده ِْحَارَة فالصّحيح أ E‏ عليه کن ؛ کک ير المستاحر في 

. يخير الاحر‎ ES 

امساح إذا اح مله الجباية الراتبة عَلّى الور وَالْحَوانيت يرْحع على لاحر وکاک في لاض وعَلَيّه الفنوّى . 


E 
ل ملكه وصياة داره عن الالال ف رضي‎ e 


ا ی چ 


شرْط الْحيّار لائ يام في الْإِحَارَة جَائز فلو اث شترَط وَسَكَىَ في مُدّة الْحيار سقط الْخيارُ ولو الْهَدَمّ من سكئاه ا يضمن 


و ا وار 0 ر 
2 


استأحَرَ رصا لين فيها فَاْإِحَارَة فاسدة إن كان للثراب قيمة يَضْمَنُ قيمَة الراب وَالبن ؛ لله كان عَاصبًا ون لم يكن 
لَه قيمة لا شيء عليه واللبن لَه فان تقصَّت رض بدلك ضَمنَ تقصائة ويذحل أَجْر المثل في قيمة القصان ون لَمْ يكن 
فة اقطان الاش ءعله: 

وكيس لاجر أن دحل داه الدارَ المُستأحَرة بعْدَمّا سكن امسأ حر وَضَمنَ ما عَطبَت إلا إذا فعّل بإذن المستأجر هَدَا إذا 


چ الدّار فان لم يوجر صح الدار لان ربط في الصحْن ولو بى ا الور في الدّار المستأحرّة فاحتَرّق 
شيءَ من الدذار لم يضمن المستاحرٌ . 
اسقاب مرا ا فقال رب المتزل : حذ المفقاح وافحه فاسأحر حَدادا ليفعحة فالأحر على المستأحر ولو الكسرَ 


E E E‏ بمُعَالَحة المُسلتأجر لم يضْمَنْ إذا 
عَالَحَه بما يعَالح مثلهُ . 
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استأحر بيا سَة يَْعّل فيه الْنَ فحَاء الشتاء ووكف الت بماء المَطر وَفس ابن لا يَضْمَنْ صَاحب البيْت برك التطيير 


للسّطح وإن مضت الْمُدَهَ د في ابن والفاسد فيه يرَمهُ ال 


0 
جر . 


استأحَرَ م من أرَاضي الْحَبَلِ فرَرَعَهَا ا ت اة م َرَت ولت فالررعٌ كله للمستاحر ل 


ايه کراء رض وا تقصاها هذه الحملة من الحلاصة ما ما عَدا مسألة القنية . 
النوع الرابع ضمان الآدمي 


TG SS 


ے 
3 و‌ ٤‏ 


ا سا به اَن 


استأحَرَ عَبْدا للحدمة فليس لَه يشرط ذلك م من الهداية . 


ت 
و2 اس و 2 . 


استأحَرَ عدا للخحدمة لَه أن يُوَحُرَهُ من عَيْره كالدًار ؛ ؛ لأن لبد عاقل لا يناد لزيادة حذمة عير مسحقة وفي الدَابَة 
E EST‏ 


ر2 اش ی و ت فر كال رو of 0 ٤‏ 


استَأحَرَ عبدا للحدمة مده معلومة وعَكُل رة ثم مات ال کان للمستاحر أن يسك العَبدَ حى يرد الاجر عليه 
ون مات لبد في ده لا ضَمَان عليه ويرْحع باحر وقوه ّى يرد الاجر عليه أي حصته فيمَا بقي من الْمُدهَ منْ 
ممل الحْكام عَنْ مَحْمَع الفاوَى 


ليس لمستأجر العَبد أن يضري إلا يإذن الْمولى عند الكل كذا في قاضي خان من فصل البقار قلت : قيضمن أو طب به 


ھر ر ۶o‏ ع ا 


استأحَرَ عَبْدًا ستة وقبَضَة فلا مَضّى نطف الستة حَحَدَ الْإحَارَة e‏ اعد يوم الحُحود ألقان مضت 


رو و 0 قاض سي و ل 


eS 


ق ص 


رس عل اخ N‏ 
وفي الْحلَاصة فإن قل : كيف يتمع عليه لاحر وَالصَمَان ؟ قيل : ا معان هنا قال هشَام : ما رمه الجر هنا لا 


چ 


استعمله الستة كلها فلَمّا مضت الس كان عليه أن يرد بعدها فما لم يفعّل صَارَ ضَامنًا لقيمته وذ كان ET‏ 


۵. 


ا اا ها ا اما ھے. 
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ا 2 
٤ء‏ ٤ء‏ 


غ ر ی 2 رای من بال ا أذن لَه في ذلك كذا في الْفتاوى ١‏ ا 
E‏ 


(القسم الثاني في الأحبر 


الأحيرٌ على توعيّن : أحير مشترك وأحير حاص فالأحيرٌ المْشترك هو الذي يسح لاحره بالعَمَل لا بكسنليم التفس 
کالقصار والصبًاغ فلهُ أن َعْمَل للعَامّة ومن هَدَا يمى م مركا والمتا ع أَمَانة في يده إن هَلَكَ بير عَمَله لم يضمن وا 


٤ 


ا جر له عد أبي حنيفة وَعلْدَهُمَا ذا هلك سيب لا يُمْكنْ الاختراز عله كالْعَدوٌ الْمُكابر وَالْحَريق الْعّالب لا يضمن لَهُمَ 


ن الحقط قح عليه إذ ا نك اَل بونه إا لَك بسب يكن الاختراز َه كان صر من حهته وله أن 


ا ال في ده ؛ ان اض ياف الفط تح عله تيا ت مقصتودا لهذا م لاحر وقيل : قول قول علي 


کی ا 


a,‏ قول عرو لاحل احتلاف الصحَابة احتار المتأحرون الفتْرّى بالصلح على الصف كما ذكره مذلا سرو وغیره 


وفي مُشتمل الهداية وَأَنمَة سَمَرقندَ اوا يفون با بالصلح والَيّخ طهر لذبن المزغيتاني يفني بقول أي حنيفة . 
قال صَاحب العْدّة : فقلت له يومًا مَنْ ن قال مهم يفعي يالصلح هَل وحب إخار الخصم لو ه ا : كت أفتي 
N‏ لهذا وفي فوائد صَاحب المُحیط أله بطر ِن کان احير مُصْلحًا لا يحب الضَمّان 


A0 4ھ‎ 


ران پحلافه حب الان كما ُو مذحبهما وإن كان مور الخال يوم بالصْلح ١ه‏ ما في المشقمل وإن شرط عليه 


ی ر ا 


ان ن إن كان الشرط فيم لا كث الاحترار عَنه فا يَجُورُ بالإثفاق وَإن كان فيمَا يُمْكنْ فعلَى الْحلاف وبقرلهما يفتى 
ْم عير أخوال الاس وبه صل صيَاة 


2 


د 


موالهم E‏ وفيه أيْضًا تقلا عَنْ الْحَانيّة والمُحيط 
عَليهمًا أو م يشرط قلت : وهو ر الذي احتاره صاحب الوقاية . 


E 
. الضّمان عليه اثفاقا‎ 


ولم عرض ابن تُحَيْمٍ للْحلَاف بل قال : تضم ¿ في اشر تراط 


¥ 
e‏ ل ى ەرو م رو رەو 0 o‏ 


E E E‏ وأَعْطَاهُ لأر وإن شَاء ضَمَه عي مَعْمُول ولا ار له من الوّحيز 
قلت : يعني إذا كلف بَعْدَ العمل وفي مُشتَمل الْهِدَاية لو قال تال الأحي اترك : رق ر لَك صق مع حه عن ؛ لان 


ی 


1 
3 
\ 
م 
\ 
م 
\ 
o‏ 
\ 


‌ 
ا روا س ت س م ده ر ق سا بر ەم و 
٥‏ 


يده يد ماله عند وَعْدَهُمًا يضمن ؛ لن يد يد ضَمَان عندَهمًا فلا يصدق بلا ب ران قلت : إلَمَا نفع اران عنْدَهُمَا 


فیا َا يكن الاتراز عله لم مر فلا تغفل ولا فرق بين ما إذا دع لاحر أو E‏ 
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الْحَصْم ذكَرَهُ ف في لازي يضمن باإقاق ما يلف بعَمله كخريق الثوأّب من دقه ورَلْق الْحَمًال إذا لم يكن من مُراحمة 
NE‏ 

قال في الوجيز : الأحير المُشترك لما يضمن ما حت يده بشرائط اة : أَحَدْهَا : أن يكوت في وعد فع ذلك اقساد 
E E E E‏ 
ذلك لا يَضْمَنُ الثاني ان يکوت مَحْمَل عَمَله مُسَلمَا ليه بالشلية نی لو کان صَاحب الماع عه أو وکيل بان كان 
رابا في 
DTS‏ َ 
قاعدين لا يضمن ولو كان صاحب الماع حلف الدَابة وا يسوقها الأحيرٌ فعَطبَت فهك الماع يضمن . 

وروي عن ابي وف لو سرق الماع من رأس الْحَمّال ورب الْمَال مَعَهُ لا ضَمَان عليه » الثالث أن يَكون المَضْمُون 


مما يوز أن يضمن بالعقد قلت : وَهَذا إِشَارَة إلى ما قال صَاحب الْهداية وا يَضْمَنْ بني آدَمٌ ممن عرق في السفيتة 


ج ار 


رھ E‏ س ر 


يعني من مده أو سقط من الاب وإن كان بسوقه وقوده ؛ لان الوّاحب ضَمَان الآدمي وأ لا يجب بالعقد وإلّمَا يحب 


بالجتاية والأحيرٌ الحَاص الذي يسح لاحر ليم فسه في المد إن لم يعمل كمَن ا محر شهرا للحدمة أو لري 


r e E 


رر ر ت 


بالتعدّي وعَلى هَدًا تلميذ القصّار وسار الصنّاع وأحيرُهُم لم يضمنوا إل بالتعَدّي وفيمًا لم يدوا ضمن الأساذ ر حع 


افم 


َو َلك الماع في يد الأجير المشترك ؛ نم اسح عليه وضّمن الْقيمة لا يَرْحع على المستأجر بها كما في العَارية منْ 


ر ن 
3o‏ 


ثم الأحراء يتنوعون أيضا بتنوع العمل فلنذكر مسائل كل واحد قي نوع يختص به تسهيلا للاستخراج . 


النوع الأول ضمان الراعي والبقار 


الراعی قد کون احير وحد بان استَاأجرَه E‏ 


n‏ مشت رکا بان اسأجَره لیرعی عَنمَةُ بدرعم شھرا وا ب يشرط ان لا رعی غنم غير لاله 


ا ت 
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می قَدَّمَ ذكر الْعَمَل على الوّقت کون احيرا مشت رکا لأنهُ أوْقَعَ الْعقَدَ على الوقت من الوحيز . 
وفي الفصولين لو قال : اتاڪرقك لري تمي ڪڌ س اماه كل هر بنا كود لصي احير مشیر کا إلا إذا صر 
بمَا هو حُكمُ احير ود بان قال : على أن لا عى مَعَهَا عنم يري ذ فحيتذ فحيتعذ يون احير وخد ولو اور الق على الْمُده 


س ا چ 
ا 


و بان قال ا بدا ی ي ا حر ود E o‏ ها ما هو حُكم الأحير المشترك بأن 
قال : على أن لك ان رْعَى عتم عَيري مَعَهَّا ذ TG‏ 


ر 
ەر ےت 


E احم وخم فلي ٤ی ر ا ےنتا بن تر‎ at 
a رر م ا ر‎ 


مق ج 


ا 


والرّاعي د يطيقه وعليه رعي أولادها و م من 


3o روو‎ 


ر ور کو ر o fo‏ 


E E i 
. ا بصحة هذه ِْحَارَة مع الْجَهالة دفعًا للضُرّر عن اراب الم‎ 

a I 
. من الوجيز‎ 

ENE O ss 
. ليس عَليّه رعي الأولاد إلا أن يشرط عليه بحلاف أجير الوّخداه‎ 


الّاعي لو كان احير وخد فمائت من العام واحدَة ا ينقصٌ م من الأخْر بحسابها ؛ لن الْعَتَم لو مائ ES‏ 
n e E‏ 
e P‏ 


م 


العَادَة ساق كذلك فإذا ضَرَب بالْحَشبة كان ضامنًا ولو هلك شيء منها في السقي وَالرَعّي لا يضمن ؛ أن ا 
N‏ مشت رکا فَمَات 


ا بالاتفاق e E‏ کر الجر عة وهدال بت المرت بكَصَادقهمًا بالبينة فأمّا إذا اذَعَى 


ES N 
امرك لو ساق الأغتَام هلك مها لا من سياقه بأن صعد اليل أو م مکاا مرفعًا فَرَدّی مله فعطب فلا ضَمّان عليه عند‎ 


ا ی ر 


@, 
© 

6: 

len 
کک‎ 


0 


e‏ ر 


EE EE BL 


رو ير ٤ه‏ 


صعُود الْحَبَل وكذا لو اورذحا هرا ليسقيها فعَرَق شاة منْهَا ا يضمن عنْده وعنْدَهُمًا يضمن وكذا و و أكل منها سبع أو 
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سُرق فعَلّى هَذًا اللّاف ولو سَاقها إلى المَاء ليسقيها فَعَرقت ضَمن بلا حلاف وكذا لو سَاقها فَعَطبَّت منْهًا شَاةَ بسيّاقه 
ع E E o r0‏ 0 پور E‏ ر i‏ 
بأن استَعجَّل علیها فعثرّت فالكسرّت رخلها ق عنقها فعَليه 


0 


وا 


یور و م 


A E N E E O E IE N E EINE 
وفي البزاز : والراعي عنده إ کر و يضمن وإ‎ 


E E NSN O EES‏ ا 
التقار ل ساق ابقر فتتاطحَت فقكل بَعْضها بَعْضًا أو وطى بعضها بعضًا في سُوقه أو استَعْجلها في الوق قفرت بقرة 


سے ہے ی 
o£‏ ی ی ا ی 


ا ا ا ا ی و ف یا کن و ا ا ا و 
ر لقم شی وهر اح وخدهم من مالف من سياق من لوين . 

وفي المُشتمل قلا عَنْ الذحيرة لو حَدّت هذه الْعوَارضٌ من سَوّقه إن كان الرًاعي مشت ركا فهو ضَامنْ على كل حَال 
SL US CS USE‏ 


ERs‏ ر 
نھر م ے ° 


الحاص في حق الائتين أو الثلاثة أن يسأر رَجُلان أو ثلاثة رَاعيّا شهرًا ليرْعَى عتَمًَا لهم أو لهم فقد فرق في حق الأحير 


الحاص بين ما إذا كائت الأغتَام لواحد وبين ما إذا كائت انين أو تلاثة يحفظ هذا حدا وفيه أيضًا تقلا من السير الكبير 
احير الا عَنّف في السير ا هذه عرض يضمن من غير فصل و ر امالك على الراعي ن ياتي 
ب الميتة و افير امن فل بات بالسبة لم يلرم الان هکدا د ک٠‏ في الوط اا لاف ردک الاک ف 


٤‏ م 
ا 


کچھ ٣‏ ھ6 


. شرعًا كالْمُودع وعْدَهُمًا يضمن من الوحيز‎ E e 
وني لأر شر على راصي أن اي ته وإ هر ان جب عله د اسه و عن بنا لز وخر‎ 


ا ال دارط د و یک ان ال طف RN TE‏ 


N 


إذا کان الراعي جيرا مشت ر کا فرَعَاهَا في موضع فعطبت واحدة منها أو لکت بافة حو العَرّق في المَاء واقترّاب سبع 


أو سقوط من علو وما أشبَهَه فقال رب العَتم : شَرَّطت عَليّك أن تَرْعَّى في مَوْضع كذا وكذا غير مَوضع رَعي فيه وقال 
الرّاعي شرَطت علي الرَعّي في المَوْضع الذي رعيَها فيه فالقول لرب الأغتام بالإِحْمَاع فيضم الرًاعي ٳذ الإذن يستفاد 


ر لار 


من حهته والبيتة بيت الراعي حى لا يضمن عند ابي حنيفة لاه هُو الْمُدّعي ٳذ يشت ما ليس بابت وكَذا َو کان حاص 

واتلا على تخو ما ينا فالقول لرّب الأغتام من الفصوليْن . 

الرّاعي لو حالف في الْمَكان ضَمنَ ولا أَحْر ولَوْ سَلمَّت يحب الاجر املتخسائًا وو الفا في مكان الرَعي فالقوّل قول 
ال 


رب العَنم ويضمن الراعي بالإِحْمَاع راعي الرمَاك إذا توهق رمكة فوقع الوهُق في عنقها فجَذبها فمائت عامتهم على أله 
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ًا يضمن على كل حال وإذا الفا في العَدد فالقوّل قول الراعي والبيئة نة صَاحب العم ويس للرًاع أن يشرب لبها 
و اا 

سل نَم اة ئة الْحكيمي عَكَن اسم أَفرَاسَةُ إلى الرّاعي ليحفظها مده مَعْلومة وَدَفْعَ ليه أحْرَة الحفظ والرَعي واشتَعَل 
اراعي بهن ورك الرس قاع َمل من ؛ قل : ا إن كان لك مارا نينا ين رعا ابل واألشم . 
وعَنْ ابي حَامد لَو قال لار المشترك : ًا أذري اين ذهب التورُ هذا إِقرارٌ بالقضييع في رانا من القنية . 

السّمَة لا تصلخ للاعتماد ولا دمع اليمينَ عَن احير . 


الرّاعي المْشتَرَك وَمَن بمَحاهُ إذا عى الرد أو المَوْت فَمَنْ حَعَل اين في يده أَمائة قال عدم الضَمَان كَالمَام وقبل قول 
كالمُود ع وَمَنْ قال بالضَمًان عليه كصاحبيه لم يصدفة إلا ببيته لو شرط عَلى الرّاعي ضَمَان ما لف فس العقد إذ العقَد 

يقتضيه الرّاعي لو حلط عَم بَعْضَهًا بض فن كان يدر عَلى انيز ًا يضمن ويكون اقول قوله في تغيين الدَوّاب 
گھا د ور نكن انيز سن ابم لحل ومول ني لينا قول الرًاعي ولو دَفْعَ عنما إلى عير مَالكهًا 
فاستهلكها الآحذ 


ےت 
ع و 7و ی ر 


وة قر به الراعي د ضَّمنَ الرًاعي لا الآحذ ولا يُصَدّق الراعي في حى الآحذ لو افر قت الدفع نها للآحذ . 


200, 3 o 


َرَت بقَرَة م من الباقورَة وم بها الراعي لملا يضيع لباقي لا يضمن الماع لو حَاصًا وضَمنَ عندَهما و مشت رکا ا 
علدہُ ل اما من برك الحفظ إذا رکه بعر عدر ولو رکه بعذر فلا يضمن ولَهُما أله ركه بعذر يكن السَحَرر عله 
من الفصولين . 

E E N E 
؛ لاه‎ E أو ينعت لبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرّقت فرقا ولم يقدر على اتبا ع الكل قبع ابض ورك ابع‎ 
. رك الحفظ بغذر وعلْدَهُمًا يضمن لاله رك الحفظ بعذر يكن المَحرر عله اه‎ 
ا‎ 
لقرية ية لهم مَرْعى مله بالاشجار لا يہ که الق د ا ا‎ 
. ته سوقها‎ e 

هل قرية عَادَنهّم أن البقارَ إذا اذل السَرّح في السكك يرسل كل بَقرة في سكة صاحبها ولم يلها اليه فَفعَل الرّاعي 
E OS EE‏ 
طمن َعَم لبقا آله أذحل ابقر في E TT‏ 0 


زا 


كان عَادََهُم أن يأتي لبمار بالبقور إلى القرية وم يكلفوا بأن يحل كل بَقرّة في مثرل بها صدق بقار مَعَ يَمينه في 
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e e‏ ي القرية ورا با تسليم إلى الْمّالك قفي حى مَنْ 


8 ا ن اق إا شرع مم ستاب 0 إذا أذْحَلت بقر الْقَرية إلى مَوْضع كذا EE‏ 
N‏ المَوْضع E E,‏ بالط الذي کان بين 


ا 


الرّاعي وبين أهل القرية لم برا البقار حى يردها عليه وإن كان قد سمع الشرط فالمرط جار عليه امنتخستاًا . 


وَعَنْ التوّازل امرأة بعقت بقرا إلى البقار ثم حَاء الرَسُول وقال للبقار : ابقر لي وَأَحَدَه مه وحلك في يده فإن أقامت بينة 
فلا أن تزجع على البقار لاه ظَهْر أن لبمار دقع مالا ى غَيرهًا بير إذنها : م ا حع بقار عَلى الرّسول إن كان يَعْلَمْ 


و ېو روو 


EE N E EE َه اه‎ 


S0. 2 


بقار على يدي رَجُل فَجَاء إلى لبقار وقال ا لبقرة فقال بقار : اذهب بها في لا بلا 


ذه دب بھا ھک قار ضام ا لا جا إلى امار قد ھی اام مص اا ئا ويس لودع أن ودع | 
ه قال صاحب الفصوليْن : أقول فيه تَر إذ بغي ي أن لا يضمن إِذ لم يقبل فلا صي مُودعا وده ما في الذحيرَة في 


r a 
ار ا ھی ر‎ 


ضَمَان المُودع م E N‏ 


م ي ا 


الراعي لو وَحَدَ في باده که بَقرة ليره فطرَدَحَا بقدر ما كحرج من باده که ا يضمن ولو سَاقهًا بعد ذلك ضَمنَ . 


CL E 


9 0 


tl فة‎ 


وفي الخلاصة أهل قرية ية يعون دوابهم م بالتوبة فَذَهمَت منها بره في وة أحدهم لا يمن ول واحد منم معن في 
ره كا ال بو الث بحلاف احبر اترك حت بم عتتا اه ولو كانت وة أده لم قب 
واستأحَرَ رَحلا ليحفظها فأحْرَ ج الباقورة إّى المَفارَة م رَحَع إلى أكله يعني الأحير ثم عاد فضَاعَت بَقرة منها هو 


يضمن لاحر ا صّاحب النوبة إذله ان يَحفظ ارائ 


ء 


ررر س ج 


E 


ضَاعَت بُعْدَمَا رَحَعَ الَأحيرُ عن كله لم يَضْمَنْ أحَد ولو قبل ذلك ؛ 

لکن هَذا زم قرط عله الحفط يتفه ئا و رط طمن القع إلى بره قاو إلا بن اح ها أ ول 
الدَوَاب حَافظا من أُهله فلا ضَمَانَ ءَ عليه لو ركه هذا أَيْضًا لو و م يشرط عليه العمل بتفسه اما لو شرط ضَّمنَ . 
SS‏ 


اي 


0 
٤ھ‎ 


لَه الرَد إلى من في عياله كالمُود ع فلو هَلَكَ في يده حَاَة ارد فلو كان الرًاعي م مشتركا لا يَضْمَنْ عند أبي حنيفة مُطلقَا 


وَعلْدَهُمَا : EE‏ بتفسه E‏ مطلقا کرده بتفسه وشرط کون اراد كيرا 
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TT e 


س ا ا 


رک راوه E e‏ ا 
a‏ 


چ کج 


في يده قال الطواويسي ا حَاصًا وقال مهرويه : ضّمتًا وعَن الأسروشني قال 


3 


الطْوّاويسي : ضَمن لو حاصًا لا لو مركا ثم قال : أقول ا 
كلف بفغله بلا تعد بحلاف المشترك . 


جر عوج ام 


0 0 


الأول اقرب لان الخاص يده کید المَّالك حتّی E‏ 


إذا ام الرّاعي حَتّى ضَاع بَعْضهَا إن تام مُضْطَجعًا كان ضَامنًا وان تاه جالسا وغات الق عن بره كان صاما ولا فلا 
من المشتمل : 
ا عند رَحلِ ليحْفطَهًا وَرَحَع هو إلى القرية ليرج ما د تلف تلف مها أو لحَاحة تفسه فضَاعَ بَعْضها قالوا : 


إن َم يكن الْحَافظ في عياله ضَمنَ وا فلا م من قاضي حَان البقارٌ لو رك الباقورَة بيد أحتبي ليحفظها فلو تركها قليلا 
لول أو كل أو عوط TT‏ القذر عَفو من الفصولين . 


وفي البرازية عَنْ الْمُحيط برك َاقورَة على بد عبر لیحفظَهًا إا غاب لا يضمن إن يرا كأكل وغائط وبول وّفي 
الديتاري إن کان هو من عیاله لا يضمن ولا يضمن . 
وّفي فوائد برْهَان الدين ت ركها في بَعْض النَهار على يد زوحته وَحَمَعّت الليلة وم يدر 


a 


٤‏ ن 
ا 


ن الضَيَاعَ عند أيهمًا كان يضمن 


السار إذاغاب عَنْ البَاقورَة فرعت في زر e AR‏ في الرَوْع اا 
OT‏ ي ارزع أو أثلفت ما لا في سنا ضَمنَ . 
عند ا 


ويس للراعي والبقار إثزاء الفحُول على الإئاث ولو فَعَل ضَمنَ ما هلك فيه وو ترا الفحل با نراه لا يضمن عند 
حنيفة من الفصولينِ . 


ٍي 


او و 


e 
e الرعي في شيء فا يذل خت اعد قال مشايختا‎ 
ا إذا يقن مَوها فلا ضَمَان عليه ؛ لأن الأَمْرّ بالرَعّي امز بالحفظ والحفظ الْمُمْكنْ حال ك يقن الْمَوّت الذبْحُ‎ 
فيصر مَأمُورًّا بالذبح في هذه الْحَالة وكذا الذَْحٌ في في البقر لأن الذبْح في مثل هذه الْمَواضع لإصلًاح للحم فما الْحمَارُ‎ 
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فلا يذب وكا الل لان الذبح لا صل لَحْمَهْمًا ولا يذبح الرس أيضًا علد أبي حَنيفة إذ الصحيح من مذهبه أن ْم 
الفرَس مَكروه کراهة ترم اه : 

وقي الْحلاصة الراعي لو حاف المت على الشاة بها لا يضمن وكذا اسَحْسَ بض مَشایختًا إذا كائت بحَيْث 
يَحقق مها اه . 

مَرض عند البقار ور ا رى حيائه فَحَاء به فلَمْ يجذ مَالكَه فَسلَمَة إلى أمٌ امالك فأمَرَت قصًابا فذبحه عير امالك في 
ضمين أي الائة شاءِ إن لم تكن الام في عيّال الان وألا فلا ضَمَان على البقار قال رَحمَهُ ا كم اقاب 
والام U‏ على ان لبي ااا اکل الحم في حال N‏ في اوی ظّهیر 
الدين فاعتارَ الصَذْرُ الشَهيد في بح مثل ا الْحَيوّان ريض إا ل اللْحْم لخبي ا بخلاف بقار 
والرّاعي ا الث : لبي N‏ کالبقار والرّاعي لذن لاله في الذنح ll‏ في الرس وَالبغْلٍ وَالْحمَار 
عن تم حه في اة بن شعنت ۾ 


ای کن 


ولو شرط على الراعي ذب ما حيف هلاك فلم يذبحه فهلك يتبغي أن لا يضْمَنَ إذ في هذا شَرط فيمًا مات حتف ألْفه 
وثمة لا يضمن وشرط الضمان على الأمين باطل كذا قال الأسروشني وقال عماد الدين في فصوله : وعندي آنه يصح 
هذا الشرّط لما مر إن ذبح مله من الحفظ وكألهُ شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز فلو لم يذبح فقذ قصَرَ 
في حفظ شرط عليه فيضْمَنْ وَحَرَح عن هَذا حاب ما ذكرهٌ من اشتراط الضَمّان على الأمين قال صَاحب الفصولين 


٤ 


ثول : اطا ان ال یس ن غي ا ذل حت اعفد هو نبرع فی ارام فا طمن وال ما فيه ا خو 
عن السك فلا يضمن بالشَك . 

وفي لتقمل عن واد صاحب المحيط امَف امالك مح الرآعي فال الراعي : بها وهي ميه وال امالك : 
ذبحَها وهي حي فالْقول قول الرًاعي . 

وعَنْ ازل لو قال الراعي : بها مَريضَة وال صاحبها : ما بها مَرَض اقول قَوْل رب الاة ويَضْمَنُ الرّاعي لأ 
TS‏ 


وفي الخلاصة رحل دقع بَقرة إلى رل بالْعلف متاصفة وهي التي سى بالفارسية كاونيم سوو بأن دَفْعَ عَلى أن ما 
يُحَصّل من اللبن والسَّمْن بينَهُمَا نصفان هذا فاس وَالحادث كله لصاحب رة وَالإِحَارة فاسدة وو أكل اللبَنَ مَعَ هدا 


والبعض قاقم فما كان قائما يرد على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبْن والمصل للذي فعَل وله على الْمالك قيمة 
عَلَفهًا وُر المثل في اعا ان المَدفوع لله دَفْعَ إلى حر بالتصف فهك فالمَدفو ع ليه الأول ضامن ولو بعت 
المَذفوع إليه البقرَة إلى السرّح لا ضَمَان علَيّْه | ه و كذا لو دقع الدَحَاح عَلّى أن يكون ايض هما والْحادث كله 


م وه ر IED‏ 


لصّاحب الدحَاج ذكرّه في البزازية وفيها في المتفرقات فع غتمًا وشَرّط للراعي من لبنها وحبنها شیا معلومًا وما بقي 
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ا 


ارب الم فهو فاس الراعي اقا واا رت العم المثلٍ E AN‏ 


النوع الثاني ضمان الحارس 


استَأحَرَ رحلا لحفظ الحان فسرق من الان شىء لا ضمان عليه لأله يحفظ الأَبواب ما الأمَرَّال فإها فى يد أربابها فى 


۳ و E‏ وق ت ‌ م 0 ا ر 8 و ٣‏ ا و ر و کے 
البيوت وروي عن أَحمَد بن محمد القاضی فى حارس يحرس الحَوّانيت فى السوق فنقب حائوت فسرق منه شىء أله 


ضَامنْ نه في مَعنى الأحير المشترّك ؛ لأن لكل واحد حاثونًا على حدة فصَار بمثرلة مَنْ يَرْعَى غتَمًا لكل سان شاة 


وتخو ذلك وقال الفقيه بو حعفر والفقية بو بكر الْحَارس : احير حاص ألا رى أله لو اراد أن يشكل فة في مَوْضع 


حر لم يكن لَه ذلك فلا يضمن الحَارس إذا تقب حائوت ؛ لأن الأمْوّال محفوظة في يد مُلاكها وهو الصّحيح وَعَليّه 
الفتوّى مر المشتمل . 

في الخلاصة حارس یخرس الحوّانيت في السوق فثقب حائوت رحل فسرق منه شيء لا يَضْمَن ؛ لأن الأمَوّال في يد 
أربَابها وهو حَافظ الأَبواب كذا قال الفقيه بو حعفر وعَليه الفتوّى وَهذا قولهما أَمّا عند بى حنيفة لا يضمن مطلقا وإن 


کان فی يده لاه احير اه . 


رر ر 


الحاني المستأحر لحفظ الأمتعة ليا را دحب إلى الْحَمَام بعد طلوع الفجر قبل طلوع الس وک رکھا بلا حَافظ 


ری ی ا ا و ای ا یی ا کاو ر ا و رم کار ا ی 
ەه 3o0‏ ف م و م ao‏ س E‏ رر ٣‏ روو و ر ا ٣‏ ا ر ا 
ورك باب الان مفتُوحًا فحاء سَارق وكقب بيا وَسرَق مه مالا إل َا يضمن فاتح الاب وهو يظْهُرٌ من باب فح 


القفص اه . 


النوع الثالث ضمان الحمال 


استأحَرَ حَمَالا لحمل لَه دلا من الْفرات قوقع في بَعْض الطريق فَالْكَسر إن شاء ضََنَهُ قيمكَةُ في الْمَوْضع الذي حَمَلهُ ر 
ل ون و ضَكَنةُ قيمتَةُ في اوضع الذي ا ره ب بحسًابه EN‏ لحمل لاحل رة 


من الهدانة. 


ولو تحمل ماعا عل جمال وصاخ الماع مه فعثر الحمال و سقط الماع وفسد فهو ضام لأئه مر حتاية يده ولو 
اساج مالا لجل له زا من سمح فحمله صاحة والحمال لياه على راس الجمال فوقع بورق لا نض الال 
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له لم سلما لسَمْنَ لان ا SS‏ 


ومد وو حمل الْحَمال تم وضَعَهُ في به بض الطريق ثم اراد رَفعَه فاستعَان برب الرق فرفعَاه ليضعَاه وفع وكَحَرق 


8ھ ر 


O 


سار 


ت 
ےر و 


وم 
e‏ 

وقال : أا يضمن ؛ لأن الرَق وَصَل إلى يد صًاحبه قال الفقية أبو الث : القاس أن يَضْمَنَ الْحَمّال الصف ا 
وَقعَ منْ فعْلهمًا وكير من مَشايختًا أفتوا به كذا في الْمُشتمل والخلاصة . 

وّفي الْوّحيز وضع الحلاف بين أبي يُوسف ومُحَمد وعَلل لأبي يُوسّف بأن يد الْحَمّال كائت ثابتة عَلى الماع فكان 

مَضمُوًا عليه ويإثرًالهمًا َم رل يد الْحَمّال فلا يرول الضَّمَّان عَنهُ اه ولا سرق الماح من رأس الْحَمّال ورب الماع 


واو وا ا ھر 


ME O Ey 


المشتمل . 


ا 


ای ا ي 


أَمَرَ رحلا أن يحمل الْحَقيبة إلى مَكان كذا فقت بتفسها وَحَرَج ما فيها لا يَضْمَنْ ؛ لأن الَقصيرَ من قبل صَاحب 
لحَقيبة الْحَمّال إذا كان يحملها على عنقه فر أرق وصَاحبها مع فهو ضام وو من مراحمة الاس ياه لا يضمن 
ماقا له هو الذي زم الئاس > حٌى الْكسر فإلَه يمن وَصَاحبهُ بالخيار ا الكسر NNE‏ 
EES SEN SS E‏ 


ار ج 


وفي القصولين ماخر حملا يحمل ذا عر والكَسرَ ضَمن لوده من فعله وهو العار وَهَدًا لو الْكَسَرَ في و سط 
الطریق اما و وقع بَعْدَمَّا انى إلى المَقصد ذ قله حر با ضَمَان كذا عَنْ صاعد القاضي لاه حين هى َم بى الْحمْل 
تشمو عل إا وخب له حم لاخر صاز احمل سما ای ی ای مالک خی لا سح اخس باحر والمترل من 
عَمَل عير مَضْمُون لا يون مَضْمُوًا وهَذا بحلاف قصار قمر الوب َلك عند E NE‏ 
القصًا لقصار لما عل للمَالك إذا سل التب ليه ولم يُوحذ وو َو الْكَسَرَ في وط الطريق ت بلا عمَله بان أَصَابهُ حجر أو کسر 
رل أو تَحْوه وهو عَلّى رأسه لا يَضْمَنْ عند أبي حنيفة حلافا لَهّمَّا تم قال تقلا عَنْ الذحيرًة : ما حكي عن صاعد يوافق 


33 


ا و المقصد e‏ 


لتا في اتاجير أن العاف ين أي يومف ومُححد ‏ فی متاه ا . 


قول مُحَمّد ارا اما على قول بي يُوسف ومُحمد اوا ي 


NT ا مَکان حَمَّل فيه سقط لاحر عدا حلفا‎ E RRS کک ا‎ ١ 
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ېو ٤‏ ه 


او انقطَعَ حَبل الْحَمًال وسقط احمل ضَمن وناق له بحل لم حمل فكأ له أسْقطةُ فلف من جتاية يده وق مرت 
عن الفصولين لو القت الحقيبة بتفسها وَحَرَّج مًا فيا ضَمنَ الْحَمًال كائقطًاع الْحَبْل وقال الفقية بُو الث : في قياس 
قول أبي حنيفة لا يضمن وَعليه قى من معكمل الهناكة قال في الفصولين : ولا عب القطاع الحبل إذ الغريط نة من 


ر ر ر 


لْحَمّال حيْث شد بحل واه وهنا م من الْمّالك حَيّث وضع مَاعَهُ في حَقَيبة وهي . 


النوع الرابع ضمان المكاري 


َيس للمُكاري حَبْس الحمْل للأحرّة من الهداية ر ل الْحَمًال في مفازة وهي له الانتقال فلم يقل تلف الماع بسرقة أو 


مَطر ضَمن وأویلة لو کان الخ السر 


ee 


ېو و 
نه حینئد يصير مضيعا . 
ت ر 


BE 


ا 


ضَمنَ وفاقا وو ضَاعَّت بلا أضييعه يرأ عند ابي حنيفة حلافا لَهَُا . 


مكاري استَقبله | للصوص فطرَحَ | لحما ذهب بالحمار لو عجر عن تخليص | لحمل مهم وعَلم أنه لو حَمله أحَذ 
الم ا امار لا بشن د لم ك 1 أحفظ مَع الْقَدرَة عليه . 


له أحيرّان يعْمًان لَه ببقورة عَينَ لاأحدهمَا بقرين وللآخر بقرين فاستَعْمل أَحَدهُمَا ع عير ما ين له فهك صم المستغيل 
ES‏ : يضمن وقيل : لا يضمن لاله مُودعٌ ف في البقر وَدَفْعَهُ إلى م OR‏ 


رو 


اصح وهو ظَاهر الرواية وبه كان يفتي شَمْس َة السرخسي . 


8 


احير لو حالف تم عاد ا الفاق لا يرأ عند أبي حنيفة من الفصولين وفيه ضا من إحَارَة لداب أَحرَّ حمَارَه 
ا يذهب مَعَهُ وقال ل : ارزع مَعَ العير NS‏ ورَحَعَ عير e‏ احير اا الحمَارً 
E E‏ 
N STG o sS‏ 


ور 


اک 


صَاحب الْحُمُولة لو قال للْحَمّال : اسك الْحمُولة حى أعطيك لاحر فَسرقت الْحُمُولة لا يضمن الْحَمّال في قولهم 
کاک ان ار ی ا ی غ ا ا رای ا ر 
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لو عَترّت المستاحَرَة من سوق الْمُكاري فسَقط الحمْل وَفسَدَ الماع وَصَاحب الماع راكب عَلَيْهَا لا يضْمَنْ 
المُكاري لله لَمْ يحل بيت وين الماع بحلاف ما إذا عثرّت بسوقه وسقط الماع وَهَلَك وصَاحب الماع سير مَعَه 
حف الدابة إن الأحير يضمن ؛ لان اهلك حَصَل من حتاية يده وَمَحَل العمل ملم له ولو كان على الاب قن صغير 
ارب لاع روما من سوقه مات القن وقد احمل يعن احمل ولا طمن اموك ثم إلما يمن الحمل إا كان 
المَمْلوك مما لا يصلح للحفظ فَإن كان يصلح لحفظ الماع أا يضمن احير الحمْل لاه في يد الْعَبْد ويد العَبْد يذ 
المّالك فكان بمَثزلّة مَا لو كان على الدَابّة وکیل المولّی ولو کان رب الْمَال اناري رَاكين أو ساقي أو قائديْنِ 
رت الاه وخلك الكَاع اي ايها قلا مان على المكاري وذ مرت عن اله مل 

رفي الفصولين وكذا قطار َلْهَا حُمُولة والمَالك على بعير يرا TT a‏ 
اوی ابي الث لما أَرَاد المُكاري أن يضح الرق على الدَابة اَذ أحَد العَذيْن من حَانب ورَمَى بالعَذل الاحر منْ 


الحانب الآحر فاش ق اذل من ريه ضَمنَ ما لف لاله بصنعه اه . 


وفي الهداية لا يضمن الْمُكاري بني آم ممن سقط عن الدَابة ون کان بسُوقه وقوده ؛ لأن الواحب ضَمَان الادمي وأ 
ا يحب بالعقد وإلّمَا يجب بالجتاية وقذ مرت لو ساح د ا اة لحَمْل عبد صغير أو كبير فلا ضَّمَان عَلّى الْمُكاري فيا 
عطب من سياقه وقیاده اه . 


استأحَرَ رَحلا لحمل ا SS‏ 
ليوصلهُ إلى ذلك الرَحُل يتبغي أن لا يضمن من وديعة الفصولين ومشمل الهداية وَعَنْ الثاني إذا عرّتٌ ااا 


م 


الماع فلا ضَمَان على الْمُكاري وَإِن من قوده أو سُوقه ذَكرَهُ د في البرازية . 


۶ 
و و 


ج و َه حمَارًا وَحَمْسين درْهَمًا ليذب إلى بد كذا ويشتري له شيا ذهب الأَحيرُ فاد الاطان س 


القافلة ذهب e‏ : إن كان الْذين دبوا في طَلّب 
حرم ملم ن وه حا وم من جذ ون رحد ا اة بمشقة ومُؤكة لا يضمن احير برك طَلّب 


الحمَار من قاضي حَان وفيه ld‏ فر کر خر فی لهه کت كود في اء 
RE‏ عليه قال الشَيّح الِمَامٌ بو الاسم : إن كان 
الاس يلكوت اللَهْرَ في مثل هَذا الوقت لا يضمن الْحَمّال اه . 


dg GG O TS 
ا ا ا‎ A ضَمَان عليه إن ا بان کان‎ 


. من الهداية‎ E E 
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ور ر رو 


اساحَرَهُ لذب بطَعَام ا ا با و ر ری العام بلك في اط ا بن ع ا 
TT‏ له ت قالوا لأحدهم : اذهب أت مَعَهُ 
a a O‏ 


الجوالق فذحب ولم يقدر عليه فلا ضَمّان على المتَعَاهد اه . 


لا اتل لْجَوَالي من انب سقط العدل الآ وا 


mT ٠ 


المُكاري كان ينقل الدبس من القرية إلى المصر فتَرّل في الطريق وكام وَحرق الكلب الزق فضًاع الدبْس لا يَضْمَنْ إن 
کا 


حَمَل الفاواذق حَابية دبس قالْكَسر اقب والْكَسرّت الْحَابية ر يضمن كالْحَمًال إذا رَلق وكذا إذا الكسرَّت لعَرْق في 
کی ر وا ی ا و و و و ع و ا ی و 


الثور مُضَافٌ ليه ولو تام فيا الفاواذق E EE‏ سار لالات لم يَضْمَنْ مَالكها لاد 


ا 


CG: ® 


ا ا 


e‏ تلميذ مُكاري ال ER E‏ لحمَارً 


إلى الَلميذ لاله مود ع عاد الا e O‏ 
صّاحبه بالْمَضْمُون وعلَى هَدا لفاواذق إذا حَمَّل في الْعَحَلة ماعا أو ! إلسَاًا هذه في لصب من القنية . 


شیا ر ر رر ر 


تحر حَمّاا لحمل لَه عَلّى مركبه حملا إلى مَوْضع كذا فوقعَ الْمَحْمُول في به بض الطريق باثقطاع الحبل فانكسر 
a E‏ وَأعْطًى الجر عند علمائا الشائة 


e 0 ا‎ 


النوع الخامس ضمان النساج 


ا 


e E 


ور 


ر شور ورز تی کت وکل س شی ملت عت لے کی سٹیر کے کی لز کر مته 
اسح بتفسه غ بالدفع E‏ 


ر 
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Ir 


غلَامٌ راب بافنده دادتا کارآموزداین بافنده به بافنده دیکردادتا کارآموزد ضَمن د الإحارة وفعت عَلى الحفظ مَقَصُودًا 


الول مود ع ويس للْمُودع أن يودع . 


ساح رلك الكرباس في بَيّت الطرًاز فرق ليلا إن كان الت حَصيتا قُصْسَّكٌ اقياب في مغله لا يضمن وَإِن لم يكن 
شرا و شك لیب نی لھ ا ی مت فرت بوا فک و امن وا زز و شین 
ا ج أن يبيت في بَيّت الطْرًاز كن لَوْ اعلق اباب في اليل وَذحَب لا يضمن ولو سرق من بيت الطراز مره 


٤ھ‏ ره 0ك 4 


و مرکين لا رُح من کونه حَصينًا إلا إذا فحَش بافنده ثوب رادر کار انه ماند وش بحانه رفت وعلق اباب وَذلك 


في وقت علب السرًاق E‏ 


مھ ی ی ا 


E 
؛ لن احير المُشَرَك يَضْمَنْ ما هَلَكَ عندَهُ إن کان منْ‎ ES عنده ذ كر الفقية أو الث في التوازل أن عندَهُمًا يَضْمَنْ‎ 


ر رر 


َير عه فالمَلسُوج مَعَ عير المَلسُوج كشيء واحد بحكم الاثّصًال . 


ي ت 


رع و, ۸ ,عر A E‏ ت 


cco‏ ا مّالکه لا 
a e‏ 
TS‏ 

في المشتمل وعَنْ عمَاد الدين بغي ان لا يضمن على لوين لو لم يق يقبض لاحره إِذ له الْحَبْس باحر فلم جب عليه 


0 
اذ 
یا م و و رګ وو 


eS ES‏ ھک 


عه ع دای خی رار ا زیت فتن می 0 ترا ر لڪ کن نة که ررر بذ عة خرن قيمهُ 


Sor 


للحي ل رمح لامك َوب بتار ال ی لامتحا لی شی کن خت ات ss‏ 


احتاروا فی اا المشترك الفترّى بالصلح على ال د ف اَن یفتی به وم E‏ ا ال : i e.‏ 


۴ N 


رم ر 
1 


e GS UA N E 
. لوب في هذا الْحَال بعد ذا المَقَال قال العتابي : ًا يضمن في هذا الْحَال بَعْدَ ذا الْمَقَال ب بقوله أَمْسكٌ‎ 


وفي التوّازل جل علي وجهين فال 


ر٤‎ 


: أرَاد به 


َو 


خحڵه ٥إا‏ أن 


5 


اه عه الحَائك من لاذ َو ّا فان ا اض 
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وقيل : ا وو طحا على شَيء فَحَسَنٌ وإن کان لا يَمْنَعه فقول الاجر : مسك إمًا أن يكون على وه الرَهْنِ وإِم 


. الان مَائة إن كان الأول هلك بالأجر وإن كان الثاني لا يضمن وجب الأَحْرُ اه‎ sS 


\ 


دفعَ إلى ساج غر غرلا لينسجة فَحَحَد الاج العزل وَحلّف تم حَاء به مَْسُوجًا قإن سج قبل الحُخود فلهُ اأ َر وإ َس 


E E E ET ES بعد الود فالثوّب لَه‎ 
ر‎ 


دقع ليه غل قر يسه فَأَحَدَ الحَائك بَعْضَة وَحعَل م َه غل قطن وَسجَه قال الأسروشني : أحَاب والدي أن الوب 


3 0رر‎ E ےھ و‎ A 


rd MG 


A و‎ 


دقع ليه عَزا وط ددر درون اف افق وَحَلَك التب يده من على ما اارَه شس السام الأوڙحندي 
َو قال رب الْعّرل ساج : سك الثوب حى إذا رَحَعتا من الْحُمُعَة مَرَرْت إلى بيني وأوفي ارك فالس التب من 
يد الحَائك لو دَفع الثورٴّب إلى ريه به او مَکته من ذه نم ره اه الْحَائك فالثوبُ 9 بأجره ولو أَعَطَاهُ على وجه 
E E‏ 


3 


ٍ 
ب رو 


کک و £ وء ا 


وغه لخا سنا رذني 


E E‏ أ 


ك َه ٿيا سيا في ريي سج سٿا في اريم أو 
على العَكس تحير امالك إن شاء رك التب عليه وضمته مثل غزله وإن شَاء أَحَذ الثوب ٤‏ 

الريادة لتبرعه وينقص في القصان لتقص عَمَله من الفصولين . 

وفي الْحلَاصة دَفَعَ إلى حَائك عر وأَمَرَهُ أن سج ا له وا سبعّا في اربع نسَح له نانا في اربع إن شاء ضَحهُ مغل عله 

الوب للْحَائك وإن اء أذ الثوب وأعَطاه ا 


اج ب 
رر ر 


قال شَمْس الأنّة السَرَحسي : وَالأصَحٌ عندي أن يعْطية أَحْرَ مثله لا يراد على اة ا 


ررر 


4 ٤ روورے‎ ٤ oro, 


صَارّت راقعة و رَحل فع إلى و العَرْل أحدهما أرق من لاحر وفرمودش که أ باريك 
راششضصدي باف وآ ران a‏ باتضدی :فاط اساج وسح اجا في لار صاز الكرباس شس ج لحلاف 


ساج کان سکن مَعَ صهره م م اكترى دارا انَل للها وكقل الماع ورك لعل في الدار التي التقل عَنهَا قالوا ا 
ينقل لعل من الْمّكان الذي كان فيه إلى بيت حر منْ دار صهره لا يضمن في قول ابي حنيفة لما عُرف من أصلله أن 


اه في الدار ا بطل ما بي ا له شّيء فيهًا وعنْدَهُمَا يضمن من قاضي حَان َو َس صَاحب الثوْب بض توب في يد 


من الحر بحصت وقيل : و عمل صَاحب الثوؤب بجهة الفسلخ يلفس واا فلا والصحيح الأول من ضَمَان 
الصا فا 
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و ر ردیتا مَعببًا فن کان فاحشًا قإن شَاء المَالك ضمته مثل غزله ورك الوب عليه إن اء سه 
التقصان من القنية . 


النوع السادس ضمان الخياط 


دفع إلى حياط وبا لیخيطه قمیصا بدرهم فخَاطه قباء فن شاءِ ضمته قيمّة الثوب وَإن شاء أحَذ القباء وأعطاه اجر مثله لا 
02 3 ې و ورور م 2~ 0 


E‏ : مناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد لاه يعمل استغْمًال القميص وقبْل هو مَحرَّى على 
إطلاقه . 


ف ق ا ېو و و 


I O N E‏ يخير 
ا 


دفع اليه وبا ل لبط قميصًا فخَاطةُ ة قميصًا فاسدًا وَعَلم به المَالكٌ ولَْبسه ليس لَهُ َض ضميةُ إذ سه رضًا ولو قال لَه 
مته ی صب اوخل که نة تار عرص كد قحا به فصتا ف كان َر متي وكخوه فيس بشي 
وإن کان اکر مله له ا ا ا ف و ا کروی ار ات وارد کان مات ا 


و بنرك مثلهُ في مثل ذلك رمن عرعا لا يضمن وإ ضَمنَ | ه . 


رل سم وا الى حياط أو قصار تم وکل e‏ بقبضه رفع ليه القصار غير ذلك الرب لا ضمان على ال ر كل إا 
EO‏ 


رل قال للْعَيّاط : انظ إلى هَذا الثوّب فَإن كفاني قميصًا فاقطَعَةُ وط بدرْهَم فقال الْحَياط وق ب N‏ 
ما قطّعَ : ا يكفيك ضَمن العَيَاط قيمة الوب لله لما أَذنَ له بشرط الكفاية وو قال لياط : انظ أيكفيني قميصتًا 
ال ا : َعَم كفيك فقال رب الثوب : اقطَعه فقَطْعَةُ فِا هو لا يفيه ا يضمن الحياط شيا لاه e‏ 
مطلقا فإن قال الْعَيَاط : َعَم فقال صَاحب الثوّب : فاقطع َو اقعْهُ ِا َه کان ضامنًا ذا كان ا يكفيه لا 1 

الإذن بالشرط . 


ت 


ا 


فع إلى عياط كرباسًا حاط قميصًا وَبَقَيت مله قطعَة قرفت قالوا : ضَمنَ الْحيَاط وَهَذه من المَسائل التي أفتي 


O CS 


E E 
ا‎ 


عليه رد د الرَيادَة ولم عرض | لحلاف . 


47 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


1\1 0 


وفي البرازية بقي عند الإسكاف والعياط قطعة صرم او کرباس فضلت من حف 


عرض أيْضًا لحلاف والوفيق مُمْكنٌ . 


و حاط صَاحبُ الثوب عض نُوبه في يد الْعَيَاط نُب 0 من الأحر بحصته وقيل : لو عمل امالك بجهة الفسخ 
E e‏ 


EN,‏ لحياطة ٥‏ ة ثوب بدرهم فدفة إلى م حيط بدرهم ونصف ضَمن الحَياط الأول للثاني نصف درهم 


ر ی 


من مضاربة الهداية 


َو فرغ الْعَيّاط من الْعَمَل وبحت بالثوّب عَلى يد انه ا لصغير إلى مالك فَهَلَكَ في الطريق لا يضمن لو عاقلا ب يکنه حفظةُ 
وإلا ضّمن من الفصولين . 

رل فع إلى عياط توا وَالْمَدفوع له احير عند الْحَياط قد أَمَره أن يتقبل عليه العمل لَه أن : 
وأيهُمَا مات لَه أن ياح لاحر بذلك العَمَل وله الاجر وَعَليّه الضمان قان مات ا با الل يالا 


و ٤ھ‏ ره و ەرو 


حر أو عَبد مَأذون حى هَلَكَ الوب في حَاُوت لاذ ماه على الأستاذ وَهَدَا عتدهما ون شار الثرب اَذ به 


3o 
ر‎ 0 r 


المتقبّل وبحم هو به في مال ااذ فَإذا E E‏ وَل هَذا 
وع تقلا من الفصولين حَررهْمًا جنب المسنالة الأولى والله أُعلَمٌ . 


النوع السابع ضمان القصار 


چ ج 


اق اه را 


غيب عن عينيه ع عله ار الذي كان فيه الوب 5ا حب فيه الماد ال : أعني صاحب الصو هذا بصع لى 


0 o4 ° ۳ 


E E ET‏ م قلت وُو كما قال وتفصيل الضّم هو قول 
وإن كان الْحَائوت الأمنفل بحال لو دَحَلهُ لان غيب عَنْ عينه المَوْضع الذي فيه الوب ينر إن كان المي الذي 


ا ااا ا ضَمتة إلى القصار أبوه و وصية أو َم يكن اح من هَولاء وَلكن الْقَصَارَ ضمنَهُ إلى تفسه ضَمنَ 


. الحفظ بهذا لصي الذي في عياله وقد على الحفط‎ E 
وقال قاضي خان في فتاواه وَهَذَا الخراب ألما ية يستقیم لو کان الصبي ا ؛ لان الصبي اا ان بالضّمّان‎ 
N e ا ا‎ 


له إلا أن القصار أذ بيده أده ليفط الْحَائُوت كان الضَمَان على القصار لاه لما اسنحفظ من ليس في عياله صَارً 


ع 
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ليه برا اَم قا دد ب زیی ا۵ را ئی ا وزد یڈ کت ک۵ بے ی قز ا قز 


قر َوب بالششاء وض وکخوهما كان له حبس الوب لاحر فإن حبس فضًاع فلا غرم وا أَحْرَ عند أبي حنيفة 
وغتفهها الع كانت مضرة I‏ 


E‏ له حَبْسهُ من الإيضًاح إذا شرط على القصّار 
ان 


ن لا يره فحرقة يضمن لاله في وسعه من وع الححام م من البرازية . 


ارو ای ۰ قو ي 


رَحل دقع إلى قصار توب کر باس ليقصره فذحب القصَارُ ولف فيه حبرا وَحَمَلهُ إلى مضع بطر فب اياب فرق إن 
لف كما يلف المديل على ما بحعل فيه يضمن وإن عقده بان جعل اقرب تحت إبطه وبس الحير فيه لا يضمن من 


E‏ ه ليشَمَسَها في الْمَقصرَة يها نام احير فَضَاعَ من الاب بَعْضهَا ولا يدري مى صاع قال 
لقا ابر ندر : إذا لم بعلم أله صاع حال كوم الأحير ضَمن الْقصَارُ وَإن عَلم أنه ضَاعَ حال كوم الأحير كان لصّاحب 


الثوّب الْحيارٌ إن شَاء ضَكَنَ احير وَإن شَاء ضَُنَ الْقصَارَ کک : ّما قال لَه أن يُضَمُنَ القَصَارَ لَه كان 
ميل في الأحير المشترك إلى قَوّلهِمًا إذا هَلَكَ في يد الأحير المُشتَرك لا O ET e‏ 
ما هلك لاٻ بصنعه قال وبه أذ وَالفنوّى عَلى قول ابي حنيفة . 


2 
ل 3 
يفعله ١‏ 


ھر ٤ر‏ رو م ر0 or‏ 3 


قار مره صَاحب الثوب أن يسك الوب بعد العمل حى يده الاجر فهك الثوب عند القصار من غير قضبيع لا 


القار ادا أن ¿ عد توب هذا لحل ْم وو ق و قصَرَهُ قبل الْحُحود کان لَه الأحرٌ ون ا 


ر 
چو ۲ ت N EO‏ 


ا 


يستَوٴْحب الأ 


قصار رَهَنَ توب قصَارَة بدينه عند رَحْل نم فتك و ا الثوب َحَاسة عند المرهن فكل مالک ا بتطهیره 
فامع الْقَصَارُ عَنْ ذلك فَشًاحَرا ورك امالك الثوْب عند الْقصًار هلك عنْده قالوا : إن كائت ا ا ت ا 


الثٴب لا يحبر يبرا الْقَصَارُ إن كائ الحاسة لقص قيمة الثوّب ضَمن القصار النقصان وات أمائة لاله ما افتكهُ 
عاد إلى الوفاق وَحَرَّح عن الضَمَّان بالحلية . 
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تلميذ القصار أو احير لاص إذا ذل تارا للسراج بار لاساد و ع َوب من تياب القصارة أو أصابه 
E‏ > لاساد لأ کک بإذنە o‏ ھک 


او ر رم هھ و 7 کو ر ,0 


2 ا E e‏ 0 م ا 0ی يه 8 0 2 ا 3 ت ا ° و۶ 
تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من تياب القصارة فالضمان على الأستاذ ولو كان الثوب 
LEE e A a A A‏ 2 ا ا و 
ا 


و د 7 


ويها إذا وطئ تلميذ الأحير ر عل َوب من ثاب اله لْقَصَارَة ا 
وفي E‏ وان کان مما وط A‏ ثوب > الْقصَارَة 


منرت زنک 


بحلاف ما لو حَمَل شيا في بَيْت الْقصَارَة بإذن الأستاذ سقط عَلَى تُوب فرق إن کان من تياب اله اة ا ب 


ا 


ی ا 


لحي ويضْمَن لاذ وإن َم يكن من ثياب الْقصَارَة ضَمنَ احير اه . 


a 


حير القصّار إذا وطى من تياب القصارة أا يوطاً مثلة فالققص أو تحرف َم الأ حير لاله لم بوذن لَه في ذلك وكذلك 
َو كان الثوْبُ مما يوطاً مثلة إا أله كان وديعة عند القصتّار لَيْسَ من ثياب الْقصَارَة وإن كان من ثياب القصارَة وَذَلكَ 
ا له مَأذون في ذلك عَادَة إن كان من تياب القصارَة وَيَضْمَنْ القصَارُ وكذا لو الفلقت 
المدقة من احير الْقصَار تلمیذه فوقعت على وب من تياب القصارَة فا ضَمَانَ عَلى التلميذ َم الضّمّان على الأستّاذ 


رذ م نكن من تياب القصارة كان امان عى المد وأو َف امه على مضعقا ئم وت بد ذلك على هي 


ا فالضّمّان عَلى الأستاذ ًا عَلى التلميذ واا المدقة اشا کان الضّمَان عَلى التلميذ ا شيء من عَمَلِ 
التلميذ من أدَوّات الْقصارة مما يدق به أو يدق عليه لا يضمن ال O‏ 


ا 
ف ا 


التلميذ . 


ا 
ا و ر ا ی اله 


قصَار امعان برب الثوّب في دَق الثوب فأعَائه حرق الوب وکا ترق من دَق القصّار أو دَق الْمَّالك رَوّى 


يدري 
ابن سمَاعة E TT‏ ير المُشترَك ضَامنٌ عنْدهُ ما هلك بير صلعه 
ذا كان الوب في ضمّانه كان الضَّمَان عَليْه تا لم یلم ا شرق من ذف حاحب اشرب وروی شر عن ابي بوسف 


n 


و ور 


د القصَارَ يضمن نطف التقصان ويعتبرٌ فيه الأحوال وَأمًا عَلّى قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يجب الضَمَّان في فعْل القصار 


ي ر 


E e E E yT 


وف اعتبَارًا للأخْرَال وَهُو اختيار الفقيه ابي الث من قاضي خان وإذا لم حرق a‏ 
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و @ے 


يحص عَمَل امالك ؟ ذكر في فوائد صاحب الْمُحيط أله سقط حصّة عَمَلٍ الماك وكذا كل حير أعَائة الْمَالك وقيل 
: أ عمل امالك بجهة اللخ تتفميخ وإلا فا والصحيح هو الأول وأ سقط الحمئة إذ لم بثقل عمل الماك إلى 


اأأحير إذ الإعَائة ًا ري في الْإحارة بحلاف المضاربة . 
لو دفع القصَارٌ إلى صَاحب الثوٴب وا غ توبه 2 و ا فط 0 کا با صاحبه إن ا و 


. شَاء ضَمَنَ القاطع ولا يرع ُو على أحد من الْخلَاصّة‎ ES 


ا 


جر فضًاعَ قال : عدي إن کان اا 


\ 


وفي البرازية سل محمد عن قصار دُفع اله الثوأب فقصرهُ وقال : ة قصرةُ با 
فصر فة للقصتارة لم اصق واه کا ا اصق رب ارب إا ال EE O‏ 


القصار بعد الفاغ ا حر لَه ل N‏ يضمنة و بعر فغله كالوخد وَعنْدَهُمًا يضمن صيائة لأمْوّال الاس ٠‏ 
ا : وقذ مر مام الكلام في الوخد والمُشترك في اول الاب فلا يعاد . 


E E إلى قصار ليسترد من تياب رة ّا جَاء بها الرَسُول إلى الال ا اه‎ N 
E دقع الصا الاب اَي وم يعد علي قال المقبة بو بكر لحي سثأل صَاحب اتباب أيََا صد‎ : 
ما اذَعَاهُ صَاحب الثياب فان صَدّق صَاحب اياب‎ E E 
EE 


E 


E NEE‏ من القصًار فدفع الْقَصَار ليه َر ذلك التب فهَلَّكَ في يد الوكيل 
قالوا E N TOT‏ 


TS‏ ن 
الارن َفعَ إلى صَاحب الثوْب على ن ئه َه کان اما إن كان متاح اموب مقع رلا إلى امار لاع ر 


من القصار فدفع القصار ليه وبا عير ثوب الْمُرْسل فصاع عند الرَسُول ذكر أن الثوب المَدفوع ليه و کان للقصًار ل 
e E A E‏ 
فان ف القصارَ لا يرحع القصارٌ على الرسول وان من الر سول يرحع على القصار . 


0و 


رل دقع إلى قصار توا مره فَحَاء صَاحب الثوب يطلب وه فقال الْقصَارُ : دقعت توبك إلى رل طتلت أ وه 
کان اا ا 
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بغز ,° 


: EE 
E E OT 


o 


وو علق القصَارٌ وبا عَلّى حَبّل في الطريق | جف ان ن ت ا فو ن ان عا ای ا 


مشي الدَابة تقل إلى سَائقهَا دُون القصّار من قاضي 8 
وفي الفصولين يضمن من عندَهُمًا القَصَارُ لإمكان الحرز عله ا 


ار را صل 


الْقَصَارُ إذا بس توب الْقصَارَة ضَمنَ ما دام بسا فإذا َرَعَةُ وَضَاع بده ا يضمن من المُشتمل . 


ر رر 


قصَار اقام حمَارًا عَلّى الطريق عليه عليه تياب فَصَدَمَة راكب مرق الثياب يَضْمَنْ إن كان يضر الْحمَار والثوب ولا فلا وَفي 
ق ر بکازرداد ونکفت که ریخته است کازر ببراهن رابخم 


ا ب 


ماد وببراهن سوحت وکازرندانست که سوخحته است ضَمن الصا وعلق بفغله وَالْحَهّل ليس بعْذر . 


a. 


ر ان ن يقصرَ بتفسه ضَمنَ إن دَفعَه إلى غَيره وإلا فلا وكذا أمثاله ودا يحفظ جدا وللأحير أن يعمل بتفسه وبعيره 1 


ء 


قصَارَان بان التّاب من التاس فرك أَحَدَهُمًا الْعَمَلَ ودقع وات إلى لار وَذْهَب وَضَاعَ شيء من الاب ا 
الذافع ب E‏ شریکین کان اذ أحدهمًا کأخذ شریکه . 


ایی ا ې ی( یی 


eT‏ إلى قصار فقال للقصّار : إذا أصلَحَنَة لا َدفَعةُ إلى تلميذي فأَصْلَحة فَدَفعَهُ إلى تلميذه قيل : لو قال 


م ا کے ای کے مي می ر 


اميد وقت دفعه إلى القصّار هذا لفان بَعَّث به لك وصدَقة القَصَارُ ضَمن الْقَصَارُ ا لو لم يقل أو لم يُصَدَقهُ كازري 


AEE AS UGE E O E 


بَعّث نوه إلى قصار فقال SS‏ 


ولم عله فطالَة به رب مرت ففرّط حى سرق أا يمن وامتفتيت انمه مه حار ن فصان شرط عله أن يفرع ارم 
من الْعَمَل فلم يرغ ولف في الحّد أحَابوا يضمن . 


وو الفا فقال رب الثوّب : 1 TT‏ تلف الثوب ولي عَلَيَّك 
امان وال ا فعت إلي مطلقا لأقصرَ وم دة بغي ان ب ا إذ نكر الشرط وَالضَمَان 
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٤ 
0 8 رو‎ 


والحَر يدعيه ٿم لو شرط عليه أن فرغ الوم أو تَحْوَهُ م بن العمل ولم ف فة وقصره ه بعد أيام بغي 
إذ لم ب عَقَد الإحَارة بدليل حوب لمان على قدي اللاك م من الفصوليْن . 


5 TT Cl yT 


دَقاهُ قا Ty‏ 


کی ر کے ی کی ا 


وفي البرازيّة حير القصار ا يضمن ما تَعرّق من عَمَل مَأذون | ا 


النوع الثامن ضمان الصباغ 


کل صانم لعل زر کالصباغ مه ان بد N NERE‏ حَبْسَةُ فضًاع لا ضَمَّان عليه عند أبي حنيفة 
e‏ ن حبر ی فکدا ند لک السار إن ا ص فی عير مول و اجر له ون شاء 


فع ل صبّاغٍ ا مه بکذا ثم قال E‏ ورده علي فلم يدفعهُ دك ا اض اه المستأحر لا يَمَكنْ من 


نع الإحارة عنة مذ | از راسد ا روڈ کر ع کی اچ زی شک 
العقد اَن اَن أمَاة عند غد الا 0 ا 


ق ف ر 
ا گور ےر رەو و 


َم رلا يصع لوه برعفران أو بقمٌ قصبَعَُ بجذس حر كان رب الثؤب أن يمه قيمة وبه بض ويرك الوب عليه 
E E E Te Ey‏ 


ت 
٤ر‏ رو٤‏ ت ااا ر o‏ 


TS 
واد قيمة توبه ايض وإِن شَاء أَحدَ الوب وَأَعَصَاهُ ما راد من الغصفر فيه مَعَ ا ل خر الْمُسَمّى وَعَنْ ابي يُوسف ها إذا‎ 


2 ج 


صبَعَهُ برع القفيز أو لا صبَعَهُ بثلانة ئة اَرباعه یون الْعيارُ ر على الوّجه المَذكور ا E‏ 
عد اب أغعَة ا زد المع ف وا خر َه كنا ره اذو ري اما على ة قول مُحَمّد إذا مره ًن 


0و رر رت £ 


يصيعةُ بن من عصفر بدرهَم فَصبعةُ بمَوبْن بضربة واحدة إن شَاء أَحَد قيمَة توّبه ايض وإن شَاء أَحَدَ الوب وَأَعَصاه 


ي 


واحدة و حار 


ا 


تار ا 


درھَمًا وَمَا راد من العُصفر في لوّبه وروی ابن سمَاعَة عَنْ مُحكّد ما وجب السلوية في الْحَوّاب بين أن يصبةُ En‏ 


0 


ضر بتین ن قاضي خان . 


ر 


ا ا ر موړو و ٤ر‏ رو 


N 


م رر عر اتی ت 


عيب فمًالكة بالْعيار إن شَاء ارك الثوب وضمته قيمتة ايض أو أ حَدَه بار مثله لا يجاوز ما ما سى من الفصُوليْن . 


ر ررر 
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£ 


وفي الْحلاصة الصباغ إذا حالف فصبغ الأصْفَرَ کان لاحم إن شَاء ضَمََهُ قيمَة توب ون اء آذه وأغطاة ما 


راد الصبْغ فيه وا أَحْرَ ا له ولو صبع ارا إن لم يكن فاحشًا ًا يَضْمَنٌ وإن كان فاحشا بحَيّث قول أُهْل تلك الصنْعَة : َه 
فاحش يضمن قيمة تُوبه ايض وإن أَمَرَهٌ صَاحب الثوّب أن يشيع صبْعَه فلم بشبعةُ فالْمَالكٌ بالْحيار إن شاء ضملهُ قيمة 


به بض وسم له الثوٴب ون شاء أَحَذَه ااه اجر مثله لا يراد عَلَى الْمُسمّى اه . 


وفيها أيضا الصباغ إذا حَحَد الثوب وحلف ثم جاء به مصبوغا إن صبَغ قبل الجحود فالأحر لازم وَإن صبغ بعد الجحود 
فرب الوب بالخيار إن شَاء أَحَد الوب وَأَعَطَاهُ مَا رَد الصبْغ وَإن شاء ركه مته قيمَة الوب أَبيَضَ | ه دَفع إلى 
صبّاغ يريما وقال : إذا صبفته فاذفعةُ إلى مُحَمّدي هذا فصبَعَه وَأرْسلَهُ بيد يره إلى الْمُحَمّد وَضَاعَ منْ المممّد لا 


ضَمَان على أحد لله َا وَصَل إلى المد حرج المُرّسل والرّسُول من الضَمَان من الْقة . 
دقع وها إلى صاع يصق قاع الوب وقذ عة مع بره من الاب على شب مغروصة و بل مخدود هل من 
؟ حاب شيخ الاسام عَطاء بن حَمْرَةَ : إن كان ذلك حارج الذكان يضمن واا فلا من مشتمل الًخكام 


النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش 


دَفْعَ دَهَبّا إلى لحد له سوارا مسوا يعمل هذا الصائغ فأصلَح الذحب وطوكه وَدَفَعَه إلى من يسه 
من اشاي : إن کان ى عير مر المَالك ١‏ یکن ا ج کک ٤‏ تلْمیذا لَه کان 


2 ەق‎ e 


a 
في مال لير بعر الإذن وعد أبي حَنيفة مُودع الْمُودع لًا يَضْمَنُ ما لَمْ صرف في الوديعة بعَيْرٍ إذن مَالكهًا‎ 


ا ي 


ان وَفي الخلاصة وَالبرازيّة غلط القاس وقش في الْخَاتّم اسم غیره وَكَمْ نكن إصلاحه يمه عند الثاني وعند | 


ف 


دفعَ حَديدًا إلى حَداد يعمل لَه اء مه قَأَفْسَدَ فْسَدَهُ يَضْمَنْ حديدا مله وَمَا لا مثل لَه يضمن قيمَتة كذا في باب الاستصتاع 


من الوّحيز . 


0 َا‎ r وورe‎ 


يصتَعهُ عينا سَمَاهُ بار فجاء به عَلّى ما مر به آمر مالک بقبوله بلا یار ولو حَالفةُ جنسًا بان اَم 


ق شاي 


e‏ الحَطب بير مالک إن شَاء ء ضَمََهُ مثل حَديده وَإن شَاء أذ الْقَدُوم 
E‏ ما ِسلمٌ إلى کل صانع . 


فع ll‏ حَداد حدیدا يصتعه 
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N EE NE YS 

دَفعَ شبَها إلى صفار لضب له له طشنا فضربهُ کور کان لَه الْعيارُ إن شاء أَحَد الکو وَأَعْطَاه اجر مثله ا اور به م 
E Da NE N‏ 

اسأحَرَ حَدادا ليفتح له قفلا فالكسر القفل من مُعَالَحَة الْحَدّاد عَلَى الْحَدّاد ضَمَانةُ من الوحيز . 


دقع سيا إلى صيْقلي ليَصقلهُ بأحر ودقع الْحَفن مُه فرق حفن ا حب عليه ضَمَانهُ وَإن کان احيرا م مشت رکا لاله 


` 


ا عن ا ا اا اة في يده َا لَك في ده لا پتقصير من يضمن وعن محمد أله يضم“ من فصل 
اة قاش خان 


النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه 


القصاد والبراغ وَالْحَحَامٌ وَالعَنّان ًا يضمنون بسراية فعْلهم إلى اللاك إذا لم يجاوز المَوْضعَ Aa‏ 
فيه وهي مَعْروفة وو شرط عَلَيْهم العَمَل السَليم عَن السراية بطل الشرط إذ ليس في ومعهم ذلك قال في الفصولين : 
هَذا إا فعلوا فعا معتادا وم يقصرُوا في ذلك الْعَمَل بأن قال بالفارسيّة : برتست آنجه مصلحت آن کار وَكَمَام كردن 
ما لو معلا بحلاف ذلك ضَمتُوا إن َع الان الْجلدَةَ والحَشفة إن َم يمت من ذلك كان عليه كمال الية إن مات 
من ذلك كان عليه نطف الي وما وَحَّب كمال الي إذا رئ والقَصْف إذا مات لاله إذا مات فالف عليه حَصَل 
ك ات الا 
فجعل كاه لم يكن وَقطٌْ الْحَشَفة عي مَأذون فيه فُوَحَب ضَمَان الْحَشَفة كاملا وهو الدَية كذا في الفتاوى الصَغْرّى وقد 
بط فيه اكلام في الْقَرْق بإيراد سوال وَحَوّاب فَمَنْ رام الاطلَاع عه بالْمراحَعَة . 


ا لَه سنا فقلع فقال صَاحب السْنٌ : E E‏ 


قاضي خان وو قلع ما أَمَرَهُ فالقلعَ سن حر صل بهذا الس ًا يضمن ن ذكرَهُ في الْخلَاصة . 


ر 
ر oko‏ م ا م ت 


طا برغ داب بذائق فقت أو حَجَامٌ حَكُم عَبْدًا بإذن موا مهلك فلا مان عليه كذا في المشتمل تقلا عَن الجا 


ا ا ق و و ی کی ا ی ی و ا و ا ی r‏ 
فصا حَاء إلبه عَبّذّ فقال : افصذني ففصَدَه فصدا معتادا فمات به يضمن قيمَة القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه حَطا 
و و 


وكا ال حب ديه على عاقلة القصّاد ولو فص ائمًا و رکه حسّی مات بسیلانه لَه قاد . 


رص ر 
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ترک اغ غ ر ا 


eee o ee o هھ‎ 


واحد متهم : ! a‏ ا شقه شه وأبرتها فشَقة نَم مات بعد يوم او يومين هل يت يضم فتامل ملیا ثم قال 


E‏ ج الرَسم فقيل لَه : الما ادوا بء على أنه عاج مثلهّا 


e‏ : فلو كان قال هذا الْحَرّاحٌ : إن مئت من هَذا الحُرْح فأئا ضَامنْ 


شو و ق 


إذا أعخطاً الان مَقَطَم الذكر في الان ضَمنَ فصوي . 


كال إذا صب الدَواء في عَيْنِ رَجُل فذحب ضوءما لا يضمن كالًان إلا ذا غلط فإن قال رَجُلان : اله َيس بال 


وَهَذا منْ حرق فعْله وقال رَحلَّان E E E‏ 
الخال لو قال الرّحُل للکال : داو برط أن لا يذهب صر فدهب صر لا يضمن من الحلاصة . 
يدعي علْمَّ الطب من بطم وزيادته ولا في سراية وبه لو برئ هذه في الْجتَايات من نة . 


yT‏ ون کان 
بفغله يضمن سواء حالف ب بان جاور العَادَة أو لم يحالف له حير E O‏ الماع فلو بفغله وَمَدّه 


رشو or‏ و 


طمن بااققاق ولو ب فل ذم نکن حر ته ا بعس خحاعا إن کان بسب نكن ارز عنة ا بعس عند 
ي حبق وعنڌځما يضمن وڌا کله لولم يکن رَ ب الماع أو وكيله في السفيئة فلو كان لا يضمن في حَميع ما مر ذا 
لم حالف بان لَمْ جاوز الماد لأن مَل العَمَلِ E‏ 
EOS‏ في البرازية وفيهًا تقلا عَن المتتقى لو َو کائت السفنْ كثيرة 

E I I TT 
. وشم فما رن دك‎ 

SS E‏ كسفيئة وا حدة وإن قم 
بعضها بَعْضًا a‏ ککرن اخدسا ق ا 

کک مقروتتين أحَذهُمًا في إخْدَاهن لا ضَمّان على المَلاح وکذا لو غير مقروتین ويْسیرّان 


ر 0 
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SS‏ َة ا 


رر 2 0ر3 


وغرقت والمستأحر مَعَهّا ًا يضمن املاح . 


متعة أحرّى بعير رضًا المستأحر وهي تطيق ذلك 


of o‏ < ر ر 


ملا سيت من أَمتعة الاس وَشَدَهًا في الشط ليلا فظهر فيها تقب وامملات مَاء عرقت وهَلَكت الأَمنعة ًا يضمن إن 


ضر ق تر ل 


ا 
إن كات تشد في هذه الْحَالة من القنية . 


النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ 


وې٤‎ 


کر تتا رار فی کے راا م ۹ک ارد بے ف 
:ب ل کیق وا ر5 ل یر۵ عل ا ا ا E‏ 


ون احترق قبل حراج عليه اجان في قول أَصْحَابا حَمیعًا له مما جنه يداه بتقصیره فی القلع من انور فان e‏ 


نر از امم م ت 


0 


رر م رو 


O 


استأحَرَهُ ليَطْبح طْعَامًا للوليمة فأَفسَدَهُ بان حير مشترك فيضمن حتاية يده فصولين . 


وا ضَمَان على الْحبّاز فيمًا سد لا بفله من فصل الْعَيّاط منْ قاضي حان قلت : وَهَذا على إطلاقه نما يسلتقيم عَلى 


این خی ا 


قول ابي حنيفة وأا عَلّى قياس قولهمًا فان کان بسب يكن ارز عله نه ية يتبغي ان يَضْمَنَ إلا فلا . 


النوع التالت عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب 


غلافا أو دَفْعَ سكیئًا إلى رَحلٍ يعمل له نصَابًا فضَاع الْمُصْحَفْ 9 ال کن ن ل 


E 


2 
ى 


ا و ‏ عاای ای ر ی اران ف را ا مَالَة ف 


S\N 


دقع مُصحفا إلى وَرٌاق ليَعْمَل له غلَافا ودقع الْغأاف مَعَه فرق العاف لا يمن لما مر وعد محمد يضمن من فصل 
الْحَيَاط من قاضي حَان . 


ر 


وفي البزازية م من المتفرقات دَفعَ اليه مصحفا ليصلح لَه غلافا أو سيفا للقرَاب فضًاع لَمْ يضمن عند محمد وَعند الإمَام 
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SS 


ofA ٤ چ‎ 8 


و وبا في منديل رفوه فضَاعَ صله أو غلافة أو منديلة ا يضمن اه . 


)ر و ەه رم و و 


دقع مُصْحَفا إلى وَرٌاق ليلد ساف به وَأَحَدهُ حاب شيخ الاسام يران الین أنه يَضْمَنْ وقال نظام الذين : 


or fo 


yS 
O ETE حر لیس على الحفظ إلا َه اشا شار إلى فقه حَسَن إذ الْوديعة بلا ر ما ا ضْمَن إذ ليس‎ 
الد للحفظ وفي الوديعة بأخر ألما ب يضمن لتعين مان العَقد للحفظ وها م ما أَمَرَهُ بالحفظ قصدًا بل بالحفظ ضمتًا في‎ 
E Gy 


٤ 


ال 


دَفع إلى رحل كاغدا يتب له مصحفا وينقطَه ويَعْحُمَة وَيعْشرَهُ بكذا من الأجْرة فأحخطاً في بض الط والعواشر قال 
لفقية ابو حفر : إن فَعَلّ ذلك في كل وَرقة كان الْمُسَأجرٌ بالْخيّار إن شاء أُحَدَهُ وَأَعْطَاهُ أَحْرَ مثله لا يجاور به ما 


ت 


سی ون شاء رده عليه واسترد مه ما أَعَطَاهُ أي ضَمَنَهُ قيمة الكاغد وَإن وافقه في البعْض دُون الْبعْض أَعْطَاهُ حصّة ما 


ء٤‎ 


وافقَ م ا وَبمًا حالف أُعَطاه اجر المثل من قاضي خان . 


النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف 


0 وش 


دقع صرما إلى حفاف ليحر ا له فا فقضل شيء من الصرّم فرق قالوا : يضمن من فصل الْعَيَاط من قاضي خان وهي 
من حمل المَسائل التي قال قاضي خان : قد أفتى فيا على قول أبي يُوسُف ومُحمد وأا على قول ابي حنيفة ا يون 
ضَامنًا ؛ لأن عنْده احير الْمُشَرَك لا يضمن ما َلك في يده لا بصنعه . 


ور و قق لل شق o‏ 


دقع حف إلى رل عله جد يدا فنعل ردیعا فان شاء ضَمهُ حف بير تغل وکا ار لَه وَإن اء أَحَدَهُ وأعْطَاهُ اجر الْمثلِ منْ 


ا 


ا 


n 


E OS 


لإسکاف لذا اد فا لينعلة اسه ضَمنَ ما دام لاسا ذا رع تم ضَاعَ لا يضمن . 


دقع حلا إا الإسْكاف رر A E‏ فی ب به ۾ على فق ی م ب با E‏ 
بالقبول بلا حيار ولو حالفه ضمكَهُ قيمَة جلد ا اء اف وغ e‏ 


ر ر 


e‏ إلى ام عرز في حفه الأطفى اميل تعلق بملاءة رأة مها رقت 
بمَدَهَّا لا ب 4 اش الا هذه في الجتايات من القنية . 


ی 
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دقع حقة إلى حفاف ليصْلحَةُ وأ ركه في دكانه ليا فرق لو في الذكان حا حَافظ أو في السُوق حارس ا يضمن وإ 
Ed ag ys‏ : ب العف لو ان العف E‏ 


لْحَوّانیت بلا حارس ول حَافظ يبرا الَو کان اعرف بخلافه وكا لو رك اب الدكان أو الدار موا لو كان عُرفهُمْ 


N 


ذلك برا وو علق سیک أو توا على الان وَذَمَب في اَم ُو اليل حار ليس بقضييم وقي حوارم في 
اليل واليوْم م لس تييع من وديعة الفصولين ومشكمل الهذاية . 

حاف ب ج ى القرى رز وصح عقا في دار ل اَعَد الدار للسکئى باي طريق اَذه َم يمن ٳذ رکه في ي 
وو وَضَعَهَا في دار رَحُل لا سكن مَعهُ ضَمنَ ٳذ أُودَعَ يره من وديعة الفصولين . 


مر جرا ليْسْمُكَ له سَمْك ابیت فسسَمَکه وام على حاله تم سقط با فغله قله الاجر وا ضَمَان عليه وو سقط كما 


قام من عَمَله وَالْكَسرَت الأحذاع فا حر ۴ CLO ys‏ : وَهَذا 
مُشلكل بل ينغي أن يَضْمَنَ فإن الأ حير المشترك يضمن ن 2 ما لف بعَمَله بالاتفاق يويد ما قلا قول صاحب الفصولين بعد 


رر ر 


ذلك دروکر رامز رکردتا علم کري کندو کرد GEN‏ 


o‏ وو 


حتت يده وفاقا . 


ور ا د 2 ي ي ق 


اساج تارا لدم جدارَهُ وهو في طريق فأحَد في هدمه فسقط شيء مله على رَجل قات يضمن لحار هذه في 


مرن ي 


العَصْب من القنية قال لتلميذه ه في تسوية عَمَلِ :كل الاد فأخذة والأستّاذ AI‏ ا بانح خادبود سقط 


راي في :کي ف ي 


E‏ إلى احرج وحلك المي من إن كان ذلك به وم قز على الاقال والفرار ركذا أ روا سيت 


E 


لإصلاحها وقالوا للتلميذ : ضع الْعمَاد مها فوضَعةُ وَحركوهًا بلح ب وكابماي فَسَقَطَّت عليه يضْمُون هذه في الجتايات 
من القية. 


رر ت 


ور رر اودر 2 م اث 


رل امار رة رط يفون له بترا قوفت عَم من حَفرهم وات أَحدُحُم كان على كل واحد من الائة لاقن 


الدية OY‏ مها لان ابر و بفغْلهمٌ ا مباشر و اشر ضا د و الا 


۶2 
رور ر ES‏ 


ربعا وجب اة ا عه هذه في الاي من قاضي خان“ 


النوع السادس عشر ضمان الطحان 


کے ع د سر ا صر 


خان حرج من الطاحُوكة لبط ينر إلى المَاء رقت الحنطة إن رك الاب مَفنوحًا وَبَحدَ م من الطاحوئة يَضْمَنْ هذه في 
الوديعة من الخُلاصة . 


رن ص 
ی ٠‏ کی ع 
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2 ا اق 


حمل بر غير إلى الطاحوئة ووضَعَةُ في صحها ومر الان أن يذحلّةُ في اليل في بيت الطاحوئة فلم يفعل حى قب 


وسرق فلو على الصحن حائط مركَفع قذْر ما لا يكن أن يسور إلا بسلم برئا فصولين لو سال البر من دلو الطاحوئة إلى 
لاء قالوا : لا يضمن صّاحب الطًاحوئة ؛ لأن ابر في يد صاحبه فكان عليه حفظة وكَعَاهُده قال قاضي ان : ويتبغي 


CA E O EE O ET O RTE 
و تعليلهم دل على ما قال القاضي کک في ا تَضییعًا‎ : E A A 


للدابة الال فاك ا مردي باسیابارآورد مزدداد طحان بوي سنك دا وکفت که آس کن خدا و 


ا 


کرد وسنك راکلو کاه فرٌّاخ بوده است وطحان می دانست وبعضصی ازین باربان طريق هلاك فكد بش الان سوّاء 
عَلم بذلك أو لَه يعَلَمْ الطحان يضمن بالحَلط إلا في مَوْضع ANA AU EBE IS‏ 


سل شيخ الإسلام برهَان الدين عن طاحوئة فتح مَوّضع منْهًا يقال لَه بالقارسيّة دَهَائة اونايزه فضَاعَ مه ابر في 
الطاحوئة ر واماد و گار کر ھل بض ون بض قال بض اله ار من ال لفصولين لم ي 1 يسم | اطّان الدقيق 


20 0 ص ص SRE‏ و وا ع وص وض E‏ و ° 0ف N‏ ا 0 O E‏ 0 چە £ 0 £٥‏ 
بعد الطحن مع القدرة فسرق منه يضمن بعد أخذ الأجرّة طلبة المَالك منْه أو لم يطلب وقبل أحذ الأحْرَّة لا . 


‌ 


الطحَانُ مح اة حشكارا َا يضمن كن يُوْمَرُ بها ايا . 


قال الطحان أو الحفاف أو الْحَيّاط : غدا أعَمَلهُ وأحيء به فَلَمْ يَجيء به عدا حَتّى هَلك يضمن إن أَمكَتَه يمه ولا فلا 


2 ي ت کا ا 0 o4 e‏ قو ھەر ٤‏ ا ر ت 8 E e.‏ 
الدلال أحير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند آبي حنيفة صرح به في المشتمل عن الفصولين . 


اا ا ا اا ا و ا ا ا 


رجلان دقع كل واحد منْهْمًا إلى الدلال ما من الإبريْسّم مقلا بصفة واحدة فاع أَحَذْهُمًا وَدَفع إلى الآحر تمه حطاً 
وغاب وَلّا يَذري به الدّلال ليس للدلال أن يدقع تمن يريسم العَّائب إليه ولو ظَفرَ به الحاضر يأخذه ولو ضَكَنَ صَاحب 


امن الأول الدَلالٌ فة أن يرْحع ET‏ 


of A °,‏ ا ا ر ی و ا ا ت ا ي ق و ی کی کے 
اغف ف اواو کر ت E‏ 


رید شراءهُ فضًاعَ لا يضمن وَإن کان بريد شراءه فت ركه عليه يراه أو يراه عير فأبق أو هلك الماع في يده لا يضمن . 
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رفي الصغعرى حلافة على ما يأتي قال استاذا القاس أن يضمن لاه أمين فليس له أن يودع غير E‏ 


ت ا ر ي 


لاسام خسن ؛ لان َع الین ای اتام راا َل أو من له بصارة به وة مر عاذ معو كان الال مادو 


yT‏ الال لا يضمن ا 


0 ا ا‎ o 


ا 


E 
پک‎ 


دال دقع وبا إلى ظالم ا کن استرداده مه وا أذ ا إا کان i‏ ا i‏ 


E‏ کی م ٢‏ م ا ج 


ال الذي يدقع له الْمُحَاهرُون عة ليبيعَهَا إذا كان له أَمينٌ في بض أنْمّانها فان وعلم السمسار خيائته و 
كتا حمل يئا في تلض الان مات وم برك عي عليه قاي ملك نتان e‏ َك 


الرَوْج الوَدَائع عند زوْحته وُغاب وکات اة عبر أمينة حع RT‏ 
هلك الماع في يد الدلال فسعل فقال : لا اُذري اهلك عَن بتي اَم عَنْ كتفي ؟ لا يضمن من لقني . 


ادال إذا دع الثوّب إلى رل بريد الشراء لينظر فيه نم به يشتري فاح E‏ وم يمر به الدَلال قالوا : 
امن الان لا مائون به انشع غا قال قاض تا : وعدي لما لا يضم اذا دقع ليه لشوب ولم يقارقة اَم 


و 
0 ھ2 ° 


إا دقع الثوٴب وفارقة يضمن كما لو عه ا الدّلال عند علد تبي رکه علد مَنْ ا ا بريد الشَرَاء من الحارة الفاسدة من 
اف ا 


0 
ء٤‎ 


قدّمّ الال الماع للريتة السلطاية أ و للأمرَاء بال ابن فيه فَأحَد مه بذلك ادر يضمن الال إذا عَلم كَمَامَ قيمَته 
ISE‏ 
في چ هن العني 


الي امو :ای 


( البياع والسمسار 


ا وج بالحَلط من ضَمَان الطْخّان من الفصوين وفي المائات من الأشباه السمسار إا علط امرال الاس 


EU‏ ا لادان بالحَلط 0 es‏ لخلَاصة ُن لياع الا 


کک لک کے 


E و‎ 


يضمن مُطلقا حَيْث فيد لذن E‏ 


رَحْل دراهم ليقصدّق بها عَنْ الركاة فَحلَط الذَراهم تم صد صَدق فالوكيل ضَامنٌ وكَدا اموي إا كان في بده واف 
ملف وذ علط علاتا كان ضامنًا ll‏ لياع امار ا اال ان ١‏ إا حلط حثطة الاس إلا فى 


2 


A 
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و 


YT‏ حمل شا شيا إلى مَکان مالكه فوع عَنْ ظَهّره يحب الضَمَان على الأستاذ إن مى مَشنيا 


مادا كذا في مُشتمل الهدَاية َة تقلا عَنْ فوائد صاحب الْمُحيط . 


ت 
ت 


دقع إلى دلال وبا ليبيعَه َدفعَةُ ادال ل إلى حل على سوم الشَرَاء مٌ سيه َم يضمن وَهَذا إا أذن لَه امالك بالدفع 


ٍ ر 


للسوْم إذ ًا عدي في الدّفع حيتعذ ا إذا لم يأذن له فيه ضَمنَ من الفصولين . 


E EE O‏ فقَالٌ : رَدَذه على من ذه من يرأ كحاصب الْعَاصب إذا رد على العّاصب 


کیو ر رن ر r‏ 


E 


رر A‏ ا و م 


فع 2 دال عينا ليه فعَرضةُ الال على صاحب الدکان وک رکه عند ا کک الدکان ر اا ب 
E E‏ بلا 
كذ في تصرف الفضولي من بيرع الصنطرى . 

وفي الفصولين لم يضمن الال في الصحيح ؛ UE‏ 


کک 


بد مله في ليع قلت مطاف کل لاان ل 


على ن يان لَه الْمَالك بذلك كما مر في الدفع لسرم . 


دقع إلى دال وا ية ثم قال الدلال : وقح الثوٴب من يدي وَضَاع ولا اُذري كيف ضاع قال ابو کر مُحَمَدُ 
ld GG CS‏ 


Sos” 4 


4 هھ و ت 


ما زَا على كذا فهو لَه فهو إحارّة ولو ضَاع الوب من يده يضمن من البرازية . 


ا 


ن 


SS رل بَعَّث حارية‎ 
E eS 


ت 


مر 0 


a 
Eg E O E O S 


ات اما ی الاس بلا إذن مَولَاهَا E‏ ولا يّذري أبن ذهَبَت وقال الاس : رها عَلَيّْك صَدَق لأنَهَا 


ًت لبه بطوعهًا کات أَمَاة عنْدَه ولَفسیر ذلك أن التخاس لم يأحذ الأمَةَ حنّى يَصيرَ غاصبًا E‏ 


62 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


ي منکرا لصب اه TT‏ من الطريق أو ذهب بها منْ مثزل مَولَاهَا 
ما م يقم البيئة كذا في الخلاصة والفصولين من 


‌ 
و or‏ ەر رت 


بيع لو رد بْب بقضاء أو بعر لا تسرد الذالة . 


رت و 


الدلال لو باع لعن بف بتفسه ا مالک ا ل ا دة ن المشتري إذ هو الماد حَقَيقة وكَجبُ الدَلاة على لبائع إذا 


یی کے ف ی ر 


ل انر لمع وآ سى الل تتا وع امالك تله بعر لمر تحب اثلا على ايع أو على المشتري أو 


وسمل بَخضهُم عن قال للذال : عرض أزضي على اع وبغها وك خر کا عرض ولم م اع م اح لال باع 


ا ا ل اه قال ای الل هذا قياس وا خر له اناا إذ أَْرُ المثل يعرف بالشسار وَهُمّ ل 


E 


الال في النكاح قيل : ا يجب لَهَا أَحْر المثل إذ لم يعمل شيا والرَوْج إلَمَا يع بالعَقد وقيل : يحب وب یفتی 
لسعيها في مُقدّمَات النكاح كمبيع يعبر العف في قذره من أخكام الدلال من الفصوليْن . 


التوع الثامن عشر : ضمان المعلم ومن بمعناه 


إذا صرب صا أو الأستاذ امرف إذا ضَرّب ال لتلميذ قال ابو بكر مُحَمَد بن الل : 
SS‏ 2 


03 ~o 


ضَمن مام الدية في قولهم سواء ضر مادا أو عبر مناد من فصل البقار م من قاضي خان . 
Mh E E‏ إن ضربه ضرا اضرب مثله ولو ضرَبه 


او ا 


بإذن الأمّ غرم الدَية ! إذا هَلَكَ وَالْحَدٌ كالاب إلا في اني عَشَرَ ذكراهَا في الفوائد من كتاب الْفرائض اه . 


رر ع 


وفي الخلاصة والبرازية شراب لاساد أو المعله الي أو العبدَ با إذن اسر والوصي ولف ضَمنَ ولا فلا وو ضَرّب 
الأب او الوصي الان فمَات لا يَضْمَنُ لأََهُمًا يَضْربان لألفسهمًا لعو المَنفعَة لْهَا بخلَاف لمعم وَالضّرّْب يإذن من له 


‌ 


2 
الولاية . 
و س ا م 0ر 8ھ r‏ 


E ET O 
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مُعَلمٌ قال لصبى : حذ هدا الثوأب واحعلةُ في تقب الجدار ففعَل فضًاع والثوٴب لعيره لا ضَمَان على المُعلم ولا عَلّى 
الصبي لاله ليس بقضييع الُم حاضرُون هذه في الوديعة من الْخْلَاصة . 
وع اناسع عَشَرَ ضَمَان الحَادم والظئر . 


ه ٍ 
ورمع رر و 


E CC‏ ای ا 0 2 کې و 
استاحر حرا او عبدا للخحدمة فوقع شيء من يده فافسده لا يضمن إن کان الواقع والموقوع عليه ملك المستأجر لاه 


o 


م رر ر 
9 


احير في حَق الواقع والموقوع عليه إذا سجر للحذمة اما لو سقط على وديعة كائت علد رب الت ضمن لاحر 
حَاصًة كذا في ضَمَان القصار من الفصولين والصعْرَى . 

وفي الخلاصة لو كسر العْلام المستَأحر شيعا من ماع الت لا يضمن ولو وقع على وديعة عند المستأجر وكسَرَ ضَمنَ . 
الأحير إذا قلع الأشحار وكَسر الأغصًان بَعْدَ ما باع اجار في الإحَارة الطويلة لا يضمن ولو فل المستأحر لا يضمن 
ولكن ليس لَه أن يقطف ذكره في المسائل المتفرقة من إحارة الخلاصة وفيها من اجار الظعر لو ضَاع الصبئ من 


يدها وَوقع مات أو سرف شيءَ من حلي الي أو ثيابه لا ضَمَان على الظمّر اه . 


a 
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باب مسائل العارية 


المقدمة 
العَارية أَمَاة إن هکت من غير تعد لم يضمن المستتعير عند حلفا للشافعي ومَحل الْحَاف أن هّلك في عير حَالّة 


الالتقاع ما لر هَلَكت في حَاّة الاثتقاع لم يضْمَنْ بالْإِحْمَاع ذكرَهٌ في الحقائق . 


ا ی ی 


واشتراط الضَمَان على المستعير باطل هَذه في الكَمالة من الْهِدَاية وقيل : إذا شرط امان على المسشمر تمي ضر ا 
عتتا في روا كر المي حرم به في الحوقرة وَمْ تلفي اة آكن قل بده رع زار عن اا م قال : 


ت ا 
£ ق 


أ ا الوديعة وَالْعينْ الْمُوَجُرة فلا يُضْمَتان بحال ١ه‏ وك في البرَازّة قال : أعرني هذا عَلّى أنه إن ضَاع فاا ضَامنْ له 
فأعَارَه وَضَاعَ لم يَضْمَنْ من العَادَة لمْطردة من الأشباه . 
a O MNE E‏ 


المائات ر ّ وغيْرهًا اه . 


yS ق‎ 


ما 
\ 
N‏ 
\ 
چ 
۹ 0 
° 
® 
C:®‏ 


ا 


3 


في بده واا غلم ا ر م 
a TI‏ 


ررر ر لو 


کک ُن يعر ن ر ا فغ ا احتف باتلًاف | ْمَل ركوب | الذابة و لم يکل كالْحَّمْل عليه 
ران ٠‏ ربخي ب محم رات 


و 
کر کی ی 


رک 


وام ا الإيداعٌ فقذ اَلَف مَشًايح الْعرّاق فيه فقيل : ملك وليه مال لاحل برهَان الدين وقال بَعْصَهُم : ا يہ ی قال 


کی ی ي 
E‏ 


امام ظَهيرُ الین جت الرواة صوص ان المُستَعيرَ ا يلك الإيدَاع ولا ١ا‏ لحلاف ينهم فيمًا ملك الْإعَارة 
فيمًَا لا يَمْلكٌ الْإِعَارَة لا يَمّْلكْ الإِيدَاءَ من الصغْرَى . 


0ر2 


E E‏ کون مطاةة في القت والانتفاع وللمستعير في ود فع به اَي وع شا في اَي 


راء بالإطلّاق ما َمْسا ا 
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ا 


والثاني : أن کون مُقَيّدَة فيهمًا وكيس لَه ا ن يََجَاوَرَ فيه ما سََاه عَمَلا بالقييد ! إا كان حلافا إلى مثل ذلك أو حير 
من والْحنطّة مل الحنطّة . 


و 2 


الثالث : أن e‏ ميد في حَق الوقت مطلقة في حى ا 
الراب عَکسۂ ویس لَه ُن بَعَدّی إلى ما سوا ودا لويد بمّکان م ا 


ا المستعير : ت ثم رال رال الضمان من ¿ لباه 


إذا مسك العَارية بعد القضاء الْمُدَة بأن اسَعَارَةُ إلى اليل فَأَمْسَكه إلى اعد هلك فيه قال في الكتاب يضمن واف 
المَشّايخ في ذلك مهم مَنْ قال : إلا طمن لو قق به في اليم اني كالمودع ومهم من ال وهر هشيئ يئه 


و ورو ر E‏ 


السر سي E E E‏ 
الاطلاع فلْيرَاحعْ 
وّفي الوجيز فإن أَمْسكها بعد الوقت ضَمنَ وإن لم ينتفع بها وَهُو الصّحيح ؛ لاله اَمَك مال يره لتفسه بعر إذن 


ررر 
20 ەر ر ت 


وفي الخلاصة لو كائت العَارية مُقَيَّ دة في الوقت مُطلَقَة في غير 1 حو أن يعبر يوّمًا فهذه عارية مطلقة إلا في حى لوقت 


0 


کی ڑل کت تن شی زنع تج نکد سین و گت سره تتا جن ارف ار لاور کات دة ق 


ی ی 


المَكان فحكَمُها حكم المُطلقة إلا منْ حَيْث الْمَكان ّى لَوْ حَاوَرَ ذلك الْمَكان ر ن يضمن وكذا لو حالف في المَكان 
يضْمَنْ وَإن کان هَذا الْمَکان a‏ َيه من الْمَكان المَأذون فيه . 


ا 


ی ر 


ا ی 


ES‏ في اوضع الذي امعملَهَا ولم يذهب إلى المَوْضع الذي مارحا له صَمِنَ وكذا في الْإحارة 
وو كائت العَارية مقيّدة في لحَمْل مطلقة في غيّره فَحكمُها حكم المُطلقة إا في الْحَمْل تخو أن يعر داه على أن 
يحمل عَليْهّا عَشَرَة مَحَاتيم حلْطّة حمل عَلَبْهًا آخرًا أو حديدًا مغل وزن الحلطة يَضْمَنٌ اه . 

RS a 
الا رر‎ 


لوقت صا أو لله ّى أن من اسار قذومًا لسر حَطَمّا فَكَسَرَهُ فأَمْسسَكَ ضَمن » ولو لم يوقت وقال : لحمل عَلَيْهّا 


برا فمکث يحمل برا يام يرأ طاق وفيه أَيْضًا وکل فعْلٍ هُو سب لمان لو عى الْمسعير أله عله بإذن المع 
وكذبه ضَّمن المستَعيرٌ إ إلا أن يرهن عَلَى الْإذْن اه . 
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لو وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن ؛ لأن هذا حفظ عادة لکن هذا إذا تام حالس 0 مُضطْجمًا من مشتمل الهداية 


وفي ال لفصولين لو تام مض مضنطجعًا ضَّمنَ في ال ضر ل ق السفر 


الد المادون جلك للغار و اال المادوته م دة 
وفي الْحاصة الي إذا استَعَار شيا كالقدوم وكخوه فأعْصَاهُ وكان الشيء ت ر الدافع فَهَلَكَ في يده إن كان الصبي 
الأول ا الضمان عل الأول 8 لاني ون کان ذلك الشيء ل لال ا . 


وَإِذَا لكت لين المسَعَارة في يد المستعير وذ ضَمن المستعيرٌ ًا يرع عَلى المُعير ؛ لأن القَبْض كان لتفسه من كفالة 


رم ر 


٤ 


الأشبّاه 


ت o‏ 
o‏ ع و عور 


وفي الخلاصة لو هلك المستَعارُ بعد الاستعْمًال فَحَاء رَحل وَاذَعَى آله کا ل واه بالا فان اء الک شن 
ا ن لزه ان ل ف رن2 ضَكَنَ المُعير فلا يحم على المستعير ؛ لاله يُْلكهُ 


بالضّمّان فق أُعَارَ ملك تسه وّفي ِْحَارَة إذا ضمن المستاحرٌ a‏ رع على الآحر وأعَطَاه الاجر إلى المَوْضع 
الذي فقت لاله ضَمن ماله بالسلَامة با شتراط لدل بحلاف المعير لاله مَبرّ الوديعة كالعارية . 


م ی ا 


إذا طلَّب المُعيرُ العَاريُة فلم يردها عليه حى لكت يضمن ولو قال : دَعُها عدي فت رکها فهلکت لا يضمن . 
وو طلّب العَارية فقال ل المستعير : َعم دقع وفرط حتّی مَضى شَهر م سْرق إن كان عاجرا عَنْ الرَدٌ وقت الطْلّب لا 
MN E MOT‏ 


والرَضا ؛ لان لضا َا يبت بالشَك ون صرح بالرَضا إن قال : ا باس لا يضمن ون لم يطلب وهو لم رده حنّى 


٤ 


0ر ۶ 
ھ2 0 و 


ضَاع إن كات العَارية مُطلقة لا يضمن وإن كائت مُوقة بوقت فَمَضى لوقت وم برد يضمن وكذا إذا كات موقَتّة 
بمنْفعَة بمفعة بان اعا قدُومًا لكر الْحَطَّب فَكَسرَ ولم بر حى ضَاعً ضَّمنَ اه . 


ا 


َا هُو اكلام لكي مالي في العَارية وأا التقصيل فقول : إن مَسَائل الاب تو ع تدك مسائل كل وع على 
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النوع الأول ضمان الدواب 


اما و ا تحمل ویعیر عيْره لحمل وله ان یرکب ویر کب عَيْرَهُ ون کان ال ركوب ملفا ملفا لاه 


لما اطلق لَه ُن عن تی لو رکب بتفسه ليس له أن رکب عَيْرَه ؛ لاه تعن ركوب وا e‏ 
یرکب حتّی لو فعَلهُ ضَمنَ . 


ا ردا إلى إصْطبٔل مَالکھا فلكت لَمْ يضمن استحْساًا ؛ لاله تى بالتليم المَُعَارّف لأن رَد الْعَوَّاري إلى 
دار المالك محاد كالة الست : 


2 
ی 


ولو استعار دَابة رذحا مَع عبْده أو أحيره لم يضمن وَالْمُرادُ بالأحير الْأحيرٌ مُسائهة أو مُشَاهَرة ا الها امانةفله أن بخفظهًا 


اه ر ر ا رلا ر £0۶ ل 


N TT‏ ا عبد ربها أو أجیره ؛ 


المَالك يَرْضی به اا ری أله لو رمَا َه فهو يردها إلى عبْده وقيل e sS‏ 


زفي يره وو اصح وإ ركفا مع أي من ولت انال على أن الستمم أا نلك الداع قمنذا كما قال نض 


2 
ره VR‏ 2 ص ل ا 


ل وقال بعصهم : نلک ¢ لاه ا الإعَارَة ll‏ هذه المسالة بانتهاء ء الإِعَارَة لاثقضَاء المد فسا مودعًا ا 
عله والمُودَعٌ ل يملك الإيداع 


ا 


ET‏ إى الْحيرّة فَحَاوَر بها إلى القادسية م رذَعَا إلى الحيرة فتفقت فهو ضَامنٌ » هذه الحْملَة من ا هداي إل 


آنا ENE‏ 
جیر و من اوجن 


سے ت ê‏ 
٤ء‏ 


استعار داب لحمل لَه أن يعر عير ؛ لأن لتاس نا يتفاوثون في الحمْل . 


‌ 


EES‏ لار کوب ولم يعن الرّاکب کان لَه أن يعيرَمَا E‏ ر 
کیو ر ور 


ا ئة وَخُواهَر راد ائه ا يضمن ولو استعارها لي ر كبها هو لا يعر 
اف ر 


ورو ر 


وو رذحا إلى أحَد ممن في عیال المُعیر فضَاعَت لا يضمن وڌا َو رها إلى مربطه أو إلى مترله ا يضمن ؛ لن هذه 
الاضاء فى يده كما فخصل الد ا لالت ف 


اسارحا ل رکا رکب ور کب غَيرَهقَعَطبَتا ضَمنَ يمتها . 
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مارفا لل هاعر محا ك فمل علها مة ع مكرما فيلكت اداه بصي الف مها رها 
بحلاف ما إذا اسَعَارَهًا ليطحَنَ بها عَشرَة مَحَاتيم وحن اح عَشرَ فَعَطيت اله يضمن حَميع قيمتها والفَرق أن في 
الطَحْن الَف حصل من اموم الْحَادي عَشَرَ لها فرعت من طحن عَشَرّة َم صل بها اَلَف ونما صل بالْحَادي 
عَشَرَ وَهُوَ بير ٳِذن صَاحبهًا في 1 لحمل انلف حَصّل بحمْل الكل ؛ لأن حمل الكل وح حُملة فكان اَلَف مُضافا إلى 
الكل . 

استعارها إلى مَوْضع فر كبا إلى ارات ليسقيها وحهة اوضع من عبر حهة ارات ضَمنَ كما لو أحْرَحَهًا للقي . 


ا ا ی و ا ر و ا اک 7 ٤‏ ۳ 
هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا يرْحع أحَذهمًا على صاحبه . 


ر 


ر OE O 5 E E‏ ا ° 2 جن 0 ° ے ° 
رحل طلب من رجحل نورا عارية فقال له المعيرٌ : أعطيك غدا فجاء المستعيرٌ في الد وأحذه بعَير إذن صاحبه ومات في 


fo 9 o 2 2‏ ا ا 0 E‏ هوو ل 7ه رر ر هه 
يده ضمن ولو رده فمات عنده لا يضمن من الخلاصة وفي فتاوى قاضي خان قال إبراهيم بن يو سف فيمن استعار من 
آخر ورا غدا فأجابه بَعَم فجاء المستعيرٌ غدًا ولم جذ صاحب الثور فأحذ الثور من بيته واستَعْمَله فعطب لا يكون 

ضامتًا والفرق بيتها وبين المستألة السابقة أن المستعير هنا أحَذ الثور من بيته غدًا كان صاحب الثور أَحابه بتَعَم غدًا 


وها قال صاب الور عضت عدا ر وغدل الاعطاء وما غار ة اھ 


استعار دة يشيع حئارة لما رل لصلاة الحتارة دَفعهًا إلى رَحْل ليصلي لم يمن وصار الحفظ بتفسه في هَذا اوقت 
رل عن الدَابة لصلَاة في الصَخرَاء وأَمْسکها فالفلَت لم يضمن إذا لم ييا عن بره . 
اسار اة خضرت الصلاة دما إلى رل لینسکها حى بصي صن لو شرّط ركوب تفسه وإلا ا صَمَان عله 


ّا كان لحل على داه يإعارة رل عَنها في اله ودعَل انج لصي فَعَلى عَنها هك فهو ضام سوا 

يحب الضمَان وعَلَيّه الْمَنْوى من مشتمل الهداية قال في الفصولين : وعلى هذا أله لو دحل بيه وت ركها في السكة ضَمنَ 

رطَها أو لم ربط إذ َا عن مره فلو صو له إذا دحل الت لا غيب عن بَصره لا يضمن وبه يفتى اه . 

وقي الْحاصة لو رل عن الدابة وََحَل الْمَلجد وک رها في سكة يمن إذا َلك وقيل : لو رَبَطَهَا ئم دحل لا يضمن 
TET‏ 


والأصح أله يضمن ذ كر الإِمَام السرحسي في لحه اه . 
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اسار رسا حَاملًا ل رکبھا إی مضع کَذا ركا ارف مَعَهُ حر اسقط جَنيتا فلا ضَمَان على المستعير اجنين 


ولکن إذا تقصت الام بسَبّب ذلك فعليه نصف التقصان وَهَذا إذا کان الرس بحَال یکن ان رکب انان فأَمًا ذا کان لا 


يكن فهو إثلاف فيضم المستعير حَميع التقصان ولو اسَعَار دَابة وفي بطنها ولذ فرلقت من غير صنعه وأسْقطّت الولّد 
NTS‏ 


E E E E O SEE A a O RL EE 
استعار ورا يساوي حمسن ليستعمله فقرته مع ثور يساوي مائة فعطب الثور العارية إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا‎ 


دق ع ى 


يضمن وَإلا ضَمنَ . 
TT‏ 


اسار دابة إلى مضع فلك طريقا ليس بمَسلوك ضَمنَ إن عَطب ولو عَيْنَ طريقا فسَلّك طريقا إن كاتا سَواء لا يَْمَنُ 


وإن كان أَبْعَد أو عير مسلوك ضمن وكذا إن كاا متفاوتين في الأمّن . 


ٍ 
ا 


إا خعل الاه المسعارة فی الط و جل على ابات کا کے ا رج امار فرق رن اسر بر عة لا بر 
لار ل الاب لاان ع 


استعار دة من رل وأرْسل حر ليقبضَهًا من المعير ركبا المَبْعُوث في الطريق فلكت يضمن ابوث وا حع 
0 2 


E O O O 
. ؛ لأن المّالك رضي بركوبها حينَ دَفعَهًا ليه كر في رازه‎ 


اسمَعَارَ داب وبعث غلامَة إلى المصر ليأتي بها إليه فأحذها العام من المُعير ليأتى بها إلى مَولَاه فعمل الام بالدابة قبل أن 
تي بها له هٽ من تله ن وود ني رک اځ في في حال . 


رل جف الو و کک ی م ااا ی ن افا ات فاه 
وَدَفعَها اليه فهلكت عنْدَه ثم ألكر المُعيرٌ أن يكون أَمَرَهُ بذلك فالمستعيرٌ ضام ولا يرْحع على الذي قبضها مه ؛ لاه 
صَدَقَهُ فان كان كذبة أو لم يصدقة ولم يكذبه أو صدقة وشَرط عَليّه الضَمَان فاه يررحم من مشتمل الهداية . 


۶ ر 2 ا 0 


استعار دابة ليخمل عليها برا فبعنها مَعَ وكيله ليخمل ابر عَليْها فحَمَل ال وكيل بر فسه لم يضْمَنْ كما في الصعْرّى 
E E‏ 
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رل أَرْسَل إلى رَحُل رسوا ليستعير داب إلى الحيرة فقا ارش ول : ا فلاا یس يستعيرٌ منك الدب إلى المَديتة ركبا 
N At I N‏ 


الرّسُول با ادى وگذا لحار من الحلاصة . 


30 


وفيها إذا رك المُستَعَارَ في المَسْرَح يَرْعَى إن كائ الْعَادَة هذا لا يَضْمَنُ وإن لم بعلم أو كائت العَادة مشتركة يضمن 
ولو حَعله في القرية ولس للقرية باب مفنوح لا يضمن إن بام سوّاء ام قاعدا أو مضطجعًا اه . 


0 


a 


:أ 


ج 


بمًا 


فلاا قول لَك : أعرني داك إلى سریل تم بدا لَه أن يركب 


أرسلهُ ليستعير دة إلى درغم الا ا 
ل سريل لم يضمن ولو ركبا إلى درغم ضَمن ولا يرع على السو 


سریل وهو لا يعر بم فعَل رَسُولةُ ف ركبَهّا 


ر 


ا لمعي يَرْضى بكونه في الْمَسْرَح وَحْدَهُ كَعَادَة بض أَهْل الرّساتيق 
َم يضمن ولو لم يَعْلمْ بان كائت العَادَة مشت ركة ضَمنَ . 
رلك الور في الحَبائة من ولو كات الحبائة مرح هذا الثوْر للمعیر وان برْضی بکونه فا عى وَحْدة لم يضمن . 


ٍ 


رده المستعير إلى بقار في مَرْعّی کان الْمْعيرٌ َرْعَاهُ فيه ويرْضی بکونه فيه وَحْدَه بلا حَافظ لم يضمن . 

استَعَارَ ورا واستَعْمَله ورغ ولم يحل حبله فذهَب إلى المَسْرّح فاحتتق به ضَمنَ . 

اسعَار اة إلى مَكان قفي اي طرق ذهب لم ب يضمن بَعْدَ ان كان طريقا نلك الاس RU‏ 
إلى ذلك المكان ضمر إذ مطلق الإذن يتصرف 8 ا 


د م 
لا 2 0 5 


E‏ غ ع عَينَ طريقا فسسَلَكَ 


طريقا آَحَرَ إن کائا سَواء َا يضمن وَإن كان بعد أو عير ملوك يضمن 


او 


بعّث أَحيره ليستعير دابة فأعَارَهَا وعَليْهَا مسح فسقط لو سقط من عُنْف سير الأحير ضمر احير حاصة | هھ قال قاضی 
حان : وإن لم يعنف الدب لا يكون ضامنًا اه 


اسَعَار دابة وبعث قله ليأتي با ف ركبا نه فلكت به ضَّمن القن وَْبَاعٌ فيه في الْحَال . 


لو حاء حادم المعير فدفع إليه المستعير تم لكر المُعير الأَمرَ لم يضمن إذ ارد عَلَى حادم المُعير كالرد على المُعير . 
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استَعارَ دَابة إلى اليل وكلقت قبل اليل ا يضمن ولَو تلفت في اليم الثاني قال في الكتاب : صم قال بعصم E‏ 
يضمن إن القع بها في الوم الثاني حى صر غاصبًا إلا فلا يضمن وقال بُعْضَهُمْ صَمِنَ على کل حال وإطلَاق مُحَمّد 
يدل عليه وعَلَيّه الفنْوى . 

تار اة وين حهة الاتقا م حالف فهو على تلائة ؤه 2 جه : أن يحالف في الْمَعنى مع الخاد الجنْس » أو يحالف 
E‏ 

أا اولوقو لاا في الْمَعى مع انَحَاد الجنس بأن اسَعَارَ دَابة ليمل عَليها عَشرَة مَخَاتيم من هَذا الب فَحَمَل 
علا عقر ڪام من ر ار لم طمن وکڌا لز امتقارڪا لځمل علنها من بره حمل ليها م سنب يره ؛ ان 


َەو 4 


مغل هذا التقبيد عبر مُفيد . 


وأا الثاني : وهو المُحالفة في الجنس بأن اعا دَابة ليحمل عَلَيْها عَشَرة أقفرَة بر فُحَمَل عَشَرَة أقفرَة شعير يضمن 


قياسًا إذ حالف في الجلس لا سلاا ؛ لأ أحف فحالف إلى حبر حى لو سى مقدَارا ا وا عا 
مثل ذلك الوزن من الشعير ضَمنَ إذ يذ من طهر الدَابَة Ny, E‏ 


2 ٍ 
ع و ٤ه‏ ې و ن 


E E ES‏ حرا أو ححَارَة بون ار ص ضَمن ؛ لاه مما 

EN 

وا الثالث : وهو الْمُحَالفة في القذر بأن استعَارهَا لحمل عَليْها عَشَرة محاتيم بر فَحَمَّل حَمسة عَشر موم فلو عَلم 
ها أا أطي حل ذاذر صن كل قيتعها لأإللاف وؤ عَلم لها أطي صن ثا وزيا لمان على ئر ما أذ 
وغیّره م من الفصولين . 

و مُقيدة في الحمْل مطلقة في غيره كما حكم العارية المطلقة إا في الْحمْل تخو أن 
عير داب على أن يحمل عَلَيْهّا عَشَرَة مَحَاتيمَ حط 


8 


ر 
ت ەو ر 


فَحَمَل عَلَيْها حرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يمن ولو حَمَل عَليهَا عَشَرَة مَحَاتيم شعيرًا أو دا 


ورن الحنطة كر امام ارسي أله من وذ كر امام وهر راه أله لا يضمن وهو الأصح . 
وو اسار داب ليخمل عَليْهّا عَشَرَة مَحَاتيم حنطة فَحَمَل شعیرًا فعطبّت ب يضمن قيمتهًا وَحُكمْ الْإِحَارَة حكم العارية ولو 


4 
ء٤‎ 


زا في القذر كرتا في كقاب الإخارة قال مص ومام مرضي في ملعت كر ناله على أربقة ؤه : 
جا ر ا ع ا ما عه امالك كن هُو مثل ما ينه في القذر بان عَينَ حه فَحَمَل حنطة غَيره ا يضمن ا 
E GOT‏ 


يضمن ام E Ey‏ من الحنطة ورا فخا مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن . 


ت 3 1 


والثالك : ا N‏ 


٤ 2‏ راا اھ س و 


والرٌابع : أن ن يحالف في القذر بأن سَمّى عَشَرَةَ مَحَاتيم فَحَمَّل حَمْسة عر يضمن اه . 


2 
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استعار نورا ي ا EY‏ ا رى فَعَطب الثورُ يضمن ؛ لأن الأراضى تلف فى الكب 
E‏ بمتزلة مَنْ استَعار دة للها ال مان علوم فدهب إلى مَكان آَحَرَ بتلك الْمَسَافة كان ضما وكذا 


َو اَمَك الور ا ا ا فی الم یول اا ال 


۶ 


صَاحب الفصوليْن :فول EN ET‏ 
E E‏ سم کر بر فحَمّل کر شعیر او سمسم 
وکمَا َو عَینَ طریقا ؛ م سلَك طريقا حر قلت : ولكلامه وح ولك لم ينقل ء عن السّلف . 


N 

وأحَذ الدَابة وَهُوّ لم يشر يضمن وقال الصَدرُ الشهيد : إن ام حَالسًا لَمْ يضمن وإن تام مضطحعًا ضَمنَ كما في 

الخلاصة والوحيز قال في البرًازية : وَهَذا ا يتاقض ما مر من أن وم المُضلطحع في الف ليس برك للحفظ ؛ لأن ذلك 
ا 

وفي الفصوليْن لو تام مضطجعًا في الْحَضرٍ ضَمنَ ولا فلا يضمن اه . 

طلَبها فقال المستعيرُ : َعَم اذفع فت ركه وفرط في الدفع حى سرقت فإن كان المُستعيرٌ عاجرا عَنْ الرَد عند الطب لَمْ 
شعن إن كان ادرا إن كنام على الط يضمن كتا في ممل الهداة . 

E OI E 


ا ا س و ر 
يضمن ذكره قاضي خان 8 


لها 


E N GS‏ ا 
الهداية ‏ م و حرج بها من لمر ضر الها أو لم يستتعملها لأا جرد اروج صر عرضة ل لشف فیکون 
إخراحها تُضييعا مَعنّى م من الفصولين . 


و ° س 
ان 


1 يضمن الرّاكب ولیس لمَولاه 


عبد مَحْجُور استعَارَ منْ مله داب وکت حه م اسشحقت أو کائت لمَولى المُعير لَه 


أن يَرْحعَ عَلّى المُعير وإن ضَكَن المُسكحق المُعيرَ يَرْحع مَولَاهُ في رقبة الرًاكب من الوحيز . 


للمستعير أن يركب داب العَاريّة في الرُحُوع . 
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ا ر م 


و ذهب لی مَکان حر ّا إلى الْمُْسَمّى ضَمن ولو أقصر وكذا لو أمْسكها في بیته ولم يذهب إلى المُسَمّى ضَمنَ 
والْمُكث الماد عفر وَهَدَا بحلاف ما لو اسعَارَها لحمل برا فَحَمَل لحف لَه ا يضمن أحْرَّى بعاريت داد وكفت 


که زیادت آزجحها رروزمدا رَوحها رروزاین خربیار بانزده روزداشت خرمرد قیمَت روز يلجم ضامن شود . 


ا N EE E‏ 
الوق ما َم يُسَلمَْا إلى مَالكها من الفصولين . 

A‏ عَنْ الثؤر فَذَهَب البقر إلى المَسْرّح فصَارَ الحبل في عثقه فَشَدَه وَمَاتَ 
زط من هذه فى فوّائد الْإِمام ظهير الذين . 

رفي فوائد شيخ الاسام . 


َو ربط الحمار المُستَعَار على الجر بالْحَّبْل الذي عليه فوقعَ في عنقه فمَعَنَى وَمَات ت ا يضمن ؛ لان لبط ماد ا 
اللي بالحبْل ذكَرَهٌ د في البرًازية . 


إا حَحَد العَارة ا TS‏ و 


يحولا عَنْ مَوْضعهًا حى عَقَرَهَا اَحَرٌ فالضَّمَّان على الذي عَقَرَمَا دون الذي ركبا من الْخلاصة . 


فع حمَارَه الا ا الحمَارٌ فقال الْمُودَعٌ ا اک الحمَار : خد حمّاري فافع ب به حَنّی د عَلَيّك حمَارً ًك 
فضًاعَ في يده نم ِن الْمُودَعَ رَد حمَارَهُ ا يضمن ؛ ار ا س ا 


و 


استعارَ من رل تور عدا إلى اليل فأجابة بتع نه حاء ولم جذ المعير فَأحَد الثور من امرأته واسكَعْملَةُ معطب قالوا : 
کا ا الدابة ا گکون إلى الْساء ونما ُن ما كان من ماع الت . 
E‏ ما يحمل عَلَيهَا وا مَا يعْمَل بها فذَهَب المستعيرُ 
إلى اة ا و أنْسّكها بالكوفة شرا يحمل عَلَيْهَّا فعطبت الَابة ًا يضمن في شَيء من ذلك لإطلاق العَاريّة . 


رل قال لعيره : أعركني دابتك فتفقت وقال الداّة : لا بل غصبتها فإن لَمْ يكن ركبَها كان الول قول الْمُقَرٌ وا 
ضَمَان عليه وَإن کان قذ رکبها ا قبل قول ضَامنًا لوجُود سب الضَمّان وهو اعمال دابة لعي . 


کې و ر 3 
1 


وان قال رب الدَابة : آحرنكها وقال : أا بل أعركني فالقوْل قول الرٌاكب مَع يمين وا ضَمَان عليه لاما كَصَادَقا على 
e‏ بإذن المَالك . 


ب ر 


ن 
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2 هھ ك 


استعَارَ حمارا في الرماق إلى الد فما ئى الد لم ينن له الرَجُوع إلى الرمتاق فَوَضَع الحمَارً في يد رَحُل ليذه به 
إلى الرساق وَيْسَلّمَة إلى صاحبه هلك الْحمَارُ في الطريق قالوا : إن كان الشَرط في الْإعَارة أن يركب المستعير بتفسه 
كان ضَامًا بالدفع إلى غيّره وإن استعار مُطلقا لا يكون ضَامًا لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعبر يره سواء 
E O MG ES‏ 
يلك الْإيداع وَر قال المُعيرٌ : ا دقع إلى عَيْرك کان امتا على کل حَال إذَا دقح إلى عَيْره . 

رجل باع من حر عصيرا فأعَارَهُ البائ حمَارَهُ لحمل العَصير فلَمَّا حَمَل وأرَاد سوق الحمار قال لَه ال لبائ : خد عذاره 
ر ارت وا تعر عة ف اا عست إا هك قال لري E EE E‏ 
العذار سرع في لمشي وَسَقط وَالْكَسَرَ الْحمَارُ كان ضامتا لاه شط شَرّطا مُفيدًا ذا حَالَفةُ صَارَ غاصبًا . 


رل قال لعَیره : أعرني داك فرسَحَيْنِ ين أو قال إلى فرْسَعَيْنِ عَنْ محمد أنه قال : له فسان جَائيا وذاهبا اسلخساًا 
قال : وكذالك كل اة کون في المصثر تح اق O E CE a‏ 


و 5 


4 
م 0 


وعن َ وسفن إذا استعار دابّة اك مَوْضع کذا کان ن ل 


ا 


يذهب عَلَيَهَا ويجيء وقد مرت هَذه الْجُملَة عَنْ قاضي خان 


ن 


خد داب رجحل بعر مره من يته ؛ ردهَا ها إلى بیت وَهَلکت لم ب يضْمَنْ من الوّحيز . 


ٍ ے‎ 
3 ل‎ o0 A O E. REE ر‎ 


e e‏ أيهمًَا شت فأحذ أحَدَهمًا لا يضمن ولو قا 


رشك E‏ ا لذي استَعْمَلَها ولم يذَهَب إلى المَوْضع الذي استَعَارَحَا اله ضَمن كذا في الإحارة من 


وفيهًا رَحُل قال لاحر : أعرئني دبك فتفقت وقال الاَحَرُ : غصبتها لا يضمن ِن لم يکن رکبها ؛ لاه لم يقر بسب 


الضمان . 

وو قال جرا فالقوْل قول الراب مع مين e‏ ن الرُکوب کان ياڏنه وهو يدعي عليه الَحرَ وهو كر 
وَهُوّ بحلاف الْعيْن إذا هَلَكَت في يد رحلٍ وقال : وهبش ها لي وقال المَالكُ : بعتا مك يکون ضامتا لن لين مال 
مقرم ّا سقط حَق امالك عن ماله إا ب u EE‏ 


ی ر ج 


ا 


ر 


RE 
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ور ي ا ق اي 


فرع من الانشفاع ب بالدابة المُسلتعارة فأَرْسلَهَا ووضع عَلَيْهّا الإكاف وام سَاعة فضًاعَ ضَّمنَ 


ٍ 


استعَارَ داب فكت الماك قال شس الأئّة السرخسي : الإعارة لا ثبت بالسکرت من البرازيّة . 


ور َ3 


اعا الوصي دة لعَمَل الصبي ولم برها بالْيْل حٌى لكت فالضَّمَان على الصبي قال رضي الله عه : لها عجيبة . 


استَعارَ دابة لحمل فل أن ير كبها ولو اسَعارَ ليحمل عَلَيْهّا كذا طا من الحنطة إلى البلد وَهَلكت الحنطة في الطريق فل 


ن يركبها إلى ابد وفي العَود أيضًا إلى مثرل المعير . 


ا 


۶ ° ي 


استعَارَ داب للحمْل إلى مَكان كذا وقال لَه امالك : ابعثها مطلقا بعتا عَلى من ليس في عياله م يضمن من القنية . 


9ر اضرا صرق 


رل استعَارَ من آحَر ترا عدا فَأحَابة َعم فجاء المستعيرٌ عدا وم يجذ صَاحب الثؤر فأحذ الثور من بيته واستعملةُ 


عَطب قال إبرَاهیم بن يُوسف ًا یکون ضامًا وقذ مرت . 
النوع الثاني ضمان الأمتعة 
استعَار سر الاين فرق السرٌ من الأذين لا يكون ضامئًا ؛ لاله َم يرك الحفظ فإن لم يْصبّةُ في الْحَائط كان ضامنًا . 


N O A RO GS 
تال افق ابو بک البل + لا یکرت ضاا شل :غا ذالم یکن می سے مسا کد فان کان من سو مسا که یکون‎ 


اا 


ت 


قت ص ص 


استعَارَ کتابا فصاع تُه حَاءَ صَاحب الكتاب يطالبة بالرد فلم بره ا E‏ بالرَد نَم ابره بالصياع قال بْضهُہ 
Cd CTS‏ 
وفي الكتاب قال : يكون ضامنًا وا قبل دَعوّى اليا ع مه لاله مناقض قال في البرازية وبه فى . 


قم 0 ف 


استعَارَّت امْرَأة سَرّاويل تلبس فلبسّت وهي كشي فرّلقت رخلها فتَحَرق السرّاويل لا ضَمَان عليها لأنها غير مضيعة 


استعَارَ شيا فقال لَه الْمُعيرٌ : ا تدقع إلى عَيرك فَدفع وَحلك عند الثاني قال الفقيه بو حعفر : يضمن المستعيرٌ ؛ لاله دَفْعَ 


ليه بعر إذنه وقال بَعْضَهّم : إن کان الشيء لا تلف باختلاف العمل ا يضمن . 


و ر ص 


استعَارَ حملا أو فسطاطا وهو في المصر فسارً به فهلك عن أبي يوسف لا يكون ضامتًا . 
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og 220 


إن استعار 


Og 2220‏ ا 


اسار وبا سط فوقع عليه من يده شيء أو عر فوقعَ عليه ففَحَرق لا يكون ضَامنًا من قاضي خان . 


ا ليقي به رض فَفتَح النهْرَ ووضع الم قت رأسه وكام مضاطً مُضطْجمًا سر ES‏ لاه حَافظ وَلهَدا ل 


رق من تحت رَأس النائم بطع وإن كان في الصحراء وَحَذا في غير السفر فإن كان في السّفر لا يَضْمَنْ ام قاعدًا أ 
ر 0 2 2 or‏ ا 


و ۳ e‏ او ومر وے وھ ر ر ol of‏ 
مضطجعا والمستعار تحت راسه آو موضوع بین يديه 


ن 
ا ی ر 
بحواليه بحيث يعد حافظا عادة من الخلاصة . 


استعَار مرا يدق مبطحة فدقها وفرع ثم أعَارَه من غيره وَضَاعَ يضمن المَالك أَيْهمَا شَاء قال رضي الله عه : الم 


2 لكون الإِعَارّة بعد اثتهاء مدتها بالفرَاغ ا ا‎ E LT 


0 


ر ر ر 2 
ا ا 2 8 ا ھا ی 
وا ا ا ا ا و و و فض ا ی د ی ا و و 
استَعَارّت ملاءة للمصيبة ثم حرجت منها إلى مان آحر فتحرقت تضمن . 


رر 0 ص 


استَعَارَ فاسًا وضرب في الحطب وسخت شدذ رهيزم وتبردیکر کرّفت وبمهره آن تبرزد والكسر يضمن وقيل : إن 
کان الت مادا لا ا 


استَعَارت ملاءة ووضعتها في الت والباب مفتوح ذ فصَعدَتٌ | لسّطح فهلکت قیل ن فل 0ا ن 


استعَارّت شتا عست فيه بخ بکبخ بإرباغ فاكس إن كان يسل مثلهًا في مثله وکات الَْسل معاد ا َضْمَنٌ . 


ر 


استعارَ قذْرّا للطْبخ فَطّبح فيها مَرقة وََلَهَّا من الكائون مَعَ المَرَقة أو أُعْرَحَها من الت فوقعَت من يده وانْكَسَرَت 


en a و ا ور آا ا‎ E 
. فالصحيح أنه لا يضمن بحلاف الحمال إذا زَلق قنية‎ 


ہیک کے 3 ° 3 
E a e‏ کی ےھ 
وقع من يد رب البیت شىء على وديعة عنده فأفسدها يضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه لم يضم هو 


ولا أحيرّه بحلاف الحَمّال ؛ لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السَلامَة بحلاف هَذا . 


َو رَد الثوأب المُسعار فلَمّ جذ المُعيرٌ وا مَنْ في عيّاله فأَمْسَكة إلى اليل وَهَلَك لا يضمن ولو وح مَنْ في عياله وكَمْ 


و ا و ا 
يرده يضمن من القنية . 
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32 0 


وفيها أَوْدَعَهُ اجناسا إغاب وَمَات ولم جذ الْمُودَع وارثا له سوّی بت انه الماتة مقة يُعْدَرُ في الدفع اليما ذا کات 


اسَعَارً مْشارا فاكس ف في الشر نصفيْن فَدفَعَهُ إلى الْحَداد صله بير إذن المُعير قط حه وعَلى المستعير قيمنةُ مته 
Na ts‏ 


رر ر 


وضَعَ ا لمُستعَار بين يديه وام لا يضمن ؛ لن هَذا حفظ عَادَةَ لَك ذا تامٌ جال حالسا أما إذا تام مض مضطحجعا يضمن . 


صبي استعارَ من صبي شيا کالقدوم أو الفأس ووه فأَعْصَاهُ والمستعار عير ۴ لير المُعْطي فهَلَّكَ في يد الصبي إن کان ا 
مَأذوًا ا شّيء على المستعير a‏ له إا کان موا صح مه الدع فكان الْهلاكُ حَاصلًا 


کک eS‏ لذ مه ؛ لان e‏ اقاي غاصبُ 


ص ر 


رین و گرو e a‏ ن کر مهتا کنا في المشعور إذ ذ الدافع 
غاصبٌ حيتئذ فن کان مَأذوئًا في الثَحَارَة لعَدَم الْملك وَالإذن في الدفع فصي الًآحذ غاصب الكَاصب فيتبغي أن يَضْمَنَ 


ے0 


RO EON a E 


رم ر 


ٍ 
ك م r0‏ 8ھ E‏ 


استعار قاد ذهب فقَلدَهَا صيّا ّرقت فَإن كان المي يبط حفط ما عليه ا يضمن ولا يضمن م من الوّحيز . 


استعار شيا فَدفَعهُ وده الصَعيرٌ الْمَحْجُور إلى عير مالك عَاريّة ضَمن الدًافع وكذا الًآحذ لما مر 


ادعَى المستعير لذن ا عير ص ضَمن المستعير إلا أن ن يرهن فصولين . 


استعَارَ فأسًا أو قذومًا ليكسرَ الْحَطَّب فَوَضَعَهُ في البيّت فَلَّف بلا E TT‏ 
ينه وقیل : لا يضمن وبه فى صَاحب الْمُحيط وقاضي خان وبالضَمَان فى ا مام خلا 


e 


0ر 


عار فاسا ودف إل e‏ 
a‏ 
و حادم المُعير دقع له المستعيرٌ م نکر المع الار له بن المي زد الرد إلى عا الجر ارد رى ال 


ذَكرَهُ في الفصُولَيْن قلت : E‏ 


ر کک ا ت ر 


کلندي عَارَيْت حواست تادرباغ کار كسد مُعیر كفت درباغ مكذا ربا خود بيار فتركه نَم بغي أن يضمن . 
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کلندي عاریت حواست تااب رادا ردآب بر بست وَوَضَعَهُ تحت رأسه وام رقت يبرا إذ الوم على هدا الوه ليس 


ر 


e 


َفعَ الْمُستعَارَ إلى قن المُعير لف فلو كان عَقد حَوعر أو شيا تفيسًا ضمن المستتعيرٌ بالدّفع إلى قن المُعير من الفصولين 


2 و ٤‏ روو 


هلكت العَارية في يد المستعير ثم اسشحقت لَه ان ب ن يضمن أيْهمًا شَاء ولا يَرْحع أحَذْهُمًا على صاحبه وّفي الْإحَارة يرح 


CR EER 


2 
م 30 2 0 9 


وؤ رد الْعَارية إلى أحد ممَنْ في عيّال المُعير فضَاعَت لا يَضْمَنْ إل ذا کائت 


30 


يضْمَنْ من الوّحيز . 


۴ 


شيا تفيسًا كالْوهر فردَهَا إلى هَولَاء 


E‏ من الضَمَان كما ذ كرا في الوَديعَة وكذا لو رها إلى عبد المُعير أو 


أحيره أو مَنْ في عياله را م EEE My‏ 


ر ا 
أعارَت شيعا من ماع البيت بعير إذن ازوج فإن کان كما کون في آيديهن عادة فضاعَ لم لَضْمَنْ وو من غيْره 0 


من ال کک ا 
بود في آندیھن عة قلا ان على د ET‏ ل 


صلب المُعير الْعَارية فرط في الدفع هلت إن كان قادرا عَلّى الرَدٌ قت الطلّب ضَمنَ ولا فلا يضمن م من الفصوليْن . 


a6 
ا و ر‎ 


وضع العارية د م قام وک رکھا اسيا فضَاعَت ضَمنَ . 
إذا كائت العَارية مؤقة بوقت فأمْسكها بَعْدَ الوقت فهو ضَامنٌ يسوي فيه أن ا ا 
TB e E‏ 


وو دحل مرل رل بإذنه وأحَذ إئاء لينظر لَه فوقعَ E‏ ئ عليه وَإِن اَذ حَذه عير إذنه منْ ممل الهداية . 


استعار وبا ليبس هو ليس له أن عير عَيْرَهُ إن فعل ضمر ون م يعن اللابس له أن عير عَيرَهُ قبل أن يبس قن E‏ 


بُعْدَمَّا أبس ضَمنَ وكذا يضمن إذا بس بَعْدَ ما ما الس عَيرَه كما في الوحيز والفصوليْن وفي قاضي حَان فإن لبس بَعْدَمَ 
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امام علي لبدوي يضمن إذا َلك وذ كر امام السرخسي والشيح حُواهَر رَاده أله ًا يضمن وكذلك 
كل ما يتفاوت الاس في الالتفاع به هى . 


رجلا کان کی مت واه کل واد سیا یک کے رار ةا اسار ااام اة فا AT‏ 
بالرد فقال المسش ٤‏ فد كنت ر ضا فل الطاق الد بكرن فى راومك فال + إن کان الست ف ادها لا بكرن 


رر 


المستعيرٌ رادا ولا مُضيعًا ولا يكون ضَامنًا من قاضي حان والوجيز . 


استعار ثوا من رَحُل تم طلب المعيرٌ أن يردّه فقال المستعيرٌ : َعم هو ذا أذْفعة إليك ثم فرط في الدفع حتى مَضى شر 


فرق من المستعير قالوا : إن كان المستعيرٌ عاجرا عَنْ الرَدٌ وقت الطْلّب لا ضَمَان عليه إن كان قادرا عَلْى الرَدٌ إن 
ا ا و ا ث 2 ر والكراهية فی الماك a‏ ا ۶ َع وكدذلك إذا الط ر الرضًا 1 کک بالشك و 


صرح بالرضا لا يضم من قاضي خان . 


ي 


ا ف و ي ا 
او ا اور رل س ب ر اة م ر الى ا وقلا ا ان ن اوج 


» 


ت 


ولو قال لاحر : أعرتك هذه القصعة من الثريد فأحذها وأكلها فعليه مثله أو قيمته وهو قرْض ! إذا كان بيتهمًا مباسطة 
فيكون ذلك دلالة الإباحة . 


8 


وفي العيون قال حلف بن أيوب : سألت م محمدا عن رحل استعَار من رحل رقعة رقع بها ة قميصه أو حشبًا يڏحله في 
بابه قال : لا يكون هذا عارية وهو ضَامنْ لذلك كله وهو بمنزلة القرّض فإن قال : أرده عَليّْك فهو عارية من الخلاصة . 
وفيا ٳذا جحد غيره العارية و الوديعة وهي مما يحول عن مًکانها تضم ون لم يحَولها بخلاف ما إذا رکب دابة 


س 


غبره ولم يُحَولْهّا عَنْ مَوْضعها ّى عقَرَهًا حر فالضَمَان على الذي عقَرَهَا دُون الذي ركبَهًا . 

النوع الثالث ضمان القن 

اسعَارَ عَبْدّا فده إلى دار امالك وم لَه لم يضمن ؛ لا ای با نليم الْمْتعَارّف ؛ لان رَد العَوَارِي إلى دار الْمّالك 
استعار فنا يدمه هرا فهو عَلى المصر من الفصولين . 

اسَعارَ قا يدمه فل 


وال لفصولين . 


ا 


ا ا ا ا ا 
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النوع الرابع ضمان العقار 


0 


استعار يتا يسكت لَه ان ب عير عَيْرَه وَإن عَينَ ان يسكته بتفسه لعَدَم فوت الاس ذ في السكتى بخلًاف اليس كما في 
E‏ 


رل استعَارَ من ار اَرْضًا لني فيهًا وَيغْرِسَ فيها تخيلا فأعَا E E‏ 


هر في ار 


ما هة ذلك لأها عير ارمَة ثُمٌ إن كائت لإعَارة 


کا له قلت سو كانت أإعارة طلقا أو موت اع 
کک کک شيا کون اله ل e‏ من 


RE ۶‏ 
چ ر و کے 


عفري س قرس فيها أز شي فيا رح عن قار ت الى 56 ع الروت اه ور 


oa 
ا‎ 


م 


ك أن يشاء المستعير و و 
وَرفع البتاء ًا يضر بالأرْض فإن كان يضر ذلك كان لصاحب الأرّْض أن يعَمَّلك البتاء والعَرْس بالقيمة وعلى قول زفرً 
للمستعير أن رفع البتاء وَالعَرْس ولا يَضْمَنَ صَاحب الأرْض كما لو كائت الإعارة مُطلَقَة منْ قاضي حَان . 
a‏ ومن المُعر ما تقص لاء وَالْعَرْس 
e‏ قاضي خان من أله من قيمعهُمًا ویک ٿان لَه مَرُوي عن الحَاكم 
الشهيد ذكرَهٌ في لهداية أَيْضًا . 

َو عار داره ثم ربط الْمُعير داب على باب الدّار فضرَبَت E‏ يضْمَنْ بحلاف الموّجر إا ربط داه دما سك 
Eg‏ 

0 


لو ب ی المستعیر حَائطًا في الدار المسَعَارَة ال ا بالفارسية NE aa‏ المُعير ا 


ای ت بے 


SS o 


Y 
° 
ا8‎ 

5 
Cr 
م‎ 
B 

\ 

1 
3 
٣ 


eS e ى‎ 


ع ي 


در للك ٠‏ 
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N E E NS 


الدَيْن عند اللاك و حع با کنر منْ ذلك حى لو كائت قيمَة الرَهْن ألما ورهتَۀُ بالفيّن پإذن المُعير وافَکهُ المَالك بألفيٰ 
وا ی و ر و ا 


ولو أن المستعير وكل رحلا بقبْض الرَهْن من المُرهن ولرد عَلى المُعير إن كان الوكيل في عيال المستعير حار وا 
يضمن إن هَلَكَ الْمَال في يد الو کيل وَٳِن لم کن في عيال امو كل هلك الْمَال في يد الوکيل لَم يز . 


Cf 


ولیس للمستعير أن فع بالرهْن و 


7 


ن يسلتعملَه قبل الرَدٌ ولو بعد الفكاك فن قعل ضَمنَ من قاضي حَان . 


A 


قال في الهداية ولو استَعَارَ عَبْدَا أو داب الدابة قبل أن يَرهتَهُمًا تم رَهَنَهُّمَّا مال مثل 
قیمتهما ثم قضى الال ولم يقبضهُمًا حى عند ارهن ع فلا ضَمَان على الرّاهن وكڌلك إذا افك الرَهْنَ ثم رکب 


م ر0 م 0ر 4ھ ور 


الدابة أو i‏ 


ES 


0 


أُکثر أو بصلف آَحَرَ لا وڙ ويَصيرٌ ضامنًا 


o 


وَإن سَمّى المُعيرٌ قذْرّا | أو جنا فحَالفة المسلتعيرٌ فرَهَتَه بأقل مما سى 
الدلل ف ايدان 


ر ار 


وکدا َو استعاره يرحت عند فان فرهتة عند عيره أو اسعَارة هته بالكوفة هته بضر ًا وز ويصير ضامنًا 


E TS 
O ECE O N O RAO 


ولو الفا في الهلاك والنقصان فقال امالك : َلك عند المرهن وقال المستعيرٌ : هَلَك قبل أن يرهَته أو بَعْدَمَا افقكهُ 
كان القول قول المستعير مَعَ يمينه منْ قاضي حَان وإن اقا في قذر ما أَمَرَهُ برهن فالقول للمُعير ؛ لأن القول قول 
O‏ وو المستعير بدين مَوْعُود وات NE‏ 
قبل الإقرَّاض والمسّمى والقيمة المركهن قذرَ ر المَوعُود ا اراهن ويرحع المُعير على ارهن بمثله من 
ا 


3 0 8 


وو هلك الْمُسَعَارُ في يد المُرهن بعد قضاء دينه يرد ما قبض على الرّاهن ويَذْفْعٌ اراهن ذلك المقدار على المُعير من 


الوّحيز . 


ب 
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الباب السابع في الوديعة ويشتمل على ستة فصول 


الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا 


ايداع تسليط لير عَلَى حفظ ماله اا ما بنرك عند الأمين ن وهي ا ا لکت لا يضمنها كما في 
CM o‏ 


2 م ی 


ر 
ب 
أ 


مَانَة إلا إذا E‏ َمَضمُوئة ذكره الزيلعي الى . 


u 


واشتراط الضّمَّان على الْمُودَع باطل هذه في الكفالة مر الهداية . 


ک٤‏ ەر وو ا ق اص EEE‏ 


نم الوديعة ارَة قح بالإاب والقبول صرجا کقوله أودَعك وقبل الْاحَرُ وم بالإاب وَخْدَهُ في حى الأمَائة لا في حى 
وُحُوب الحفظ عليه خد من :قد تسوب امز شد ون ت ل شی زعا ل 
يضمن وارة كع بالكتابة كقوله لاحر أعطني آلف درم أو قال : أعطني هَذا ت الذي في يدك فقال : 


رر ر 


فهذا على الوديعة ص عليه في المنتقى من الوجيز وكارة قم لاله فلو حَاء رَجُل بثوب e‏ وقال 
: هدا وديعة عندَك ااا ا و صَاحبُ لشوب َم ذهب الاحر بده ورك الثوأب نة وضاع 


وب کان صما ؛ ن تا ول مت وة عرفا وڌا أو وع صاب افو لوت بن يدنه وم بل له شيا از 


fo 


المسالة کک کان ضامنًا ا ؛ لان هذا ا ا 


شی ع ی ی ي 


TE O CT 


وأذْحلَهُ في بيته يٽبغي ان يضمن لاله َا لم شت يت الإيداعٌ صَارَ غاصبًا برفعه NT‏ 


وضع في بيته شيا بعر أَمْره فم يَحْفَظةُ حى ضاع لا يضمن لعَدَم الترامه الحفظ من البرازية . 


وإذا قال ضع في هذا الْحَانب من بيتي إا أي لا أَلْرَمٌ حفظة يَصير مُودَعًا ذ رَه في الي . 


وفيها عَنْ عَيْن اة الكرابيسي وضع عند شيا وقال لَه : احفظة نی ازجع فصًاح لا أحفظة وئ رکه صَاحبةُ صَارَ 


ك ر 20 


وَعَنْ بي الفضل الْكَرمَا ى يصيرٌ مُودَعًا ولًا يَضْمَنْ برك الحفظ وَهَكدا في الْمُحيط التَهّى أقول : وبقول صَاحب 
Ebe‏ 
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E‏ ار أبيه حالية فأحذ إلا عرلة وفص الور في الع منْهُم مَحَ قذرته عليه عنمن قال رضي الله 


أَهْله ۾ وحدمه ؛ لاه اقيم في الدار والمتصَرّف فتعين للحفظ من القلية 


COC’ 8 
ی‎ 
a5 
O 2 


e E‏ بادا 


سے 


قا رَجُل من أل املس ورك کاب أو ماعَةُ لباقو مُودعُون تی لو اموا حَمیعًا و رکو فصاع منوا ميم 
لان الأول لا رك عنْدَهُم فقذ اسَحْفَطَهُمْ فا قامُوا قد ئر كوا الحفظ الملترّمَ وَإن قام الْقَومٌ واحدًا بعد واحد كان 
الضَمّان على آخرهم لأن لاحر ين للحفظ فين للصّمَّان . 


ولو جاء رل إلى الان اة بة وقال لصَاحب الْحَان : ين أرْبطهًا ؟ فقال صَاحب الْحَان : ازبطْها هناك فرط وَذَمَّب 


ا صَاحبُ الدابة ولم يج خد الد اة فقال صَاحبُ الان 


: إن صَاحبّك احرج الدابة ليسقيّهًا ولم يَكٌ ا لصاحب ا الدابة 
ا 1 


صَاحبٌ کان صَاحبُ لحان ضام ؛ لن قول صّاحب | الدابة ربط الدابة ؟ استيداع ا صاحب لحان هناك 


ل للوديعّة من قاضي خان ا 


وللْمُودّع ان افر الوديعة وو کان لها حمل وَمُوئة عند ابي حَنيفة ذا کان الطْريق آمنا وقلا : يِس لَه ذلك إا کان 


0 و ا 


ARI E E e O sy 
. ن اة س کک‎ 


ا 4 ا e‏ ولا بصدق على دغرى الاذن TT‏ غیره إيداعٌ إلا إذا سأ الحرر 
E O‏ : ل 


ھر ر کت ا 


ا ُن LS‏ 


وفيهًا من الوَديعة الْمُودَعٌ إا سار إلّمَا يَضْمَنْ إذا كان لَه حمل ومُوة فان م يكن فان کان لَه بد من السفر لا يضمن 
E E A O Ry‏ 

وإذا رط الود ع شَرْطا مُفيدًا من كل وجه يقد به أك باهي أو ا فلو قال : احقظها في هذه الدًار فُحفظها في دار 
رى ضَمنَ ؛ لأن الارن ن يتفاوگان في الحرز فيد بالط ذ رَه ف في الْهدَاية . 

وفي الفصولَيْن وقيل e TS‏ : يضمن َو نَم يتج في وضنعهًا دارا رى لا 
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و احا إذ غين يلخو حيتعذ إذ ا يطلب مه حفظ ماله بطريق E NE‏ 

وكا لول : أا ساف بها َس بها ضبن ؛ لن افيد فيد إ حفط في مص ابع كان صتحيحا من اهداب . 
شرط شرا مُفیدًا من وه لا من وجه E SS‏ 

أكد بالنهي كقوله لا َحفظ إلا في هَذا ايت ضَمنَ ًا ا و لم يکد وقيل : ا يضمن لو حر أو سواء وو أكد وقيل i:‏ 
يضمن مُطلقا إذ الان في دار واحدة قَلْمَا يتقاوكان في الحرّز من الْفصْولَيْن قال في الهداية وو كان لاوت بين اين 
طاهرًا بأن كائت الدَارُ التي فيهًا الان عَظيمة وآلّذي نَهَاهُ عَنْ الحفظ فيه عَورَة ظَاهرّة صح الشرط فيضن ولا كم 

؛ لن يتين من دار واحدة لا يفاوكان في الحرز فلا فيد الشَرْط . 

وَفي الحلاصة إذا قال لودع لودع : اخفظ الوّديعة في هَدا ليت فحَفظها في بيت حر في تلك الدار فلکت ل 

O‏ : احْقَظًهًا في هذه 
الدار فحفظها في دار رى يضمن ولو كائت الدَار الْأحْرّى 


مثل الأُولى أ أحرَرَ منْهَا NENE E‏ الشهيد ودک امام حواه راد في لأصْلٍ َه يضمن ون کات 
الثانية أحْررَ من الأولى . 

ولل E N‏ 
اخرڑ من ا يضمن ولا ضَّمنَ | ه وکو شرط شَرْطا ا فيد صلا لغي اكد أو ا غين دوق بيت ولو قال : ضَعَهًا 


في كيسك فوَضَع في صندُوقه لم يضمن ولو قال : لا ضع في الحَائوت فإِلَهُ موف فوضعَهًا ف فيه لم يَضْمَنْ ا ول 


ت 


و 


له مضع حر أحْرر مله وإذا قال للمُودع I O oT‏ يقد إلا 
ا يخا الل كز اتك حط في الممنر ع لسر بان رك له في الممنر اتور هله نتن أ 
سافرَ با وأا إن إن اتاج إلى قل العيال او لم يكن ا َه عيال فسَافرَ بها ا يضمن وها لو عينَ المَکان ولو لم يعين بان 
ل : اخقظ ما و في کان ذا ساقم كز كان ارين حون عبن بلوختاع وإ ن بألإختاع إا ل 
يكن له حمل ومؤلة لو كان له حمل ومو وقد أمر بالحفظ مطلقا لو كان لا بد له من السفر وقد عَجَرَ عَنْ حفظه في 
المصر الذي اودع فيه لَمْ يضمن بالِحْمَاع وو لم يکن لا بد َه من السّفر فكذلك لا يَضْمَنٌُ عند بي حنيفة قرييًا كان 
E E‏ 

رأة قات لأكارهًا : ا طح ابر في مَثرلك فوضَعَةُ الأكارٌ في مزل فُجَى الا كار اة وَهَرَب فرَفع السلْطًان ما كان 


pv 


په و 


کن ا ر فإذا طَرَحَهٌ في مَوْضع الكذس قريب من اليْدَر واف وة لا يَضْمَنْ 
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إذا قال الْمُودَعٌ : وضَعْت الوديعة في مان حَصين وگسیت قال بَعْضَهُمٌ : كان ضاما ؛ لاه حَهل الَمَائة يضمن كما لو 
مات محولا وهو كرَخُل عنْده عَكَمْ لقوم لطت وا يُغرفها لَه يون ضامًا وقال لقي بو الث إن قال : وضَعْتُ 
E ES‏ 


ولو قال : ضعت الَوديعة ن يدي في مان ثم قت وأسيتها أو قال : سقط مني قال الفقية ابو بكر للحي : 
يضمن وقال الفقية أبو اللْيّث : إن قال سَقَطْت مني ا لا يضمن ولو قال بالفارسية : بیفکندم کون ضامنًا وو قال : 


و 


یفتاداز من لا يضمن وقال الْفقيةُ : قذ قال بض أصحَابا : إا قال : هت الوديعة ولا أذري يف وَمت كان امول 
E E O CE‏ 
على کل حال من اضي ڪان وتي مكيل اوتا . 

و قال المودَع : سقط الوديعة أؤ قال بالْقارسية : بيفعاداز من لا يمن و قال : مقط أو قال بيفكندم من 
كذا ذكَره الفقية أبو ليث في فتاويه وطعنوا وَقالوا : مُحَرد الإسقاط لَيْس بسب الضَمَان الا ری ائه لو أسقطَها م 
رفعَهَا ولم رح عَنْ ذلك الْمَکان خی هَلَکَت لا يضمن فهاهتا لا يضمن محرد قوله أسقطت بل ب يشرط أن يقول مَعَ 
ذلك : أسقطت وتركت أو يقول : أسقطت وَذَعَبَت أو قول : أمقطت في الْمَاء أو ما أب ذلك وقالوا في قوله 
سَقَطّت ينغي أن يَضْمَنَ لأا إنَمّا سَقَطّت لتقصير من حهته . 

وفي فتاوّى ظهير الدّين إذا قال قط ودي أرفال بيفكندم بغي أن 
رون ن وله يغادو يفكندم مى ما في الفمل . 


وفي الفصولين عن الخلاصة لو قا ل يضمن لائ بالإسقاط لذا لم رها ولم يذهب لم يكن معدي 
الفترّى ١اه‏ . 


0 أ 
ا 


ا ی ج د هد اال ا 


E‏ هم يکون ضامتا بخلاف ما لو قال ذَهَبَتٌ وا اذري كيف ذهَبَّت وقال 


ٍ 
کو 


شس الأنمة مه اسر سي اصح ائ ا يضمن على کل حال سَوَاء قال هَت ولا أُذري كيف ذَهَبَت أو قال ب 
كيف ذَحَبَّتْ O‏ 


q٩ 
ki} 
o 
CC 
2 
ک‎ 
8 
U 
e 
1 
1 
6 
3 
3 
ك‎ 
( 
2 
6: 
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ھە و 3 س 
گور ر ع و 


SS ا‎ ES 


EE ICG 


o. 0 رر‎ 


وعن صب آله كب إلى ابن سحام في مو ع قول : ذفنت الوديعَة وسيت مَوْضعَها فَأحَاب وقال : إن دَفتها في داره 
َا يضمن ون دَفتَها في دار غَيْره ضَمنَ قيل : ون دَفتها في کرمه فرق قال : إن کان له باب فليس بقضييع واا فهر 


َضْييعٌ وكذا ا الذار o‏ إذا قال الْمُودَع : دنت الْوّديعَة في مَکان کڌا فتسيت إن كان 
ا ای ل : وَضَعْت الوديعة بَيْنَ يدي في داري والمَسنالة بحَالها فإن كائت الوديعة مما ا 
کک س ل وعَرْصة الدار ا تعد حرا له صر ذهب وکخوھا يضمن وإذا کائت مما عد ادر حررا َا ل 


سے رر ر 


ري وضتهًَا في داري أو في مَوْضع حر يضمن . 


0 


ولو قال : بعت الوديعة فضت متها ا يضمن ما م ية يقل دفخها ليه من الخلاصة . 


ااا س 


ھە روو ت کر ر ع و 


ودع ده ما وقع فيه الوس فلم يرْدهُ حٌى وقع فيه السوس وأَفسَده ًا يَضْمَنُ . 


ا زا و ا ١‏ ر ر 


لاحل ا بس ٠‏ 
مُود ع الْمُودَع لا يضمن ما لم صرف فيها بير إذن صاحبها عند الما ا من البرازية . 


ا م 


المود يلس الوديعة ويها و لها كرب تسه فهلك فى غي الاستمال لا تمن : 


کور رو iê O EE‏ او 0 40 o E‏ 0 
أودعه سكينا فحعَلها في ساق حفه لا يضمن إن لم يقصرٌ في الحفظ . 


لْمُودَعٌ إذا فَسَحَ الكورة في الشتاء و ركها مَفتُوحة فَهِلَكت الْمَرَّاكة والبطاطيخ الْمُودَعَة يضمن إن حُحدت في الْحَال 
E‏ 


87 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


2 


ودع قراطيس فوضَعَها في ١‏ لصندوق د م وضع فوّقه ماء ليشر به فتقاطرَ المَّاء عليها فهلكت لا يضم . 


ا 


ار 


ك e,‏ اس کثيرة فضَاعَتٌ فان كان شَيا اظ في الدّار مَعَ دُحُولهم ا يضمن وَالذَهَبُ 


I hy, 


ا 


E o قال سرقت‎ 


کے 


م ق س ا ي 


a N ES‏ ا 


و 
َل ولَو دَفْنَ في الْکَرّم ِن کان حَصيئا بان کان ا له اب ملق أا يضمن وقذ مرت ولو وها ولم يذفنهًا إن وضع 
في مَوْضع ا يذل لله اح إا بالاستتعڌان لم يضمن فان َوُه حُهّت الوص تخو الْمُودَع في المقارَة دفن الْوديعة كي 
SS‏ 


يضمن وإذا اكه العَْدُ في اقرب TS n‏ ولم جذ الوديعة يضمن ايض قان کان 
رب الْوديعة مع يبان حُملة فلا هت الأصوص قال EL‏ افا ففكها فا ذهت اللطرض لم ارد ل 
0 لان الدَفْنَ بإذن الْمَالك . 


0 E. E ك‎ 


وإذا وضع الوديعة في بيت حَرّاب في رمان الفثة فإن وَضَعَهًا على رض يضمن وَإن حعَلَهَا حت الراب لا يضمن منْ 


ممل الهداة: 
وقي قام للصلَاة من الْحَائوت وفي الْحَاُوت ودائعُ فضَاعت الوَديعَة لَمْ يضمن صَاحب الحالوت لاه حَافظ بجیرانه فل 


ااا ر 


E A NS EAE ES E سيع‎ E 
واا ا ا ا ن ع ا ا ع له حار حفظ يضمن د كرَهُ في‎ 


الوّحيز ۴ 


ا 


E 


وني o‏ ك لحمعَة ورك باب حائوته منوا وَأحْلْس على باب الذکان ابنّا صَغيرًا 


و كان الصبي يعقل الحفظ برئ وإ ضّمن . 


ل 


وقي فتاوی ظَهير الذَين بَرئ عَلى كل حال إذ كركها في الحرز فلم ييح الى . 
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ا ر 


رَجل فع إلى رَجل جَوَاهر ليبيعهًا فقال القابض : ئا أريها تاجرًا لأعّرف قيمتها فضاعَت الجَواهر قبل أن برها قال 
الشيخ ابو بكر مُحَكَد ِن الفضْلٍ : إن ضَاعَت او قت بحر کته کون ضَامنًا وإ سرقت مله أو براحم صاب من 


و ا 


رَحلان ادَعَی کل راحد منْهُمَا على رَحلٍ وَديعة وقول : أَوْدَعّْت عنْدَهُ كذا فقال الْمُودَعٌ : لا أَذري e‏ کک 
له TT hS‏ ۽ لاه 


ار 


ا 


کی ای و ر ا 


او قاض ان + 


رل في يده الف فادَعَى رَحلّان کل واحد منْھّمًا نها ا له أَوْدَعَها ياه وأنكر حَلّف لکل واحد على الالفراد وَبأيُهمًا بدا 
E N E E a E E‏ 
كل للأول لا يقضي لَه حى يخْلف للثاني لينكشف وجه الْقضَاء هَل هو لَهُمَا أو لأحَدهمًا بحلاف مًا إا 
َه يكم به ؛ لأن اقرا حجة مُوجبة بتفسه والنكول إلَمَا يَصيرُ ير حجة عند القَضًاء فلو َكَل للثاني ايض بالألف بينَهمًا 
تصقن ويرم ألا أعرى هما ل قى القاضي لال ین كل وکر روي ڳل لف لاني إن تکل يفضي 

هما بالألف لان القضاء اول لا بطل حى الثاني و اا ا د ا لول لمُصادفته مَحَل الاجتهاد ولان 


A O N 


مرا عندَهَا وديعة فأودَعَثهَّا رحلا نم قبضنها اودعت حر فقبضتهًا وفقدت شيا منها قات : ذهب i‏ اڏري كما 
ا ےے ەو 


صَابَهُ وقلا : لا ذري ما في وعائك ورَددئاهُ عَلَيّك فهي طمن رب الماع قيمَه مَعَدَيهَا بالإيداع ولو صَالَحَنْهُمًا على 
شيء حار الصلحْ کذا فی الففر ل اتات افاس 


وو ام الْمُوذَعٌ ووْضَعَهَّا حت رأسه أو بجلبه برا وكذا لو وضعها بين يديه وهو ر الصحيح قالوا : لما برا ذ في الْفصْلِ 
E SENE RA DS‏ 
ا 
و 


ی وه 


قة لو تًا ماوع الماع حه أو عنده لا يمن ؛ لاه ليس بتضييع الى . 


حَعل تياب الوّديعة حت لبه َو قَصَدَ به رفن من كا َو فص احق وو حَعَلَ اكيس حت حلب يرا مُطقًا . 
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حَعّل دَرَاهم الوديعة في حفه ضَمنَ في الأيمَن لا في الأيسر انها في اليمين على شرف السقوط عند ال ركوب وقيل : يبرا 


مطلقا وكذا لو رَبطها في طرف كمه أو عمَامته وكذا لو شد الذرَاهم في منديل ووضعها في كمه يبرا . 


NE \ 


ولو ألقى دَرَاهم الوديعة في جيه ولم تقع فيه وهو يظن انها وقعت فيه لا يضمن من الفصولينِ . 


کي 


وي الخلاصة ألقى درَاهم الوديعة في حيبه ولم تقع في يبه وهو يظن أنها وقعت فيه فاا ا وا في 
البرازية ولم أطلع عَلى وجه المُحالفة . 


0ےس اھ ار ور گے ا ھە سر و پو ر وی کے ی ر و 
امرأة ت ركت ولدها عند امرأة بألفي هج داري حتى أرحع فذهبت وتر كنه فوقع الصغير في الثار فعليها الدية للأم و سائر 
o E SS Ea n E E E E Ee E RB E‏ 
الورئة إن كان ممن لا يحفظ تفسه ولو أودعت صبية فوقعت في الماء فمائت فإن غابت عن بصرها ضمنت و! فلا 


EEE 


ر 
0 گە و o so‏ ھە گە 


إذا عى المُودَع في الوديعة بان کائت دة ف ركبها أو وبا فة أو عدا فاسكخدمة أو شيا فافترَشة أو أُودَعَها غيرَه 


ثم رال التَعَدّي وَرَذَهًَا إلى يّده إلى الحَالّة الأولى برئ عن الضّمّان عنْدنّا كما في الهداية وقاضي حَان وإِلّمَا يرأ في 


ا 


الصور المَذكورة إذا صدَقَه الْمَالك في ذلك أو اقام البيئة عليه وقال في مُشتمل الهداية وَالفصويْن : الْمُودعٌ إذا حالف 
في الْوّديعة تُه عاد إلى الوفاق إلَمَا يرأ عَنْ الضَمّان إا صدَقَه الْمَالك في العَود فإن كذبة لا يبرا إلا أن يقيم البيئة على 


اعود إلى الوفاق وو كان مأمُورًا بالحفظ شَهرا فمَضى شر ثم تعمل الوديعَة نَم رك الاستعْمًال وعَاد إلى الحفظ ل 
O O E‏ قائم اله ا 
قوم دفعُوا إلى رحل دَرَاهم رقع اراج عَْهُہ ااا وا ا ی ا ا 


کی ا کی ی 


3 


الدَرَاهم ولا يذري كيف ذَهَبَّت وأصْحَاب المَّال لا يصدقوئه قالوا : لا ضَمَان عليه وهو كما لو قال : ذَهَبَّت الوّديعَة وَل 
أذري كيف ذهبت وثمة القوؤل قول مَعَ اليمين ولا ضَمَّان عليه فكذا هنا من قاضي حَان . 


اواج ارده ف اء ج علي ال ت وا ان ع ا 
و سقوط أو يره قال بَعْضَهُم : لا يضمن ؛ 


ج ق ق ا ر 
I E SS‏ 


يصيرٌ ضامتًا أنه عجر عر الحفظ بتفسه فيصير مضيعًا أو مُودعا غَيْرَهُ من قاضى حَان . 
اشترّی بطیخة ودر کھا عند البائع حتى يرحع ثم غاب وحيف عليّها الفساد فللبائع بيعها دون أكلها بشَرط الضمان من 
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ك والمَالك غائبٌ فخيف عَلَيْهًا الماد ينغي أن يَرْفْع الام إلى القاضي حى ببيعةُ وإن 


ا 


ولو كائت الوديعة حنطة فأفسدنها المأرَة وقد اطلَعَ المُودَع عَلّى ثة قب مَعْرُوف فان 
MS‏ 


ا 


ب 


ا لوديعة دابة فأصابها شىء فأَمَرَ الْمُودَعٌ رَحلا ليعَالجَهًا فعَالْجَها فَعَطبت في ذلك فصَاحب الدَابّة بالْيّار 
يضمن يما شَاء قن ضَمن الْمُودَع ًا برح م الْمُودَ ع عَلّى الذي عَالْجَها بأمْره إن ضَمنَ الذي عَالْجَهَّا إن کان الاه 
عَلم وَقت الْمُعَالَجَة أن الدابة E‏ 


ن الذابة 
کر وط گا له کان ٠‏ أن حع عَلَى الْمُودَ ع اها كَائت في يد الْمُودَع وَالْيدُ ليل الملك من حَيْث الظاهرُ . 


ا 


٣ 
له آن‎ 


ودع علد فامي يابا فوّضَعَهًا الفامي في حاوته وكان السلطان يَأحذ النّاس بال في كل شهر حعلهُ وظيفة عليه 
فَأحَذ السلطّان تیاب a‏ ورَهتَهًا عند عَيْره فسرقت قالوا : إن كان الفامي لا يقد على منم 


2 
شر وا و ېو وور ر و و و 0 


O E 
وان اء صن المرتهن من قاض خان‎ 


0 


وارٹ المُودع إذا ل الان عَلى الوديعة ا يضمن وَالْمُودَع إذا دل يضمن وفي وَصَا صایا ا 
رع إا I‏ حالة لاذ 


2o 


ےو 


رل في يديه مال سان فقال ا له السلطان الْجَائر آذ لف الى ااال حك ورا ر رت ف ا ا ا 
َه أن يدقع الْمَال ف بن فع كان امنا ون کک yy TS‏ 
N‏ اال عير إلى الْجَائر لا يور إا أن حاف تلف عُضوه والضرّب المتوالي حاف مئه الشف . 


إلا أن 


E‏ الاسم : إن أَمْكتَه دغه فلَمْ يدقع ضَمنَ وَإِن لَمْ يقد عَلّى الدّفع بأن كان 


20 


ا : إن عد هذا عمال 


I 
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و رو 


إا سرقتً الوديعة من دار المُودّع وباب الدّار وح والمودع غائ عن الدار O A RT‏ ضَامنًا قيل : 
و أن صَاحبَ الدّار دحل کرم أو باه وُو مزق بالدًار قال : إن لم يكن في الدار أَحَد ولا يسم في مَوْضع 
الح أَحَاف أن کون ضَامًا ؛ لان هذا تَضييع وقال ابو صر : إذا َم يكن اعلق الاب رقت منها الوديعة ًا يضمن 
ني ٳذا کان في الدار حَافظا من قاضي حَان . ۰ 

وفي الفصولين عَن الخرائة َرَج الْمُودَعٌ ورك الاب مَفُوحًا ضَمنَ لو َم يكن في الدار اح ولم يكن المُودَعٌ في 


مكاك يمم جن الدال اى :: 
وقي الْحلَاصة مُودع عائب عن يته ودقع مقاح الت إلى عَيْره لم عل ابت في يد عَبْره الى . 


إذا ربط الْمُودَعٌ الدَابُة عَلى باب داره ور ها و دحل الدار فصاع إن کان بِحَيْث E‏ إن کان لا راھ 
يَضْمَنُ إن كان في المصر وَإن كان في الْقَرّى لا يضمن وَإن رَبطَهًا في الْكرّم أو عَلى رأس المَبْطْحَة وَذَمَبَ قيل إن 

غات عن بصره يضمن وقيل : يعبر اعرف في هذا وأحتاسه وذكر في العْدّة : لو حَعَلَهَا في الكَرم فضَاعَت إن کان 
خا ال ت لار ع اة ما في E N N E‏ 


لوده إلى الفاق بتزعه وفبه عر بدليل ممنالة الحرم لو أبس المعيط رع َس ايا َو رع على قصند الس بسح 
راء فكأ لم يرغ ولا كعد الَْرَاء على هَذا ينبغي أن لا يبرا لتزعه عَلّى قصد اللبْس . 

لوغ أي قي أرمتة ب أن كر أي لزم قرت تلز بن نيه سه بن قد س بوذ إلى لر واد 
ys‏ 

حادر شب ودیعت رابربام بردوتستر وََشَرَھَا به هبت ری فأعَادثهًا إلى مَا كائ فيه من اليّت قيل : برأ وقيل : ل 
وهو الظاهرٌ لما مر من عَدَم القصند على ترك العَدّي . 


ا ا E NO OE DE N‏ ا ر ر ی کا ا ا ا 
وح ن دة على رأ الحاية لز يها شي تخاج إلى الطعلة كاين وكحرء ين ؛ إا اسضتال صيالة لت 


فیا . 
وو وَضَعَ وبا على عجين ِن للاستغًال . 
وضع الطشت على رأس التنور ضَمنَ لو قصد التغطية وإلا لا ؛ لأنه مستَعْمّل في الأول لا في الثاني من الفصولين وفي 


الخلاصة لو وضع توب الوديعّة على العحين ضَمنَ هى . 
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رارت الْمُودّع إذا مح باب الْإصطبْل أو حل فيد اعد يضمن من ممل الْهداية . 


0ر رر 02 


مادا اشا ا سه ۾ حفط فة 


ا 


O 
الوا ب وان لم يكن فيه ا‎ 


م2 0 


الْمُودَعٌ إذا ساح بيا في المصر الذي دفع ليه فيه وساف ور كها فيه لم يضمن . 


سيب داب الوّديعّة في الصحراء هَل يضمن إذا تلفت ؟ لا رواية لَهّا في اكب فقيل : يضمن لتَعَديه بالإرسّال وقال يعض 


الفقهاء : لا يضمن إذ لو مات في الإصطبْل لَب U RS O PR E‏ 


دحل المودع الحمام ووضع دراهم الوديعة مع تیابه بين يدي اليابي فضاعت قال قاضي خان ضمن ؛ انه إيداع ولیس 
للمُودع أن يودع وقال صَاحبُ المُحيط ينبغي أن نّا يَضْمَنَ ؛ لاه إيدَاع ضمني وإَِّمَا يَضْمَنُ المُودَعٌ بالإيداع القصدي . 


ی ا 


وضع الوديعة مع تیابه على شط تهر واغتسًاإ ولبس تابه ولسي الوديعة ش ضمن وهکذا لو سرقت حين العَمَسَ ض ضّمن 


المُود ع غسّل ثياب الاس ووضَعَها على سطحه لجف إن كان للسطح حص لم يَضْمَنْ وقيل : إن لم يكن الخص 
رتفا طمن من معتل الهداة موان . 


ر 


اودع حَيوانا وغاب فحلب المود ع ألبائها فخاف فسادها وهو في المصر فاع بعیر أمر القاضي ضمن ولو بامره لا 


ر و و orوو‏ س ەي 4 مور ر o‏ و ر ې و 


يضمن وفي المفازة يجوز بيع كذا روى ابن رستم عن محمد ؛ لاه 


ودع رحلا عدا فبعتة امود ع في حَاحة صَارَ غاصبًا له من الصعْرَى . 
O, 8‏ ا 2 ي e‏ ٤ه‏ ەه ا 5 EN E‏ ٤ه‏ کے کہ ا و 0 o‏ 
إذا حعل المودع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره يضمن وإن حعله في | سطى أو السبابة او الإبهام لا يضمن وعايه 


ص 


الفنْوّى ولو كان الْمُودَع امرأة ففي أي أصبع يسه ا 


A \ 


لودع إذا بَعَّث الْحمَار أو ابقر إلى السرح يعبر فيه ال من مشتمل الهداية . 


وو اودع رحلا فصيلا فَأَذْحَلَهُ المُودَع في بيته فعَظم ولم يقد على إْرَاجه إا بقع الاب فالْمُودَع إن شَاء عطي 


ی 


وا اقل فم فا وه Og Ce‏ بقلم اا قلع ابه ST‏ 
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صّاحبه قال : وي ي أن يَكون هَذا الْجَوَابُ فيمًا إذا كان تقصان ليت ياراج ج الفصيل أكثرَ من قيمة الفصيل أا إذا 


ا أكثر من النقصًان الذي دحل في البيّت لو المُود ع قَلَعَ الاب قله يوم صَاحب الفصيل أن يَذفْعَ 
تقصان اليّت إلى الْمُودع يحرج الفصيل وهَذا إذا أذحَل الْمُودَع الفصيل في بيته . 

ولو اسمعَارً TS e‏ لصاحب القصيل : إن اكك إِخْرَاج الفصيل فأْرجهُ 
إلا لحه وَاحْعلهُ ربا ا کشر کو متس ایی وار د نک فت ستو زل زو که ررق 
لباب فاحشًا فكذلك ون کن سرا کان لصاحب الحمَار وَابعْلٍ أن يَقَلْعَ الاب ويرم ان ُقصًان لبت لتقل الدَابّة 


إلى صاحبها ويندفع الضرر عن صاحب البيْت ااب الضّمَان من العَصْب من قاضي ا 


ف شر 


رَحل اودع علد سان ا درھَم ثم إن صاحب الوديعة أقرّض الوديعة من الذي في يده قال أو حنيفة : لا يحرج 
o‏ ی لو لکت قبل اَن تصل يده إا لا يضمن وکذلك کل ما کان 


اة وكذا لَوْ قال المُودَعٌ لصاحبها ائذن لي ان ا شري الوديعة شيا وأبيعَ ؛ لاه مُوكمَنٌُ من قاضي حَان . 


٤ء‎ 


ا 


4 


2 
ەر 


انوع إذا حاف في لوديعة تم عاد الى الوفاق رئ من الضَمّان عندتا بخلاف ما إذا حح الوديعة َو مَتَعَ حَيْث 1 يبرا 
إلا بالرة إلى المالك وف الاجارة والاغارة لے ا NE‏ بالعود إلى الوفاق . 


َو حَمَل عَلى داب الوديعة فحلا فوكدت فهو لمَالكها وو أَحرَ A N‏ 


r 0ھ‎ 


وديعة مَلفوفة في لقافة فَوضَعَهَا حت رس ضيه باللَّلٍ كالوسَادَة ا يحب الضَمّان ما دام لودع حاضرَّا م من البزازية . 


رَحُل أَودَع علد رَجُل عدا عة المُودَعٌ في حَاجته صَارَ غاصبًا من مشتمل الأحكام . 


الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن 


لودع أن َع الَوديعة إلى من في عباله يفطا كرؤحه ووكده ووالتله وعنده وأته وأحيره الْحَاص وهو الذي 


ااا ا د ل مع َا مومه ذا کان الْمُودَع اله اميا عبر مهم حاف عليه من الوديعة ذكرهُ 


قاضي حان فإذا حَفظها بروجته في يته وكان يَعلَمْ انها عير أميئة فضَاعت يضمن ذكرَهٌ في الْحلاصة قال ابن كمال في 


س 
و ف ا شی اک ی ی ي 


الإيضًاح ا 0 


دما إلى أمين من أمائه وس في عيّاله يَجُور وعليه انى التهى قلت o‏ 
ها إلى امین من أمتائه ممن ب شق به في ماله وََيْس في عیاله کشریکه الْعان وعبْده المَأذون لا يضمن وَعَليه الفنْوّى وم 
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في الْوحيز لو دَفْعَ الوَديعًة إلى شّریکه الْمُقاوض أو الْعتان أو عَبْده الْمَأذون في الشَحَارَة أو عبد معتزل عن مثزله فصاع لم 
e‏ الصيرفيان إذا کائا a‏ اخدشا انر وی ف کن اه و اوت و ر ریک طا 
فحَمَل ا لکیس فضًاع لم : يضمن اتهى . 


ا ر l0‏ 


وفي الخلاصة امرأة حَضرلها الوفاة وعندها وديعة فَدفعنهًا إلى حَارتها فهلّكت عنْدها إن لم يكن وقت وفاتهًا بحضرتهًا 
اح من عيالها لا َضْمَنْ انى سير مَنْ في عياله في هَدا اکم ان کون ساکئا مَعَهُ سواء کان في تفقته او م يكن 
فإن الان إذا كان ساكئًا مَع وَالديه ولم يكن في تفقتهمًا فرحا من المثرل وركا المَثرل عَلى الان فضَاعَت الوديعة 
التي کائت في المَنرل لا يَضْمتان لال فت اة الوَديعَة إلى رَوْحها لا ضَمّان عَلَيْهّا وكذا الْمُودَعٌ إذا دفع الوديعة 
ى من يعُولة الْمُودَ ع لا يضمن من قاضي حان قال في الفصولين : العبرة للمُساكتة إا في حَق الرَوْج والروحة الود 
الصغير والفن لا يمن بالئفع إلى دهم وَٳن لم يكن في عټاله وتفقته وسکاه پان کان في مَحلة ری وو ا بف 
عليه كن بِشَرْط أن يكون الود قادرا على الحفظ الى . 

من رى عليه النفقة لا کون في عياله دا َم يكن سَاكئًا مَعَهُ ذَكرَهُ قاضي ان قال ذ في الفصولين لو دَفْعَ إلى مَنْ 
CN E E Rs‏ 
ها إذا لم ب يث بهمًا في ماله أا إذا وَثق بهمًا في مال تفسه فيبغي أن لا يَضْمَنَ عَلْى مَا مر 


ر o‏ ص ا 


له ركان ولكل واحدة ابن من عَيره يكن مَعهُ ثفن عَلَيْهِمًا هما في عياله من الوّجيز وقاضي عَان فان حَفطَهَ 


EEE 


YS 
E a O 
اوآ دلت ا ای و ا کرد اتان اش اذ‎ 

رإن وفعت في لبخ وقت إلقانها إلى سفيئة أخرى يمن لخصول الإثلاف بفغله من شرح المَحْمَع , 


وما لا يضمن بالدٌفع إلى أحْتبي عند الضَرُورَة إذا لم جذ بدا من الدّفع إلى تبي ما إذا وحد بدا من الدّفع فدفعَ 


E e 


شمن وکذا و تھا ى ال طلقا مضت ام رقا قال صاب المي ب ذس عل 


الاسترداد وقال قاضي کان ی ا يضمن بالدّفع وَحين دَفع کان عير مَضمُون عليه فلا يضمن بعْدَه 
من الفصوليّن وفي الخلاصة . 


۳ 
E‏ ا ا 


ع ال : هذا ٤‏ اظ 
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َو قال الْمُودَعٌ : وقح الحريق في بتي فتفغت الوديعة إلى غيري بالضرورة لا ۽ يصدق عند بي حنيفة وبي يوسف . 
في المنتقى إن عُلم أله وقع الْحَريق في بيته قبل قوله إا فا هى . 


es ا‎ 


0 3 


yy‏ أحَد ممن في عياله فدفعَهَا ای من لا بُ من لم من كما إذا كائت 


ES‏ اذا کائت شيا حفط على ید لاء اه عَنْ الذَفْع إلى امرأته ون كان له 


يمن من الهداية قال : ا ذفعها إلى فان من عيالك فَدَفعَهَا وا بذ له مه بان لم يکن ا َه عيّال سواه لَمْ يضمن وَإِن 


سي او ي 
0 ەو Or‏ ھر 


کان له عیال يره د ضَمنَ ؛ لاله صح هيه إذ الاس يتفاوُون في الحفظ من الوحيز قال لَه : ا ذفعْهًا إلى امرأتك أو 
یك نحأ د نبان کان 5 ال رى التليي خت بن ر ف ل © : ا كذق إلى مَنْ في عيالك فإن لَمْ 
يج بدا پان لم يکن ا له ت حَصرین لم ب يضمن بدفعه لبهم ولو کائت شيا يسك ذ في البيوت فقال : لا تفع إلى 
رَوْحَتك فدَفع لم يَضْمَنْ وكذا لو قال : ا تدقع الدَابة إلى غلامك فَدفع لم يضمن من الفصولين . 


اة ووا رجا ما واوا : ل تدع إلى أحد ما حى مع كلا فنع تصيب أحَدهم لبه كان ضامنًا في فول أبي 
حنيفة ؛ لاله ا يعن تَصيبة إلا بالقَسْمَة وَالْمُودَعٌ لا يَمْلك الْقَسلْمَةَ . 


0 


ران اودَعا رحلا توب وقاا : ا تدقع إلا َا حميعًا فَدَفْعَ إلى أَحَدهمًا كان ضَامنًا منْ قاضي حَان . 

واا اودع ران عند حر ما کال أو يون تم حَضَرَ أَحَذْهُمًا يطلب صيبة لم يذفع ليه تصيبة حى يضر لاحر عند 
CT‏ 
كات الوديعة من ذَوَّات اليم كالثياب والعبيد ضَمن الفاقا من شرح المَحْمَع . 

ال رااان قال في عَيبة الْمُودَع : مرت فلاا أن يقب ض الف التي هي وديعًة لي عند فان َم َعَم 
ا ا فرب الوديعة الْحيارُ إن شاء ضس القابض وَإن شَاء ضَمَنَ الدَافعَ 
ولو كان المودَع ما ما عَلم بال وکيل والأمّر ولم ُعْلَمٌ به المَامُورُ دقع الْمُودَع ل المأمُور فهو حائز E‏ 


أحدهمًا ولو لم يَعْلم أحَذْهُمَا بالأمر فقال ا للْمُودّع : افع إل وَديعَة فلن أذْفعْها إلى صَاحبها أو قال : اذْفعْهًا 
SE E‏ الوكالة 


ہے کی یی 


من قاض ان 
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وکله بق بقبض وديعته بم بمحضر المودع فطالبه بعد ايام فامتتع وهلکت يضمن ؛ لان الثابت معاينة فق الثابت بالبينة ولو 


6 
E 


ثبت وکاله اة فامتتع من القع بعد الب يضمن هدا وى من اة . 


می و ا 


رَخُل أَوْدَعَ رحلا مالا وقال : إن مت فاذفعْةُ إلى اني فدفعَةُ اله وله ارت عيْرهُ ضَّمنَ حصكَة ولو قال : اذْفعْة إلى فلّان 
وهو غير وارث ضَمنَ إن دفعه إليه هذه في الوحيز من وصاياه . 

و محجورا فلو أن المودع دفع 
الوديعة إلى مَولاهٌ إن لم يكن على العبد دَيْنٌ حار وهَذه في المَأذون من قاضي حَان وفي الخلاصة ليس للمّالك أن يقبض 
وديعة بده موا کان او مَحْجُورًا ما ل يحض ويظهر ا من کسیه له ا مال َير في يد الْعَبْد وديعة ن 


ر کو ره و و ا 
ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخحذ انتهى . 
ور ا ر ر 


2 ع 
ا 


عبد إذا اودع عند إنْسَّان شيا لا تملك المَولى أذ الوديعة سَوّاء كان العَبْد مَأذوئًا 


ومن قال ٠‏ آي وكيل بقبْض الوديعة فصَدَقَهُ المُودَع لم يوم ا يه کذا في الوكاة من الهدَاية . 

وفي الْفصولَین لو صدقة أو كذ أو سک لاير بالدفع ولو دَفعها لا رحا فلو حَضرَ ربا و كيه في الوكالة ل 
حع الْمُودَعٌ على الوكيل لو صدقة ولم يشرط الضَّمَان عَليه وإ رح بعينه َو فام وبقیمته لو هَالکا قال صَاحبُ 
قصلي : قول لو صَدقه وفع بلا رط ينغي أن بجع على الوكيل لو قائًا إذ عرص لم صل لَه َة على قياس 


ما مر في الهداة من أن المَديون بجع با عة إلى وكيل صَدقة لو باقيا كا ها وفيه ايا من شرح الْجَامع الصُغبر لو 


لم ومر بدفع الوديعة ولم ي 1 يسَلمها فتلفت قيل : لا يضمن وکان ينغي أن يضمن إذ المنع من ال وکيل برعمه كملع من 
لودع انى . 
e CT E E E‏ 


وضَعَمّا عد بره ولم فرق حى لفت لم يضمن ونما يضمن لو ت ركا عندةُ وغاب . 


دا إل تبي ب امالك َرَج منْ ا كاه دقع إلى امالك منْ اله لفصوليْن : 


es 2 1 ا را و ‌ 4 ا ارق‎ E 0 ٤و‎ or ro 2 TE 
أودَعَ رجحل عند رحلين شيا مما يقسم لم يجز أن يدفعة أحَدهُما إلى الآحر ولكتهما يقتسمان فيحفظ كل واحد منهمًا‎ 
نصفه ولو دفعَ يَضْمَنْ الدافع ولا يضمن القابض وإن كان ممًا لا يقسّم حَارَ أن يَحفظ أحَذْهُّمًا بإذن الآحر وَهَذا عند ابي‎ 


E a E RN E NE 


و 


EMNE ENES 
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وو عى عبد مَحْجُورٌ أي عر مَأذون باذ الوديعة إلى مله فهَلكت فللْمَالك أن يضمن الأول فقط بعد الْعثق وا 
ن اني امتا ۽ ائه وځ اودع وهو ا عن عندة با ٿڏ عند آي بُو سف ڪر في تين انيتا اء بغ 
العنق ذكره في الحَقائق وفي رواية أخرّى عن محمد لَه أن يضمن الثاني للْحَال ون شاء ضَمَنَ الأول فقط بعد الع وا 


ا 


يضمن الثالث أصلًا علد ابي حنيفة وعد بي يُوسّف له أن يضمن أي الثلالة شَاء وعد محمد بير في أضمين من شَاء 
من الأحيريْن في الحَال ولس لَه أن يضمن الول ما لم يق من الْحَقائق ق وَالْمُحْمَع . 


° 


المُودَعٌ إذا دقع الوديعة إلى غيره هلك عند الثاني إن لم يقارف الأول لا ضَمَان على واحد منْهُّمًا وإن ارق ضَمنَ 
e‏ الثاني وعندَهُمَا يضمن أيهُمَا شاءِ کن وض ME‏ و 


و فع لودع الوديعة إلى آعرّ پإذن المَّالك او بعر إذنه نم أَحَارً امالك حر ج المُودَعٌ م من ابن کاله دَفْعَ 2 امالك 
نا ع إلى اقب لعترورة بان ارق بت اودع فنعا إلى جاره ا من وكتا فيا عة هذا من اة 
وقيها أَيْضًّا دقع رَحُل إلى رَجْل الف درْهَم وقال : اذفعة ّى لان بالرّي قات فة إلى رَجْلٍ وقال له : افع اليه 


ېو ر 


فضَاعَ منة ا يضمن ؛ لاله وصي . 


ر ر 
r 00 o‏ 


رل دقع إلى رَجُل الف دهم وقال له : افع ی فلان فلم يدقع حى ضَاع لم يضمن ؛ له ا يحب عليه ذلك الى 


ل ن ر اا سَلّت ثيرائك إلى المَرْعى لعلف فاذهَب ببقرتي ضا ذهب بها دون ثيرانه فضَاعَت لا 


أُودَعَ شاه فَدفعَهًا مَع عتم إلى الرًاعي للحفظ فَسرقت عَم يضمن إا لَمْ يكن الراعي حَاصًا للْمُودَع . 


سَلْمْ الْمُودَعٌ الدارَ التي في بيت مها الوديعة إلى حر ليحفظها إن كائت الودَائع في بيت مُغلق حَصين لا كن حه 
E E‏ 


E‏ وديعة كائتٌ عندها لعیرھا م ل قبضتها نم أودعنها آحر وقبضتها من ففق ماع مها الت : ذ 

نكما وا أذري من أَصابهُ واا yT‏ 
علوم قال : هي ضَامتة لصَاحب الماع قيمةُ وَالصْلح فيا هما حَائڙ ثم لها لا يلو إن كان بعد ما ضَمَنهَا 
SS‏ 


رم ےم و 
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يكن لَه على الْمُودَعَيْن سيل ولو صَالَحتهُمًا على قل قذر ما لا ابن فيه لا يَجُور الصْلّحٌ وَلْمَالك بالْعيار إن اء ضَمَنَ 
أ SS‏ إا إن 
ضَكُنَ المَرأة تد الصلح عَليْهمًا والعَارية كالوديعة وکذا کل مال ا أمَائة كالْمُضَاربة هَذه في في الصلح من الْخلَاصة . 


کے اص کے 


کو ر 


وو دَفع الْمُودَع الوديعة إلى مَنْ في عيال رها ذكر القذوري والفقيةُ بو اللَيّث وشمس الأنة السرخسي انه يضمن 
وك ايخ محكة نن لقعلل في شر امع اكير ها يعن من فاضي خان فلت N TE‏ 
بالدّفع إلى مَنْ في عيال ربْها رَه في الصْغْرّى . 


رل غاب وحلف علد أبيه وديعة فَحَاءت امُرأة الان وطلبَّت من الوديعة النفقة فَدفع إِليّْا بير أَمْر القاضي كان ضَامنًا 
من قاضي خان . 


س ا 


دقع الوديعة الك e‏ يضمن الود رده على مَنْ أُحَذ من ولو قال ر : اذفعهًا E‏ فان فُدَفَعَها 
نم اسشحقت فللمالك أن يضمن أي الائة شاء من الْمُودع وَالْمُودَع والآحذ من الصْغْرى والفصولين . 


( مَطْلَبُ مدع الْعّاصب 


ولو دقع الوديعة 2 وارٹ المُودع به بعر اَم الْقاضي وفي ر کته دين مستغرق للوّديعة ضَمنَ من وَصَايا الى 
هذا ذا لُمْ كن الوارث ف 


ر دقع ار ْم وقال : هذه الألفُ لفان فإذا م مت e‏ له فمَاتّ i‏ ا ل فان كما رة 


ق 


وَعَنْ ابي صر الدبُوسي مَريضٌ فع إلى رحلٍ دَرَاهم وقال لَه : اذفعّها إلى أحي أو ابي مات وعَلَى الْمَيّت دَيْنٌ قال : 


E E o 
ا‎ 


إن قال : اذفعهًا إلى أحي أو إلى ابني وكَم يرذ عَلى هذا فإن الْمأمُورً يدها إلى غرمّاء المت كذا في الوَصايا م من قاضي 
ا 


لو قضّی المودع الوديعة دين ربها والدين من جنس الوديعة قیل ONE‏ وقيل لا که من الفصو لين قال في الأشبَاه 
NE ET‏ صحيح كما في وَصَايا | لضصعر ٠:‏ 
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سے 
Sor‏ ی ر رس ر 2 


رل في يديه الف درم وديعة لحل فمات وعَليه الف درمم دين مَعْروفة أنها عليه ورك ابا مَعرُوفا فقضى المستودَع 
الف للْعَرم لم يمن ؛ لأن الال للميّت وقد َا E E LE‏ 


SS 
. للذي قيض ؛ لا مَطْوّ ع هی‎ O وإن شَاء‎ NE الديْنْ على الْمُود ع فإن شَاءِ‎ 


ت 


YS‏ : إن لي في بيك شيا فاذفع لي المفقاح حى أرفعَه وسم ليه المفتاح فلم 
ل يته لم جذ الوديعة في مَوْضعها قال امام بُو بكر مُحَكَّد بن الفضْلٍ لاضن الحوذع ؛ لن بدفع 
E‏ 


المودع إذا قال : دفعت الوديعة ا اني وألْکرَّ الابن فوّرٹ الأب مال ابنه کان ضَمَان الوديعة في ر كة الابن . 


رل في لبه مال الان فقال له السلطان الجا : إن لم ذف إلى هذا الال بسك شهرا أو ضرمك ضرا + لا 
EES‏ ن يدقع الْمّال لله فإن دقع كان ضَامنًا إن قال لَه : إن لَمْ كذق اَي الْمَال أقطَح يدك أو أضربْك حَمْسين 
سوط دع له ًا یكون ضَامنا ؛ لأن مال ار ا يجوز دغه للْجَائر إلا أن حاف كلف عضو والصرْب المتوالي حاف 
ا ا ا ى 
في وَصايا الوازل السلطان لو صلب من الْوَصي بض مال اليتيم وَهَددَه فلو حاف على تسه القثل أو تلف عضو فَدفْعَ 
E BD E‏ 
إن دَفْعَ وَهَذا كَل إا كان الوص هُوّ الذي دَفَعَ وَإن كان الْجَائر هو الذي أَحَذ فلا ضَمَانَ على الوَصيٌ . 


e0 


ا 


ى 
و س of so‏ 


با مات وا وارث له يره وا الوديعَة ثم حَاء بوه حيّا يَضْمَنُ الان أو الشَاهدَيْن وَل 


و رلور ٤ > € ٣‏ 
فة ان 


ل 
1 من لودع من ممل المد والفصولين وفي الوكالة بالخصومة م من الْهدَاية لو اذَعَى أله مات اوو ورك الوديعة 
E‏ 


ودع وغا اقام اينه 


عاب المُودَع وَحلَّف امرأئه في مثرله وفي المَثرل ودَائع الاس نم رَحَع فلَمْ يدها فان کات المَراأة ية فا ضَمَانَ 


0ر 20~ 20 


هذه المسنالة استر جا واب مناه صَارَّتْ واقعَة الوا ا e‏ خودماند ورَفت فذَهَب اعلام 
براقع اس أثفقت خو امن له كه تيبان بطم َو علم ان غلامَه سارف ويس بأمين من مشتمل الْهدَاية 
والفصوليْن . 

مودع مالك راکفت که من بیاغ میروم ودیعت ترايهمسایه رهم كفت بده داد و بازامد ودیعت راازهمسایه 


ا ل ال من ال لفصولين 1 
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و 


حر با من داره ودقع الوديعة إلى هذا المستأجر قال أو بكر للحي : فلو لكل مهما مفتاح وعلق على حدة ضَمنَ 
کا لو دع ای ای سکن حارج انار ون لم یکن ذلك وكُل مهما يذل على لاحر بلا أن فيه رمه يبا 
لوحود المُساكئة م من قاضي خان . 


f 


مدي درخانة یکی کدیور کندم ادبا مئت ثم أن الْمُودَعَ اجر هَذا لبت من رل وسل والتقل إلى دار أخْرى ينغي 


غ ق ةق 


o E yT‏ م اکتری دارا وتقل ماع 
ورك العَڙل في الدار التي لتقل عنها فلو َم ينقل لعل من الْمَکان الذي فيه ى بيت حر من دار صهره وا أوْدَعَهُ ل 


يضمن عند ابي حَنيفة ؛ لان كَل به و ي ا 


سكناه في دار لا يطل ما بق 3 e E a oS‏ 


oro So ر ت‎ 


فک رجحل ا شترّى الوديعة من صاحبها وصدَقة الْمُودَع لم يمر بالدفع اليه من الوكالة بالحصومة من الهداية . 


لو غات رب الودیع ولا یدرف ای هو اَم ميت مسکھا ادا تی يعم موه فن ما ت ٳن لم يکن عليه ين عرق 


RE O I O EL 


الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف 


e TS 


شر که إن شَاء مثل أن يلط الدَرَاهم البيض بالبيض ا بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعیر الل 


Orr 


2 الضّمَان وَهَدَا کک ل کک 2 ومعنی‎ Cy e 


ا م ق حن امالك ّى الان وعد ومف بختل ار اب اکر ار e‏ 


ش رکه بکل E‏ الس ا غلب الس عنْدَهُ وَظيره حلط الدَرّاهم بمثلها إذَابة ؛ لاه صر مَائعًا بالإدابة وَإذا 


کې یي ج ي 


لطت بماله من غير فغله فهو شَريك لصاحبها كما إذا لش و الكيستان قاطا وََذا بالقاق من الْهداية . 


ل َاضي : إ5 الشو الوديعة في صندُوق الْمُودّع فاط لوديعَة ة بدراهمه لا يَضْمَنْ الْمُودَعْ وکو 


وم کل ر 


E GD Gy 


س £0 


كان وإن قعل ذلك أجتبيٌ أو أَحَدٌ ممن في عيال الْمُودَع لا يضمن الْمُودَعٌ حرا كان العَالط أو عَبْدَا صَغيرًا كان أو 
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ا الذي ع وسلوي فيه الصَغير کییر Ey,‏ لاله ذ که في الْحلَاصة الوديعة إذا کات درام 


EEE, 


فق المُودَعٌ طَائفة مها ضَمن ما افق ولا يضمن الباقي إن هَلَّكَ قإن حَاء الْمُودَعٌ بمثل ما افق مله بالباقي كان 
ا ا ا ا و ان لفصولین هدا ادال مر ما حلط اما لر تمر 
بعلَامة او شَدَهُ بخرة ا 

ولو َد الْمُودَع بض الوديعة ليها في حَاحة ته بدا لَه أن لا يلْفق رده إلى مَوضعه تم ضَاعَت الوديعة لا يضمن 
المُودَعٌ من قاضي خان أصْل المَسألة الْمُودَعٌ إذا حالف الوديعة ثم عَاد إلى الوفاق بّرئ من الضَّمَّان علدا بخلاف ما إذا 


ا ا ا ا ۴ھ رر 


RUE SEL E EEE 
. إا وقع شيء من يد الْمُودَ ع عَلى الوديعة فهلكت يضمن من لباه‎ 


ال الذي E‏ الْمُودَع I OE‏ المُودَع E TE‏ 
باع فيا للحَال . 


A E DT 
لماع وَالْعبد مَل انار وام اود والْمْكاكب فمن في الْحال ولو كا مأذوتين باذ الوديعة من جهة الْمَولّى‎ 
وَالوالد وَلْحَد وَالوَصي يَضْمتان في الْحَال بالْإِحْمًاع وما الْمَأذون لَه في الَحَارّة فلس بمأذون بأخذ الوديعة لأا لَيْسَت‎ 


من التحَارّة من الحقائق . 


ول اودع ر جل غد صي او غب له الول والكرل مالا الفا فيان لال غد آي برس ا ا ف 


ر 


إذا اودع صبي مَحْجُورًا مثلةُ وهي ملك غيّره فتلفت فللمًالك تضمين الدافع أو الأحذ من كتاب الحَجر من الأشبّاه . 
إذا وقع احير الْمُودَع UE E EE E SOL E‏ 


إذا اوقد احير الْمُودَع أو ادمه وو بام الْمُودَ ع ارا فوقعت شرَارة على الوديعة ضَّمن لاحي وَالْحَادمٌ ًا الْمُودَعٌ وكَدا 


َو سقط شيء من يد الْحَادم على الوديعة فأَفْسَدَها يَضْمَنْ الْحَادمٌ منْ إحَارات مشتمل الهداية والفصولين . 


رجحل استقرض من رل عشرين درهمًا فَأعْطاه المقرض مائة دحم وقال : خد مها عشرين والباقي عندك وديعة فل 
م أعَادَ العشرينَ التي أَحَذها في المائة م دع ليه رب المَال ربعي درْهَمًا قال : انخلطها بتك الدراهم ففعل تم 


0 
ء٤‎ 


ضَاعَت الدَرَاهم كلها فإِلَة أا يضمن الأرَبعين ويَضْمَنُ بقيمتها أمًا البقية فلأن العشرين رض والقرْض مَضْمُون على 
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المُستقرض فإذا حلط العشرين التي هي ملك الوديعة صا مهلكا للوديعة وكا ضَمَّان عليه في الاربعين لاه حاط 


A 


وو امرض من رَجُل حَمْسين درْهَمًا فأَعْطَاء 2 LSS‏ 


كان عليه حَمْسّة سداس الْعَشَرّة ؛ لان ذلك الْقَذْرَ رض وَالباقي وديعة وكذا لو هلك الباقي يضمن ا اسه 
ولو دَفع إلى رَحُل عَشرَة درام وقال : تلائ من هَذه الْعَشَرة ك والسبعة الباقية سَلْْهًا إلى فان فَهَلَكت الدَرَاهمٌ في 
الطريق يضمن الثائة TT‏ ؛ لن وص الماع حافرة 


ولا يَضْمَنْ السبْعَة في الهبة والوصيّة حَميعًا لها أ ماله في بده . 

N 
SS وهلكك الخضسة الاةة‎ 
َة التي استهلكها كلها مارت مضنموة بالاسنلاك که مضه فيضْمَن هذه الْحَمْسة والحَمسة التي ضاعَت نصفهًا م من الهبة‎ 


0 E 


مَضلْمُون ونصفهًا ا اة يضمن نصفها وهو الان ونصف فلذلك يضمن سبعة ونصقًا . 


0 


حل أَجْلس عَبْدَهُ في حَائوته وقي الْحَائوت ودائ فسرقَت تم وَحَدَ المَولّى بَعْضَهًا في يد عَبّده وقد أثلّف ابض فباع 
ا لعب فن کان لصاحب الوديعة بيتة على أن E‏ لوديعة افيا فصَاحبُ او بالخيار إن شاء 
ع وعد مسن وين هه تقض انع م يع في ق ؛ اه E‏ 
على العلْم قان حَلف لا ثبت ی و ل ور لی و ا ار لی ت نو و م 

ي ي لَيْس لصاحب الوديعة أن ينقض ليع كن يأحُذ الثم من المَولّى ؛ لأن 
ان طرفي حَق المَولّى دُون المشتري من قاضي خان . 


0 
أن 


2 


الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد 


م غ کے a PE‏ 


طلّب الوديعة صَاحبها فحَبَسَها عله وهو يقدرُ على كلليمها ضَمتَها من الهداية . 


طَلبها صَاحبها فقال المستودع : ا كني أن اضرا السَاعَة فرك وَرَحَع تم لکت لا يضمن لاله َا لَب من 


لوديعَة عله عن الحفظ نَم لما رك وَرَحَعَّ كان ذلك اننداء إيداع من قاضي حَان وو كان الذي صلب وكيل المَالك 
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E‏ لان لرك م من المَالك يداع اپتداء والوکیل ل يلك ايداع فضا إذا ل فع مع القذرَة على الدفع من 
NS‏ 


: أذ 


ولو قال : احمل إلي اليوْم وديعتي فقال فل ولم حْملھا لی الوم خی مَضی اليو وکت عندَه ا يضمن لاله ا 
يجب عَلّى المُودع تقل الوديعة إلى صَاحبهًا . 


لبها صَاحبهًا وقد هَاحَت الفشة فقال الْمُود غ : لا أصل للها السَاعة فأغيٌ على تلك الثاحية فقال الموذَع : غير على 
الوديعة َيْضًا قال الشيّخ بو بكر البلحي : إن کائت الوديعة N‏ لذلك او لضيق الوقت 
ا ضَمَان عليه ويكون الول وله من قاضي حان قال صَاحب الفصولين E‏ 
E ET E‏ 

ايداع والحَاصل أله بغي أن تشحد المسالتان كما اى . 


رل اودع عند رَحُل وديعة فقال لَه في الس : من برك بعلَامة كذا وكذا فافع لله الوَديعَة فَحَاء رَحل وبس تلْكَ 
العلامة فلم يصدقه المودع وكَمْ يدف حى هلت الوديعة u‏ القاسم : أا ضَمّان عَلّى المُودع ؛ لاله يقصور ن تي 


َير رَسوله بتك العامة . 


رر صر 


رَحل حَاصَمَ رَحلًا واقعَى عليه أف درْمَم فأنكر الْمُدّعَى عليه تم إن الْمُذّعَى عليه احرج ألما ووضعَهَا في يد اسان 
حى يأتي المدعي بالبيئة فلم يأت بالبيتة فامتَرَد المْدّعَى عليه الألف وأبى الاين أن يردَه عليه م تلفت الألف قال أبو 


بكر : إن وضع الْمُدّعي والمُدَعَى عليه الألف عندَه ا يضمن المي ؛ لاه ليس لَه أن يدع إلى أحَدهمًا قان کان صَاحبُ 
TS‏ 


عبد حَاء بوقر من الحلطّة إلى ّت رَحُل وَصَاحب الت غائبْ فسلَم الور إلى امرأته وقال : هَذا لمَولّاي بَعَة إلى 
زوحك وديعة وغاب عبد فلا حبرت المرأة رَوْجَها بڌلك لامها على القبول وَأَرْسَل إلى مَولّى عبد ان ابعَٿ من 
يمل هَذا الور فاي ا هبل فأحاب مَولّى العّند وقال : لله يكون عندك اما نَم حمل َا َذْفع إلى عدي ذلك نم 
صله الْمَولّى وراد أن يأحْذة فقال : لا أذفغة إا إلى الْعَبد الذي حمل إلى بيتي تم سرق الوقر قالوا : إن كان صَاحبُ 
ايت صدّق عبد فيمَا قال الْعَبّد أله لماي بعته وديعة ضمن بالمع عن المَولّى وإن َم يصَدّق وقال : ا اُذري اه 
لموكى اعد أو هو صب في يد الد أو وديعة لإِْسَان حر وكوقف في الرَد عَم َلك لا يضمن المع عَن الْمَولّى . 


قال رب الوديعة : للمودع ااا حي رد عليه الوديعة فلَمّا لبها أَحُوهُ منهُ قال لَه الْمُودَع : ع إلي بعد عة 
فعا لك فلَمًا عاد ليه قال : إلا کائت لکت لا يدق ؛ لاله متتاقض کون ضَامًا . 
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N E N N NS 


ا E e‏ : ضعت بَعْدَ إقراري ًا يضمن إن قال كائت 


ضائعة وقت إِقرَاري ld‏ ؛ لاله متاقض ويكون امنا ؛ لأن قوكه اطلبْها عدا ما يقال للشيء القائم من قاضي 
ا 
روي برك عمَامهُ عند مصري وقال لَه E E‏ 


oo rlo‏ ر ھر و کو ا 


فلم دقع خی ضعت يضمن لاه بالْمَْع صَارَ غاصبًا إا إذا كذبة اه أرْسلَهُ من الْحلَاصة . 


و فع توب اسان في حجره يصير ممعي بالامتتاع عن السنليم إذا طولب هذه في جنَاية الهدَاية . 


2 ن ی ی 


ھور و بر2 وو 


رل اء إل وجل رسال ن رل ان ئی زی ا میا درخ ال : ا أُذْفعْهًا إلّك حى أَلْقاه يمني 


وک ر 


وھ oF‏ و 


بالمُواحهة : نم قال للرّسُول بعد ذلك ليه فأمَرّني بدفعها للك نم بى أن يدقع قال محمد بن الفضْل : له أن لا يدقع 
الال .إلا أن کون لمال عليه دتا للامر فيلرَمهُ الدع في الدَيْن وا يصَدَّق في النهّي بد الإقرار بالأمر وهو رَحَع إلى 
U AS E‏ ان 

i: o 


3 Ae 
e 


“£ 
oro 


E‏ له حٌى سُرقت 


شا 


E‏ الوديعة فقال : لا أذفع وادعی المودع أله له باعَها مه أو وَهَبَها مه وألكرَهُ امالك وَهَلَكَت في يد 


المُودّع 1 يصمن . 


قال للْمُودع : اذْفعها إلى أي وكلائي شعت فطلبَهَا أَحَدُ وكلائه فلم يُعْطه ليعْطيّها إلى وكيل حر ا يضمن بالمْع من 
E‏ 

لبها رول اودع فقال ال لا ادقع إا ا ی مَنْ حَاء بها ولم دقع لی رَسوله ضَمنَ لو صدقه ا لو كذبة أله 
رَسولة وفيه صر بدليل أن الْمُودَع لو صدق أله وكيل بقبضها ًا ومر بدفعها اليه وفرّق بينَهُمًا بأن الرُسول ينطق عَلى 
لسان ld‏ 


N‏ إلى قتي هذا فطلبها قَنه فأبى او فال غا 
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مره بدفعهًا إلى فان فأاهُ وقال إن فلاا اسَودَعَك هذا فقبلَة نُمٌ رده عَلّى الوكيل فللْمَالك أن يضمن يهِا شَاء إذ 


2 


لكيل سين أعاف اليد يداع إلى مو كله فقذ حعل سه رَسولًا وبتبليغ الرّسالة يرج من الوط فكان هو في الاسترداد 


طلبما ربا فقال : أعطينكها نم قال بعد أيام : م أُعطكها ولكن لقت ضَمن ودم يصق لتاقض من الفصولينِ . 


صر ا ا 


طلّب وَديعَة فُحَحَدَ وقال : ل ذعُني کون ضَامنًا ون حَحَدَهَا في وه الْمُود ع بان قال لَه سان E‏ وديعة 


ان عند ڪه از حَحد في وڪ انودع من َر ان بعال بال بان َال : ما حال وديتتي عند وجح ال 


ق ا 


شس الأنة نة ارسي : فيه حلاف عن بي ُو سف وَرْفر عَلّى قول رر کون امنا لا عَلى قول بي يُوسف هٌى 
N,‏ إذا حَحَد المُودَعٌ الوديعة بحضرة صاحبه 0 ذلك فعا للوديعة حى لو كَقلَها الْمُودَع من المَوْضع 


E ن بُعْدَ الحُخُود‎ A e 
. في لباه المُودَعٌ إذا حَحَدَهَا ضما إلا إا هلك قل اقل كاي انخاس‎ 


وفي الفصولين تقلا عَنْ اى رَشيد الدين وو قلا بوجوب الضَمَان في الوحهين ا E‏ : ولیس ببعيد . 


أن يلف امالك عَلّى العم من الَنية . 


حَحَد الوديعة نَم ادع ضياعَها ليس لَه 
ا رها فح فأقام بيئة آله استودَعَه کذا تم اقام الود ال اا ات عند ا قبل بين 1 کون امنا وکا 
لو أقام البيئة أنه ردَهَا قبل الححود وقال : ّما لطت في الحُحود أو سيت أو ظتنت أي a‏ ا و 
صَادق في قوّلي هذا قبلت ينه في قوٴل ابي حنيفة ابي يُوسُف من قاضي حَان . 


عى الرة أو الف لم يدف ولو قال + ليس له عل و 


e a 


وقي الُْصوينٍ َو جحد اديت 


و ار اور ر 


صدف انتھی . 


إذا غاب الْمُود ع فَطلبَت امرأة الَخّائب النفقة من الوديعة فَحَحَد الوَديعَة نم قر بها وقال : قد ضَاعَت كان ضَامنًا . 


ےت 
٤ء‏ 


و المُودَعُ ا 
الان ھن اص ان 


رلارو و ردو رھ E‏ 


ام البيئة على هَلًاكها قبل الْجُحُود إن : ليس لك عندي وديعة قبلت بيتنه ورا عَنْ 


ای ی ر کک و کو 
رحل اودع رجلا عب دا فج فده المودع ومات في يد 


ايداع أو قال : لم تستودعني نم اذعَى ا الد اه الهلا لا دى ول فا 


و و 
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وف لتاس إذا حَحَد الوديعَة لما يضمن إذا تقل الوديعة عَنْ الْمَوْضع الذي كائت فيه قبل ححوده وَهَلکت فن لٻ 
رة ا وه کت لا تضم 

وفي المنتقى إذا كائت الوديعة مما يحول يَضْمَنُ بالجحود وَإن لم يُحولهًا . 

َو حَحَد الوديعة في وه الَو بحَيْث كان حاف عَليها الَف إن اق ثم هلکت لا يضمن كذا رُوي عن ابي يُوسُف . 
و حَحَدَهَا ثم ارجا بعيْنها وَأَقر با وال لصاحبهًا : اقبضهًا فقال صاحبُها : دَعْهَّا وديعة عندك إن تركها وديعة عنده 
e‏ 
Ey‏ : اعْمَل بها مُضاربة وحَذا كله في امقول وأا في العَقار َا يضمن عند ابي حنيفة وأبي يُوسف حرا 
وقال شس الأنّة نة الْحلوَاني : فيه روَايتان عن ابي حَنيفة ومن المَشايخ E‏ 


ا د ؟ قیل : يضمن وفاقا وقيل : ا عند الْحَسَنِ وقيل عن ا بي حنيفة 
روايتان من الفصولين وستقف في العَصْب عَلّى بيان ما يمن به العقَارَ وَمَا َا يضْمَنُ . 


ي ت 


a SS 
کک وإن قال : بعت بها يك مع تبي كان ضَامنًا إلا أن يقر صَاحب الوديعة انها وَصلَّت | ا ا‎ 


ین ر ٠‏ 


ەر ك 2ه o‏ 0ء 0 ر ر ا ر ٤ء‏ پر 


بت بها الك مح نا اسي أو استردشها هرما عل اعت عندي ل متاق رصي مام إ أن يقيم البينة 
على للك برا عَنْ الضَّمَان منْ قاضي حَان . 


رذحا ای بیت صاحبھا أو إلى أحد من في عټاله قیل : من وبه بی إذ لم برض بره وقیل : لا يضمن وبه تى إذ 
ارذ إلى مَنْ في عيال الْمّالك رَد إلى الْمَالك من وجه ولا من وه والضَمَان لم كن واحبا لا يجب بالشَّك من 


ت 


قال في الأشباه لو رد الوديعة ى عبد ربا لم يبرا ا E‏ وهو الصحيح واحثلف لاء فيمًا إذا 
ردھا إلی دار مالکھا وإلی من فی عیاله انتھی.. 


الفصل الخامس في موت المودع مجهلا 


إا مات و و وارته لا مها اما إذا 
عرف الوارث الْوديعَة وَالمُود ع يلم له يعلَمُ مات ولم ين فلا كهيل وَلَمْ يضمن كذا في الاشباه والخلاصة 
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والفصوليْن فن قال الوارث : أا عَلمّت الوّديعة وَأَنكَرَ الطْالبُ إن فرعا وقال : كنت كذا وكا وأا عَلمنْهًا وهَلَكت 
صدق کمًا إذا کائت لوديعة عند فقال E‏ والفصوليْن وَمَعْنّى ضمانها صيرُو رها ديا في 
کته وکا کل ٿيء صله أَمَائة َصيرٌ دنا في ار كة بالْمَوْت عَنْ هيل من الاه والفصولين إا إذا کان الْمُودَعٌ 


م ر 


ر ا ی ي 


a 
يضمن وکذا ِا مات الإِلْسان مُحْهلا لما لقن الرّيح في بیته وکذا إذا مات مُحْهلًا لما وضَعَهُ مالك في يته بعر علمه لا‎ 


رر س می ا مرم 


4 


فال اا ار : كات معرفة وقائمة i‏ تم هَلكت بعد مته صدق رها هُوّ الصُحيح إذ الوديعة 
مارت كتا في الطاهر في ركه عد الور من اْحلاصة ومين وقي فاضي خان قال ان شحاع : عى 
یاس س قول أصْحَابتا يجب أن يكون اقول قول الطالب ويَجحب الصَمَان في مًال المَيّت وعَلى قياس قول أبي سف 
يجب أن يكون القول قول الورّة مَعَ يمين لأن الْوّارث قائمْ مَقَام المُورث الى . 


r 


ولو قال وره : رَدهَّا في حياته أو تله تلفت في حياته لم قُصد صق بلا به لوه مُجهلا ف قر الضمان من الفصولين ولو 
ا لودع قال في سباته : ركذا قبل إذ الثابت بيه کالثابت بعیان وبدون لبيئة َم يقبل قولَهُم كذا في لباه 
ا 


ت 


تلك الوديعة لا قى في تلك المُدَة 


ر 
L2 0£‏ ا 


TT LL 
1 فهي دين في مال المت لاه لا يعم حَالهَا ولعل الو‎ 


َو حن الْمُودَعٌ نوا مطبقا فلم ُوحَد الوديعة صَارَّت ديا في ماله ودقع لَه من ماله ويأحذ بها ضميئًا ثقة منْ 
المَدفوع إل حى لو أفاق المُودَعٌ وقال : ضَاعَت أو رها أو لا أذري أَيْنَ هي يلف على ذلك فإن حَلف يَرْحم بها 
على الْمَدفوع لله 


Û: بيه کک‎ E ور ابا س الابْنَ‎ SS 


COC’ 8 
ES 


ولو قَالَ اودع لَب الْوَديعة : قد روت بَعْضَهًا وما كان 0 E E RT‏ 


. الوّديعة في مقدار ما أَحَذ مَعَ يَمينه‎ SE TT 
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رَحل أَودَع عند أحد شريكي الْمُقَاوضة وديعة ثم مات الْمُودَعٌ من عير بيان كان الضَمَان عَلَيْهِمًا إن قال الريك 


رم £ r0‏ ت 


e a‏ فر اا سات ولان 
رل فول ادا كان كن لار ولم ی د الر: 


رحل أَودَءَ علد إلْسّان جَاريّة قا قال الاطفي E E E E‏ 
a‏ ر اراز olo Sk, o‏ 


وره قد مَاتّت و رها عليه في حال حياته او هرت لا قبل قَولهُم الُم يدفعُون الصَمَان عَنْ ألفسهمْ . 


وروی ابن رمثم عن مُحَمّد رَحْل دقع إلى رَجل ألا ليشتري ا و 
E O O‏ 


ر 


. إلى صاحبهًا من قاضي حَان‎ TT 


ةا 


ل 


2 


لودع وَالْمُضارب والمستبضع والمستعير Ss‏ أمَالَة في يده إذا مات قبل البيّان ولا عرف الأمَانة بي 
TT‏ وھ ل ا و و ع لئ ر ت 
لمال وو عي المَيَتُ امال حال حَياته أو عَلمّ بذلك فيكون أَمَائة في يد وصيه او في يد وارثه كما لو کان في يده 
ويُصدقان على لهاك والدفع إلى صاحبه كما يُصدّق المَيْتُ حال حياته من مشتمل الأحكام . 


خی و 


8 
EE 


و في الاختلاف 


صله صله أن المُودَعَ مُصَدَق في دَعوّى ما وجب براه عَنْ لمان لأ َه مين والأمين غير ضَمين ! إذا قر بما يوحبُ 


2o 
20 l0 


المان وَخو أذ مال اتير م عى ما يرن وهو لذن فلا صد رځل ليره : استودَعتني لما 
فضَاعَت وَقال الطالبُ : كدت بل غصبتهًا مني كان القَول ة و ضَمَان عليه وو قال المستودَع : 
احَذهًا منك وديعة وقال صاحب المَال : بل غصبتهًا کان ضامنًا ؛ له مق باك 


تال ابرم ای ما ره ور اذد 
فا يصَدَّق بون البينة لار بالإيداع لا کون قارا بالأخذ ؛ لال به کک بون کک 2 E‏ 
ولو قال رب المَال : أقرضشكها قرْضًا وقال المُسودَع : بل وَضَعنَهًا عدي وديعة 
ضَاعَت قبل قول ولا ضَمَان عليه من قاضي خان . 

وو قال : رَدَذّت الوديعة فالقول قول مَعَ يمينه وإن كان مدعي للردٌ صُورَة ؛ لله يكر الصَمَان من دَعُوّى الْهدَاية . 


E 
رو ك‎ 


قال في الأشباه : القوّل للمُودع في دَعُوّى الرّدٌ والهلاك ! إذا قال ا بدفعهًا إلى فان فدَفعْهًا له وکذبه ربها في 
اا اک 
زی کک کک ام کک الوديعة إلى فان امالك ضَمنَ لا ببينة ولو قال بعثت بعثت بها مع 
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ادَعَى الْمُودَعٌ الرَدٌ أو الاك وَاذَعَى ربا الإثلاف فالقوؤل للْمُود ع مَعَ يمين ولو برها قبل بية الْمُودَع أيْضًا منْ 
E E‏ 


ی > م 


ولو عى دَفعَهًا إلى ابي للضرُورّة حزق وخْوه لا يدق إلا بيّة . 


کو ا کا را ر 


ولو قال : أودعتها عند أجتبي ثم رَذَهَا علي فهلكت عندي وكذبه المَالك ضَمن إلا أن يرهن . 


Pr 
š 


إا قر بوب الضّمَان عليه نم اذعَى البراءة فلا يُصَدّق إلا ببيتة ل بعت بها َك مع ابي وَالْمُودَع نكر 
وكذا لو مها إلى رول امالك انكر امالك اَّل صن وَصدّق امالك ولم حع بَا ضَمِن على الرَسُول َو 
صَدقه أله رَسولة وم يشرط عليه الرحُو ع إلا أن يكون المَذفوع قائمًا فيرْحع من الفصولين وإن كذبه أله رَسولة وفع 
إليه أو لم يصدقه ولم يكذبة أو صدقه وشَرط عليه الرْجُوع يرع الْمُودَعٌ بمّا ضَمن عَلّى الرَسُول في هذه الْوحُوه َة 
ا درم وله عَلى السود ع الف درم دين فأَعْطَاهُ السود ع الى درم اقا بعد يام فقال 
الطَالبُ : أحذت الوَديعَة فالدَين عَلَيْك وقال المستود ع : أعطيت القَرْض فضاعت الوديعة کان اقول قول المُستودع 
ولا شيء عليه ؛ لَه هُوَ الدَافعٌ من قاضي حَان . 

ر قال امالك ١‏ افع الوذيعة إلى خان قال الحودع ‏ كفشها لهه و كله فان وال ٠‏ ل ع ا وال ها ل ع 
ليه فالقول للْمُودَع في a‏ حَقّ اب الضَمَان عَلى فان آي بُصَدق المستودَ ع مَعَ يمين ولاف فان 


لر مر انمالك البردع برف الوديكة إلى ده فال البرد ع ا سفت فانكر رها ضدق المرو في رة تة لا عل 
I TD E‏ 


لو قال المودع للمالك : وهبتها إلي أو بعتها مني وان و هَلكت لم يَضْمَنْ كذا في الفصولين ومشتمل الهداية 
E‏ 


ھر ر ر عر 


َو قال المُود ع : تلفت الوديعة منذ عشرة آيام ورهن رها اها كائت عنده منذ ومين فقال المُودَع : وحدها قلقت 
يقل ولم يضمن ولو قال : أولا لس عندي وديعًة ثم قال : وجَدها فضَاعَت يضمن من مُشتمل الهداية والفصويّن . 
طَلّب الْمَالك الوديعة فقال الْمُود ع : أنفقفها على اهلك بأمرك وقال لحل : َعَم مره بالإثاق علينا وكذبة صَاحبُ 
الوديعة يضمن من مشتمل الهداية . 
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الفصل السادس في الحمامي والثيابي 


امان عا الْحَمّامي والثيابي إ بمَا : يضمن المردع ذكرة في لباه . 
زفي احلاص عن امُحیط أن لوی على ؤل بي حَقَة ان ابي ا ن إا يما َلْوَح ا ه فت : ها 
إذا لم اجر الحَمامي لحفظ لوب اما لو استأحَرهُ لحفظ تُوبه وَشَرَط عليه الضَمَان قيل : يَضْمَنْ وفاقا وقيل : الشرْط 


ا في الفصولين تقلا عَنْ الذحيرًة . 


في E‏ الى صَاحب E‏ إا ان الفقيةُ کک 


E 


EO yT 


: احقظ هذه الیاب فلا َرَج لم يجڏ تياب َا مان على صاحب الْحَّام إن سرف أو ضَاعَ وهو لا بعلم به 


ر 
آرت ات ا 


فإن شَرَّط عليه الضَمَان إذا هلك يضم في قؤلهم حميعا ؛ لان الاجر المعقرك إلما لا يمن ا 
برط عليه الما ئا ! N‏ وقال الفقية أو الليّث O TT‏ له أَمينٌ وات شراط الضصَمَان عَلى 


الاين باطل اه ولو َم ب E TT‏ 


لاج المعترك ا بم نة ب متي واقطميل المخا بن شمان لاجم وكذا اي نما يَضْمَنْ بمًا يَضْمَنْ به 


ل برط لَه يإراء الحفط حر ما لو رط لَه يإراء حفط الثياب اجر فحيتعذ يكون الاخلَاف فيه 


عب و ےر 


ات ن ال ا ع و عن ع ن ر ا 


س 


بغي أن يكوت الْجَوَاب في مَسأة النيابي عنْدَهْمًا عَلّى التفصيل إن كان التيابي احير e‏ ۹ 
مو ا ضامنًا عند الكل بمثزة تلميذ الْقَصار وَالْمُودّع ذكره فاضي خان 


في مَسائل الأحير المُشترك في الْحَمَام من فتاوه . 


رَحل دحل الْحَمَامٌ وكات صَاحب الْحَمَّام حَالسًا لاحل القلة فوْضَعَ صاحب الثوّب ويه بمرأى العَيْن ولم يقل بلسّانه 
شيا ودَحَّل الحَمَام نم لم يجه فان یکن للحم N‏ الْحَمّام ؛ أن وضع لناب بمَرأًی العَيْن مله 
استحفاظا وإِن کان للْحَمًام تياب إن کان التيابي حَاضرًا لا يضمن صاحب الْحَمَام شيا لأن هذا استحفاظًا من التيابي 


Dk 


من قاضي خان قال و في الوحيز a a yy‏ 
a E TT‏ 
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مثل ما يَضْمَنْ الْمُودَعٌ إن كان الثيابي غاتبًا وضع الثياب برأ العَين من صاحب الحَمًام كان استحفاظا من صاحب 
الحَمَام فحيتعذ يمن صَاحب الْحَمَام بال ن حيتئذ . 


۴ 


ر لی ر ےر ر 


رل دحل الْحَمَام وع ٿاب بمَحْضر من صاحب الْحَمَام فلا حرج لم يجذ تابه وَوَجَدَ صَاحب الْحَمَام انما قالوا : 
۽ لاه مستيقظ حکمًا فلم يك ار کا للحفظ وإن کان اما مُضطْجعًا واضعًا حه 
ار کا ا ا رة اف اش کان رون e‏ 


3 


إن کان ئا اعدا لا یکون امنا ۽ لاله 


عد حفظا عَادَة من مشتمل الهداية والفصولين ويوَيْده ما في الهداية من السرقة ولو ام المُودَع والمتاع ته أو نذه ا 


0 3 کچھ اه ا 


يضمن لاه ليس بتضييع اه . 
e‏ 


إذا ن فضًاع ثوب إن تَر که ضائعًا ضَمنَ وان 


رَخل حرج من الْحَمَام فقال کان في حيبي دَرَاهم إن لم يقر الثيابي لا ضَمَان عَليه صلا وَإن أف إن رکه ضائعًا ضَمنَ 


3 
E o, 8°‏ ای ا ج ٤‏ ه0 


IEA e 


دحل الْحََام وَل حالس فرع تياب وئ ركها عندة ولم يقل له اخفظ وا الرَحل فال : ا أحقظ ولم يقل أَيْضًا لا أقبل 
فهو مُودَعٌ يضمن لو ضيعهُ وكا لو رع الثياب حَيْث يرى الْحَمامي وهو ينر إ لبه َرَج حر ولبسه والحمامي يراه أو 


ر3 ارق 


ضيَعهُ يضمن من إحارة البرازية في المتفرقات . 


رل دل الام ss‏ الحَمَام َرَج رل من الْحَمَام وبس تياب و يدر َه ابه أو ثاب ع غیْره 


2 


e صَاحبُ لناب وقال : ليست هذه ثيابي وقال الحَكّامي : حرج رَحل من الْحَمَام‎ E 


کو ےر 


ابه كان ضَامنًا ؛ لله ترك الحفظ من قاضي حَان . 


ا ا ر و 


س ېو ي موو ٦‏ ا ا 


رفي الْخلاصة لبس وبا برای عن النيابي فظن أله وه قدا هو وب العَيْر ضَمن هو الأًصح اه . 


رَحل دحل وقال لصاحب الْحَمّام : احقظ الثياب لما َرَج لم جذ تياب ن 


به فإ 
يراه ويظن أله رفع تابه فهو ضام ؛ لاله رك الحفظ وَلَمْ يَسْنَعْ القاصد وهو را 


lT‏ ُت أَحَدَا رفع ثيابك إل 
ئي ظتڏت EMO a‏ 
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ضَمَان عليه إن لم ذب عن ذلك اوضع وم وضي يضيْعَ كذا في قاضي خان من الِحَارَة ومشتمل الهداية والفصولين منْ 
الوديعة قال فى المشتمل N‏ قول لکا ا الحمّام ردم فی سی ابات إذا ر باراء 
N BR EEE‏ بإراء الالتقاع بالْحَكَام والحفظ کک 


عَلّى الاحتلاف وَإن دُفعَ إلى حامه دَارٌ فعَلى الاحتلاف لا ضَمَّان عليه فيمًَا سرق عند أبي حنيفة حلافا لَهُّمَّا ؛ لاله احير 


مشتَرَك اه . 
SS‏ ا 
يشرط الأَحْرُ يإراء الْحَمَام والحفظ ولو قال لَه : ين اض تيابي ؟ فأَشَارَ إلى مَوْضع صا ر مود 

بف اردغ عى رل ا مام وبه يفتي ويره لم عله استحفاظا بهذا الْقَذر اه . 
رأة حلت الْحَمَام وفعت يابا إلى الْمرأة الي مسك الثياب لما حرجت لم جذ توب E‏ 
الفضْلٍ e CB OT‏ ا 


0 


إا دلت اول مر زل ا ا ا إیداعًا وع ا طمن عة الإ 
بالتضنیی ون AAS‏ دلت الحَمَام قبل هذا وکات ذف تاها إلى هذه المَاسكة ونعْطيها رَه على حفظ 
E N CO E‏ 
يجب الضَمَان عَلى النيابية قال قاضي خان : ويتبغي الْجَوَابُ في هذه المَسأّة عنْدَهُمَا على الفصيل إن كان 


س 


E ES‏ ر 


ا حلت ووضعَت ق وَالْحَمَاميّة مية نظ َيه حلت الْحََامَ تُه حلت الحمامية بعد المرأة في 
o‏ اها مع صي في دطلر امام اعت تياب رأة قالوا : إن غات 


تق 
o2 ©‏ 


اياب عَنْ عن الْمرأة وَعَيْن انها حه ضمت الحمامية وَإِلا فلا أضْمَنْ ؛ لان لها ا ن حفط الثياب بيد انها فَإذا لم تغب عَنْ 


ی 


رل دل الخنام وتال : للحمّامي ين ضع د وبي فأشَارً الحَمّامي إلى ا امامل حرج آحر 
رفع الثوّب فلم يمه الحَمَّامي لما ظن أله المَالك ضَمنَ الْحَمّامي في لاص إذ له قصّرَ فيمًا استحفظة وَهَذَا يخالف 


ت ت 


مام ما الْحَمّامي لا يضمن e‏ أن الرافعَ صَاحبُ الثوّب من مشتمل الهداية والفصولين . 


یي ا 


3 وفي اول کاب الوديعة اي E‏ خان بدابة وقال لصّاحب لحان ا اَرْبطْهًا فال اا 
لان : : ربط هتاك فرَبَط وَذَهَب 2 صَاحبْ الدابة ا فقال صَاحبُ لحان : إن صاحبّك احرج الدابة 
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ليْسْقَيّهًا ولم يك لصاحب الدَابة صَاحبٌ كان صاحب الان ضامنًا ؛ لاله استيداع عرفا . 

وكذلك رَحُل دَحَل الحَمَامٌ وقال لصَاحب الحَمّام : أَيْنَ ضح التاب ؟ فقال صَاحب الحَمّام في ذلك المَوْضع ف 
E E‏ 

دحل الحَكَام وأحذ فاته وأعطاها غيره فوقعَت من الثانى وَالْكسرَت لا ضَمَّان على الأول ولا على الثاني حذه فى 
A E‏ 
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الباب الثامن في مسائل الرهن ويشتمل هذا 
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الباب على تسعة فصول 


الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل 


الرهن لا يلرم ولا يدحل في ضَمَان المرئهن إلا بالقبض ويكتفي في القبض بالتخلية في ظاهر الرواية وعن ا يوسف لا 
اق ف الول ااال 
والأول اصح ويم اللسليم كرن الراهن أو اة في الذار المرهرة وكا ماع فى الوغاة المرحرت ويم قلي الا 


المرهوتة الحمل عليها فلا م حى بلقى الحمل ؛ لاله شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دوتها حيْث يكوت رها 
N E N ES EE‏ ر و ا ا 


ٍ ٍ 
ا ت o‏ ت ره r‏ 0 


رهن سرجا على الدابة و لجامًا في رَأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حَیْث لا کون رھنا حتی ينزعه منھا نم 
N e OT N‏ 
ء“ O‏ بجر ن ن 


وعَنْ أبي يُوسّف إذا رَحَنَ دارا وَهُّمًا فيها فقال : سَلمّت إليك لا يتم الرَهْنْ مَا لم يَخْرٌج من الدّار ثم يقول : سَلمَْت 
ليك . 


° 
ت م و ر 


ولو رَعَنَ صوفا على ظهر غتم لا يصيرٌ قابضا حتى يجز ويْقبض . 


وو رهن بيا معنا من دار أو طائفة مُعية منهَا وَسَلّمّ حار من قاضي حَان وقد الدَيْن من الرَهْن مَضْمُون عند عَلَمَائتا إن 
لَك با ع ارهن وَل ام ا عن إا با من به اديع صرح به في لصوي ويره هلو َك اَي 
عند الْمُرهن بلا صم ولا قضييع مه كان مَضْمُوًا بالأقل من قيمته ومن الدَيْن فلو كان الدَيْنْ وقي سواء صا ارهن 
ونیا لدینه حُکمًا وو كانت قي قل رَحَع ارهن بالطل وإذا كات قيمعة أكثر فالفضل أمَاة وعد فر الرَهْنُ 
ا بالقيمة جت لو هلك وقيمهُ يوم رهن الف وَحَمْسمائة وال افا رج الراهن عَلّى ارهن بخمسمائة 2 


ع 


فى الهداية والمعتبر قيمَة يوم القبّض أا يوم الهلاك بالاتفاق حى لو كائت قيمه يوم القبْض الفا وقذ رهن بها وكائت 


يوم اللاك حَمسمائة براع السعّر ذهب بالدين كله والمساة مَشَهُورة وقي رَهْن القذوري رَهَنَ عَبْدا قيمثة الف بالف 


فسَلمَه إلى المرتهن ثم استعاره من المرتهن نم رده إلى المركهن وقيمته حمسمائة فهلك عند المرهن يهلك بجميع 
الدين ومش عليه صاحب ۱ لفصولين قال في الضصعر ى : اعتبرً قیمته في الرهن يوم الق لقبضٍ الأول بخلاف اله قصب 


° 
ل اریز 


وسل ھا باه . 
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ت 


وفي الأشباه من اقول في : من الْمثلِ ا e‏ قيمَةُ يوم اللاك لقوْلهم إن يده يد أَمَاة فيه فيه حٌى کات مَفقعَةُ على 
اراهن قي يانه ركفل علب 5ا مات ااه 


یی ی ی 


ولو شَرّط فى الرهُن أن يَكون أَمَانَة جا از الرَْن وَبَطَل ارط ذكره في الوّحيز وَقاضي حَان . 


م 
ر 2 0ا 2 8 0 کې و به 


ان يدقع رَهنّا بمال عليه فقال ارهن ن للراهن : آذه على أله إن ضَاع ضَاع بير شيء فقال الرَاهنُ : : َع 
لرن جار ارط باعل إن صاع ذب الال والْموض بحكم لحن المَاسد مون ص عله في الحامع الصغبم 
E‏ في الْوحيز . 

ا a‏ ارهن القاس وهو رهن المَشَاع لو هَلَكَ في يد الْمُرگهن يهلك مائ عن الكرحي . 

رفي لجاب الکبیر على ل کالرُهْنِ الْجّائز ١‏ ه وفي فصل الَصرفات القاسدة من الفصولين و بض برهن فاسد 


ضَمنَ اقل من قيمته ومن الدَيْن كصحيحه وقيل E TT‏ 


.  ھ‎ 


ال في الْهِدَايّة : وَالرَهْنْ بالدّرك باطل فلو قبضة قبل الوْحُوب فهلَّك عندَهُ يلك ما I‏ 


EG TS‏ ج 


yy‏ شترى المُسْلمْ حلا وأعُطّى بالمَن رها فَضَاعَ الرَهْنْ في يده نَم ظهَرَ أله کان 


حرا يضمن الرَهْنَ ولو اث شتری بدا ورهن نه رخا صاع م طهر له کان حرا لا من ارهن شیا ۽ لاه بطل 


e‏ ری من رَحُل برام بعينًا وأعْطًى بها رها كان باططلًا لأّها أا تين وإلّمَّا جب مثلهًا في الذمة 
E‏ 


“E 


لاحل ذ في الرهُن يفسدة هذ ره في الأشبّاه 5 


2 اراهن هلاك عند المرتهن وسقوط الدين ورَعم المرگهن أنه رده ليه بعد القَبْض وَهَلَكَ في يد الراهن فالقوّل 


للراهن ؛ لاله يدعي الرَدٌ العَارض وهو ي كر فان برها فللرًاهن أيضًا ويسنقط الدَينْ لإنباته الرَيادة وإن َعَم ارهن أل 
هَلَكَ في يد الرّاهن قبل قبضه فالقول للمركهن لإلكاره دُحُولَه في ضَمَانه وإن برهت اراهن لإناته لضان . 


ا غین اموت ٠‏ ر 


ن 


اُذن للمُرگهن في الاتقا ع بالرَهُن تم هلك الرَهْنْ فقال الراهنْ : هلك بعد ترك وَعَرده للرَهْن وقال ا 
هلك حال الالتقاع فقول مركن لالقاقهمًا على رال الرَْن لا يدق الراهن ذ في العو إلا بحْحّة . 
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ت 0 


رن على اع . 


کو ر رو ر 3 


رهن عَبْدَا يساوي ألا بالف فوكل المرهن باع فقال لمرن : بخ بنصفها وقال ل اراهن : ا بل مات عك يلف 
راهن بالله ما عَم أنه باع ولا يحلف بالله قد مات عنْدهُ فإذا حلف سقط الدين إلا 


آذ وو ٢‏ ي ر 


ا مرون یوما اء به المرگهن محرا وقال : حرق في لبس ذلك ايوم وقال :م 
لبسنته في ذلك الوم وا د ا و و ا ر حرق قبل الس أو بعْدَه 
TS e‏ 


6 


خاو ا ی 


اق 


وا وز رحن لماع عند A ag‏ 


و جور رهن ثُمرة عَلّى ءوس الحْلِ و ززع في لاض دون لاض و رهن التحيلٍ في لاض وها لان المَرْهُون 


کو ر 


صل بنا يس بمَرخُون حلقة كان في می الاقم وكدا رَهْنْ الَرّْض بون التحيلِ اڭ الرَرْع لحيل دُون الثمر 


ےت 


وق بي حَنيفة ان رَهُنَ الَرْض بون الشجر جائ لان الجر انم للات كرت اء الاشحار برا ٠‏ بحلاف ما 
إذا رَه الدَارَ دون لاء إذ لاء امم لمي يصو رَاهتا مع الأرض وهي مَشحُولة بملك الرّاهن ولو رَه الحيل 
بمَوَاضعهًا حَار ۽ ن هذه مُحَاورَة وهي لا تمع الصْحة وو کان فيه نَم يذل في الرَهْن بَا وكذا يذل الرَرْع 
وَالرُطبة في رهن لاض يذل لاء وَالْعَرْسٌ في رَهُنِ لاض والدار و يذل الماع في رَهْنِ الار من عير ذ كر ول 


رهن لار ما فيا حار ولو اسح يعض الرَهْنِ إن کان لباقي وڙ ابتداء الرَهْن عليه وَحدَه بقي رهنًا بحصته وإ 
ORE‏ 


eS‏ کک 


کا ی ا ر 


ٍ 
و 


بیت ریز E‏ 


يصح الرَهْنْ بالاعَيّان ا هي ا کالودائم وَالعَواريّ وَالْمُضَارَبَات وَمَال الشركة وكڌلك ا صح بالاَعَيّان 
اله تخر e‏ يضمن باع شيعا شش شيعا لكت ية e‏ 
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فإذا رَه المُودعٌ بعين الوديعة رها أو المستعيرٌ بالْعارية ا باطلا حى لو هَلَكَ الرَهْنْ عند المرگهن يلك بير شيء 


E‏ امساح بالَْيْنٍ الذي ااا ن المستاحرٌ من الآحر هنا بالَْيْنٍ الذي ا الشسنليم کان 
باطلًا وكا إذا باع عتا وأعْطى بالمَبيع رها للمشتري قبل الشسلليم كان باطلا فيمًا د كره الكرحي والقذوري فان هَلَكت 
کہ تود لی لملم ال نایم کی کر کے فی دہ شغ ات وا تح سر على اع وخر نیا ہر 
ا : إا اشقرى الرحل سيا وأَحَدّ من لبائع رها بالسیّف فهلك عله کان عليه لاقل من قيمَة الرَهْن ومن قيمة 


الس ف قاطي ان 


وتي لوجر ان یع في بد امم تققد اذا ى أ لك في بده عنمن اَل من يسه ومن نة ايع وکر 
العرر اا مل ا کے اھ 

وفي الأشباه من الول في الدين قول أصحابتا ًا يصح الرَهْنْ بالأَمًائات شامل للكَمٌب الموقوفة فلا ينعد بها رَه والرَهْن 
بالاماات باطل فإذا هَلَكَ لم حب شر ء بحلاف الرهن القاسد فاه مَضمُون كالصحيح اه . 


وصح الرَهْنْ بالأعَيّان المَضْمُوّة بعينهّا وهي أن تكون مَضْمُونًا بالمثل أو بالْقيمّة عند هَلاكها مثل المَعْضوب وبل 
الع وَالْمَهّر وَبَدَل ا لصح عن دم المد لأن الضمان مَقَررٌ ذكرَه فى الهداية . 
وكذا لو كان اقل حصا فَأحذ اولي من الَعَاقلّة رها بالدية بَعْدَ قضاء الْقَاضي حار وكا الرّحُل إذا رح عَيْرَه حراحة 


ی کک ر 


لا يستطاع فيها القصاص وقضى القاضي بالأارش للمجروح فأحذ بالارش رهتا أو قطع يد رحل خحَطأً وقضى القاضي 


بنصف الدية على العاقلة أذ الْمَقطو ع يذه هنا من الْعَاقلّة حار وكذا يصح الرَهْنْ بالديْن أي دين كان من قاضي حَان 


و رور ٤‏ 
1 


ولا يصح الرَهْنْ بمّا ذاب لَه على فان وصح بالدين المَوعود وهو 
E O‏ 


وفي الوجيز رَه قلب فضّة عَلى أن يقرضة درْهَمًا فهلك قبل أن يقرضة يعطيه درهَمًا ولو رهه على أن يقرضة ولم يسم 


EE‏ ج ا ا ° ك 4 ع 
ن يقول : رهنْنّك هذا لتقرضني ألف درهم فلو هلك 


القرْض يعطيه المرهنْ ما شَاءِ وا يُصدّق في اقل من درهَم ااا وو قال : اُمسکٴ رها بدرَاهم LL‏ 
: لسك رها بتفقة بُغطبها اه وَرَوّى المُعَلّى عَن أبي يُوسّف لو قال رل لجل : أقرضني وذ هذا ارهن وم يُسَم 
لقرْض وأحد الرَهْن فَضاع وم قرضة أله قال : عليه قيمة الرَهْن ولَو رهن وبا قال : أمسكة بعشرين فهك الوب 

علد المرئهن قبل أن بطي شيا عليه قيمة الوب إا أن يُجَاورَ قيمَةُ عشرينَ ١ه‏ قال ابن كمال في الإيضًاح أن الرَهْنَ 


المقبوض بالدين الموغود لما هلك بما سمى من المال بمقابلته إذا لم يكن الدين أكثر من القيمة وإن كان أكَثر فلا 
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يكون مَضْمُوئًا بالدَيْن بل بالقيمة وَإِلَمَا َم يذكرْ هَدا الْقَسْم لن الفا اللا ا د ا 
غ ا ا ی ا غ ا 
ضني فقال : ا أقرضك إلا برهن فَرَهََة رها ٠‏ م ضا ارهن قبل أن يقر ضَة ولم يكن 


وړ ر 


سَمّى القذر قال : يعطيه ما شَاء ولو قال :ا أعطيك فلسًا قال مُحَمَدٌ : ا بيصَدق في قل من درم اه . 


ا : ا دة ايك إلا برهن فرَهَنَ عنْدَهُ ماعا فهَلَكَ في يده والثوْبُ 


قائمٌ في يد الراهن أو الْمُرگهن لا يضمن البراز من القنية . 


جلو ی ت 


صب من المُرهن الدار المَرْهُوكة فهو كالهلاك ! ذا کا ن الراھ 
طالب راون بال . 


ا مز ے0 
ن اا ع 


هن أَباح ا له الالتفاعَ فعضب مه في حَالة الانتفاع فلَهُ أن 


نھر ا وع 


وو ي ا و 2 وو او او و و ر ب 0 ا ا س ا و 
E‏ 


ااه وذ اذ كه في الاقام أز عة التاصب خث نا هلك تة 0 Ee‏ 


ا مدعا وشتاا روطو ا بمتاع اراهن قيمهًا انون بعَشرَة وشا المُرگهنْ وَعَلَكت بالعَرق 


يضمن المشعّول أصلا ا الرَيادة فيا يقابل امارغ له ّما يضمن ما هو مَقبْوض بعقد فاسد أو صَحيح لا عبر 


و E E‏ ح الروايتين من 
ية ويها عَنْ الْمُحيط قال أبو حنيفة وأو يوسف وَمُحََدٌ يغطيه المركهن e‏ 


وعنْ محمد : ا ملتسن اقل من دهم وعَنْ بي حَبدة في رواة إا صاع عليه قيتة اه وفي ملل الصرقات 


ەر ك 


الفاسدة من الفصوليْن : المقبوض على سوم الرَهْن مَضْمُون بالأقل من قيمته ومن الدَيْن وقيل E E‏ 


ا ار 


E N 


ېو وه و 


كر أو ُوسف في الأمَالي أله يغطيه لمرن ما شاء في قول ابي حنيفة وكڌلك ّا . 


o‏ ەو ر 


رل دَفع إلى حر حَارية وقال : بها ولك اجر وم يسم لحر فضَاع الرَهْنُ روي عن محمد َه لا يضمن من قاضي 
ال 


وقي ا باه کک لرن إا ss‏ اصح . 
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وو قال لاحر : ما ايت فلاا مه علي وَأعَطَاهُ به رها قبل المبايعة لا يجوز وو قال لاحر : ضمت مالك على فان 
BD E E O E e O‏ 


وا جور رحن لحر امبر وم اود والمُكائب ولا يجو الرهْنْ بالكفالّة بالّفس وکا لا يجوز بالْقصَاص ذ في التّفس 
رت ركه تعر لاثيقا وأ تخر بشنت ؛ إا ليع قي تشرد على شعتري ر الخد لحني ود التللرد؛ 


لاه غير مض مَضْمُون على المَولّى له َو E‏ بلك لا بحب عليه سء ولا بأخر الائحة ولمعي حى لو صاع لَمْ يكن مَضمو 


وا تحور انلم أن برقن ثرا أز تركهئة من شللم أو ّي عدر اإيقاء والاستيتاء في حن انلم قم ارهن إا كا 


ت 


ذم E‏ ن عليه للدي كما إا غصبهُ ون کان المركهن ذمیا لم يمنا كما لا يضْسهًا بالقَّصْب مه بحلاف 


O 
E N NS CS 


و 


EE 


ي 
0 


وو شَرّى عَبْدا وَرَهَنَ بقمنه عَبْدَا أو حلا أو شَاة مَذبوحَة تم طهر اعد حرا والعحل حرا والشاة ميت فالرَهْنْ مَضْمُون ؛ 


لاله رهت بدن واحب طاهرا ودا ذا َل عدا وَرهَنَ بقیمته رها ئم طهر أله حر ودا كله اهر ا ا 


راا و 
ی 


وكذا إذا صَالح على إلكار ورهن ب € صَلحَ عليه ر تَصَادَقا أن لا دين فالرهن مضمون وعن بي يوسش خلافه 


e 


N 
E 
\ 
| Rs 
1 
e 
N A 
ی‎ 


yT قالوا‎ 


ر ېو آە ے 


رل رَهَنَ عَبْدا بكر حنطًة وفيض الد مات في يده م تين أله ليس لمرن ن عَلَى الراهن شيء من الحنطة يرح 
الل ا حنطة ولا يَرْحع بقيمة العَبّد . 
رهن شیا نم تن له یس بال فَالرَهْنٌ مَضمُون وکذا لو اشترّى شيا وأعْطّى بالشمَن رها تم م احق 


رر ر ر رر عص 8ھ 10,2 


مَضْمُون وکذا لو اهلك شَاة مَذبُوحة وَرَهَنَ بالضُمَان شیا تم طهر اها کائت ميته فالرهْن مَضمُو 
رحل عله أف درم فَصَالَحَهُ عَلّى حَمْسمائة ة وأعْطاهُ رَهنّا بخَمْسمائة OE‏ ٿم تصادقا اه لم يکن عليه ين 


E ET 
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لْمُودَعٌ إذا اذَعَى هلاك الوديعة وَصَاحبها يدعي عليه الإثاف ففَصَالَحا على مال وَأعْطَاه رها فهلَك الرَهْنْ لا يضمن 


ارهن في قول ابي حنيفة وبي يُوسُف وفي قول محمد يضمن . 


ولو عى صَاحب المّال الوديعَة وَحَحَد المُودَ ع الإيداع فقصالَحًا على شىء حار الصلح في قولهم وكذا لو اذعَى 
صَاحب الْمّال ايداع والاستهلاك وَالمُود ع يقر الوديعة ولم يدع الرَدٌ وَالْهَلاك وكصالَحًا على شيء حار الصلح في قولهم 


ء٤‎ 


لقال اودع : لكت الوديعة 1 : ردت و صاحب المَال ا قال NE‏ فاصْطلحًا على شَّٴء لا 
يحور الصلحٌ في قول بي حنيفة وأبي يُوسف E E‏ وفال 
لصاحب الْمَال ك استهلكتها فاصطلَّحًا على شَيء أا يَجُوز الصلْح في قول أبي حنيفة وَأبي يُوسف الأول ويور في 


فول محمد واي يومف لاحر رفي کل مَوْضم بُو لصح لذا أغطى يدل الصلح رئا از ارهن نبنا ا يوز 
الصلح لا يحور الرَهْنْ وذكر الشَيّحٌ حُوَاهَر رده الفنوى في الصلح عَلى قول بي حنيفة . 


ولو سقط القَطْم عَنْ السارق بوه وقضى القاضي بضَمّان السرقة فأَحَذ الْمَسْرُوق مه بالمّال رَهْنّا حَارَ وكا المَوْلّى إذا 
اا رها دل الكتابة حار . 


ررر 


م ٤ه o2,‏ ا رهن بعد Ss‏ 


yy 


وو استأحَر حياطا لخيط لَه وبا وأحَذ من الْحَيّاط رها بالْحياطّة حار وَإن أَحَذ الرَهْنَ بحياطة هدا الْحَياط بتفسه لا 
يجوز . 
وكذا لو اسَأَحَرّ إبلا إلى مَكة أذ من الْجَمّال بالْحُمُولة رها حار وان اا ا ها ا ا ا 


ر و و 


ا يور . 


چ 


بدم المية أو 


ا 2 


بتفسه لا يور ولو أحَذ رها من المسلتعير بالعاريّة لا يور لاه أ kT‏ ا 
الم و اهن بشم الْحَمْر من الْمُسلْلم لملم أو ذمّي بشن الخثزير باطل من قاضي خان . 


وو اسعَارَ الرَحل شيا لَه حمل ومؤكة فَأحَذ المُعير من المُستعير رها برد العَارّة حار وَإن اح مه رَهنًا برد الْعَاريّة 


e 0 


يصح الرَهن برس مال السلم وبشمَن الصف EOD‏ 
في ملس العقد ؛ م الصف وَالسلّمْ وصَار المُركهن مُسلَوفيًا لدينه لقحقق قق الْقَبّض حكمًا وإن افترقا قبل هلاك الرَهْنِ ن بطلا 
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لفوات الْقَبض حقيقة وحكمًا ويرد الرَهْنْ على الرّاهن وَإن هلك لَرَعَنَ بالمسلم فيه يصير المرهن مستوفيا للمُسلم فيه 
وو اسحا السَلّمّ وَبالمُسلم فيه رَهْنٌ يون ذلك رها برس المَّال حٌى يسه ؛ لاله بده فصَارَ كالمَغْصُوب إذا هَلَكَ 
sS‏ 
بعیرہ كما لو باع عَبدا وسل المَبيع وَأَحَد بالشمَن رها نم قايا الع لهأ حه لأخذ المبيع ؛ لان الفمَن يدل ا 
E O CEO AOE‏ 


o 


eT‏ لحل كرا من طَعَام وأحذ من المستقرض رها بالطعَام ؛ نم أن المسلتقرض اث شترّى الطْعَامّ اأذي في ذمته 


EE N E OR Se A 
قيمة ارهن مل العام وجب على الْمُركهن رَد ما بض من الدراهم وكذا الرَحُل إذا أَسلَمٌ إلى رَحُل في طَعَامِ وأحَذ‎ 
بالْمُسلم فيه رها يساوي الطْعَام ثم ثَصَالحًا على رأس امال ولم يقبض رب السلم رَس المَال من المُسم ليه حى‎ 

هلك الرَهْرُ لَه هّلك بالطعَام منْ قاضي خان . 


وإذا تقابضا الرَهْنَ ثم تا ناه باكَرَاضي وهلا ت ارهن عند المرهن يهلك مَضمو 0 والرَهْنْ باق ما بقي القبض من البرازية 
ويور لأب ب أن يرهن بين عليه عدا لاإنه الصغير اناا والوصي بمثزّة الأب في هَدَا . 


ر رر 


f‏ ر ېو 0 سرا ر ەو 08 ا و 


وعن أبي يُوسّف ورف أنه لا يور ذلك منْهُمًا وَهُو القياس اعتبارًا لحقيقة الإيفاء وَإذا حار ارهن صر المرگهن مُسَوفيا 


eS‏ أب من تفسه أو 


ج ر 
َ0 “ے هه 


RES‏ ر اوالواحة تًا وى 1 ا اف الأب لوفور شفقته فترّل منزلة 


or © 


شخصين وأقيمَت عباره مام عباركين في هذا العَقد كما في بيْعه مال الصغير من تفسه فتولى طرفي العقد . 


وو رَهَنَ الوصي من ابنه الکبير او من ايه أو عَبْده الذي عليه دين صح لاله ا ولاية له عَلَيَهم . 


وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطْعَامه فَرَحَنَ به ماعا لليتيم حار لأن الاسدائة حائرة للْحَاجحة وَالرَهْنْ يع إيقاء 


س 


للح جور وكڌلك لو قر ليم ارهن أو رَهَنَ . 


وَإذا ا ماع الصغير فأَذْرَكَ الان وَمَات الأب ليس لابن أن رده حى يقضي اين ولو كان الأب رهه بين 
تفسه فقضاء الان رَحَعَ به في مال الأب وكذلك إذا هَلْك قبل أن كه . 


اج 
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وو رهه بدن عَلّى تفسه ودين على الصُغير حار لاشماله على أَمريْن حائرين فلو هَلَكَ ضَمن الأب حصهُ من ذلك 
الولف ولك رض و کلف الجا اا ب اد یک ااب ار وی اا 

ولو رهن الوصي ماع اليتيم في ڌين استَدالّه عليه وقبض المرتهن نم استعاره الوصي لحَاحة اليتيم فضَّاعَ في يد الوصي 
E‏ 


وا لْحْكم فيه هدا E‏ دين على الوصي الْمُطَالَبُ به نم يَرْحع بذلك على ا لصبي لاله عير معد في هذه الاستعَارَة 
إذ هي لنحاحة الصبى وإن كان على الميت دين فرهن الوصى بحض ار كة عند غرم من غرمائه لم جر وللاحرين أن 


و 


يدوه فان قضى بيهم قبل أن ير دوه حار ولو لم يکن ا للميت غرم آحر حار الرهن وبي في دينه من الهداية . 


رَحُل بروج امرأَة بألف وَرَهَنَ عنْدَها بالْمَهر عَينّا اوي الفا هلك الرَهْنٌ عنْدَها يَهّلك بصدَاقها وإن طلقها قبل الدخُول 
O N‏ اروج كما لو استوّفت صداقها ثم طلقها قبل الذحول بها هذا إذا طلقها بَعْدَ 
لهاك فإن لها قبل الذخُول بها ثم لَك الرَهْنْ عندَهَا لا شيء عَلَيْهّا ؛ لأن بالطلًاق قبل الول اونا سقط من الرَوْج 
نصف المَهر بعر عوض فيبقى الرَهْنْ رَهنًا بَا بقي وهو نصْف الصَّدَاق فإذا هلك الرَهْنْ بَعْدَ ذلك يَهّلك بمًا بقي على 
اروج ا ا ا ی 

ولو توج امرأة ولم يسم لها مَهرّا وَرَحَنَ عندَهَا عَينا بمَهر المثل فمَّلك الرهن يهلك بمَهر المثل وتصير مستوفية مَهرَ 
المثل قإن طلقها قبل الذُول بها بعد ذلك كان عَلَيْها رَد ما راد على مُنعَة مثلها كما لو استوفت مَهْرَ مثلها ثم صلقَهَا 
قبل الدحول بها وَالرَهْنْ قائمٌ وَوَحَبَّت لها المتعة ثم في القياس لس لها أن تخس الرَهْنَ بالمتعة وهو قول أبي يُوسف 
لاحر وفي الاسفخسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول لها أن تبس الرَهن بالمتعَة وَالحَاصل أن الرَهْنَ بمَهر المثل 


يصير رهنًا بالمتعة في الاستحسان وهو قول محمد وبي يوسف الأول ر القياس وهو قول a‏ يو سف الاحَرٌ لا يصير 
رهتَّا با لمثعة من قاضي خان ولا ي يصح رهن المشعُول بحق العَير حتى لو هّلك ذهب بغير شيء ذکره في الوحيز . 
استَقَرَّض من رل حَمَسينَ درْهَمًا فقال المقرض إنَها لا تكفيك ولك ابعّث إلى رحلا حى أبعَث إليك ما كفيك فدفع 
إليه رَهتًا فضَاع في يده عن أبي يوسف أنه قال : على المرتهن الأقل من قيمة الرهُن ومن حَمسين درهمًا يعني يكون 


رهنا بخمسين من الوجيز قاضي خان . 


4 
از ر م 8 


أعتق ما في بطن جاريته ٿم رهتها عن ابي يوسقف : الرهن جائز فإن ورلدت ولدا فتقصتها الولادة لا يذهب من الدين 
شىء بنقصان الولادة من قاضى حَان . 
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ولو رهن الدراهم والدانير والمكيل و بجنسها فلکت ملک بمثلهًا ب الدين ون ااا في الحودة لله 


عبْرَة yT‏ عنده يصير مستوفيا باعتبار لون دون الَقيمَة 


302 


وقي المع الصغير إن رَهَن إإريق فطة ورل عشرة بعشرة فصاع فهو با فيه قال : مَعْناه أن کون قيمتّه مثل وزنه أو 


مر م ر 


كر هدا الراب في الوحهين بالاتفاق ؛ لان الاستيفاء عْدَه باعتبار لون وعندهمًا باعتبار القيمة وهي مثل الدَيْن في 
الأول ورا ل ي اتی ص ر الین را رن ات و تن من الان هر على الحلات المَذکور منْ 
ال 


hh FRR 


ا يقسّمٌ عند رَحليْن حَارَ وَعَليْهما أن يه يققسمًا ولو دَق أحَذهْمًا كله إلى لاحر ضَمنَ نصفة وَهَذّا عند ابي حنيفة 


E i vy وَقالًا‎ 


O Br 


2 


إن رَهَنَ ينا وَاحدَة عند رَحلينِ بدن لكل واحد مهما ء عله حار وَحَميمُها رَه عند کل واحد مما فن هايا فكل 
E‏ أعطى E Î‏ 


o پ2‎ 2 


رها في يد لاحر حٌى يستوفي ديه . 


إن رَهَنَ رَجلان ب َلْهَا لرل رها واحدا فهو جائ والرَهْنْ رهن بکل الین وللمرگهن أن يُمْسكه حى يستوفي 


ےت 
٤ء‏ 


ا ا i‏ ام الان كَل واحد مهما اله على رل آله رهئ عَبْده الذي في يده كمض ُو باطل لو مَك 
TT ٤‏ و E‏ 


E E 


ل ا E‏ 


وقي قَاضي ڪان لو ارهن ران من رَحُل رها بين لَهُمَا عليه وَهُمَا شريکان فيه او ا ش ركه هما هو هو ب 
للات فون لخر يمع ولأ تت امن ن حي لذا رة ل رة بن اوش و 
وا i NS‏ 


ارهن لا يصح الرَهْنْ وإن قبضة المركهن من الوحيز . 


جائ إذا قبلا 


€ 
Ca 
q e 
ج‎ 
e< 

3 

N 


رل رَهَنَ شيا بدن موحل وسلط العَذل على بيعه إذا حل الأحل فلم يق aS‏ 
من قاضي خان . 
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ر اماف ر 0 


ولو قال رتك هَديْن ادبن بألف كل واحد مهما بخسمائة قبل ارهن ع أحَذهمًا بخَمسمائة حار ارهن فيه من 


ُن 


ولو رَهَن الْوصي بَعْض الكّركة عند غرم الْمَيّت حار إن كائت الورنة َه كلهم صقار أو کارا غا وان کان بَعْضُْمٌ کارا 


ا چ 


بَا حار علد أبي حَنيفة وعنْدَهُمًا ًا يوز إلا عَلى الصعّار حاصّة . 


ولو اكان لتفقة الورتة وتوائبهم وَرَهَنَ به جور عَلى الصعًار حَاصّة دون الكبار ولو استدان لتفقة رقيقهم ودوابهم 
وَرَهَنَ به حَارَ عند ابي حنيفة على الصعًار والكبار حضورًا او عا وَعنْدَهُمَا لا يَجُورٌ إلا عَلّى الْعَائب أو الصعًار وَل 


ور وھ عل لکل 
ال لاحر وارتهاةُ جائ و رهه وارتهاه ا 
المُكاتب كالحْرٌ في الرَهْن والارتهان وهو الصحيح . 


الذمّي ف في الرهُن والارتهان ا والمستامَنِ فیهمًا کال من الوّحيز . 


N ES‏ مات من 


ء٤‎ 


غشیانها کائت انها مَاتَّتْ بافة سَمَاوية فيسقط دين ارهن استحستائًا والقياس الل ؛ لأن الزوّج اما طا 
سنليط الْمَولّى فصَارَ كان اا وطنهًا . 


و ٤ه‏ 


yS‏ کک لان الان 
رعق لخن کان قب ا کون مالکا وت الرهْنٍ ا جوز كما لو هَن عدا لقره م ار 


وَدَفَعَةُ إلى لمرن فل ا يون رها عند المُرهن ؛ لان الرَاهنَ مل 0 


ا 


خد ارهن فلا کون مالک قت TT‏ 


5 


وَالرَهْنْ حَائز في الْحَرَاج هذه في كفايّة الهداية . 
وؤ رَهَنَ شيا من اسان وَسلَمَهُ ليه ثم رَهَنَهُ من آحَرَ لم يصح الثاني هذه في جتايات الْهِدَاية . 


2 Sor 
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الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير 


N E E EE N RNS 
oy, ت و ت ا ف ا و و رت ییو وا ت کک ا‎ 


AEE OE E 


\» 


@ 
ع 


ي 


درهَمًا فقبضها فضَاعت فی يده قبل 
ےر E E‏ ا و و ی وو وکو و ف ت 0 
دفع إليه وبين وقال : خذ أحَدذَهما رَهنًا بدينك فأحذهما وقيمتهمًا سوّاء قال محمد : يذهب نصْف قيمَة كل واحد 


20 


ن 


ا 


بالدين إن کان مثل الديْن . 


E N a 
و‎ 8 eT ی ا‎ e aC oro of OE ور ك‎ o ر دي‎ 
د ا ا ا ا‎ 0 

2 TE 


وٳن کان لم بين مٿ شيء وَهَلَكَ المد عند المُرگهن فلا ضَمَان عليه ؛ لاه لم أذ عبد على شيء مى . 


ولو أن المديون قضى الدَيْنَ ثم دَفع إليه مالا وقال : حذ هَذا رها با کان فيها من زيف او ستوق فهو رهن حَائڙ بمَا 
کان ستوقا ولا کون رَهنًا بمّا كان رَيفا ؛ لأن قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف الستوق . 


رل اشترى وبا بعَشَرَة دَرَاهم وَلَمْ يقبض الْمشتري الفوؤْب المع واه وبا حر حٌى کون رها بالفمَنِ قال مُحَمَّد 
: م يكن هَدا رها وللمشتري أن يسرد الوب الثاني فإن لَك الثوب الثاني عند البائع وقيمَهُمًا سوَاء هلك بخمسة 


2 و ص 2 ەو 2ے 


3 


: 


رحل له على رحل مائة درهم فأعطاه المديون وبا وقال : لحد هذا رهتًا عض حَقك فقبْض وهَلك قال زف : يلك 
بالقيمة وقال أبو يوسف : يذهب بمَا شاء المرتهن ويرحع على الرُهُن بفضل دينه مر قاضى حَان . 

ومن اشتَرّى شيعا بذراهم فدَفع إلى البائع وباو قال 2 مسك هدا الثرب جى افطيك اللمن قال ب رهن وقال رفز :لا 
کون رها و مله عن ایی بوسف واا قال اسک بدك ار مما لك كان رعا اغاق من الهداية . 

رحن را ية َة بحضة لفو وی ديار م ال يكو اَن رها بنا قي من الَينٍ هر رهن بالحشة 
حتى لو هلك يرحع عليه الراهن بديتارين من القنية . 


م 
ر 2 o‏ 


3 


2 


رل عليه الف درْحَم علة رجحل فقال للدًائن : اسك هذه الألف الوَضَح بحَقك وَاشَهَذ لي بالقبض كان هَذا اقتضًاء 
وكذا لو قال : اشَهَذ لي بالقبض فقال صَاحب ادبن : اعطني حى اه لك » فقال : امسك هذه الألف لوصح 


8 
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واشهذ لي بالقبض ولو قال : حذ هذه الألف الوَضَح حى آتيك بحقك واشهذ لي بالقبض فاأحذ فهو رهن وا يكون 
اقتضًاء . 


ا o o‏ 
هما شت رَهكًا بديْنك 
ا 


قال ل 


ر ا olo f r‏ ر n‏ ای ی و ر ری کے : ٤ sor‏ 
رحل رهن عند رحل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما : رهن لك بعشرة أ 
E‏ ۴ ا 2 o‏ ا ۴ ا 3 ج 8 

قال أبو يوسف : هذا باطل فإن ضَاعَا حَميعًا لم يكن عليه شيء وديئه على حاله . 

رو کر ر E‏ وو و او وو ر 0 و ا ر ا ر هھ يو ول رکو ° 
رحل اراد أن يدحل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا فهلك عنده روي عن عصام بن يوسف انه إن 
رَهتَهُ بأحْرّة البيت فالرهْن بمًا فيه وإن أحَذ مه الرهَنَ لحف السرقة ضَمنَ صَاحب الخَان وقال الفقيه بو الليْث : 

مر ھر oro‏ 


عدي لا يَْمَنُ صَاحب الْخَان في الو ن إذا لم يكن الدافع مُكَرًَا في الدفع من قاضي حَان . 


3 or 


ا ديه من مَديونه فلم يقضه رفع العمَامَة من رأسه رها بدينه لَمْ جز اذه فان هَلَکت هَلَکت بالدَيْن 
ا 

رفي الخلاصة ر الدَيْنٍ إذا تقاضى المَديون فلم يقضه رفع الْعمَامة من رآسه وال اقض ديني حى أَرُدهَا عَليْك فدهب 
ا فخا لمرن بعد ابام بده ود لكت العامة تملك هلاك الر كن قال ر جمة الله على هداد و اوها 


کو ی کر 


0 


یستقیم إذا امکته استر ادها فر کها عنده 


آما إذا عجر و رکها بعجزه ففيه تَظر انتهى 
أذ عَيْن آعر فقال : لا أذفعة اليك حى تغطني عَيني فارعا فو ضعت على يد عَذل هکت ليان NEON‏ 
کان اَن غصبًا ؛ لاله حيتعذ يصح الَهْنٌ به من الفصون . 


ولو روج الراهن الْحَارية المَرْمُوة بير إڏن ارهن حار الاح وللْمرگهن أن يَحَع اروج من غشيانها قن عَشيَهَا 
اروج صر الْمَهرُ را مَعَ الْجَاربة ؛ لاه دل ُء من أخرائها يعلق به حَق المرهن بمثرة الود وبل ايان د 
E O AS‏ ا e N N CR NO‏ 
اراهن ؛ لان ْمَك حَصل بقسنليطه وَإن اء صم اروج كما َو َا الرَوْج نَم جع الرّوْح على لمو إذا لم يعم 
بالرهْن و مم عله المَولی ؛ لاله صَارَ مَعْرُورًا من حهته وإن أُعْلَمَهُ بلك لا يرح بلك على المَوى لاله م صر مَعْرُورا 


من جهته من قاضي خان . 


ی ا ی ی 
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الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن 


الشيوع الطَارئ بطل رهن في ظاهر الروَاية » وعَنْ ابي يُوسّف لا بطل > وصورئة الراهن إذا وکل الْعَذْل بيع الرهْن 


ف 2 ەر 


مجتمعا أو متفرقا كيف شَاء فبا بَعْض الرَهْن بطل فيما قى عَنْ أبي يُوسف أله لا بطل » ولو امسق يعض ض الرَهْن فن 
کان الس SS‏ 


or a 


م بک کي ی 


وتي ارز وز رگن اين قاش تاتا عك ااخری إا بضع یں » وإ لکت ملكت بحمنة . 


وتو ے eS‏ 


وو رَهَنَ عَبَدَيْن بالف قيمهُمًا سواء ؛ ثم قال الراهن للمُرگهن ای قد ات إلى أحد الاين فردَه علي ففعل فالثاني 
0 


اج اي رر 
ٍ 


وما إذا أعاره المُركهنْ للرُاهن ليْدمة أو ليعْمل لَه عملا فقبصةُ قيض م تبعل الرَهْن » وك ن رج من ضمَان الْمُرگهن فن 
لَك في يد الرآهن هلك بير شيء » وللمرگهن أن سرجه إلى بده ؛ لأن عد ا الرَهْن ا ي 
E E E‏ 
قى عفد الرَهْن لكل منْهُمًا أن رده رها كَمّا كان » هذا بحلاف الْإحارة ولع والْهبة من حي إذا باشرَهًَا 
E E E‏ 


O TT 


o 


وفي التصرفات الفاسدة من الفصولين لَوْ باع الْمُرگهن أو الرَاهنْ الرَهْنَ يإذن لاحر يَْرُجٌ من أن يكون رها ويون 
E EG e‏ 


ون آي بوش له يون رَهنًا لو شرط أن ثيا بدينه » ولا فا والصحيح هو الأول » وكذا لَوْ باع العَذْل الَهْنَ 
يرج من ان کون رها » ویصیر امن رھتا مَکان الأول مَقبوضًا کان الثم او لم کن » ولذ وی کان م مال 


و 
or‏ 


المُرگهن » وکذا َو قل العبْدَ الرَاهنْ وغرم القاتل قيمتة » وکذا َو قله عَبْدٌ فدَفْع به يكون المَدفو ع رها مَكان الأول منْ 


الها 
ولراجة أحَذهُّمًَا بإذن لاحر أو دونه تم أَحَار صَحَت الإِحَارة » وَبَطَل لحن » وللرًاهن اجره » وللعاقد قبْضةُ » وا 
غود رها بمُضي مُدَة الِْحَارَة م من الفصولين » وا يصير الأحْر مَرْهُوئًا مان الرَهْن إلا إذا شرط المركهنْ عند الِْحَارَة أن 


2 ورم ر رو ورم وو 


َون خر مروا عد ره في ق 
يکون للمرگهن ن أن يَعُود في الرَهُن ذكرَهُ قاضي حَان فيهَلك ام ٿه َو لم سه عَنْ راهنه بَعْدَ مضي الْإحَارَة م من الفصولين 
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ذأ مهن ان من اراهن ا صح الخاد وکود لمكي أن رة في الأشن » وتال ورن خر ارين من 
أحتبي بعر إذن الراهن لا يطل الرَْنْ » وللمركهن أن ثعيدهُ في ني الخ » كد و رة اهن بعر إذن ارين كات 
o‏ في الرَهْن » ون ارا حَميعًا َرَج من الرَهْن » والاحرَة للراهن 


ما حَصَل الاذن من » ولا هي لذي أَكرَه وَيَصَدَق بها من فاضي حَان . 


0 


ھم رو 8 0 


ll‏ م حار اراهن لم يصح ورهن أن يعيدَهُ في الرَهْنِ 


E a OS 


e. 


في الرَهْن . 


1 
E ا‎ or ضا‎ 


eee‏ له بدهما م و قضاها 


لا على فان باطل » وَالأَرَضٌ في ايتا ٤‏ تلجئة قال بو يُوسُف : بطل الرَهْنْ وقال مُحَمَدٌ : 


حصته » وَالرَهْنْ بحاله من الوحيز . 


م ر 


لو احق الرَهْنْ بعد هَلاکه في يد المُرگهن فان ضمن المُسقَحَق الرَاهن ا بطل الرَهْنْ » ون ضَمن المركهن بطل الرَهْن 


اش م 


قال E‏ الذي 


ا يطل الرَهْن » وَيبراً منْ 


\ 
IN 


ا 


ذكرهُ قاضي حَان وَعَيره فيرْحع ارهن عَلى اراهن بقيمَة الرَهْن » وبالدّيْن صرح به في الوّحيز وَالّهداية . 


وکذا لو استعار عیتا لیرھتة » وق سی ل المُعیر قرا او جنا او مکائا أو مركهتا فخالف المستعيرٌ هلك الرَهْنْ عند 
المُرگهن فالمُعيرٌ بالْيار ان ECS od SS‏ 


0 8 


المُركهنٌ بمَّا ضَمن » وَبالدّيْن عَلّى الرًاهن من الْهداية . 


رَحل له دين على رَحْل » وبه رَهْنْ عنْدَهٌ ثم اهما تاقضًا عَقَدَ الر هن » ولم اذ المرگهن ديه هلك الرَهْنْ عنده ف 
هلك بالتين » ونتقی اَن تا قي إن ارهن من قاضبي مان . 


وفي الهداية لو تفاسَخا الرهن للمرتهن ن حبس ما لم يقض الديْن أو رة وا يطل الرهْنْ إلا بار عَلّى الراهن على وه 
MN aT a‏ 


وفي فصل الَصرفات ۽ القاسدة من لصون ا يطل ارح يقاس قبل ره يضمن بالائل من قبمته ومن لين ۽ 
وللمرهن حَبْسة بعد الفسخ الى 
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ولو سم المركهنْ الرَهْنَ إلى راهنه ليبيعة بطل الرَهْنٌ » ولیس لَه استردادهُ » وَالأصَح اء الرَهْن لاه كالْإعَارَة من راهنه » 


رر 


2 


ا مَاة في تلك الْحَالّة لرَوّال يد الاستيفاء من التصرفات الفاسدة منْ 
وا يطل الرَهْنٌ بمَوْت الرُاهن » ودا بمَوْت الْمُرهن » ولا بمَوتهمًا » وَيبْقى رها عند الور » ولو وضع الرَهْنَ على يد 
عَذل فَمَات العَذل لًا يطل الرَهْنُ » يوضم الرَهْنٌ على يد عَذل حر عَنْ راض منهُمًا فإن الفا وضَعَةُ القاضي عَلَى يد 


غدل.: 


وإذا استأحرَ دارا أو شيا » وأعطى بالأحر رَهنّا حار فإن هلك بعد استيفاء المَنفعة يَصيرٌ مُسوفًا لحر » وَإن هلك قبل 
استيفاء الْمَنْفعَة بطل الرَهْنٌ » ويحب على الْمرهن رَد قيمَة الرَهْن » ولو أذن المركَهنْ للرًاهن أن يرْرَع الأرْض المَرهُوئة 
رع أو يسك الدار المَرْهُوئة بإذن المرهن ا يطل الرَهْنْ وله أن يسرد الرَهْنَ يعو رَهنّا » وما دام في يد الرٌاهن لا 
کون في ضَمان الْمرگهن 

رل عَصَب من حر عَبْدًا رنه بيه علد رَحل » وهَلَك َد عند الْمُرهن كان للْمَالك الْحيارُ إن اء ضَكَنَ الْعَاصِب 


رم 


> إن شاء صن ارهن فإن صن العَاصب تم الزن » وإن ضَكَنَ ارهن كان للُرهنِ عي اران 


اا 


من » وتبطل الرَحْن » وو كان العاصب دقع ابد الَلصوب ّى حل ودبة م رَه يغه ذلك من وع له 


هلك الرَهْنْ م حَاء صاحب الْعَبد » ومن العَاصب أو المَذفوع ليه فرَحَعَ على الرًاهن حار الرَهْنُ في الوَحْهيْن و 


َو وع الْمُركَهِنْ الرَهْنَ عند لان , پإذن اراهن فهو رَهْنْ على حَاله TT‏ 
رهته المركهن پإذن الرآهن من غيْره > وَسلمَه له يرج من ارهن الأول من قاضي خان قال في الفصولين : وصَارَ کان 
المركهنَ الول امال الراهن الأول للرَهْن رهه . 

E ES GD aT ولو رهه مهه با‎ 


ل ر ےر ر 3 


رهن » وَيَهَلَكٌ في يد الثاني بديْن الضَامن إذ ملكه بضمانه فكأّة رهن ملك تسه » ولو ضَمَنَ الثاني فَضَمَائةُ ضَمَان 


or 


رهن عند الال » يطل ارهن عث الثاني » وَْحع الثاني على الأول بَا صم ينه الى . 


رَحلان رها مَاعًا بدن عليْهمَا فادعَى E‏ على أحدهمًا على هذا الوه فل 
يكلف لاحر بالله ما رهه فان کل بث ُت الرَهْنْ علَيْهمَّا على أحَدهما بالبيتة » وَعَلّى لاحر بالكول فان حَلّف رَد 
المرگهن الرَهْن عَلَيَهما ؛ لان ارهن لم ب يبت في تصيب الحَالف فيتَعذر القضاء بالرَهْن في تصيب الاحر لاه شائ . 


ول کان الرهنْ واحدا » والمركهن انين فقال EE‏ وصَاحبي هَذا الد منك بمائة درم » وأقام البينة 


اھ 
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E 


E‏ : أقضي ببيئة المُدعي رتا » وأَحْعَلهُ في يد الذي أقام البينة فإذا قضى الرًاهن للمركهن الذي أقام البيئة ما َه 


ا الرَهْن » وَإن هلك الرَهْنْ يَذَهَبُ من الدَيْن بتصيب الذي أقام اة من قاضي حَان . 


ولو أقرّ اراهن بالمَرمُون لرل لم يصق » وا يطل الرَهْنْ » والْمقر لَه إن شَاء ادى امال » وقبض الرَهْنَ » وَيَرْحع بمَا 


قضى على اراهن » وَإن شَاء صن الرهنَ قيمتة » وللمُقرٌ له أن يسشخلف الْمُركهنَ عَلّى علمه من الْوحيز . 


وو صبَعَ اراهن توب الرَهْن بعُصفر حرج من الَهْن » وَضَّمنَ قيمَةُ » وو كان الثوب والعُصفر رها كان للمرهنِ 


ق 


يمه قيمة الثوأب » وعُصفرَ مثله » وإن شَاء رضي بأن يكوت المَصبو غ رَهنّا في يده منْ عصب الوحيز . 


مر اچ ی ي رک ر رو 3o‏ 


رل رَهَنَ علد رجحل مُصحفا وأَمَرَهُ بالقراءة مه : E‏ يَضْمَنْ ؛ لأن الحُكم في الرَهن الحبْس 


م 


فإذا اسَعْملة لَه ياذنه عير حكمهُ ويبطل الرَهْنْ » وو فرع من القراءة م هلك بلك الد و کا ر رهی اا 


ردهأ عله في الخنصر هلك يَهَلْكٌ بالدَيْن » وكا إذا رهن توا » وَأَمَرَه باللبس أو داب » وأذن لَه بالركوب من 
اليخلاضة 

الفضل الراب فی | زيادَة ذ في الرَهُن ٤‏ والريادَة دة مله 4 واستبداله 4 وده 

يجوز الريادَة ف E O‏ 


02 


على فة اأعلل بوم لض » على قينة دة وم ممت حى لر كائ قيتة دة وم تشه شماه وقيتا 


٠‏ لق الما ا ودين لما س الدين انا في الريادَة تلت الدين > وفي لأصْلٍ ا الدين اعتبارَا بقيمتهمًا في 


یں ا 


وا يوز الرَيادَة في الدَيْن عند أبي حنيفة ومُحَمّد حلافا لأبي يو سف فلو رَهَنَ عبْدَا يمه ألفان بألف دهم ثم اسَقرَضَ 
من المُرکھن الفا ری عَلَی ان کون لبد رتا بهمًا حَارَ عه » ویون رَهنا بها » وا يَجُورُ عنْدَهُمَا رکون رَهنًا 


o E OO بالف عا‎ 


وا ة الممولدَة من الرَهْن كالولد وَاللبّن والصوف والشمر أكون رها مَعَ الأصل عدا » وللمركهن أن يسك الكل 
ES‏ 
لعي متَولدة مه كأخره » وكسبه » وغل الْعقار لا تصيرٌ رها ناقا ذَكرَهُ في الْحَمَائق ق ثم ذا صرت الزيادة رها ع عنْدنًا 
eT e N‏ 


ت 
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قبل الفكاك حال قيام الأصل هَلَكَ بعر شيء ذكرهُ قاضي خان وغيره . 
وإن هلك الأصل » وبقي الاعة الفكاك فما اماب الأصل سقط من الديْن بقذره » وم اساب لاء اک الرَاهنْ » 


ر ر رو و r‏ و 


ا في الْهداية » وو هلك النَمَاء بعد هلاك الأصل بقسنطه من الدَيْن حى لو 


كانت قيمَة الأصل يوم الَقَبْض لا » وقيمَة اود َم اكاك الفا ا نصفان ولو التقصّت قيمة الود بالعيْب 
أو تير السَعر فصَارَّت ساي حَمْسمائة لبن هما قلاا َه في الم » وة في الود » ور رادت قيمة الود 
صرت فستاوي ألفين فثلشا الدَيْن ذ ا 

Ss‏ فما ت الام سقط ربع الديْن » ويك ولذ 
E‏ رَد MT‏ 


ّ ° 2 ج ا 3 TS‏ ° 


رَحُل رَهَنَ عند سان عَبْدا بالف تم حاء اراهن بجَارية وقال خذها مَكان العّْد فإلهُ يصح ذلك إذا قبض الثاني فول 
رهن ما دام في يده يََلَكتُ بالدينِ ٳٺ هَلَكَ » والاني اماه يهك بير شيء فا قبض الثاني يحرج الول من ان کون 
SS‏ 


a‏ روو 


في الْهداية : فإن رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوي ألما بالف نم أَعْطَاهُ عدا آحر قيمة لف مَکان الأول فالول E‏ 


0 


N U: e E 


رَحُل عله دن » ويه كفيل اح الطاب مع الكفيل رها » ومن امون رها حدما عد الجر » وبكل واحد من 
اهتين وَفاء بالدين هلك أَحَد الرهتين عند المرهن قال زور : هما هَلَكَ هَلَكَ بكل الديْن ۰ 
e E N E‏ 
َلك بحّميع الدّيْن » وَذكرَ في كاب الرَهْن أن الثاني هلك بنصف الدَيْن » وم يذ كر العم وَالْحَهْل والصُحيح ما ذ كر 
في كاب الرَهْن ؛ لأن كل واحد منْهُّمَا مُطَالبٌ بجميع الدَيْن قيْحْعَل الرَهْنُ الثاني زيادَة في ارهن فيقَسَم الدينْ على 


7 


الرَْن الأول » والثاني على قذر قيمَتهمًا فإن استوت قيمعهُمًا فأيهُمَا هَلَكَ يَهَلّك بنصف الدَيْن من قاضي خان . 
الفا الحامس في التعيب والنقصًان . 
e‏ عند المرهن » وكقصّت قيممةُ بالكسر فعند أي 


de E a yS 
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e فص‎ 


و و 08 


a TT 


روو 


GG 


o 2 


يضمن الْمركهنْ حميع قيمته ويكون رَهنّا عه » وعد ابي يُوسف يضمن حَمْسة اسداس قيمته » ويكون حَمْسة اسداس 
کور ملكا لَه بالضَمَان » وسدسة بغز حى لا ببقى الرَهْنْ شاعا » ويكون السدس مَعَ قيمّة حَمْسّة أمنداس 
I ST‏ : وځ طويل يعرف في مَوْضعه فيقول 
ا ي ال ر و ا 

ا : إن تقص الْكَسْرٌ سُدْسًا أو أقل احبر اراهن على الفكاك بحَميع الدّيْن » وإن كان النقصان 
السدس إن شَاء فته بحَميع الدَيْن » ون شَاء حَعلَهُ بالديْن . 

وو كان لقب امرون بعَشرة » وز اثئي عضر ديتارا » وقيمة اة عَشر فَالْكَسرَ فع 


بج بجمیع الدين » وإن شاء ضمن المركَهنَ حَمسة اسداس قيمته » 


,0ء 3 


گم 
از 


عند ابي حَنيفة إن شاء اكه 


ا ا ر ما ,اھ م اک 2 رر وھ 7 


وَحَعَلَهّا مَعَ سذسه رها » وعد أبي يُوسف يضمن الْمُركهنْ عَضَرَة أحْرَاء الْقيمَة من نلان عَشَرَ » وتر محمد النقصان 


د 


قان کان دیتارا أو أقل احبر اراهن على الفكاك بحَميع الدّيْن » وإن كان النقصان كث من ديار إن شاء اكه بحميع 
الديْنِ » وَّإن شاء حَعّل حَمْسة سداس فقط رَهنّا » واسَردٌ السدس قال في الحقائق CO TT‏ 


E E U yT فصلا عرف منْ‎ 


ولو رَهَنَ عَبْدّا فاعْورً فقال الرَاهنٌ : كات قيمة يوم لرَهْن ألا » وَذَهَبَ بالاعورّار حَمْسمائة نطف الدَيْنِ » قا 


ا 


ل 
المركهن E‏ 


ے 
£ ھ٤‏ چ رو و 


َه ا رهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر » والبيئة أيضا بين 


م 0 
8ھ 2 


إذا أب العَبْدُ امرون بطل الدَيْنْ إن عَاد عبد من ااباق غود رها » ويسقط من الدَيْن بقذر قصان الباق إن کان 
ا من قاضي خان » ولو أب قبل ذلك ا ينقص من الدين شيء ذ كه ذ في الفصولين » وَحَعَل البق عَلَى 
هن ٳِن َم يكن قيمنۀُ قیمثة كث من الین » وإن کائت أكثر N O‏ 


lS 


رهن مشا بافشاخ سقط من الدَيْن بقذر التقصان من الفصولين 


وو علب الْمَاء عَلى الأرّْض المَرْهُوئة ا يطل الدَيْن » وأكن يسقط مئه بقذر التقصتان من الوحيز . 
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2 2 


ولو رهن ء عصيرا فتخحمر ثم صَارَ حلا کان رھنا على حاله و يسقط من الدين قدر ما تقص عن ال لعصیر کیلا 
الوحيز » والإيضاح ال قا ان وع مید ل ر کال 


E o ll 


o 2 


حق الجلد وَيصيرُ لحل رَهًَا با راد باغ فيه » وقيل E NEE‏ بدينه وبقيمة ة الدَبّاغ ا 


ت 2 


ك ع عر 


SS 


ن ەو رە 


ا ا » وهو TS‏ 


2 وهو 


من الديْن أيْضا رغه من البرازية . 


حمامي A‏ الرخن في صندوقه ٠‏ عليه قصَعَة مَاء للشرّب فالكب المّاء على المصحف فهلك يضمن 


© و 


ٳڏا اتشقص لرن عند ارهن من حَيْث السَعر ا يذهب شيء من الدَيْن عدا وإن اعقص تقصان قذر أو وقت بان کان 
ا فالكَسرَ والعقصّت فيم يذهب در الثقصّان من اَن عند الكل من قاضي حَان فَلَو رَه عَبْدا يساوي الفا بالف 


موحل فصَارَّت قيمةُ مائة ئة ب براحم السعْر فباعة المركهن بام الرّأهن بالمائة » وقبض نَمنَهُ رَحَعَّ بمَا قي » وهو تسعُمائة 


r e‏ و 


ن الذن ا سقط فصان لسر وإذا كان اقا » وذ َر اراهن أن يع بمائة يكو الباقي في ذه كما أ مره 


ر ر 


ما 


وباعَه بتفسه كما في الْهداية . 


n 
a 
ا‎ 


رهَنَ شَحَرَة الفرصاد فدهب وقت الأوْرّاق » والققص تَمنهُ قال امام الإسكاف : يَذَهَب من الدَيْن بحصة اقَصًان 


کی ا E o‏ اسر » وقول الإسكاف 
ااا 2 قات ويا لا هة ا اا فار ا التھی 


لقصل السادس ف في الَصَرّف کک بالرَهُن . 

إعتاق ا واستيلادة بنذ ورج القن من ارهن » ومن الى الْقيمة لو موسا » وأكون رها کاله إن 
کان ادن مولا » وَطولب بأدائه « ون کان ا معسرًا استسعّی المرهن الْمْدبرَ و وي ا 
يمى مُق في الأقل من الدَيْن ومن قيمته » وُو يرْحع بَا سى على المَولّى حَاصًة كما في الهدَاية والوحيز . 


o4 وھ‎ 


N E E رَوّى إِسْمَاعيل عَنْ‎ 
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ول اال هون غا 6 ا نم المُرهنْ إن ا ضََنَ المُعيرَ قيمتهُ » ويون رها ده إلى أن يقبض ديه 
يردها إلى المُعير من الْهداية . 

وأوقض بيع الرّاهن الرَهْنَ على إِحَارَة المُركهن فإن أحَارَ حار » وَصَارَ نمه رَهَنّا كما في الْهدَاية . 

وَإعَارَة الرّاهن الرَهْنَ ولحارئه وهبنه ورهنه لا نفد بعير إذن المرگهن » وقذ مرت . 

وس لمرن أت يع ارهن إلا تابط من الراهن» ول أن بيع مَا حاف فَسَادَهُ من الْأصل » وَالَمَاء بإذن القاضي › 


و 


ويُنْسك نمه رها » إن باع بعر مر القاضي كان ضَامنًا كما في قاضي حان » والبرًازية منْ ممل الهداية . 


للمُرتهن بيع الرَهْنِ يإِحَارّة الْحَاكم » وأخد ديه إذا كان اراهن ن غاتبا ا يعر ف موه ولا ائه تھی . 
وايس امرون أل ترفن الرهن د رة ني ال E‏ 
EN GT‏ 


کراب 


4 
a TOE ھە ەر‎ 


حفط بعر مَنْ في عياله أو أَوْدَعَهُ ضَمنَ » وهل يَضْمَنُ الثاني ؟ فهو عَلّى الخلاف وقد بين في الوديعة » وإذا َعّدّى 
المُركَهنٌ في الرَهْن ضَمتهُ ضَمَان الْعَصْب بحميع قيمته من الهِدَاية . 


خا ي 


ولو أعَارَ مركن الرَهْنَ فَهَلَكَ في يد المستعير ضَمنَ سَواء َلك في حَاَة الاستعمًال أو غير ق 


م 


َو حاف م عاد فهو رهن على حاله فلو اذعَّى الوفاق » وكذبه رَاههُ صدّق رهه ذا 
لودع من الفصولين . 

ولس لمرن أن يُسَافرَ برهن في قول ابي يُوسف وَمُحَمّد فان فعَلَ کان ضَامًا من قاضي خان » وكقل صَاحبُ 
E N‏ قال : 
َمل أن يون ما ذكر في الْعدّة قول أبي حنيفة . 


ER 


ولیس للمرگھن ان ينتفع بالرَھْن ًا بالاستخدام » ولا بسکتی إلا أن ن¿ يان لَه امالك ذكَرَهٌ في الْهِدَاية . 
ھی ال وآ لی اذ سرب شی ہی لانو کی شاد کا ی رک ولیہ ریہ وکا و 
ا سدم فان فعَل کان لر E‏ 


و خُر ارهن الرَهْنَ من اُجتبي بلا حار الراهن فالغل رهن » ويَصدَق بها عن امام وَمُحَمد كالْعاصب ب يَصَدق 
ET‏ ا ی ا و 
الصورّة ا ضَمنَهًا » وا يَضْمَنْ إن هلك لاه وكيل للْمّالك » وإن استَعْمَل الرَهْنَ بلا إذن الرّاهن وَهَلَكَ حَلة الاستعْمَال 


کې ر 
ا 


E o 


ا 
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الاستعْمًال ا الديْنْ : بخلاف الَف ال الاستعْمًال بان الراهن و کا لر آغار ١‏ الراه ا لمرن من اأحتبي 


ەر ن 


پإذن لاحر » وَهَلَكَ في يد الاجتبي لا سقط شيءَ من الدَيْن . 
ألقّى المُرهن العام المَرْهُون في كيسه المَحرق » وضاع بالسقوط ضَمنْ کل الفاضل من الدَيْنِ ا 
قال الرَاهرُ للمرگهن : عط الذَلالٌ ليع NEES‏ اوھ کے ب یی ا ن 


ولو اجر المرتهن العينَّ أو قطع الثمَرَ عير إذن الحاكم EN‏ 
ولو کات ارهن اة ة أو بقرة حاف عَلَيها اللاك فَذبَحَها مهن ضَمن قياسًا » والْحاصل أن كل تصرف يزيل لين 
عن ملك اراهن كام ا نلك ارهن » وو فعلَهُ من » وإن فيه حفط الال عَن الاد إلا إا كان بار الْحاكم 


وکل تصرف لا يزيل الَْيْنَ للمرهنِ أن يفعلَهُ » وإن بعير اَم القاضي إذا كان فيه حفظ أو كَحْصينٌ من البرازية . 


و ی ای ا ا ا ی و وکو 


ذا کان الدَيْن مُوَحَلّا » وإن ل الالتفاع فهو رَهْنْ عَلى حَاله من الوحيز والفصوليْن . 


وإن استَعَارَ ارهن الرَهْنَ من الرَاهن ليَعْمَل به فهك قبل أن يأْحُذ في العمل هلك على ضَمَان الرَهُن لبقاء يد المرگهن 
وکنا ل لك نة راغ نلعتل لزاع بد نرنه وز أك حل لمل لك يقر تان وت بد عر 
بالاستعْمًال » وهي مخالفة ليد الرَهْن فاثتفى الضَمَّان » وكَدا إذا ذن الراهن ارهن ن بالاستعْمًال لما ّا من الهداية . 
مركن إذا ركب الابة المَرْهُوئة بإذن الرّاهن فعَطبَت في ر كوبه يضمن قيمتهًّا » إن عَطبَت بعد ما رل عَنْها سَليمة 
و ن او بعر إِذنه فعطبت لا يسنقط اين م من قاضي خان المُرُهن لو رکب 


الذابة ب يردا على ربا a eT ERE N‏ إا ئة على لامها منْ 
الفصولن: 


ا 


ES‏ اسه المركهن بان الراهن EE‏ في استعْمًاله A‏ ؛ لن | عمال ارهن بإذن 


of or 0 و‎ ۶ ro 0o 


ا 
ae SS‏ قبل لبْسه أو بَعْدَمَّا رع 
لوب من تفسه » وقال المركهن ت ی ای ا برل ری ر کے ار ر ا 


ا 


: لم سنه ارهن » وكَحَرّق عنْده » وقال المركهن : لبس حرق كان اقول قول الراهن م من قاضي حَان . 
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ھر ا 


SE e N N E 
. بثلثيٰ لين » يضمن قيمة العمَامة نطف درْهَم بحسب له فيها دائقان ويرد دائقا على الرَأهن م من الفصولين‎ 
و رَهَنَ وبا يساوي عشرينَ درهَمًا بحَشَرَة دراهم فليس المُرهن باڏن الراهن فالتقص مئه ستة درَاهم ثم بس مره اخ‎ 
بقبر إن اراهن » والققص أريعة راهم م للك الب » وقيمة عند اللاك عَغرة قال : رح ارهن على الرَاهنِ‎ 
بدرْحم واحد » ويسقط من ديه تسلْعة راهم ووج ذلك أن الد إذا ,كان غشرة راهم وقيمَة الثوب يوم م الرَهْن‎ 


عشرُون كان نطف الوب مَطْموًا بالديْن » وصق اماه » وَصار كل درْهَمَيْن رها بدرحم لذا لقص م من الثوب 
e E E O‏ 


اس ہے نے ا ی ای 


ارهن » وما لقص بليسه عبر إذن اراهن » ور أربعة راهم مون على ارهن فما حب على امرون وهو 


رة دَرَاهم صي قصًاصًا بقدرهًا م من الدَيْن اذا هَلَكَ الثوّب » وقيمة بعد النقصًان عَشَرة نصفها مَضمُوئة » ونصفهًا 


اَی 0 2,0 02 


. حع على الراهن بدرهَم واحد‎ e ET 


رَهَنَ حارية فأرضعت صبیا صييا للمُرگهن لم سقط شيء من ديه ؛ لان لن المي غير مقرم . 
E ys‏ 
ا له أكل النمّار فلمًا أَيتَعَ النمَارُ في الصَيّف أكلها بتاء على تلك 


رَهَنَ شا » باح للمرگھن ان يشرب نها کان للمرگهن ان يشرب ويال وڏا يکل ضامتا » وا سقط شيء من الدَيْن 
ا ارت رر 6 د کے ای ای ا ل ب د وی ا 
E‏ 
باڏن الراهن شرب الراهن ا سقط قذرُ حصته من الین كما لو أ تلف الراهنْ عَضوًا م من اعْضائھا کان للمرگهن ان 


e‏ إا أذ له اراهن في أكله ركذا حَميع امار التي خد 


ولو رَهَنَ حَائمًا فلبس المُركَهن الحَاَم في حنصره اليمتى أو اليْسْرَى فهك الحاتم كان ضَامنًا لاه اعمال وفیمًا سوّى 


O 
. وكذا الطيلستان إن لبس ارهن ن بسنا مادا ضَمنَ » وَإِن وضَعَهُ عَلّى عَاتقه ا يضمن لاله حفظ‎ 


ی چ ی 
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نر 2 


ولو رَهَنَ سيين أو نلائة لدعا لا يضمن في اة » وَضَّمنَ في ا ؛ لن الْعَادَةَ جرت بين الشحعان بتقلد سيين 
و ف د ااا 


ي 
o‏ 0 


وإن لبس الْخَائَم في حنْصره فوق ائم ا يضمن إلا إذا كان اللابس من حنم بخائمين فيضن ؛ لأن ذلك اسنعْمَال 
وزيئة والاول حفظ من الْهداية وقاضي حَان . 

حنم به ارهن پاڏن قلف فالدَيُ على حاله ٳڏ الاقم صَار عَارَِة َرَج من ان کون رها » وو أحرجَةُ من الأصبع 
تم هلك هَلْك بالدين للْعَود هذا لو أَمَرَهُ بالحتّم في الخنصر » ولو أَمَره بالَعَتّم في البنصر يَهَلَكُ بالَيْن إذ لا عا رة 
RE Es TTS‏ 
> وعدم الأَمر به م من الفصوليْن . 


E 
a 


ول ا 2 فَحتّمَّت به في ي مضع اصع كات ضَمنَت لأن الساء يكخم بجميع اصَابعهنٌ كما في 
O‏ 


ا ين إا اسك لعن في مضع لا ْمك فبه لامتحال فهو حفظ فلا يمن فل َعَم ارهن القميص المرمُون 
9 وضع العمَامَة على العَاتق E‏ بالحَلخَال أو خلت بالسّوار » وَهَلَك لا تمن » ولو سورت بالسوار 
وكَحَلْحلّت بالْحَلْحال تمن من لوحي . 

وو كان الرَهْنْ مُصْحَفا فأذن لَه اراهن بالقراءة هّلك قبل أن يرغ م من القراءة ا يضمن المركَهن » ودين على حاله » 
وَإن هَلَك بَعْد الفاغ من الْقراءة هلك بالدَين من قاضي حَان . 

ولو أَحارَ الرَاهنْ لود ارهن أن بعلم مه فذحب الصبي إلى الْمُعَلم » وتسي عنْدَهُ فضَاع لَمْ يضمن لأ إيداع الصبي 
وكان شَيّخ الإسلام عَلاء الدّين السَمَرقندي على أله يضمن » ويقول : لس هذا إيداع المي بل هو كما لو أثلفه صبي 
هو في عياله إذ ترك هتاك َضييع بحلاف تلفه حَالة الاستعْمًال من الفصوليْن . 


ر 


انفضا السَابعٌ في لهاك بعد راء والاستيفاء . 

a‏ يضمن ا َد ادي ويد الإيفاءِ مَضمُون فلو » وَهَب المُرهن الدَيْنَ من 
E‏ في يده بلا حَبسه هلك بير شيء املعخسائا خحاًافا رر > وکذا إذا رکشت ارا 
رهتًا بالصَدَاق فأبرآنه أو وهبتهُ من الروج وارکدت وَالعياذ بالل کا الول او احتلعت منه على صَدَاقهًا ؛ ٣‏ لك 
ان ئي دحا هلك قزر شي » ولم تعن اقوط الي كما في الراء م من الهداية . 

وو حَبَسَةُ ضَمنَ يمه الماع ذَكَرَهٌ في القُصوليْن . 
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ولواسوف المركهن E el‏ يإيقاء الراهنِ ر يإيقاء ء مَطْوّ ع ثم هلك في يده اك بالديْنِ ا عليه 


E CC TT 
. ارهن في يد المُرهن يرد ما قبض إلى الرّاهن لا إلى المتطَوّع من المَحْمَع‎ 


وو اشترّی المُرگهن بالديْن عيًا أو صَالَحَ عه عن على عَيْن تم َلك ارهن في يده هلك بالدَيْنِ وکڌا e‏ 
رهن بالتين على بره م َك الَخن بعت الحو » كهك بالذن » كذ أو مادقا على أ ٤‏ 
ال لاف ا و ا 


أن لا دين إن كان الَصادُق بعْدَمَا هلك الرَهْن فعلى المركهن رد الألف لاه 


رَهَنَ عَبْدًا يساوي الفا بالف نم صدا على 
N N e E E ES E E‏ 
قال شيخ الاسام : اله اماي فيه . 

وقال الْحلواني : : ص محمد في الْجَامع ا 
وکذا إذا رهن عَبدا بكر حنطة ومَات لبد ت ادق إن اکر كم يكن فعَلى المرتهن ن قيمة اکر لما ذ كرا لَه صَارَ 
N E E O‏ 


ا 


مانة . 


6 
آن 
ور رو ك 


الدَيْنَ م يكن واستيقاء ادن » وا ين لا يَصورٌ من البرازية . 
وفي الفصولين وَالوجيز لو قصَادقا أن لا دين » وَالرَهْنْ قائمّ في ر يد ارهن تم لَك في يد المُرهن بره على الراهن قر 


الديْنِ » ولو كصادقا عَلُى أن لا دين بَعْدَ هَلّاكه قيل E‏ مائ » وقيل : يضمن اه . 


ي 


عليه دين وبه رَهْنْ » وکفيل كفل باڏن المَديون فقضى الكفيل ين الطالب نَم هَلَكَ الرَْنْ عند الطالب ذكرّ في 
N‏ لرَهْنَ لذا هلك وب وقاء بالشين يرير الطالب قابا ديه بقبض 


رل عا 
التوازل 
الرَهْنِ فإذا أذ المال من الكفيل : یصیر ر قابضًا بعد الاستيفاء إلا أن لكيل ما دَفع المَال إلى الطّالب پإذن الأصيلِ فر 


سف محص في ذلك ّا نكو له اذ يحاص الطالب » وأكلة حاص لأصيل » وزع عله إا َع الال بانره وهر 
كما لو باع شيا » وأَحَد كفيلا بالثمَّن بأمر المُشتّري يَرْحم عَلى الْبائع بمَا فع الكفيل لله م من قاضي حَان . 


ا 


og r2 r22 


رهن لوين بعَشَرّة قيمة أحدهمًا تسْعَة » والَاحَر سة فاقتضى أربعة راهم نم َلك الذي قيمةُ سة يفتك الثوب لباقي 


or 0 


بدرهَميْن ولو هَلَكَ الذي قيمةُ تلعة اح لباقي بير شيء من الوّجحيز . 


الفصل الثامن في الرَهْن الذي يوضع على يد عل . 
و قق اراهن ورهن على وضع اَن على يد عَذل جار » وم اَن بقبْض الْعَذل ذكَرَهُ في الصاح » ويس 


للمُرگهن » ولا للرٌاهن ان ن يأحذه مله » وض الْعَذْل يَكون بمثزلة قبض المركهن فلو هَلَكَ في يده هَلَكَ في ضَمَان 
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المُركهن اولوڭفع E‏ الراهنِ المُركهن ضَمنَ » إا ضَمنَ ا قيمَة الرَهْنِ بَعْدَمَا دَفعَ إلى أَحَدهمًا 
وقد استَهلكة الْمَذفوع َه أو حَلَك في يده لا يقد أن يجْعَل القيمة رَهنًا في يده لکن تق اراهن والمرهن على أن 

ا من » ویعلاها رها عنده أو عند يره » ون احْتمَاعُهُمًا برقع أَحَدهُمًا إلى الَقاضي ليفعل كدلك ا 
عل تُه قضى اراهن ال 4و ضَمنَ اقل ية بالدفع إلى الراهنِ فا سالمة E‏ ون کان ضَمنَهَا بالدفع إلى 
ال و فا ا اعدا ا ما اد ای ا کات اا اا 
قال إن الْعَذْل ذا كان دَفْع الرَهْنَ إلى ارهن على وها 
وإن دَفْعَهُ رَهْنًا بأن قال : هذا رَهك حه واحبسنة يرحع عليه بالْقيمَة اه . 


CATE 


3 
ا 


مالَة » وهلك ف يده لا حع بقيمته ء عليه « 


اھ ور ۰ ر 


ولو وکل اراهن العذل بيع الرَهْنِ عند ځلول الدين حار فلو بَاعَه العَذل » وَسَلم الثمَنَ إلى المرگهن تم اس سشحق أو رد 
عليه بعیب بقضًاء قاض فإن المشتري يبجع بالثمَن على العَذّل ثم العَذل بالخيار إن شاء رَحَعَ على المركهن بالثمَن › 


می ع ي 


3o 4 رر‎ 


NEE E E E E E e 
غير مَشروط في العقد فما لحق العَذّل من العهدة يرحع به على الراهن قيض المرتهن الفمن اَم لا لاه لم يعلق بهذا‎ 
. الوكيل حق المرتهن فلا رحوع عليه كما في الكقالة المنفردة عن الرهّن اه‎ 

ولو باع العذل » ولم يْسَلم الثم إلى المركهن فاستحق المبيع أو رد بعَيّب بقضًاء فإن العَذل لا يرحع على المركهن . 
ولو قال العَذل : بعت ارهن > وَسَّلمّت الثمَنَ وألكر المُرَهن ذلك كان القول قول العذل ويبطل دين المركهن » وللعذل 
۱ لمسلط على بيع ارهن بيع ما يدث من الرهن من ولد أو تمر لاه بع للأصل . 

ولو أن الْعَذل باع الرَهْنَ في حياته » وكصادقوا على ييْعه إلا أن الرّاهن يقول بَاعَهُ بمائة والدَيْنْ وقيمة الرَهْن مائة ضا › 
وَصَدقة العّذل في ذلك » وقال المركَهنْ : بَاعَةُ مسين درْهَمًا كان القَول قول المرتهن مَع يمينه »> والبيئة بينة الرأهن . 
رحل رَهَنَ عند رل حارية تساوي ألفا بألف موّحلة إلى شَهر » وَحَعّل رحلا مسّلطا على بيعها إذا حل الأحَل فلمًا حل 
A E E O N‏ ا 
المَرْهُوئة كائت قيمها الف درم » والدين أل درْحم فإن كائت الحارية التي جاء بها المُركهن اوي الف درم إل 
أن اراهن انكر أن تكون هذه تلك الجارية أو قال : لا أذري كان اقول قولة مع يميه على العلم فإن حلف لا يحبر 
العدّل على الع > ويام القاضي الراهن بالبیع فإن امتنع الراهن لا يجبر الراهن >9 ك م ټبیعه القاضي كما لو مات العذّل 
وإذا باع الْقَاضي كات الْعْهْدَة على الرّآهن . 

وإن كل يحبر العَذْل على بَيْعهًا » وإذا باع الْعّذْل كائت الْعْهَدة على الْعَذل وحم الْعَذل على الرّاهن » وإن حَاء 
N N E LT A A E CI NE‏ 


ھے م 
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ا سعرهَا کال ل اراهن وَيَّحْلفُ فان EL‏ الْجَارية هَالکة بالدَيْن في رمه لم يرح إلى لعَذْل إن 
قر العَذل بمَا قال المركهن يقال لَه : بعْها للْمركهن فإذا باع فع الثمَنْ إلى ارهن قإن كان فيه بقية ًا رجحم ارهن 
ببقية دينه على الرًاهن إلا إذا اقام المركهنٌ ا 


كائت ألفا » وإن احتلفا فقال الرَاهنْ : كائت قيمهًا ألفا » وَهَذه غيْرٌ تلك الجارية » وقال المركهن : ما هتني ! 


° 
رر 


لبيتة على ما قال فيرْجع ببقية دَينه عَلى الرأهن هذا إذا كَصَادَقا أن قيمَة الجارية 


Ca 


حَارية قيمنها حَمسمائة كان اقول قول المُركهن فإن صدقة العذل بحر على اليم فإن كان الثم أنقص من الديْن يررحم 
ب د ل اراهن ون امع N N N CR N I‏ 


3 


وبقية لذن كذلك يکون عَلّى الراهن من قاضي کان 


القصل اناسع في الجتاية عَلى الرًاهن والجتاية مله . 

حتاية الرّاهن على الرَهْن مَضمُوئة » وجتاية المركهن على الرَهْن سقط من دينه بقذرهًَا إن كان الضّمان على صفة الدَيْن 
اذا الك ااه اله فان کان ال ا اعد کل ای واد کان کا اد م ف کون هاما 
إلى حلول الأَحَلِ . 

ولو استهلكة أجتبي فالمركهن هُر الحَصم في تضمينه فيأحذ الْقيمَة » وتكون رَهنًا في يده » وَالْوَّاحب عَلَى هَدا 


غي ي 


٠ 2o2 
مر 0م‎ ol o 


ا قيمته يوم 2 ى فإن كات يوم هلك حمسمائة » ويو رهن ألفا غرم حمسمائة وكائت رهتا » ويسقط من 


الدين حَمسمائة إذ المعبرٌ فى ضَمان الرَهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك . 

ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مو جحلا غرم القيمة ».وكات رها فى يده حى يحل الأجل فإذا حل الدين » وهو على 
صفة القيمة ا المرَهنْ منهَا ق حقه و وبر قیمنهُ يوم الق ض من الْهداية قال قاضي ان 
E E N E N TS O IR ONE‏ 


E TE 


ا 


ومن رَهَن عدا يساوي ألما بالف إلى أَحل فنص من السغر َرَحََت قيمثة إلى مائة م َه جل حط » ورم قيمقة 


ماقة م حل الأحَل فَإن ارهن يقبض المائة قضاء عَنْ حَقه » ولا يرح عَلّى الرّاهن بشيء » وإن لَه عبد يمه مائة 
E‏ 

وال مُحَد : هو مير ن اء اكه بحميع لين » ون شَاءَ ركه على ارهن » ولو كان الب حع سره حى 
صَارَ يساوي مائة 


کا ا ا 
a‏ ي or‏ 


قله عبد يساوي مائة دقع به فهو على هدا الخلاف من الْهِدَاية . 


O TE PN PG O PO U RP 


LE OE a e 


ا ا 
E ON N,‏ 


را ا 
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اله فر هلك ا ان ا هو ا هن اا ا مَقام الود REY‏ علد المرهن 
ا ا 


WT‏ حَيوائًا من غير بني آَم فح ابض على البعْض کون الجتاية هَدَرا وَيصيرٌ ر كاله هلك بافة سَمَاوية م من قاضي 


ا 


قال في الوّحيز : ارهن دابتيْن قَقَتَلتٌ إخدَاهمًا الاد ذهب من الدين بحستابها . 


ا 


NE N NEE E 
ا‎ 


o‏ ر 


لباقي رھنا بسبعمائة وحَمْسين 


ولو رهن بدا ودانة فجاية الدابة عل لبد م وَحَاية لبد على الدابة به معتبرة E EE‏ 


ا 


رهن كر شعير وعلامًا » ويروا قيمة كل واحد مائة » وض الْمُركهن افص العام رذن الشَعيرَ فجتاية ة ثلث الْعَبْد 


رر ن 


على ثلث الرُهْنٍ رة » وجتاية لقي ابد مُعبرة فقكون في عى العَبْد كَرَهُ في الوجيز تقلا عن المة : 


حتاية اعد الرَهْن عَلى الرّاهن في تفسه جتاية وجب امال » وعَلى ماله هدر في قولهم حَميعًا » و جناي عَلى المرهن 
ep e‏ 


رو ر 8 


a لاله‎ 


مفل الین أو أل انا SS‏ ماله بان كات قي ضبغف اللبْن فإ ناه على ارهن 


8 ج ی ت 
ی 3 


معتبرة الفاق فيقال للرّاهن : إن شعت اذفعْةُ بالجتاية » وإن شقت افده فإن دَفعَهُ » وقبل المُركهن بطل الدَيْنْ E‏ 


م 


و و۶ 


E N‏ ون فما كان حصّة ارهن يطل » وم 
كان حصّة الرّاهن يفْدَى وَالَْبْدُ رَهْنْ عَلى حَاله ذكَرهُ في الْحَقائق ق ومَشى عليه ابن كمال في الْإيضًاح . 


وفي الرحيز إن كان في قيمه فل عَن الذيْنِ قحا على ارهن » ورقيقة هحير بالإخمًاع انت .: 
وقي الهداية : : وحتاية اهن ن على مال المُرهن ًا عبر بالاتفاق ذا کات قيمَةُ والدَيْنْ سواء له 4 ا فائكة لاعتباره لاله ا 


> ېو و ورو ر روو کو رو رر و رار 


O E yS 
الرّهْن على ابن اراهن » وَابْنِ ن المُرهن كالجتاية على‎ 


ف ا او ار 


الأحبي اتی 
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لبد المرگهن إذا قتل الراهن أو المرگهن أ و عَيرَهُمًا عدا يققص مه » ويبطل ادن من قاضي خان وَغَيره . 
ا ا و ی ی ا ی ر ی ا ا 


قي الدَيْنٌ على حاله » ولا N‏ الحتاية حَصلَّت في ضَمًانه فكان عليه إصْلاحُها 0 
أبى ارهن أن يفدي قيل للرّاهن : افع ابد أو افده بالدية فإن امار الدّفع سقط الدَيْنْ لاله اسشَحَق لمَعبّى في ضَمَان 
E‏ 


كذلك إن فذق اط الدَيْنٌ لأن لعب كالْحَاصل لَه بعوّضٍ کان على ارهن » وُو لاء بخلاف ولد الرَهْن إذا قتل 


مل ا ا ناهن بحاصب بالثفع از الفتاء » إن دى فهو رهن مع أنه على حالما من اليداة نال ا 


م 


ا 


و 


ا 


2 
ع 


كمال في في الإيضَاح : لما سقط الدَينْ مامه إذا كان أقل من قيمة الرَهْنِ ن أو مُساويًا اَم إذا كان أكثر سقط من الدَيْن 
e E Cm‏ لين أكثرَ من قيمة الرَهْنِ 
ا: 

TS 

> ولو کات قيحة الْعَبّد لين » وهو رَهْنٌ بالف قذ تى لبد حَطاً يقال لَهَّمًا : | CP EN EE‏ 
ا TS‏ 


ارهن لما باه » لما مه الرَضا به فإن ساح فالْقوْل لمَنْ قال : أا أفدي راهنا كان أو مرها » وكذا في جناي ود 


الرَهْنِ » وَإذا قال المُرهن : أا اندي لَه ذلك » ون کان المَالك ينتار الدع ولو اى المُرگهن ان يفدي » وفداه اراهن 


اله سب على المُرهن نصْف الْدَاء من الديْن ؛ لن سقوط الدَيْن امز ازم فَدى أو دقع فلم بعل الرَاهن في لمدَاء 
e yS‏ 
E yT,‏ 

ون کان غائبا لم يكن د ممَطَوعًا عند ابي حَنيفة من الْهداية » وله أن يَرْحعَ على اراهن بده وَنصطف الْفداء أنه يبس 
عة را بالدين » ولس له حبس المد بنصف الفداء بُ قضَاء الذيِنٍ ذكرَه في الحَقائق e‏ 


ور وَالْحَسَنِ O‏ اهن مط في الوخهين سن اليداة فا تى على اراهن إلا بي اة رة في الحقاق 0 
في الوحيز : وو دَفعَة الرًاهن فللمركهن إا حَضَر أن بيبطل دَفعْهُ » ويفدي عَنهُ انى . 


N 


un 


وو استهلك العَبْد امرون مالا يستغرق رقَبته إن ى المُركهن الدَيْنَ الذي رم اليد ديه على حَاله كما في الْفدَاء » 
وان اق ر ھن ا O N yS‏ 
و و و ره وو اوو ع N E Ê SH o‏ ق E‏ 

ES 


المركهن أو أكثر فالفضل للراهن » وبطل دين المركهن لأن الرقبة اسشحقت بى هو في ضَمّان المركهن فأشبة الاك » 
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e e TT 


ت 
or‏ 3 گە 5 


کان دين لمرن قذ حل اَذه » ون کان لم يحل اسك 
عر الثم » ولم حع على أحد بمًا بقي ّى يق ق اعد ڈ 4 
من الهداية . 

I 


ويه ضا أو أقام الرّاهن اة اله رهت عدا اوي القن بالف » وة ارين » وأنك المُرگهنْ » ولا يدري لبد 
ر يضمن ارهن N O‏ 


وَإِن قال ره : يساوي حَمْسّمائة لا مع قول اتی . 


۶ 


حڏ 


لبد الرَهْنْ ذا قتل عَمْدَا ليس للرًاهن أن يستوفي القصَاص إلا أن کون المركهن مع فإذا احتَمَعَا فللرًاهن ان يستوفي 
القصَاص في قول ابي حنيفة » کون الْقيمَة ر ره ها مان العَبّد من قاضي حَان . 
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الباب التاسع في مسائل الغصب ٠‏ ويشتمل على تسعة فصول أيضا 


الفصل الأول في بيانه › والكلام في أحكامه > وأحكام الغاصب من الغاصب > وغير ذلك بطريق 
الإجمال 


لصب شَرْعًا هو خد مال موم مرم بلا إذن من لَه لذن على وجه يزيل يده بفعل في اَن وَحر ج بالقيد الول 
EGS E e ED‏ 
بالرًابع عَنْ الوديعة » وكقييد العَامس بقولتا بفعْلِ في في العيْن لا بد من على أصْل الَيْحَيْن وبذونه وينْطَّبق الْحَد 


على و لمحد بإ ليحي ابر في القملب لرل ايد لمحقة اكات دالبلل فغ في اي محئ خن 


کے ر اتر Ed‏ 


يإبات اليد المبطلة » وفرع عَلّى هذا مَسّائل مها E NE a‏ 
إنبات ليد E‏ رالد اليد المُحقة » وب 


اي ي ای ي 


a 


کے ا ی 


ا 


ل ع 


٤‏ اَن ن وسن ا ش۲ قر مل د في ارين ايت ت فيه اليد المتصرفة » ومن 


ا ي 


تی اعت : شی جار عن عام تل یما منکن قل بر مايه على و جه به لتا 


فل في امحل فا يَصر غاصبًا حى لو منَعَ رَجلا من حول داره امہ E‏ 
وكڌلك لو مع امالك عَنْ المَوّاشي حَتّى ضَاعَت المَوَاشي ي أا يَضْمَنْ » ولو لها عَنْ مَوْضعها يَصيرٌ غاصبًا الهى . 


م العَصْب انم » ويَحب على العّاصب ر المَعْصُوب َو كان قائمًا في مَکان عصبه لتفاؤت لقم باتلاف الأمكتة 


E o E a 
اى » وتخو ليه مطل لو كان ما كالمكيل والموزون والعددي القارب زالحراة بالموزون ما لا رجه الم‎ 


عن بيه بحسب الوزن کون مُقَابلةُ بالشمَن مبنيً مبنيا عَلى الوزن فمثل الْقَمْقَمَة » وَالقَدر ليس مه فإن القع المثل بأن 


كان عَيتا اطع عن أيدي الاس فعلَيّه قيمثة يوم الحصومة علد أبي حَنيفة » ويَوْمّ الْعَصْب عند ابي يُوسُف » ويو 


a GT 
الصَفَة كان الْمَالكٌ بالحيار إن شاء أَحَد اقصًا » وَإن شاع عل إلى الَقيمّة هذه في جباية الهدَاية وَإِن َم يكن ملي‎ 
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کالمَرْرُوعات « وَالْحَيوائات والعَدَديّات المتفاوكة اي الذي قفاوت آحَاده في القيمة 0 الذي تفوت ألْوَاعهُ دون آحاده 


O GN  هّيلعف في الفصولين‎ E 


ر 


فلو عضب فلوسا فَكَسدَت تم اهلكا عند أبي حنيفة عليه مثل التي كدت » ولا يضمن قيمعهًا » وا مثلَهَّا من الذي 
ادوه » وعد أبي يُوسف عليه قيممَها من الذَهَب أو الفضّة يوم الْعَصْب » وقال مُحَمَد : عليه الَقَيمةٌ في آخحر وم 
كائت رَائجة فَكَسَدَت لَك والدي رَحمَة الله على كان يفي بقول مُحَمّد رفقا بالاس قفتي كڌلك » والعَدّدي 


340 


کالفلوس من غير تفاؤت من ن الصْغْرى . 


والح يضمن مالل هلوقي اللوم الد 

وفي الفصولين عن القاضي ظهير الدين اللحم د ا يضمن بالقيمَة لو مَطبوخا SS‏ لصحيح التهی 
في الصغْرى الحم مثلي عنْدَهُمَا حلاف لأبي حنيفة » والفول من ذَوَات لأستال التهی . 

CE EG GN OD ys 
. ما كان منْ نع العباد ًا يُمْكنْ فيه عَادة المُمائلة لتفاوتهم في الصناعة ّى‎ 


20 


وء مي عند بي حَيفةوأبي وف ملل عند مختد » والكاضد ملي والخب يمي و المحيح » ومني إطلاق 


لفظ الطْحَاويٌ . 

کل ما نکال از بورد واس فی انمیضه رة ع الصشوع فهو مطل » وكا ادي معارب كحرز وض 
E‏ في الفصولين . 

و 
A‏ 

وإن اذَعَى اللاك » وألكر الطْالب حَبسة الْحَاكم حى تعلم أا و كائت باقية لَأَظْهَرهَا ثم قضَى عَليْهَّا بدلا وإِذَا قضّى 
عليه بالدل ملكا عدا حلاف لمالك والشافعي وأخحْمَد ذكرَهُ في دُرر البحار » وإن الفا في القيمة اقول للْعّاصب 
O MG Tg os‏ 
ضَمَها بقؤل الْمَالك أو ية أَقامَها الْمَالك عَلّى قيمتهًا أو كول العَاصب عَن اليمين فا حيار للمّالك » وهو للْعَاصب 
إذ ملَكَها لما ضَمتَهًا » وذ كان الضَمّان بقول امالك فم الْملْكٌ للْعّاصب بسبّب قصل به رضًا الْمَّالك حَيْث اذَعَى 


نیہ کے 


هذا الْمقدَارَ ذكَرَهُ في الإ يضّاح » وإن كان ضَمَان الْقيمّة بقوْل العّاصب مَعَ يمينه فالْمّالك بالعيّار ا فاد ام الان 


> وإ شَاء أحَذ العَيْنَ » ورد العوّض » ولو طَهرَت لين وقيممَهًا مثل ما ضَمنة أو دوه في هذا الفصل الأحير فكذلك 
لْحَوَّاب في ظاهر الرواية » وهو لصح حلاف لما قله الکرڙحي َه ا حيار له من الهداية . 
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صب حارية وَعََبمَا ‏ وَاحتلفا في الْقيمَة فقال صَاحبهَا : كات قيمنها أَلفَيْن » وقال الْعَاصبُ : کات و 
O a SS‏ 


يعطية قيمََهًا امة إن أَحََهًا الحَاصب بعد القضًاء باقيمة الناقصة يجوز عه » عليه مام القيمَة من فاضي حَان . 


اھ یی لیے 


e 
Ef 


روو 


و O‏ وَمَات عنده فلاًرّاب الديون ماله من القنية . 


2 


وؤ صب المَعْصُوب من العَاصب فالَمَالكٌ بالحيار إن شَاء ضَكَنَ الْقَاصب » وإن شاء ضَكَنَ غاصب الْعَاصب 


إلا في 
الوقف إذا صب من العّاصب وکان ا اما من الأول فان اموي إمَا يضمن الثاني من لباه اه ا شمن ازل 
E‏ 
وکا السَّارق من العَاصب لا يَرْحعْ بمَا ضَمنَ » وَلَوْ امار الْمَالكّ ؟ تَضمين أضّمينَ أحَدهما لا يرأ لاحر عنْدَهُمًا حلافا لأبي 
يوسف من الوجيز وقي عمل الهذاية لس للمالك أن أذ بض الضمان من الأول » والبغض من الثاني ولكن بير 
في ضمي أحَدهمًا فإن احتار ضمين ضمي الأول » وَرَضي به العاص ب أو لم برض ولك حَكم الْحَاكم بالقيمة على الول 


SS 

وإن اتارَ الأول » ولم يغطه شيا » وَهُو ملس فالْحاكم يمر الأول بقبْض ماله عَلى الثاني » ويعطيه لَه فإن اأ بی امالك 
يحضرهما نم قبل منه البينة على الْكَاصب الثاني للعاصب الأول » ويأحُذ ذلك من الثاني فيقضيه الى . 

غاصب العّاصب إذا رده على العاصب بَرئ من الضَمّان كما لو رده على الْمّالك » وعَنْ حَلف بن ا يوب » وابي مُطيع 


N‏ بالرد على العّاصب قال صَاحبُ الْجَامع لامر : وعثدي کا ا ع کا 


Pe‏ ر PIRE‏ کک 


ًى القاضي » وأصَادقوا على الام على 


إذا صب لرل م من حر جاربة فعصبها مث آعر فأبقت فرَجع العاصب ا ا 
لَه أن يردها فإذا فع الثاني الضحان إلى 


رن ا الأول أن يضمن الْعَاصب الثاني قيمَة الْجَا رة أا ر ن 


رص ر 


! 
اَن 


الول برئ كما لو رَد عَينهَا من الْحلَاصة . 

غاصب الْعَاصب إذا استَهلَّك الْعَّصب أو هَلَْكَ عنْده ادى اليم إلى الأول ل برئ عَنْ الضَمَان » عن ابي يُوسّف أنه ا 
رأ » وو رَد الثاني ء عَيْنَ الْعَصْب على الأول رئ عند الكل . 

ولوا الاصب الأول أله أَحَد الْقيمَة من الثاني لم صح إِقراره عَلّى المَعْصوب مه » وكان للْمَغْصُوب مه أن يضمن 
شان إلا أن يقيم الثاني اة عَلى ما اذعَى » وكذا لو كان مَكان الثاني عَاصب الْمُودَع من قاضي خان . 
Ny,‏ فاسهَلكة الثاني فأحَذ الأول قيمَهُ راهم أو دانير ا رأ الثاني لاله ْح سه لَه إل 


ا 


E 


کی ر 
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e‏ الخاصب » وقبض مته ليس للْعَاصب الأول اذ امن مه لأهُليْسَ بمّالك ولا ENT‏ الي 
من الفصوليْن . 
وو انار امالك تضمينَ أحد العّاصبين لَيْس لَه أن يُطًالب لاحر هذه في كفاة الهداية . 


ر ا ار وق 5 


O a E‏ ا ی 


فھل را لاحر حى لو ٿوي المَال عند مَنْ تاره هَل ْح على لاحر ؟ فيه روايتان الى . 


و هرو 0 O TS‏ ی ی ا ا ا ٣و‏ 
ا 0 00 2 س شا 


و رک ی ف رل ا 


رل عضب مالا يه س لاض ج ا a Ss‏ 
شاء ضَمَنَ الأول » وإن شَاء ضَمَنَ الثاني ؛ لان كل واحد منْهُمًا غاصب فإن E e‏ 


2 


من الذَْن » وإن ضَمَنَ الثاني برئ الول من قاضي حَان . 


MM \ 


ر ر 


E‏ إمَا وحب البراءة لاحر إذا رضي مَنْ اسار كضميتة بذلك أو 


e ا‎ 


or‏ ر ال اق 


ما بون القضاء والرّضًا ًا يرا العَاصبُ ا 


ا 


قضى عليه القَاضي 


رل عليه دين فاد عير صاحب الديْن م من المَديون شيا » وَدَفْعَهُ إلى صَاحب الدَيْن فول غاص » والثاني غاصبُ 


E 


چ ی 


له على الخد حقه» والفرئ على هدا القول من قاض خان : 


ا ضَكَنَ الْمُشتّري رَحَعَ بَا ضَّمن على البائع هَذه في 
المَأذون من الهدَاية . 

في الْخلاصة و باع العَاصبُ فالْمَالك بالخيار د 

المُشتّري رَحَع على البائم بلس » وَل اع وأا حع با من أنه ال : اويل يله إذا باع العَاصب » وَسَلمَ 
بون اليم فلا جب الضَمَان انى . 


و راوع ا ی کرک م 


من یما شاء فن صن القاصب حَاز يع امن آ له » ون ضمَنَ 


USE ITE‏ قي بعد بيع فان رد عليه بعد الضّمّان بعَيْب کان لَه ان ن يردّهُ على امالك » ويسترد 


کی ا بے ای 


القبمة هذه ف الْمأذون من N‏ 


ولو وهب الْعَاصب المَعْصوب من إِثْسَا انا و أعَارَهُ فهلَّك في يده فَضَمةُ المَالك لَمْ يرع بالْقيمة على العَّاصب » ولو 


رهنه 1 أو أَودَعَةُ من الان » وَهَلَكَ علْدَهُ فضَمَةُ امالك يرع بالْقيمة على الْعَاصب من الْوجيز . 
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2 


العا صب ذا أ المد لمَعْصوب فالأحْرٌ له فإن لف | 2 لمَعْصُوب من هَذا ۱ لعَمَل أو لف لا مته وضمتهُ العا صب 
باحر ةف آذا الضنان وصق الباق إذا كان فقير افلا كان غا لسن له أن يسين بالكلة ف ذا الضمان ف 


له الاستعائة 


ای و 


الصحيح : 
ولو كائت داه فأحذ أجْرها نم باعها » وأحذ تمتها وكلف الثم ثم مئت عند المشتري » وضمن المَالك الْمُشتري › 
ورجم المكتري على الخاضت ليس له الامتعاة فى اء الضمان بالا :+ 


ر 
0£ 0 ي 2 


ولو أَودَعَةُ العَاصب عند رَحُل » وَهَلَك عند فالْمَقْصوب مه بالخحيار إن شَاء ضَمَنَ العَاصب » ودا يرْحع هو عَلى 
الْمُودَع » وإِن شَاء ضَكَنَ الْمُودَعَ » ويَرْحم امود ع عَلّى العَاصب بما ضَمن » ولو اسَهلكة امود ع فالْجَوَاب على فلب 
هدا » وَقرارُ الضَمَان على الْمُودَع » وكَڌا لو اجره الْكَاصب أو رَه مهلك كان للْمَغْصوب مئه أن يضمن أيهم شَاء فإن 
صن الْاصب لا حع الْعَاصب على المسًأحر » وا على المرهن » ولَكنْ يسقط ديه بهلاك الرَهْن في يد المُرهن » 
وإن ضَمُن المرگهن أو المستأحرً َرْحع على الْعَاصب بمًَا ضَّمنَ إا إذا هلكه فا ْح على أحَد» ولو أعَارَه العَاصبُ 
شن الاصة: 

إذا صب حَارية فأودَعَها فأبقت فضَمتة امالك قيمتها مَلكَها العَاصب فلو أعتقها العَاصبُ صح » ولو ضمكَهًا الْمُودَعَ 
فأعتقها لم ر » ولو كائت مَحْرَمًا من العَاصب عنقت عَليّه ًا على الْمُودَ ع إذا ضَمتَها ؛ لأن قرَارَ الضَمَّان عَلى 


الاصتا لان المردع .وان جاز نضحي فل الرخوع بها ضفن على العاضب »وهو المودع لكونة عاملا له فهر كر كل 


a 


الشرّاء » ولو احتار امود بعد تضمينه ادها بَعْد عَودهَا » ولا يرْحع على العاصب لم يكن لَه ذلك » وإن هَلَكت في 


رھ E o a‏ ا ھا اش س ك ر ا ا 2 م ا هھ fr‏ س ۴2 
يده بعد العَوّد مر الإباق كائت مان له » وله الرحوع على العاصب بمًَا ضَمنَ » وكذا إذا ذهبت عينها » وللمودع 
حبْسها عن العاصب حى يعطيه ما ضمَهُ المَالكٌ فإن هلكت بعد الحبْس هَلكت بالقيمة » وإن ذهبت عينها بعد الحبس 


رر و 


لم يضمنها كال وكيل بالشرّاء لأن القائت وص » ولا يقابل شيء » ولكن تحير العاصب إن شَاء أحَذَها » وأدّى جحميع 
ا 


ا ا اف ار ل ا او رر کان الا ها و ها الد راع عار ها ار وها فاد 
ضَمَنَ الْكَاصب كان الْملك لَه » وإن صن المُتعير أو الْمَوْمُوب لَه كان الْملك لَهّمَّا لأنهُمَا لا يجان الرْجُوع على 


القاضصت فكان قار الصحان عله ما قحان الملك لهها ولي كان ماما مش فضي سلمت الجارنة له بو كذلاك 


ا 


M1 


غاصب العاصب إذا ضمن ملكها لاله ا حع على الأول فتعتق عليه لو كات محرمة مه وإن ضمن الأول مَلكها فعتق 


OB CO a TT 
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e 


4 n 
. الرَيادات لقاضي حَان‎ E TS 
رفي الوحيز من كتاب الاسنتحقاق تقلا عَن المنتقى قال أبو بُوسّف : إذا دى العَّاصب قيمة الْجَارية الْمَغصوبة‎ 
له أن يَرْحع بقيمة الود على المولى اَهّى‎ E 


ا 


وو كفن الْعَاصب بقوّب لصب ميا قالوا : إن شاء أَحَدَ صَاحب الوب قيمة الثؤب » وإن شَاء لبش القبر فيأحذ و 


قال الفقية أو الث EG dG CSOT‏ 
يكون لصَاحب الوب أن يش من قاضي خان . 

mS 
» يأذن لَهُ بالإئفاق ليرْحع بذلك عَلَى الْمّالك لا يُجيبة القاضي لدلك » ويرك عند الْحاصب وَفقتة أكون عَلى العّاصب‎ 
E 


i ر‎ 


و ر سے و ور 


لم يدع مالا لا شق طبه انى . 


o 


ولا لرَحُل في يد الَْاصب فدُفع الْقاتل ماه كحي الْمَعْصُوب مه بين أن 
O E PE TT O‏ 


اا ع 


SS 
۰ دة أعخری کان عليه أن سلما ولیس للْمَالك أن يطَالبهُ بالْقيمة » وإن ا‎ 

e a, 
ر ا له أن يْطَالبةُ بالْقيمّة » وإن كان السْعْرٌ في هَذا‎ 
المَكان قل من السَعْر في مان الْعَصْب كان الْمَالكٌ بالحيار إن شَاء أَحّذ القيمَة على سعْر مان الْعَصْب » وإن شَاء‎ 
التظرَ حى ياح المَعْصوب في بَلدَة الْعَصْب » ولو كان العيْنْ الْمَعْصوب قد هلك » وهو من ذوات الأمنال فإن كان‎ 
. السَعْرٌ في المَكان الذي اليا مثل السعر في مَكان الْعَصب أو أكثر يبرا برد المثل‎ 

وإن كان السَعْرٌ في هدا المّكان أقل فالمّالك بالحيار إن شَاء أَحَد قيمَة العيْن في مَكان العَصْب » وإن شَاء أذ المثل 


لها 
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TS 

El e‏ ضى المَعْصُوب مئه بالأحير » وإن كائت القيمة في الْمَكانيْن 
CMG E‏ 
وع ابي يومف رَحل عَصَب من رل حنطة بمَكة وَحَمَلَهَا إلى بداد قال : عله قيسنها بمكة » وو عَصّبَ 


نر 2 
0 


بمَكة فَجَاء به إلى بَغْدَادَ قال : إن کان صَاحبهُ منْ 


Cx 


E o o ر ر و‎ o£ 
. اهل مَكة عليه قيمته » وَإن كان من غير اهلها أحذ غلامه‎ 


صب سَفيتة فَوَحَدَ ربا في وَمسَط ليحر ا يردها من الْعاصب ولَكن يُوَاحرُهَا مه إلى السًاحل . 
وکا ا N‏ امالك مَعَ العَاصب في الْمَفارَة فإن المَالك لا يرذحا مه » و ن يۇ احرهًَا ا 


ر 


الْمَأمَنِ من قاضي ان 


ي د 


TE a yS 


£ ه0 


. غاب امالك عَنهُ » وإن ئى بأضْعَاف قيمته من القنية‎ ١ د عَلى الْعَاصب سواء عيب المَعْصوب أو‎ E 


جي ی 


اال اا ع ك ال غاا ا 
لو تحدم ملوك رَحُل بعير إذنه أو أَرْسلَهُ في حاجحته أو و رکب داه او حمل عَليها شيا » وَسَاقهَا فهلکت فهو ضَامنٌ 
من الوجيز 


ّ سدم عَبْدَ غير بعر إذن مولا فا أو أبن حَالَة الاستعمَال ضَمن سواء عَلم أنه عبد أو لا » وكذا لو قال الْعَْدُ : 
استغملني فاا حر هلك أو أب يضمن من مشتمل الهداية . 


N 


فوقعَ فمَات يَضْمَنْ الذي عن في حابحته لاله صاز غاصبًا بالاستعمًال . 


رر 


رل قال عد لير : ازى هذه الشَحرة » والثر المشمش لأكل أت فَفعَل » ووقع من الشَجَرَة مات ا يضمن لأ 
اا ا ا ال ولل : لماكل ضّمن ال لنصف ذكره في مشتمل الهاي 
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E E 


ر ا و ی ا E E‏ ۹ه و ا ر e E‏ 0 
يضْمَنْ رب الحطب شيعا إذ لم يأمره بالكسر » ولم يستَعمله » وإنْمَا فعله القن باحتياره . 
استَحدَم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو سَاقها أو حَمَّل عَليها شيعا أو ركبَها ضَمنَ هّلك فى تلك الحدمة أو غيرهَا من 


کی د و 


5 8 ا ر 1 a‏ ۳ ° 9 
رحل أودَعَ عبده عند رحل فبعثه في حَاحته صَارَ غاصبًا من الخلاصة . 


E‏ مَحْجور مثلَهُ مات مع ضَمَةُ ؛ لان ال لحور مُوَاحذ بأفعًاله إن کان الخ ظَاهرَا اع فيه ون َم 
و جس على بساط غيْره أو هبت الرّيح بثوب فألقةُ في حجر إلْسان لا يَصيرٌ غاصبًا ما لم يله أو يسك لتفسه من 


ام على فراش اسان ُو حدس على بسَاطه لا کون غاصبًا لان في قول ابي حَنيفة عَصْب المنقول لا حقو بون اقل 
والَحويل فلا يضمن إذا لم هلك بفعله . 


ت 
ا ا ر ی کے ا و ا کک ا بر ر ا 


وكدلك رَجْل الاجر أرْض إلسَان رع فيها حثطة فرع الاجر الأزض حن وَحَصدما اسما قمع الاجر 
O E O PE O E‏ 


ن 


وذكر الاطفي رحل ركب دابة رحل بعَيّر إذنه ثم رل فمّائت يضمن في رواية الأصْل . 
e E BD TOE ET‏ 


o7 o ~2 


عن موضعها . 


رل قعَد على ظهر دة لرل » ولم برها » ولم يُحَولْها عن مَوضعها حٌى حَاء حر وَعَقَرَ الاب فالضَمَان عَلى 
الذي عَقَرَ دون الذي ركب » وَلَمْ تملك من رُكوبه » ون كان الذي ركب الدَابَةَ حَحَدَهَا » ومتَعَها عن صَاحبها قبل 
أن عقر » ولم حر كها فحَاء رل » وَعَقَرَهًَا فلصًاحبها أن يض أيْهمَّا شَاء » وكذا إذا دحل الرَحُل دار اسان » وأحذ 
ماعا » وَحَحَدَهُ فهو ضَامنٌ » ون لم يُحَولهُ » ولم ْح فلا ضَمَان عليه إلا أن يَهلّك بفعله أو يرجه من الدار . 


رَحْل ااب في ززع ورين فَسَاقَهُّمًا إلى مربطه » وص هما لهل القرية اذا هما عبر أل يته قاراد أن يَرْبطَهُمَ 
ر واو ار 


فذحل أحَذهما المَربط فهرب الاح فتبعَهُ » ولم يظفر به قال الشَيّح مُحَمَد بن القضْل : إذا لم يقدر على أن يشهد على 


ر ېو ٤‏ ر ور اروت ور ا 2 I O‏ ا E EEE ES‏ 2 
تفسه أنه أحذهما ليردهمًا على صَاحبهمًا لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأحذ أن يمتعَهمًَا من صاحبهمًا فيضمن هَذا 
إذا كان في الليل فإذا كان في النَهار » وكان الثورٌ لعير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة » وَإن ترك الإشهاد مَعَ 
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ٍ ے 
£ و 3 


e TR E O NIN N 
ا ت‎ 2 Pa. و ف و ل اض 3 ا د ا‎ OCT ر‎ NS 2 
رَرعه » وساقه ضَمنَ لأن ما ييكون لهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار إنْما يكون له حكم اللقطة في الليل آم‎ 
» في الهار فحكمه حكم الْعصلب فيضم أَشهد أو َم شهذ قال : ومقدار ما رح عَنْ ملکه لا یکون مَضمُوئًا عليه‎ 


و 20,2 £ 


وإن ساقه » ورّاء ذلك بتفس السرح يصير غاصبا » ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يامن منه من قاضي خان 


ea ١ 


وکر 


وفي ال لفصولين »› وقال مشايختا : يضمن › وبه يفتى . 

وا ا اق و ات د یکت ی 

وكذا لو أحرَحها عن رَرْع العَير ضَمن التَهّى . 

وفي مشتمل الهداية عن البرازية لو أحرَّج دابة العير عن رَرْع العير لا يضمن إذا لم يسقها بعد الإحرَاج وعَن أبي سَلمة 


کو ر هر و 


انه ر 


ی و و ر و ا ا رع ا کے ر ا ل ا ا و ور 0 ا و 
رحل رفع قلنسوة من رأس رجحل ووضعها على راس رحل خر فطرحها الرحل من رأسه فضاعت قالوا إن كائت 


EE E E a a 
. المَالك » وإن لم يكن كذلك يضمن‎ 


زق سمن الشَق فم به رل » وأحذه ثم ركه قالوا : إن لم يكن المَالكٌ حَاضرًا يَضْمَنْ » وَإن كان المَالكٌ حَاضرًا لا 


يضمن ؛ لان هذا ليس ضيب هدا ذا اَذ الق فان لم اذه » ولم يرق مله ا يَضْمَنْ وَإن ل يكن الْمَالك حَاضرًا ء 


"6 


9 8 o + ro ا ر‎ 


ا و ا کی و ی 
وفي الهداية ومن غصب حارية » وزنى بها ثم ردها فحبلت ومائت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه 


في الْحُرَة » وَهَذا عند أبي حنيفة وقالا : ا يضمن في الأَمة ضا الى » وفي مَوْضع آحَر رَحُل عَصَب حارية فرت 


عنده ثم رَدهَا على المالك فوّلدت عنده فمًائت في نفاسها » وَمَّات الولد أيْضًا كان على العاصب قيمتها في قول أبي 
حنيفة » وقال أبو يوسف : ليس عليه إلا ثة تقصًان ١‏ لحبَلِ انتهی . 


4 lof 2 


و و ا o‏ 8 
غصب حرا عليه ثوب لا يضمن وبه ا 


ەو کچ ي وھ ر SEE‏ 
لانه تحت يده › و 
1 و ب ر 


ا 


عضب فام مال مر لاه ته غاا لمال ول أبن فاة ضه الال © و فة س الصو ل 
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LE 
٤ 


رل عضب عدا وشرد اعد وقتل تَفسة ضَمنَ الَعَاصب قيمة الْعبْد كما لو قله عير الْعّبد عند الْعّاصب كان لَه أن 


و ر 


يضم حصب : 


ەو رار“ ع 


رحل عضب من رَجُل جحارية » وغها فقا المَعْصوب مه به أله صب مه اريه » ولم يذ كوا صفة الْحَاربة » وا 
SS‏ 
شھدوا على إقرار حصب بڌلك لان لإقرارَ الثابت بالبيئة كالإقرار مُعايتة فام N‏ 
حَهَالة المَعْصُوب ؛ لأن الْعَصْب إنبات املك للْمُدّعي ذ A eT‏ 


لإشَارَة ۳ ماهو ال بالدّعُوّى في الشهادة : 
وقال الف الاد ن اة تة السرحخسي N‏ ن هذه الدَعُوّى وَالشَهَادَة صَحيحة لمَكان الضَرُورَة فن العَاصب 


E‏ والشهُود عَلى الْعَصْب قلمَا قفون عَلَى أَوْصَاف المَفصوب » وإلّما يتأئّى منْهُمْ 
ما فل قصلب سقط اعا علْمهم بأؤصاف فصوب لكان الطرورة ّت باتهم فل الْقصلب في مَحَل هو 
ا وص بوت ذلك بالیکة اقوت پإفراره َس ی ُء با » ورذحا على صَاحرما إن قال اعاصب 
ا رية أو بها » وا أقدر علَيْهّا فإن القاضي لا بعل بالْقضاء بالقيمة ؛ لأن القضاء بالْقيمة تقل في حى 


ج د 


المَْصوب مه عَنْ العيّن إلى القيمة فيلَوُمٌ رَمَائا » وذلك مُفوضٌ إلى a‏ 


بالقضًاء بالْقيمة فام إذا رضي اله يقضي ولا يََوَمٌ هذه الجُملة من قاضي حَان . 


د 


ا 


وفي الفصولين تقلا عَنْ كاب الخلاصة للمفتين e‏ 


ر ت 
رو ا و رھ ب رو لال o‏ ر ر ت 


م ر3 إلى مَوْضم حه مله » وكان مه حح كله الذَقْب ضمن لو ساق الْحَحش مع و لم عرض لَه بشيء بان 
ساق اأ EE E O‏ 


ا 


رکب داب يره تم رل وک رکها في مَکانها کان ضَامنًا في قول ابي يُوسف وکا کون ضامتًا عند رَه . 


رھ 8 ت a‏ 


رل مات وَعَلَيه َي وه دين على رَجْل اَذ صَاحب دين اميت من الْمَذيون مغل حَقه اَلَف الْمَشَايخ فيه قال 


الشي الإمام ابو تصر : صَاحب دين الْمَيّت يكون غاصبًا » وَيَصيرٌ ما اَعَد قصَاصًا بد ينه لاله أحَذ مال الْمَيّت بعر إذنه » 


و عو ل و 


و E O‏ ا ف 


بده كما لو طفر بمال المديرت فى سات من حفن دة : 
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0 « 


اھ ` ا 


O yS 
إبراء عا ناوه وَالإبراء للمَجْهُول باطل » وَالفنوّى عَلى قول أبي‎ 
N e LS 


o 


بعْضهم : اله لا يصح هذا الإبرّاء . 


یم 


: ادت لتاس ف في مر تخيلي فمن اح شيا فهو ا له فلع الاس » وأحذوا م من ذلك شيا فهو َم ؛ لن هَذه 


ر 


0 جن 


ll CS 
. يت قبل الْعلم » وَعَنْ ابض الإباحة تنبت قبل العم من قاضي حَان‎ NT 0 


30 2o 


ل ح له الكل لن 


ع ۶ م لا 


غصب وا » وَلبسه فمَدَه مَالكة » وَالعَاصب لا يعم أله امالك عرق دا يضمن لو عرق من مده . 


ولو قال امالك : رد وبي ایی فده مدا ا يمد مله فرق من شدّه لا يضمن الْحاصب أيضًا كخريق ی کن 


کی اک ا ل 


X« 


0 


E E TT‏ مد وَلَكنْ 


ا ما لبه مالك فْمتَعَه اصدا باليس مده لف بمَدّهمًا . 
E TT e‏ ا اة الان ارين تضاف إلى مده لا 


ر م ا م ما ا 


ّث بثوب في يد رَجُل فَحَبةُ صَاحب الثوأب فرق قال محمد : ب ر يضمن المسَشبّث نطف قيمَته » وإن كان الذي 
هو ال ادي ل ا ارب م ج الف 


i a 


ا e I‏ 
بكر الْعَصْب :ٌ نم ضَاعَ الكل كر في الوادر ا ن العَاصب يضمن الك الذي عَصَب ولا يضمن الوديعة . 
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رحل في يده هراهم ينظر ليها فوقع عض بعضها على دَرَاهم غيره » واحتّلطت كان الذي وَقعَ الدَرَاهم من يده غاصبًا ضامتًا 
TT‏ 


م 


مع رلا من ول بيته او لم کن من اذ ماله لمْ صر غَاصبا » ولو حال بين اسان وين اكه حٌى لفت لم 
يضمن » ولو فعَل ذلك في امقول ضَمنَ من الفصولين لو أبعد امالك عَن الْمَوَاشي لا يضمن ذكَره في الْهدَاية » وو 
مَتَعَهّا مله ضَمنَ ذ رَه ف في اون۲ 


إذا تتاول مال العَيّر حَالة المَحْمَصة يضمن هذه في اللقَطّة من الهداية . 


رل فطع يد عَبْده ثم عصبَه رل فَمَات في يد العّاصب من القطع من الْعَاصب يمت مقطو ع اليد » ولو أن السيّدَ 


قطَع يده في يد الْعَاصب فمَّات مه في يد العَاصب َم يضمن الْعَاصبُ هذه في حتاية الهداية . 


رنھ و عك ر 


غصب عجولا فأثلفة حى يبس ضرع أمه يضمن الل دون تقصان البقرة من القنية . 


رر ر و 


إا صب عَبْدّا » وَمَعَه مال المَوى قله صر غاصبًا لمال ايض حى لو أب اعد يضمن العَّاصب الْمَال » وقيمة العبْد 
من مشتما الأخكام 


الفصل الراب في العقار » وفيه لو هَدَمّ دار يره أو حفر في أرْضه أو طم بره بعر إذنه . 
فاق اول الات SS‏ 


ب رر 


9 ر ع واش 2 ES‏ 


را ع ي 


و ر ا 


ا 


> وهو قول أبي يوسّف اوا » وبه قال الشافعي » وليل كل مَذكورٌ في الهِدَاية قال في الأَشَبّاه : 
ا ر إل ي مَسّائل اوا العوذع > وإذا باع العاصب » وسَلمَة » وإذا رَحَع الشهوذ به بُعْدَ القضاء انى 
وریت ربعا وی تا 6 کن عقا قاب تی بت کم ر في الفصولين لملا عَنْ فوائد ظَهير الدّين إسْحاق 
CR,‏ وكا لو فطع الأشَحَارَ ضَمنَ ما قطَعَ بالْإِحْمَاع E‏ ك 


و ا و و ورو ی وا ر ر 


E 


0 ەا 6ه 


قال سالك E E ys‏ في الفصولَيْن ذَكرَهُ في 
الهداية قلت + إا أا في تلات انها ثُضْمَنْ فيها وَيحب اجر المثلِ ا ا ر و 
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سكن الْمُعَد للاسنغًال بتأويل ملك عقد كبيّت سَكَةُ أَحَدٌ الشريكَيْن في الْملّك أَمًا لوقف إذا سكته أَحَذَهُمًا عة 


دن الا اء کان مووا 


N E‏ بسن 
هما ذلك » ودا أحرَ عَلَيْهِمًا » ولا صي الدَارُ معد للاسنغلال بإحَارتهًا َا َصير مُعَدة إذا اها لذلك أو اشتَرَاها لَه 


ر صر ام 


و و 8 2 o‏ 


E A OT e a 
. الاجر الْمُسَمّى لا حر المثل » ولا يرم العاصب أَحْر المثل الما يرد ما قبضة من المستأحر من الْأشباه‎ 


قو 2 
3 ھە و ر ور و0 


مره يجب الثلث أو الرنْع على ما هو عرف القرية » وفيه رواية 


وفي الفصولين عن الذحيرَّة من رَرَعَ أرْض غيره بلا أ 
كتاب المُرارعة كذا أحَاب علي السَعْدي . 


or 


e 
ا‎ 


. نن أجحاب شود اتهى‎ A E 


و اح من أَرْض اسان رابا قالوا : إن كان لذلك الراب قيمة في ذلك المَوّضع يضمن قيمة الراب سَواء لُمَكَنَ به 
صد لاز أو لم يكن » وإذ َم كن لاب قيمة في ذلك اصع ينر إن قفصت به رص ضهن صان » 


o44 or 


. ومر بذلك م من قاضي خان‎ : E 


صب أَرْضًا فيهًا رَرعٌ ابت وَهُو قصيل َلك القصيل و یس لم ب يضمن بالعَصب » والمنقول انما يضمن بلقل » وَكَمْ 


o 3 


يو جد . 


وکڌا لو صب كرما » وفيه أُشحَار يست لا يضمن لحار لما مر » وو قلع الأشْحَار ضَمن فلو قلع لحار حر » 


وَهَدَمَ لاء حر يضمن هو ًا الَْاصب . 


هدم بيتا يضمن قيمته يمه ميا لا قيمة العَرْصة ؛ انها قائمة » والْعَصْب لًا يجري في العقار . 


ا ا ی ی ی 


ر ر 


وو عَصّب مَربطا فش به دة فأخرَجَها الْمَالك ضَمنَ . 
وو اذل دَابة في دار غَيره فَأْرَحَهًا رب الدّار لا يَضْمَنٌ إذ ا الذابة ۶ ضر بالدار فل فع الضرّر بالإخراج من الفصولين . 
ا أَرْضًا بى فيا أو عرس قیل لَه : اقل لاء اواو و ا ر ا باقع فللمَالك ا 


َه قيمة الْبَاءِ وَالعرْس مَقلوعًا » کون لَه E‏ ا ا 


NA 
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رو ت وو E‏ 


والبتاء » قوم وَبهّا حر وبتاء لصاحبها أن يمره بقلعه يضمن فضْل ما ّما من الهداية . 
ENE O I‏ 


a‏ شیاحتا لهم کاوا لا 
واب الكتاب تھی . 


روو 


رجحل قلع اة من لاض » ورَجُل غَرَسَهًا في تاحية أخْرّى من تلك لاض فكبرَت كائت الشَجَرَة للعّارس » وعَليّه قيمة 


الالة وومر العَّاصب بقع الشَحَرَة ة فن کان اف ا لصَّاحب الأرْض أن ييه قيمة 


رل بتى حائطا في أرْض العَّصب من راب هذه الأرْض قال الفقية بو بكر للحي : الحَائط لصاحب الأَرْض ًا سبيل 


و و2 


لاني علیہ لا و امرض احائط ع را کنا کان وکا قال یو الاسم » وع یرما : حل بى حاط 
ي کڙم حل بقن نر صاب اگم إن يكن لزاب قبإ الحا كو لاحب کرم ويکر لاني مقر 
بعَمَله » وَإن كان شراب قيمة فإن الْحَائط يكون EE O E‏ 

ن MT‏ لاء سوّی لاض مائة درم » وقيمة الراب المَهَّدُوم لاون درْهَمًا قال 


» راب البتاء وض للْهادم » وَإن شاء ضمنهُ سبْعينَ درْهَمًا‎ E ae 


کر م 


ولس للهادم من ابه و 
وعَنْ ابن مُقاتلِ رَجُل هدم حَائط رَجُل قال : قوم الحَائط منیا 


چ ا 


ميا فان ا قيمَة الخَائط مائة درهم « وقيمة ابه عَشرَة 


300 


يضمن لادم تسلعين درْهَمًا » والراب لصاحب الأرْض » ولو قال صَاحبُ حاط : ا ريد أذ راب الْحَائط » وَاذَفعهُ 


ر 


E Nl 


rr ەر‎ 


رل هَدم بيه فألقى رابا كثيرًا بريق الجدار الذي بيه وَين حاره » ووضع فوقه َا كيرا ح حٌى مال الْحَائط اوم 
بتقضه إن كان اللبن مُشرفا على الْحَائط مصلا بحَيْث دحل الْوَحْنْ في الْحَائط من ثقله فهو ضَامنٌ . 


ری م د ر E SA RAE‏ ا 
رجحل هدم داره فائهدم بذلك منزل حاره لا يضمن من الخلاصة . 


حفر برا في أرّض غَيره ضَمنَ النقصان » وقال بَعْضهُم : ومر بكس لا بنقصًان . 

N ay‏ اح التَقض » وقيمة 
اقَصًان وقال بَعْضهُہ : لو کان قدمًا لا ومر بالإعَادة ولو حديدا يوم . 

وڻي اوي مضي ڪهم الٿ و حنم دار عير لو ان من حب ضبن قي وؤ مط فز ينا فگڌلك 
وو حديدا يوم بإعَادته من الفصولين . 
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لوهم حاط رل ار کسرة قال بعص الغلما إن کان لاط حديا کان على الهادم إعادة الحاقط بایدر إن کان 
المدر وال و الك إن كاد ع ذلك ۲ واا تضم الان 4و إن كان الخاقط عا قال لف عله اتان 
E ES‏ 

حفر يقرا في فتاء مسجد أو هَدَمّ حَائط المَسلجد يُومَرُ بالشلويّة » وا يقضى بالنقصان . 

وكذا من حفر في فناء قوم يوم بالشلوية . 

وؤ َم حدار رل أو حمر برا في ملكه ضَمن فصان من ملين . 

قال في الأشباه تقلا عَنْ كراهية الْحَانيّة مَنْ هدم حَائط غَيره قله يضمن التقصان » ولا ومر بالْعمَارَة إلا في حائط 
N‏ 

حفر بغرا في ملکه ف ۾ فطََهَا رَحُل رابا قال الكرزحي : أقوّمها محفورة وعيْر مَحفورة يعرم فضل ما ب بيتهما » ولو طرّح 


ا ا 


فيها ربا احبر عَلّى إخراحه . 


رح ماءَ بر رَجُل ّى بيست لم من إذ مالك الع ا يلك المَاء بحلاف ما لو عضب مَاء من لحب فل ومر 
a‏ 


رر ی م اا 


0 ‌ 


ولو حدم جدار غير م بٿا من راب كما هو ار کان من شب فاه من حشبه ER E‏ 


الحفب ل بل فاع للأول من الفصولين . 


رر 


ر 


ت 


وو عَلمّ ان الثاني اود E TEC‏ 


وأو حَقرَ يثرا في دار صب » ورَضي به الْمَالك » وراد العَاصب الطْمٌ ينع علدا حلافا للشافعي من الفصويْن . 


کا ی ا Sor‏ 2 


غصّب أرْضا فبدَرَهَا حنطة نم اضما قبل ان ب ES‏ : إن اء صتاحب اض ترکھا ی نبت م قال 


للعاصب : اقل رَرْعَّك » إن شَاء أَعَطَاء ما زرح فيه فقوم رض ليس فیا بذر » وقومُ > وبا ا القلع 


ب 
اطا رە 8 2 ر ېو وه 


عَطَاه ما هما من قاضي خان » وذ كر الْمُعَلى عن ابي بُوسف أنه يعطيه مثل بذره ذكرَهُ ذ في الْوّحيز . 


O‏ حراج غا کان اراح EE‏ في السير الکبیر إن الققصت الأرض بفعْلٍ العَاصب 


من عير زراعه من الشقصان ارب الأرْض وا راج على رب لاض » وإ لم بنقصها فالَْرَاج على رب اض ء 
وإن تقصنها الررَاعة كان ذلك عَلى رب الْأرض قل النقصان أو كثر كا في قاضي ان عن السير الكبير . 
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ٍ 
ا ار 0ر ي ەو 2 l0‏ 


TS‏ كمضطر أكل في المَفارَّة طعَام 
غيره يضمن قيمتة كذا في مُشتمل الهدَاية عن لر ازية قلت إلا إذا هَدَمَهّا بإذن السلْطّان فلا يَضْمَنْ كما في الأشباه منْ 


رم ا 
ے0 


فر الألعًاز . 
غصَب ديرة » وحفرها حوضًا ضَمنَ ضَمَان الإثلاف رقال رف الانة الم تمان القصات ورعن س الات 


السائلي يمر بالکٽس ون إن من القنية . 


e E 


أًحْضَرَ فعلَة لهذم حداره فَهَدَمَةُ حر بلا إذنه لَمْ يضمن استحسًائًا من الفصوليْن . 


ب ا ا 4 o‏ 


E sS‏ ج يحض المَالك حى أَذرَكَ 
ارزع فهو للْعَاصب » وللمًالك مين تقصًان ارْضه من الفصوليْن . 


حفر قبا فدَفْنَ فيه ر ا فان کان في رض مَمّلوكة فللمًالك النبش عليه و إعر اة ء له التسوية والبرر فرق وإ 


كان في أرْض مباحة أو مَوقوفة ضَمن الْحَافرُ قيمَة حَفره مه ممن دفن فيه . 


حفر برا في ملك غيره فوقع فيها إِنْسَّان ضَمتَه » ولو في ملكه لا يضمنه من الأشبّاه . 


ي ا 
ا ره ا 


وو قال الْعَاصبُ : غصبثك رضًا » وبَيْت فيها » وقال المَْصوب مله : بل غصبتني الأرض مبنية 
SUBE NS E‏ 
ولو الفا في ماع في الدار أو 


فل 


2 
E e و ا‎ 


E آ‎ 

الفصل الحَامسٌ في روائد العصلب ومتافعه رَوَائدٌ المَعْصُوب ممَصلة كائت كالسَّمَن » وَالْجَمّال U‏ 
E N ENE OSE‏ 

الهداية . 

ولو ازدَادَت قيمنةُ في سعر أو بزر أو العقصَّت نم هلك علْدهُ ضَمىَ قيمةُ وقت الْعّصلْب في قولهم حميعًا » ولو َم يهك 


س 


N N 
بعد الثقصّان ضَمن قيمَةُ يوم كصب » وإن هلكه بعد الزيادة حو أن ية ويسَلمة إلى المشتري مهلك في يد‎ 
المشتّري فالْمَفْصوب مه بالْحيّار إن شَاء ضَكَّنَ الْعَّاصب يمه وقت العَصْب » وَحَارَ اليم » وَالثمَنْ للْعَاصب » وإن شاء‎ 


0 


e‏ لمشتّري قيمتَهُ وق | ا > وبطل اليم › ن ن يرع على العَاصب بالشمَن » ولس لَه له أن يضمن العّاصب 
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وقت اليم في قول أبي حنيفة من الْخحاصة . 
E E O‏ 


وو صب شَاة فسّمَت ثم ذَبَحَهَّا ضَمنَ قيمتَهَا يوم الْعَصْب ذكرهُ في الفصولين . 


0 


وإن صب عَبْدَا أو َم قيممها الف ملا ادات عنْده زيادة ممَصلّة كالسَمَن وَالْحَمَّال حى صَارَ قيمنها ألفين فقتهًا هو 
او يره حَطَاً امالك مُحَيّرّ إن شاء ضَمَن العَاصب ألا يمه يوم الْعَصْب حَالّة في ماله » وَإن شَاء ُن عَاقلَة القاتل 
e‏ 
كات أَمَائة في يده » وبالشلليم إلى العَيْر صار معد با با 4 e‏ 
اقا كما قرراهُ في E‏ في الوّحيز : إن , باع الروّائد المنفصلة » وَسَلْمََّا إلى 
المشتري فالْمَالك ER‏ الْحَاصب » وَإن شَاءِ ضَكُنَ ۱ لمشتري قيمتها يوم اليم وال و ن 


لصب الرّوائد الممَصلة بالْيّم والسلليم عند ابي حنيفة حلافا لَهْمًا ص عليه في در E‏ 


E 


يمه آ ا رادت عند زيادة متصلة كالسّمّن وَالْجَمَال حى صرت قيمّها أَلفيْن فباعَها يُعَيرٌ امالك إن شَاءِ 


0 3 
ر م ص 2 20 LL‏ ا EN‏ 


E O 
. لين عنْدَهُمًا ا عند أبي حنيفة كما في الفصويْن‎ 


ومتافع الْعَصب لا فمن عدا سواء استوفاها العَاصب أو e‏ 
رمَا » ولم يعمل لا يضمن ن شيا عدا حلافا للشافعي من الحَقائق 

. له فصق بها‎ E Ey 

وكذا لو ربح بدراهم الْعَصْب كان الرَبح له » ويتصدّق به » ولو دَفع الله إلى امالك حل للمَالك اوها كما في 
الهداية . 

وفي الأشباه متافع العقصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم » وَمّال الوقف والمعد للاستغلال > وقد استوفیتا الكَلَام فيها 
E O‏ 


0 


TS‏ قوم وما يقرب من ذلك كالْمُر » وام الود » ولات اللو قذ مر في 
N SE‏ في الْحْرّ » المت » وخر المُسلم لكن ذكر في الفصولين لو عضب حرا صغيرا 


E O O yS ا‎ 


ذكره في ممل الْهداية » وفي قاضي حان من الجتايات رل عَصَب صبيّا حرا عاب الصَي عَنْ يده فإن الْعَاصب 


کب ری 


162 جحمع الضمانات-غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


0 ت ٤‏ ھە وهار کیو ر a‏ © 4م ۴ه ۴س ر iz of‏ ا ر ا 
يبس حتى يجيء به أو يعْلم أنه مات » ولو قتل الصبي في يده أو أكله سبع أو سقط من حَائط ضَمن العَاصب وَإن 
3-0 


مات من مَرَّض أو حُمّى لا يضمن . 


ا 
ت و ور و رت ر 0 


وفي قصب من رَجُل َع ص » وَذحَب ھا إلى مضع لا عرف قال مُحَّڈ : بحس حن اتی بها أو يعم أا قد 
مات » وفي الأشباه من القاعدة المابعة : الحر لا يدل تحت اليد فلا يضمن بالْعَصب . 

ولو عَصَّب صيًا مات في يده فجاة أو بحمّى لَم يضمن » وا برد ما قالوا َو مات بصاعقة أو بئهشة حية أو بتقله إلى 
اش ا و ی ق ا ا ی ET‏ الَاصب لا ان 
إلاف » لا مان عب » وَالْحرْ لمن بالإثلاف » وَالعَْد يمن بهما » والْمُكائب كالح لا يمن بالطب » ولو 
صغيرا وام الود كالْحرّ ء ومام في شرح يلعي قل باب اة الى » وفيه من أحكام الصيان وقذ سعلْت عَمَنْ 
أخد اس اسان صعرا ب وا خا من ادهل اه ارو ا ف جك ماي الا رجحل عم ا را 


2 ەا عو ر 


. حبس حى يجيء به أو بعلم أله مات هى‎ ON A EDT 
و بعث صغيرًا إلى حَاحة بعر إذن أهله فارقى فوق بيت مع الصبيّان » وَوقَعَ » وَمَات ضَمنَ » وكذا لو أذحل صبيا بيه‎ 
. سقط عَنْ الْيّت ضَمنَ من الفُصويْن‎ 


ولو غصت الجستلم حمر الدمى أو خطريرة و الها طمن قيمتها د كه فى الور قلت :إلا أن بكرن إماما ا رى ذلك 
0 مر 


فلا يضمن كما في قاضي خان من السيرٍ . 
وكذا إذا كان يُظْهرٌ بيْعَهّا بَيْنَ الْمُلْلمينَ فلا ضَمَان في إراقتها ذكَرَهُ في الشباه من أخكام الذمَيٌ . 


ولو أثلف ميتة الذمي لا يضمن اتفاقا كما في شرح المَحْمَع » ولو أثلفها المسلم لم يضمن كما في الهداية . 


E E O ET E E E E E o e a e o E‏ و و 
ت 2 ے 2 8 ے ارم 0 ° ےک اص 0 ° 
الضمان » ولا شىء عليه عند أبى حنيفة وعندهما » وهو رواية عن أبي حنيفة إن أسّلم العاصب ينتقل إلى القيمّة › وَإن 
ا ¥ ° و ا 4 
ألم المَعْصوب منه يبطل من الوجيز . 
٤‏ رک و ر ر و ر 


وفي المحمع لو أسلم المتلف بعد إنلافها يبريه أبو يوسف وأوجب محمد القيمة » والقولان روايتان عن آبي حنيفة | 


ه ٠»‏ ومَشى عليه فى ذرر البحار فالاعتماد عليه . 
el lT Es E SO e a‏ و 


E 
العَاصب بعد اليل ضَمَهًا وَإن حَلَلّهَا بذي قيمة كالْملع اكير » وَالْعَل مَلَكَهَا العَاصب » ولا شيء عليه عند ابي‎ 


2 
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٤ 


حنيفة وَعنْدَهُمًا أُحَدَها امالك » وأَعْطّى ما راد املح فيه إن كان اليل بالْملح قال في الهداية : وَمَحَاهُ هتا أن يُعطيهُ 
ا المح من اَل » وَإِن ااذ امالك ك تضميتَة فلَهٌ ذلك في رواية . 
رفي رواية ا ذَكرَهُ في الوّحيز » وقيل : ليس لَه ذلك علد بي حَنيفة وَعلدَهُمًا له ذلك ذَكَرَه في الهداية » ودا كان 


بلعل كنا عئة يي وف » وعنة خد إن صا عا من ماع بص ملک للقاصب » وا شيء عليه ون ار 


ا ن کان الْمُْمَى فيه حلا فليا فهي بينَهُمَا عَلى قذر كيْلهمًا » وقال الفقية بو الث : وبه أذ ذكره في 
E‏ 


في الوّحيز قيل : يشت ركان فيهما بالإحمَاع » وهو طهر ولا صان على الاصب في الاستهلاك عند أبي حنيفة له 


ي 


و ر عر لق ر 


E 
. للمّالك أن ياح الْحَل ذ في الوحُوه كلها بعر شيء » وذ كثرَت فيه أفوال الْمَشايخ ره ذ في الهداية‎ 


ص 


ھر 


راد اسان صب حمر كقسه فَأحَدَها عر للت علْده فالخل للاحذ كما في قاضي حان والْفصويْن . 
E yT‏ 
من قي ذوعا غاا ره في الوحيز وقيل a‏ اْهداية » وَإن َلك عنْدَهُ ل 
ا الوحيز ولو ديه بشيء ا له قيمة كالقرظ وَالعَص للمَالك أن يأْحْذه » ويرد عله ما راد 


ا ر 


الدباغ فيه فقوم كيا عير مذبوغ ومَذبوغا يضمن فضل ما هما » وللعَاصب أن يَحبسة حى يستوفي حَقه » ولو 
a‏ 
مَدبوغا ويعطيه الْمَالكّ ما راد فيه » ولو استهلَكه عير الحاصب ضمتَه افاقا ذكرَهُ في شرح الْمَحْمَع » وإن راد الْمَالكٌ 


ن ركه على العَاصب ود يضملَهُ قيمَهُ في هَذا الوه قيل : س له ذلك عند أبي حَنيفة وعندَهُمًا له » محل الْمَسنأة 
الا 


ا 


بی ت تز تدای تا ت حت رترت Ss‏ 
قائ ئق والفتوّى عَلى قوّلهمًا » والاحتلاف في الطبْلٍ الف الذي يْضْرّب لهو فما طبل العرَاة والدّفٌ الذي باح ضربه 


ى ا 


۶ 


وو أف صليبا عَلى تصراني يضمن قيمته صليبا لاله مقر عَلّى ذلك كما في الْهداية بحلاف الْمَعَّازف فإِنَهَا كبيرَة في 
الأذيان كلها ولم يروا علَيْهّا ذَكرَهُ في الإيضًاح » وعَلّى هَدَا الاختلاف لو أَهْرّق لملم كرا EE‏ 
إا هقد أؤ مما وهر ما ذهب نمف البح يضمن قبمَهُمًا عند أبي ية » وقي لطبو أذلى طبحة » وهو 
اباق عن أبي حنيفة روايتان وقالًا : ا يضمن » والفنوّى عَلى قولهمًا . 
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4 
o r‏ هھ و ت ر E‏ 


ومن صب أ ولد أو مُدبّرة فَمَائت في يده ضَمنَ قيمة الْمُدبرة » َم يضمن قيمة أ الود » وعند ابي حنيفة يضمن 
قيمَهُمَا من الهدَاية واف المَشَايح في قيمة أمٌ الود وَالْمُدبر » وَالْكَلامٌ فيه مَرّ في مَسائل الْعق فلا تُعيدهُ . 


ا و 


ولو صب دبرا أبن عندهُ » وضَمن قيمه لا ملك العَاصب فإذا وَحَده قله أن يستسلعية هذه في كتاب العبد المشترك 


من الها 


ص 


, 


وو حى المُدبّر في يد العَاصب غرم المَولى الأقل من قيمَته » ومن ارش الجتاية » ويْرْحعٌ ب به على هَڌا العَاصب من 


الوّحيز 


E 


قر مر 


ر مَضْمُون بالْقصلب هذه في اليو ع من قاضي حَان ويه أيضًا لو اهلك على رَحُل حارية ميه طمن قيسَها 


# 


شه شى حر لملم N NS‏ 
کور دہ عت شم بو مڑاد قق ین مخکوت طز ق راد م تی زر ن تم 
8 


ر ت 


س 


و : هذا مُوّافقٌ لما ذكَرَهُ صَاحب الهداية في وُحُوب الضَمَّان على كاسر الْمَعَازف عَنْ الْإمَام منْ 
ار بالْمَعْرُوف باليد إلى الأمراء لقَذرَتهم وباللستان إلى عيرم . 

رفي السير من قاضي ڪان َو شق زقا لملم فيه الْحَمْر لا يمن لحر ؛ لها ليست بمال قوم في حَق الملل 
ا ما ری ذلك محا فا يضمن اه . 


ا 


ويضمن الزق لاله مال تقوم إ 


a 


ًن 


yS 
CT ين أو کون الم ا‎ TS 


TT‏ لآن جت 


ا في تقصان المَعْصوب » وكعيره بتفسه أو بفعْل » وما ينطع به حَق امالك عن العَيْن » وينتقل إلى القيمَة . 


اتشان بترا E E‏ إذا کان الرَدُ في مّکان كصب كما في الهِدَاية وقاضي ا ر 
اا ر ا ی ا حَميعٌ ارائ في ضمانه بالطب فما تَعَذرَ رَد عَيْنه يحب 


رذ قيمته » وَهَذا في غير روي » وام NENE GE‏ لأصْلٍ له يودي ا 


ذکره ف في الْهداية قلت : فَيعَيرُ بين اذه » ولا شيء عله » وبين ضمين مثله أو حلاف جلسه . 


ا : وإن کان القصان بفوّات الصف في الَأَموّال كحو إن صب حنطة فعفتت عنده أو الکسرت الدَرَاهمُ 


e والدّنًا‎ 


k7 


ا 0 م في يده فان شاء أَحََهُ » ولا شّيء عليه وَإن شَاء ضََهُ قيمةُ م حلاف جفسه » وكذلك 


و 
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وه 


آنية الصفر » والنُحَاس » والشبه إن کان باع وزشًا وَإن لم يكن من الأموال الربوية فنقصتان لوصف كدهَاب 
yy‏ 


و سو 


والجَارية » والرنا ون مَضمونًا عليه ميقو عبد صَحيحًا » ويقَوُمٌ به لَب » والتقص فيضن من ما يتما لصاحبه الى 


وفي الْخلاصة إذا صب حارية » وأبقت في يد العَاصب أو رقت أو ركت » وم تكن فلت قبل ذلك فعلى 


e 
ولو حلت في يد الْعَاصب من لرا ا ها امالك » ونقصًان ذلك فإن زال العيْبُ في يد الْمَوْلّى رَد ما أَحَذ بِسبَّب‎ 


RY‏ ينر إلى تقصها بالْحَبَل » ورش عيْب الرا فيضم الأكتر ٠‏ ويدحل اقل 
فيه » وعَنْ محمد يضمن الأَمرَيْن » وهو القياس اتهى . 


۶ھ ك ro‏ 8 


رل صب عَبْدًا قارا أو بارا أو تخو ذلك فتسي العمل عند الاصب من العاصب فصل م ما هما منْ قاضي حَان 


2 
ی رھ 7 و 


کن ا فار سخا أو كات شَابّة فصَارَّت عَجُورًا ضمن النقصان فإن الشيوحة عَيْبٌ ذ في الرقيق كما في 
ا ا 


ر 
کور 3-0 OE‏ 02 


وکو عضب غَلَاما مرد اَی عند فليس بعيْب فلا يضمن شيا » وإن كائ جا حَارية اهدَة الثذي فالْكسر يها فهَدا 
عَيْب يضمن القصًان كما في الصْعْرّى . 


ٍ ۶ 
orl f3 OF r r N ی ی ع‎ 


رو 


وا کا ع ل ن ارس 


٤ ٤ 


غ ااا م ا و حَارية فکيرا عند أحَذَهُمًَا المَالكٌ» و شيء للعَاصب من التفقة » وكذا سا تر الحیوائات كما 
فی الصعَرّى . 

غصَّب عَبْدَا حَسنَ الصوت فير صو 4 َه عند العاصب كان لَه النقصتان . 

وا ا ما معني سي ذلك عند الْعَاصب لا يَضْمَنُ العَاصب شيا . 

a 
› العَصا أو كان الحَرْق فاحشًا كان له أن يضَمَة قيمَةُ والْحَرق الفاحش عند ابض ما ينقص أكثرَ من نصف القيمة‎ 


م 


ر شق الوب نصفين كان لَه لحار إن شاء ضمنه النقصان » وإن شَاء ترك الوب عليه » وضمتة القيمَة منْ قاضي 
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غصب وبا فحَرقه إن كان الحرق يسيرًا أحذه المَّالك » وضمته تقصانه » وإن كان فاحشا يَصيرٌ بالحياطة منتفعًا به 


ر 


ا چ 2 9 SOAR‏ 2 و ا ر 0 3 E EA‏ ر 0 
اثتفاع الوب فله الحيَارٌ إن شاء أحَذه » وضمته النقصًان » وإن شاء تر که عليه بالقيمَة » ون کان بحال لا ينتفع به 


ی ر 


انتفاع الثوب » ولا يصلح بالخياطة يضمن قيمته بلا حيار من الخلاصة . 


رفي الصر ت حالف الشاي في الْحَرْق a‏ قال بَعْضْهُمْ : ما أَوْحَب تقصان ربع ية فصًاعدا فهو 
فاح » وما دوه سير » واليسير ما يلح » وا حي أن الفاحش ما يفوت به بض العين » وبعض المثفعة واليَسيرٌ ما 
يفوت به بض المَنفعة التهى » وقيل : ايسر ما لًا يفوت به شيء من المَلفعة » وإِنمَا دحل تقصًاًا في المنْفعَة قال في 
الهداية وهو الصحيح فَعَلى هَذا الكسر ايسر أن أذ مئه شطبة حى لا يفوت شيء من متافع العَصا حى لو شق 
بنصْفیْن طول او عَرْصا حى قات بعْض الْمتافع کون اسهاکا من » وجه ُقصًائًا من » وجه فیکون لَه حيار . 

وأو حْمَّت الَأمة في يد الْعّاصب ثم رَذَهًا عَلّى الْمَولى فَمَائت من تلك الْحُمَى لم يَضْمَنْ العَاصب إلا تقصان الْحُّى في 
قول ابي حنيفة وبي يُوسف » ولو ابيضت عيتاها فأَحَذ امالك تقصان الضَمَان نَم اْحَلّت را ا اقَصّان . 


ولو حلت في يد الْعّاصب من روج کان لَهّا عند الْمولّى أو الها المولَى لا يضمن الْعَاصب » وإن مَائت عنْدهُ بالوَادة 


ا ا و و ا ا ر ه0 2 of f Sf oo rr‏ ر o‏ ا 
ون حَبلت من زا فردهَا » ورد ارش الحبل مَعَها ثم » ولت » وَسَلمَت ينْظرٌ إلى ارش الحَبّل وعَيّب الزًا فإن كان 
ی ا N‏ ی کی اھ ی ی کد وا رو و 
عَيْب الزئًا أكثرَ من عَيْب الحَبَل » وَحَّب عليه أن يتمم ضَمَّان عَيْب الزئًا وَإن كان عَيْب الحَبل أكثر يرد الفضل من 
تقصان عيب الزتا» وعيب الحبل قد رال من قاضى خان : 


2 
ی ی ی ر ھپ ر 


ولو غصّب حارية مَحمُومة أو حبلى أو بها مَرَضٌ فمَائت م ذلك في يد الحاصب يضمن قيمتها » وبها ذلك العَيْبُ . 


2 
ر ەه ی و ی ا و وی کے و ا ل 9 و ی ری ی او کو 


وَمَنْ عص حارية » فوَدَت علْده من الا رها » ورد ما قصتة الوَادَة وير صان بالولدان كان في قيمته وء 
بالشقصًان E‏ ضَمَائةُ عَنْ العّاصب خحاافا رر ذكرَه في الهداية e‏ بالعدّة a‏ المُخار ون لم يکن فيه 
وقاء لا بر » ولو مات الأ » وبقي الولَد يضمن قيمة الام ذَكَرّه في الهداية قلت : إلا تقصان الحْمى » ولقصان عَيْب 
الرا كما في قاضي خان . 

وفي الحلاصة فلو رذحا العَاصب حاملا فَمَائت من الوَادّة » وبقي وكَدهَا في يد الْعَاصب فن الْعَاصب يضمن قيمتها يوم 
لصب ر من الأ بالود ا حَاملا على امالك فخلدت فَمَائت بالْجَلد يضمن القصتان بالْإِحْمَاع 


انتھی . 


اک 


ی کک ا ا E E O N SE N EE e TS ST‏ ا 
ولو حَنَت في يد العّاصب حتاية فقتلت بها في يد المَالك أو دفعَت بها بأن كات الجتاية حَطأً يرْحع على العّاصب 


ل اف ا 
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5 


و و 


« إن رقت عنده 


السرقة من الوجيز . 


رَدهَا ها عَلَى امالك فقطعَت عنْده يَْمَنُ نف قيمَتها عند ابي حَنيفة واا EE‏ 


8 


ا 9 7 e‏ ته و 0 
غصَب غلامًا فعلمه حرفة فأضتاه التعليم ضَمن النقصان من الهداية . 


وو عسل توا عَصبَه فللمَالك اذه با شَيء » وكذا حيوان كبر عند غاصبه » ورات قيمة أو حريح فداه غاصبةُ 


e E TS 
افوا ال ا ان‎ 


o£ 0£ 


ولو صب خلا أو زَرْعَا فقا » وأنقق عليه حنّی ای أو عَبْدا حرا فدَاواه فلا شيء لَه وكذا لو قر التب 
لصوب أو فل ا سء له » وؤ عرق وا راه يقم صَحيحا ووم رفوا يضمن ما ّما التهّى . 

ودا عَصَب كذسًا داس يقضى عليه بقيمة الل » وعليّه ار . 

TT N A E 
E E 

وإذا يرت لين المقصوبة بفغل حى رال الما » وأعْطَمٌ متافعها رال ملك المَغصوب مث عنقا » وَمَلَكَهَا القَاصب » 
متها » وا يحل E‏ 
فاقخذها سيفا أو صفرا فعَملهُ آنية أو برا فرَرَعَةُ » وكا لو اذل اللَوح الْمَعْصوب في سفيئة أو حاط بالعَيْط المَغْصُوب 
بط حَاريته أو عَبّده من الْهدَاية » وکذا لو کان دَقيقا فَحبرَه أو ر وا أو عتا فعَصَره أو قطنا رَه أو غرلا حه 
ذکرَه ذ N‏ الفصولين وَعَنْ 


و £ 2° و رو ر ارو 


OE‏ ان باشل ذه » ويضمتة النقصان في عير الربوي قله إن شَاء أَحَذه بلا تضمين 


ا م الما 


NS 
اما‎ 


2 0r o0 ا‎ 


صب بيضة وأَودَعَةُ المَعْصُوب مه بيضة أخرى فحَضكَّت دَحَاحة عَليْهمًا فْعَرَحَت فرعتن فَرحَة الوديعًة لصَاحب 
الوديعة » وفرحة الْعَصلْب للعاصب » وعَلَيّه ضَمَان البيضة التي عَصَّب من فاضي حَان . 

وفي الْحلَاصّة رل عَصَب بيْضتيْن فُحَضنَ أَحَدَهمَا قَحْت دَحَاحة له » وَحَضَتَت دَجَاحة رى له له على البيضة الأْرّى 
َرَت من كل ية فرح اتان له » عليه اكان » ولو كان مَكَان قصلب وديعة تي حضتت اداج 


لأصاحب ال انتھی 
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صب ساجحة فأَذْحَلها في بتائه أو حَعَلها بابًا مَلكها بالقيمة » وينقطع حَق المَّالك عَنْها ذكرَهٌ في الوحيز » وكذا لو بتى 
غا E E IS E O E O an‏ 


والأصح أنه ينقض مُطلقا من الهدَاية » و كلام قاضي خان يدل على أن الباني i‏ يلك السَاحة إذا كائت قيمة البتاء 


ت 


کا 8 ان 0 و ر 5 r‏ ا ا ا f‏ 0 ا 3 
أكثرَ لا مطلقا حيث قال : ومن غصَب سَاجحة فأذحلها فى بتائه فإنه يتملك الساجحة » وعليه قيمتها فإن كات قيمّة 
E °‏ 0 ع o A i e‏ 0 ر 
الساحة » والبتاء سوّاء فإن اصطلحا على شيء حار » وإن تتازعا يبا ع البتاء عَليْهما » ويقسم الثمن بيَهمَا على قذر 

E ج‎ 4 


REE OS LN E SSE rS E r‏ ا ی ا ر 
مَالهمَا ثم عقبهما بمّائل ليس هَذا مَحَلها ثم قال : وإن بارعا » وأحَدهُمَا تصيبه أكثر فلصًاحب أكثر المَالين أن يتملك 
لاحر بقيمته فإن كائت قيمتُهُمًا سَواء باع عَليهما ويقتسمًان الثم التهى كلامة فمل يَظْهر لَك مَرَامهُ . 


E RR E 


وفي الخلاصَة لو سب سَاحَة » وأَذْحلَهًا في بتائه ينقطمٌ حى الْمَالك . 

وقال الكرحي : إن كات قيمة لاء كر بشقطع قال رحمَهُ الله : وبعض المتأعرين أفتوا بقل الكرحي » واه حَسَنْ » 
وكَحنْ ُفتي واب الكتاب اعا لشیوتًا فلم ا بُطلقون واب الكتاب › وأَحْمَعُوا أله لو عَصَب لوَا فأذْحَلّهُ في 
السفيتة أ يسما حاط بط تفسه أو بط عد فطع حَق امالك » وأو عَصّب حرا فعللها فالمَالك يأحُذمًا بعر 


NT OSB A E A E E‏ إلى الط أا إذا و 


ی ا 


إلقاء المح فيها فقَذ الف الْمَشَايخ » ولو حلَلَهَا ياء اَل فيها إن صارَ حلا من سَاعته ينطع حَق امالك بالْإحْمًاع 


حنيفة قال رَحمَهُ اللهُ : هذا ما ذكر في لظم الزبد انى . 


flo o or EC ENTE و‎ ° r e r ر‎ or 
ولو غصّب حلد ميت فدبعّها فالمَالك يعطيه ما راد الدباغ فيه » ويأحذ الجلد فإن أثلفة العاصب فلا ضَمَان عليه عند ابي‎ 


ای ی 


3 


ال اا و 


E at E E e A E EA SE e RA SEE 
غصب فضة أو ذهبا » وضَرَبهًا دَرَاهم أو دانير أو آنية لم يرل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة فيأحذها » ولا شيء‎ 
للعاصب وَقالًا : يَمْلكة العَاصب » وعليّه مثله ذكرَه في الهداية » وكا النْحَاس إذا كان المَعَمُول مه اع ورا ذ كر‎ 


ا چ و ا او و و ا ی و و ا و ی ا کو ا را ا ا ر رکرو 
N TEE E I N N TET‏ 

للاصب » وإن شاء أحَذهُمًا » وغرم مَا راد الصبّغ والسْمْنْ فيهمًا » وقال أبو عصمة : إن شَاء رب الوب بَاعَه » 
ا و گے و ا اک د ھە ەر ET‏ ا e‏ و ٤‏ 
ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما راد الصبغ فيه » والصفرة كالحمرة » ولو صبعه أسود فهو نقصان عند أبي 
حنيفة وعندَهمًا زيادة » وقيل : هذا احتلاف عصر وَرَمّان وقيل : إن كان وبا ينقصه السواد فهو تقصان » وَإن كان وبا 


و ی ی ا وی ا ا ی ا ا 
يزيد فيه السواد فهو كالحمرة » وقد عرف في غير هذا الموضع » وإن كان ثوبا تنقصه الحمرة بان كائت قيمته لائين 
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20 کې و يظرُ 


رهما فترَاحَعَّت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد ئه ينظ اى َوب يري فيه الْحُمْرَة فإن كائت | الزيادة حمسة : 
» وَحَمْسَة راهم ؛ لن إِحْدى الحمستين حبرت بالصبّغ م من الهداية . 


ولو غصب اللين فاسقخر ج سمه ْله هذه في الْهبة منْهًا . 


تقش بابا مقلوعا لحل باقر إل ملك الاب بقيمته ؛ لن صَاحبة َو أَحَدَه لم بعْطه شيا 
e‏ 


O 


EOS 


عَصَب تلا فشقه ذوعا لاله فريق للأحرَاء . 
ولت غصَب حمَارا أو بُغْلا > وقطْع يده أو رجه مَلكه » وعليّه قي قيمته قيمته صَحيحا . 


ر 8 
ا 


ولو صب شاة فذبحها » وسلعها أو عزا فداه أو لا فطبحة مضيرة أو حبرا فده أو لَحْمًا عله ! ربا إرَبًا 
أو انير ف كَسَرهَا ًا ينقطع حَق الْمّالك » وكذا لو صب قطنا فَحَلَحَة ا ينقطمٌ حَق المّالك لقيام عَينه بخلّاف ما لو 


N aT 


ولو صب أرزا فقشرة أو برا وَاَحَذه كشكا لا ينقطع حَق المَّالك لقيام لعن من الفصوليْن . 


في إقرار ا : لو قال العَاصب : غصبئك وبا فقطعته » وحَطَةُ بير امرك » وقال 
ا : ل ع A A‏ 
SS‏ مأكول فَالْمَالك بالْحيار إن شَاء ضمةُ قيمَتة » وَسَلمة ل ا 
وضمته قصَاةُ كما في الهداية . 

وكذا لو ذبحَها أو سَلَحَها » وَحَعلَها عضرا عْضوًا » وعن الفقيه لفقيه ابي اللْث أله إذا 
وَالفتوى على ظاهر الرواية . 


س 


ر و و ٤ه‏ 0 ا 


ون قط عضرا يدا او رلا من حَيوّان لا yS‏ 
TT‏ بدهَا أو رحْلَها حيّث للْمّالك أن يمْسكها » ويضمتة النَقصَان ؛ 
لان دمي لا صي ا بڌلكَ ون لقع لر من ماول اة ولور كفي شمر الرواية هذا » وول 
وء الك أن بم جس ال ولر له أن مضي اللفان وميك الا اد هن ااا ب 


170 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


وكا إذا بح شَاة فلصًاحبها أن يمه حميع القيمة » وإن شاء أَحَذ المَذبُوحة » ولا شيء لَه . 
وكذا لو ذَبْحَ حمَارَ غيّره ليْس لَه أن يُضمنة التقصّان في قول بي حنيفة » ولكنه ب يضمنه حَميع القَيمَة » وَعَلى قول 


مُحكد للمّالك أن يسك الحمار المَذبوح » ويضمة صان » وكذا الْمَقَطوع اليد أو لجل » وعَن اأ بي يوسف في 


المقى إذا قمَلٌ ذ ذا مَمْلوكا أو أَسَدا مَمْلوكا لا يضمن شيا » وَيَضْمَنْ في القرد لأن القرد يكس الي » ويحدمْ . 
E OO‏ : هذه زياد فصَاحب الْمّصْحَف بالخيار إن شَاء أُعَصَاه O ET O‏ 


or 20, 


i 


ر بض ا کې و ر 3 


بير شَيء من قاضي ان قال ف في الوحيز مدا لما روي عن ا بي ثُوسُف : لله لًا قيمة للنقط بعينه » وإلَما المَقَومُ 
الصف »وكا تقر إا بالعقد اهي . 


N a 
حا فضا اء ُو سيا او سکيئا عليه مهأو صب حلطة فطحتها فعَليه مثلها أو سَاحَة فَأَذْحَلَهًَا في بتائه عليه‎ 


ية از عب لخنا فة مره و يضمن المثل أو القيمة عَلى اتلاف الرّوايات أو عَصّب شاة فذَبَحَها » وسلَخَهًا 


فحعلها را را ك 


ا قا قر وتا بلحو به عَم تات فکتب عله ار عا ُحتها خت دحا ور عفرا 


E E o E‏ اا 
» وأَحَڏ قيمها حَيه » مها إا قطَعَ توب عَيره أو صب قلْب فض فَكَسَرَهُ إن شَاء حه م ورا » وا يمه إن 


4 oro 2 


و روو 


e E E 
إذا غصّب وبا فصبَعَه يعْطيه المَالك م‎ e oll 
الصبْغ فيه » وا َْلكة الْعَاصب › ولو هبت الرّيح بثوب إلسّان » وألقهُ في صبْغ العَيْرٍ فهو على هدا‎ 

لم يَنْلكه فصَاحبُةُ بالحيار إن شاء مَكث ّى يَرْحع » وإن شَاء رَحَع إلى القاضي حى يُضهُ 


5 
1 


۶ 


و U‏ مخلوا فف ١و‏ فطلا فكلك اوقتا 


اوی 


TS ofr of 


ر 
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0 
ٍِ 


ENE A O EC TEN E TE 
ها و‎ o 


عَجَنَ العَاصب الدقيق ينقطع حى المَالك . 

حَعَل رر أبيض ينقطع حَقٌ امالك دک شف الأ المَكَي » وقي فتاوی صر لا ينْقطعٌ . 

حَضَ الحنطّة وَالذْحْ يلطم » وقيل : لا ينطع » وَعَلى هدا لو حَعَل السَّمْسم بض . 

لو عضب ارا » وأطلحَع عله بقرة حى صر سرقيتا فالسرقين لصاحب البقرة » وعليّه قيمة الراب . 
yy‏ 

a GT aS 

صب قرْطاسًا » وكمبه يلقع » وصلل غصنه بشَجرة عير بخ كوفيك فانم الوّطل لمر والشَحَرُ لصَاحبهًا . 

وو عَصّب السار حشبة » وأَذْرَحَهًا في بتاء مالکه بعر [ذنه َا ملك لحار » وا الدّار . 

ما يغصبة الراك من الخذوع وَالعَوّارض » وسار لشاب » ویکسروها کا استفحًاشًا لا ينطع حَق امالك » وَإن 


0 


ازدَادت قيمتها بالکسر . 


غصّب بطيحَة » وقطع مها شَريدَّة لا ينقطع حَق مالكها » ولو حَعَلهّا كلها شرائد ينقطع لرَوال اسْمها . 


2 


و و ا ۶ ھک و ی E‏ ا ر 3 م م ته ج 2 کو £ 
قتل عبد إِلْسّان » وَضَمنَ قيمَتّه لا يَمّلكه بأداء الضْمّان حتى لا يكون عليه الكفنْ فإن المَضّمون إذا كان مالا يمّلكه 
بالضمان من القنية . 


ا ا E‏ 0 ° و يا ا ي ° 3o‏ ° 
حر صوف غتم إلْسان غصبًا قال أبو تصر : ينظرٌ إن لم ينقص من قيمة العَتَم شيعا كان على العاصب مثل صوفه » وإن 
e‏ ت ي 8 4 2 ° ٣ 4 a E‏ ت d ۳ E:‏ ۴ ا * 0 E 2© EE‏ ° 2 
تقص كان المَالك بالخيار إن شاء أحذ تقصان العتم » والصوف للعاصب » وإن شاء أحَذ مثل صوفه » وقد تقصان 
و o‏ ت ك 


رجحل حمل دابة اسان بير إذنه حى ورم ظهر الذابة فشَقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث : يتلوم إن اذمل لا ضَمَان › 
وإن تَقص إن كان من الشَق فكذلك » وإن كان من الوَرَّم يضمن العاصب » وكذا إذا مات » وإن احتلفا فالقوّل قول 


ا E‏ ا E‏ ر ر 2 و اھ و E‏ 
الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن الضمان للدابة » ولا يبرا عن ضمان النقصان . 
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رھ 2ے وھ 


صب غلاما ية حَمْسماقة فصا قرا > وَصَارَ يساوي الف درْهَم كان صَاحبةُ بالحيار إن شَاء ضَمه حمْسمانة 


° 
ر 2 0 وو 


قيمتة يوم حَصَاهُ » وفع لَه العام وَإن شَاء أَحَذ العام » ولا شيء لَه » ولا عليه منْ قاضي حَان » وقيل : قوم العَبْدٌ 
للعَمَل قبل الحصي › ويقَوُمٌ بعد الْحَصي فيرح بقصان ما هما ذ كَرهُ ف في الْوّحيز . 


وأو قل عبد الْمَْصُوب عبد لرحل فدفع القاتل مَكاة حير الْمَعْصوب من بين أن ياح المدفوع مَكائه » وَين أن 
ا 


ارا ب عَبْدا فأب مه » ولم يكن أب قبل قط فردٌ على الْمّالك من مَسيرة اة ة يام فَالْحُعْل على الْمَولّى » ولا يَرْحع على 


الحاصب » ولَككَّهُ يحم عَلى الْعَاصب بمًا تَقصةُ الباق من قيمَته من قاضي حَان . 


کر ی ا ر 


يقت الْجَارية في يد الْعَاصب أو زت أو سرَقَت » ولَمْ كن فلت قبل ضَمنَ ما تقص بسب ذلك . 
وكڌا لو كان المد كاتا فقسي ضَمن الثقصان من مُشتمل الّهداية . 


ا ر کور و 


إا صب يزرا فَعرْسة فأك َلك بالْقيمة » وا محل لَه الاثقاعٌ , به قبل أَدَاء الضَمَان . 


NE E EE‏ شر الط 
للقَجَارّة كان النَهّي تابا من حيْث الظاهر َصيرٌ غاصبة » وَإِن لم يكن بَائع الْقَطن فا شترّی قطنا » وحَاء إلى مثزله عزن 
E yS‏ 0 
رت من قي اوج او طبحت قذرَ الل جَاء به الروْج فان العام کون لاوج وتگون اة ۵ 
وَعَنْ ابي يُوسّف في المنتقى رَحُل اث شتری قطًا » ومر امائ أن تزه فعركنهُ كان الْعزل روج » ون وضع َع الْقَطْنَ في 
را کک کا ا رن ها وا شیا وھ ر م رک ئی ج ا الا ب 


قاضی خان . 


\ 


شت فلا شك إا رها » ولو تبت » ولم زد ينغي ُن کون لر E‏ 

عَرَج الْحمَارُ المَقْصُوب في يد العّاصب إن كان يَمْشي مَع العَرَج ضَمن النقصّان » وإن كان لًا يشي فهو بمثرلة الْقَطْم 
NEE‏ 

لقصل الام في اناف القاصب » والملصُوب مله صب ذابة فكت » وأقام ابا بينة ألا لكت عند الْعاصب 


2 
لار 3 و رت س ه لار 


من ركوبه وأقام الْحَاصب بيئة أله رها » وَمَائت عند صَاحبهًا كائت نة صاحبهًا وى » ويقضي على الْعَاصب بالقيمة 


کټ که چ 
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> وڌا لو شهد شود صاحبها أن الْعَاصب لها أو كان الْمَعْصُوب دارا اقا قامَ صًاحبها ية 


اقام العَاصب بينة أنه ردا عَلّى صَاحبهًا كائت ية صَاحبهًا اول ور اقام ااال اا مات ت عند العَاصب » 
ا 


ن العَاصب هَدَمّ الدَارَ » 


نی م 


ر 3 و ت 


وأقام العَاصب البيئة أنه ردَهَا فما عند صاحبها قا قال ابو يوسفض : ية صاحبهًا ا 


و ر 


ل : يقضي ببيئة الْعَاصب . 

وَذكر هام في ودره : رَحُل غرل قطن غيره ثم الفا فقال صاحب القطن : رلت بإذني والعَرل لي » وقال لاحر : 
غزلته بعر إذنك فَالْعَرّل لي » ولك مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن من قاضي خان » وکو اقام امالك البيئة 
SS eS‏ 


ر و 


ونیا آنا أا لصوب بت ل e‏ العَاصب البينة لبيئة على نها كذا فبيتة امالك اوی فان لم 


ډو 2 ا ی 


ي للمَالك بينة ف لعَاصبُ إقامة ية فقال امالك ا وَل ريد البيتة له ذلك 


8 رو 


اقام المَعْصُوب مه البينة فَهد أَحَذَهُمَا بالقيمة > وَالْاحَرٌ على إقرار الخّاصب بالقيمة ا قبل . 


e LAR ALS UN ER E E 
فول ل ا‎ 


ی على عر که عَصّب مه حب شوه قال : عضت الهارة ء وا عي لول وله » وؤ فال : صك الح ب 
ل : الخشر لي و ا NS E‏ 


قا ل : الأشْحَارُ لي لم يُصدَق في هَذا کله هی . 


ا 


ته أو في قيمته » وَقت الْعَصْب فقول للْعاصب . 
TET‏ الوا ا وول ا 
دك الو ت قال امالك لال ملك عك الول للماات م ار 


e کک‎ 


ی ا ی ا و ا و 


يق على عيب شق برل وتي ي زل ي وشت الحا أل ء ول من لص لهي ها بن 


قاضی خان . 
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َو قال الْعَاصبُ : غصبنك وبا فقطَعته » وحطنة بعر امرك » وقال الْمَعْصُوب مله E‏ غصبتني القميص قال مُحَمَدٌ : 


الول قول المَغصوب منه » والبيئة بيتة الْاصب كذا في إقرار الْوّحيز » وقذ مرت . 


القصل اناسع في براءة العَاصب » وما يكون ردا للمَعْصُوب EE‏ ن رجحل غصَب وبا أو دابة أو دراهم فأبرأه 
امالك منها برا العَاصب عَنْ ضَمَان الْعَّصْب » ويَصيرٌ ا المَعْصوب أَمَالَة في يده . 


وكذا لو قال المَْصْوب مله حل من لقعب ترئ لقاصب عن اتان بون كان اتوب هلكا رئ لامب 


عن ضَمَّان القيمة لاه لاله بره عَنْ الدّيْن » وَالدين يقبل الإبْراء فام إا کان E‏ قائمًا كان الشخليل El‏ َب 
لمان صد نانا اة في يده عدا » وعَلى قول زُفر ا يبرا عَنْ ضَمَان الْعَّصْب . 


« 


ك : رفع الْأَمْرَ إلى القاضي - تی يمره بالقبول فیبرا » وقال اش اا 

o‏ أن يَضَعَةُ في يده او في حره فق 
رعا وو کم بقل لمتاحب اقرب کر فوشت نی سره ورت فی خا ا فوته قال و بر لعي : عاف أن 
ا برا لاه رمَا يع عند صاحب الثوب إنها » وديعة » وا يعْلم أنه وة » وَالْمُارُ للفتوی آله يبرا لاله رَد عَيْن ماله 
ا ري اتقات ر اط امالك الطمام لحرت رى عن لمات وار كاد ا م فأعَطَاه 


القيمة لم قبل » ولم يرْفع الأَْرَ إلى القاضي ووضع القيمَة بَيْنَ يدي امالك لا يبرا وإن وضَعَهُ في يده أو في حجره يبرا 


o fo رو‎ 


غصَب من صب شيا ثم دَفْعَهُ يه فإن كان لصي من اهل الحفظ بأن كان يعقل الخد » وَالْإعطَاء صح » وا فلا » 
NEE‏ إلى طهر الدَابّة ًا يصح فإن كان الْعَاصب اهلك الْعَّصْب 
حى ضمن القيمة فدفع القيمة إلى الصبي ن کان الصبي مأذوئا في الشحارَة صح » وئ » ون لم يکن مَأذوا ا ييا 
لكَاصب من الضَّمّان ؛ لأن فع القيمة بتضمين مَعْنى اَمْليك . 


A\ 


م رج ص 


ان فل له المَالك ا 
A ON SN Ra‏ 
يون في ضَمَّانه حٌى أذ في عَمَل الْحَائط اذا أَحَدَ في عَمَل الحَائط برئ عَنْ الضَمَّان » وكا إذا اسَأحَرَهُ منْ 

المّالك للخذمة من قاضي حَان وقيل : و اسأحَره للخحدمة يرأ للحال ذكرَهٌ ف في الوحيز . 


ن ر ي 


E OG a 
. انتهّی‎ 
. و الا ي ارول ا اا اح هار ان الكوفة بعَشَرَة راهم حار » ورا م من الضَمَان هى‎ 
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2 


رور ر0 


E 
» ون محمد في المتتقى إا أذ رَحُل حائتا من أصتع ال و دَرَاهم من کیسه أو حُقا من رځله تم عاد ی مکانه‎ 


o 3 
3 orga 0 ر‎ 


وهو ائم أو I‏ 


ا أضَمنَةُ » وإ وکا غ العام إلى اصع خی » وم يذ كر في هذه المَسائل فوا ا قال 


ا 


ll‏ عَادَه فيا 


رج عالتا من امت ائم کے وک لی کے اؤ سا او نرکا تر الامش ایی کان ها ن كذ في الفصوليْن . 


ا 


5 


و روج الْمَالك الَأَمَة الْمَعْصوبة من الْعّاصب لَم برأ للحَال في قياس قول ابي حنيفة حلافا لبي يُوسف » وهي هي فرع ما 


لو روج المشنتري أَمَة اث شتَرَاها قبل الْقَْض يَصيرٌ به قابضًا عند أبي يُوسّف لا عند أبي حنيفة . 


وو صب توًا » وكَسَاه امالك أو طَعَامًا فَقَدَّمَه بين يدي امالك ليأكلهُ وهو لا بعلم به برئ . 
وکذا لو لبس الْمّالك المَْصوب او کان طعَامًا فأکلة أو عَبدا فاسحدمة » ولا يَعلَمْ به يرا الْعَاصب عن الضَمان ذ كر 
في الوجيز 


ا 2 ص 


بقرة عَصبهَا رل حر من العاصب الأول تم سَرقها الْمَالك من غاصب الكَاصب لعجزه عن الاسترداد مه مُحَاهَرة 
بتفسه أو بقضاء القاضي بالبيئة تم إن غاصب العاصب امتردها باللطتة » وَعَجَرَ امالك عن مخاصمته ليس له حى 
مُحَاصّمة الحاصب الأول برد المَقْصوب أو القيمة . 

ولو اقام الحاصب البيئة إنه رَد الذابة اة المَعْصوبة عَلّى امالك » وأقَام المالك البينة 


ا ار ر 


کک 
د ا ° 


بين ها مات عند الْعَاصب بر كوبه فعَلى 


ول ت غصب حمارًا نم جَاء به » وَأذْحلهُ في ! صطبل المّالك » وأحبره فقال : َعَم ما فلت لاا ت عند ابي حنيفة » ويبرا 


عند مُحَمد ؛ لان اْإِحَارَة لا ْح الال عند أبي حَنيفة » ولح عند مُحَمّد من لته . 


یز 


SS‏ ي : اللي يع على ما هُوّ وَاحبٌ في الذمة ًا عَلّى عَيْنِ 


ٍ ا مر کي ج 
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اقام البينة على ائه عَنْ الْمَعْصُوب لا کون إبرَاء عَنْ قيمَة الْمَْصُوب » وإلّمَا هُو راء عَنْ الضَمَان للرَد َا عَنْ ضَمَان 
القيمة ؛ لأن حال قيامه ارد واب عليه ًا يمه فكان إبراء عَمّا ليس بواحب هَذه في الدعُوّى من الخلاصة . 


ا ي 


3 


إذا أخدث امالك في لصب حَدنا يَصيرٌ به غاصبًا لو في ملك اير كان قابضًا » وبرئ العَاصب كاستخدا ولبسن 
وأكل » وهو يَعْرفة أو ًا ذَكَرهٌ في لوين . 


xa 


لاا الْمَالكُ العَاصب ليلم َد ا لمَغْصوب عملا من اعمال أو ية يسل O N I EER‏ 
5 8 ا 
E‏ في الوحيز . 


رل عضب دارا » وَاستأحَرَهَا م من المَْصوب مه والدَارُ ليست بحضرتهمًا حين استَأحَرَهَا فإذا سَكتها أو قَدَرَ على 
ا 


30 3 


وأو عضب أمَة فرَوَحَها الْمَعْصوب مه من الْعاصب برئ من ضَمَانها من الخلاصة قلت : وقد مر آنقا 
العاصب بترو ج الْأمَة عَنْ ضَمَانها في الْحَال في قياس قول ابي حنيفة فتأمّل . 

eee‏ إذ موحد الإبراء » وو القع العَاصب به مره امالك بحفظه لم 
ا e‏ 
i ag‏ قاضی 


i a e 
م حَمَلَه مره رى إلى مثرله فضا ع كان ضَامًا ّا إذا كان في يده فقال للمّالك : حُذه » وكم يقبل يَصير امال في يده‎ 


اھگے:. 
ده إلى ظَهرها َا برا عَنْ لمان . 
ولو غصَبَ الدراهم من کیس رَحْل ؛ ۾ رَدَهَا في اليس « وصَاحبها ل بعلم را 


E yS 
. هذا لو اودع ال ال لعي اا المَالكٌ يبرا عَنْ الضَّمَّان من الخلَاصة‎ 
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صب حَطبا » ومحر الْمَعْصوب مله فأوْقدةُ في قذر العَاصب » ولم يَعْلَمْ المَعْصوب مه با حَطبه فالقياس أن يبر 
E E‏ 


الفر ع فافترقا من القنية . 
لو غصّب فأَحَارَ المَّالك قبْضةُ برئ » وكذا لو اودع مال غيّره فأَجَارَ المَالكٌ برئ إذ الإذن انتهاء كالأمر ابداء . 


اة ا َلْحَق العقود ا الأفعال عند ابي حنيفة وكَلحَقَهُمًا عند محمد فلو رَد العَاصب ما عَصبَه على أَحتبي فأَحَارَ الْمَالكُ 


2 


ا 

E ee ES رفي الذخحيرًة‎ 

وفي الأشباه لحار ا كَلحَق بالإثاف فلو انف مال غيره ديا فقال الْمَالكُ : حت » ورضيت لم يرا منْ ن الضَمَان ا 
هھ . 


و وهب العاصب الْعَصب من الماك › وسلمَة أو باع مئه » وَسلْمَه وَهُو لا بعلم به رئ . 


ا 


کي ا 


N N OO N WP E O O OE 


4 ب 5 ا ا و 

لبس ثوب غیره بلا آمره حال غيبته ده إلى مکانه لا راء و الصحيح 
SL A A O LSE EO E‏ 
أحذ وبا من بیته بلا آمره فلبسه تم رده إلى بیته برئ استحسانا 


e‏ را بعَلط بردو بيجو بان داد حداوند کو سفند ees‏ كفت بجوبان دادم 
كَقَت روبک و که کوسفند لان است جون بيايدبوي دهي فَذَحَب قيل : ٿا يبرا من الْفصولين . 
a a E‏ 


و 


غَصَب من قن شيا ٿم رده عليه رئ » وو مَحْحُورا » ون اسهلكه هرد يمه فلو مَأذوئًا صح » ولو مَحْجُورًا لا يصح 


صب شيا من الصاح رده عليه » وهو سکران پرئ لا َو أَحَدَه » وهو يقظَان فَردَه » وهو ائم من الفصوين . 
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وف اا اة ھن فن اا از ای غاب يبرا بالردٌ على امالك فقل : إا كان الْمَالك لا يعقل اه عَصَّب شا 
ل ابو بكر اقل 


ET 


حم إلى الوب مء وأتى امالك أن شاه مه فَحَمَلةُ الْحّاصب إلى منرله فضَاعَ علْدَه ًا يضمن قا 
E‏ 
العَاصب َم يَضَعْهُ من يده » وأبى أن يبه هذا على الأمَائة هذه في اليو ع من الحلاصة » وقد مرت آنفا . 
دابة فقيهًا صَاحبها في المَفاوز المُهّلكة › ولم يردها لَم يرأ ذكَرَهُ ف في الصعْرَّى . 


رل أحَذ من كيس رَحُل فيه لف درْهَم حَمْسّمائة فذهَّب بها نم رذحا بعد بعد يام وَوَضَعَهًا في الكيس الذي أَحَذهَا من 
له يضمن الْحَمْسمائة ئة التي اَحَذها ا عير » ولا يبرا بهذا ارد ا ا 


وفيه لو غصَّب دة فْمَات لصوب مله فَحَاء لوّارث » واستعَارَ من الْكَاصب دابة به لي ركبا نأعَارَهَا العَاصب إِيَاه 


فعَطبت حه رئ الْعَاصب . 
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الباب العاشر في التصرف في مال الغير بلا إذن 


أا يَجُور اصرف في مال الْعَيْر با إذن » وا دة إلا في مَستائل الأُولى يجوز للوكد والوالد الشراء من مال الْمَريض ما 


ا 
رالثاتية : إا لفق المُودَع على أَبَوّي الْمُودع بعَيْرٍ إذنه » وكان في مَكان لًا يُمْكنْ استطلًّاعٌ أي القاضي لم يَضْمَنْ ممن 


اا 
والثالثة : مات بض الرفقة في السفر اعوا قاش وده وَحَهُروه بشمنه وردُوا البقية إلى الورة أو أغمي عليه فأنفقوا 


TT 
ومن طبخ لحم َه أو طحن حلع أو رع حر قالكَسرَت أو حمل على داه عطي كَل ذلك بلا نر امالك يکود‎ 
والقذر على الکائون ا الَا فطبحة أو حَعَل الحنطة في دورق‎ ١ ضامتًا ولو » وضع امالك الحم في القذر‎ 
E e Cy 
از حمل على ابه سق في الَريي َمل رل ا مق على داه عطي ا م لحل في ذه الور ا تاا‎ 


لوجود الإذن دة من أضحية الهداية : 


و ا ا 2 
ذبح شاة » وعلقها للسلخ فسَلخها رحل ضَمن . 


ولو أحْضر فعَلة لهذم داره هدمه ار ee‏ 
الاس بت يت الاستعًائة فيه لكل أحد دَلالة وما کک 


E 
0 
x 


وار ر و مجو ر ورو و ر 


رحل ركب داب الَير بعر مره فمًائت الدابة القت الروايات » والصحيح أنه ا يضمن عند أبي حَنيفة حى وها 


م چ اج 


عَنْ مَوضعها كذا في شرح الشّافي » وفي سلخة الْإمَام ارسي قال : علد فر لا ضَمَان عليه » وعد أبي يُوسف 


3 o0 


رجل یل غل داب غيره ه ب بير مره ه فورم هر الحمًار فش صَاحب الحمار ذلك الوَرَمٌ فانتقص من ذلك قيمَة الحمًار 


ا ا ی ی ا ا ر ت 


E‏ : مات من الورَم 


ی د 
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وفيا دحل دار رَخُل ورج منها نويا » وَوَضَعه في مرل آحَرَ منها فضًاعَ الفوٴب إن لم يكن بين البيتين تفاوت في 


الحرز لا يَضْمَنْ » وَإِن کان بينهُمًا كفاوت يضمن انى . 


ا ی 


دحل دار لان » وأحذ ماعا من بيت » حول إلى بت حر من تلك الدار أو إلى صَحْنٍ الدّار » وَصَاحبُ الدار مَعَ 
غلمَانه يكن في تلك الدار هلك الماع في القاس ا ضَامًا » وفي الاستحْسان إن کان هَذا المَوْضعٌ مثل الول لا 


3 0 


ه و روو ن ر ر ره E E VEE‏ 


رل صلی فوقعت قلنسوئۀ بين يديه اها رَحل من بين يديه إن وَضَعَهًا حَيْٿ لا رق ق لم يضمن » وإِن کان اثر 
من ذلك يضمن . 


E‏ ا إلى مَاشية ليأتي بها رکب امامو دة الامر فعطبت الاب قال آبو بكر للحي : إن كان هما 
البسَاط في ان يفعَل في ماله مثل هَڏا لا يضمن » ون لم يكن ضَمنَ . 


ENN ER ES‏ مام ابو صر : الشجرة کون للْعَارس » وَعلَيْه 
قيمة اة للمَالك يوم القطع » ويْومَرٌ بالقلع » وإن كان القَلع يضر لأر ا أن يُعْطي للْعَاصب قيمة 
رفع قلشسوة من راس سان » وَضَعَهَا على رَس رل حر فطْرَحَها الرَحل عَنْ رأسه قالوا : إن كائت القلسوة بمَرای 
ان من صاحبما ‏ وأمكة مها من ذلك اوضع أا من ًارح ؛ ل ذلك ينره الد عى الك » ون لم يكن 
كذلك يكون ضَامنّا منْ قاضي خان قال في الْحُلاصة : ولم يذكز حُكُم الذي رفع الوه » وَحْكَمهُ كم الطارح 


و 


انتھی . 


E N 


ر عله صَاحب الت لأ مأذون ولَالة » ولو َه اح سَويقا عة في إاء فَأَحَدَه E‏ 


ٍ 


ده ER‏ ضَامنًا له عير مَأذون بذلك اة بحلاف الأول لان لذن بول المَترل ون بذلك لال . 


سكران لا يعقل وهو ائم ووقع نوه في الطريق فأحذ رحل بوبه ليحْفَطةُ ا يضمن » وَإن eT‏ 


أَحَدَ حَائمًا من يده أو كيسًا من وَسّطه أو درْهَمًا من كمه ليحفظة لاله حاف ضَياعَةُ ضَمنَ ؛ لان الْمَال كان مَحفوظا 
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و 
a‏ 


إذا صرف في ملك غيّره ثم اذعَى اله كان بإذنه فالْقول للمّالك إلا إذا صرف في مال امرأته فْمَائَت » وَادعَى إن كان 


بإذنها » وألكر الوارث فالقوٴل لاروج ذکره فی الاشبّاه . 

ميت ذُفنَ في أَرْض اسان بعيْر إذن امالك كان الْمَالك بالحيار إن شَاء رضي بلك » وإن شاء أَمَرَ ياراج المت » 
وإن شاء سَوّى الأرْض » وَرَرَ ع فوّقها ؛ لأن الأرْض ظاهرَهًا » وَبَاطتها مَملوكة له منْ وَقف قاضي حَان . 

حَمَاعة في بيت اسان أحَذ واحد مهم مرآته ونر فيها » وَدَفعَهًا إلى آحر فتظرَ فيها ثم ضَاعَت لم يضمن قال رَحمَهُ 
الله : لوجُود الإذن في مثله دَلالة حى لو كان شيعا يجري الشح باستعْمًاله يكون غاصبًا . 


ر ك ر ور رر و Tore i 4o0 2o fr‏ ر وص ا ر ەر و 
رفع قدوم النجار » وهو يراه » ولم یمنعه فاستعمله وا يضمن . 


َم ااا ا الشري يكن حمَارَ صاحبه الحا رط طَْحَنَ به بير إذنه فک ل لحمَارٌ 1 د ا في ا 


وتات م نكن لؤخوه أن لني الك مال رس اله م شتا ذلك اشقدت زرف بعل أن خرف 


یا ا ا o2 0 O E e‏ ر ت ت E‏ ا 4 ر٤‏ 1 
بجوابه هذا أنه لا يضمن فيمًَا يوحَد الإذن دلالة » وإن لم يوذ صريحًا حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على 


العكس أو أَحَد الرَوْجَيْن بحمَار الآحر » وَمَّات لا يَضْمَنٌ لوجُود الإذن دلالة . 


ولو أرُسل حارية زوحته في شأن تفسه بعَيّر إذنها وأبقت لا يضمن » وبضرب عبد العير لا يصير غاصبًا من القنية . 
2 9 کے کہ 0 و ته م o‏ اه گە ا به ر 5 E‏ 20 و 2 or‏ 
سل شمس الأئمة الأوزحندي عمن استعمَل عبد العير أو جارية العير » وبق في حالة الاستعمًال فهو ضامن بمنزلة 


رورو رو ر 2 


القاصب اذا أب من يده » ومن استعمل عبدا مشت رکا بینه وبين غیره بعر حَضرَة صاحبه فمّات فی حدمته لا يضمن › 
ت ا 2 ا ےر ر و of or roo‏ ر و ر رر و oTorof of‏ 
وفي الدابة لا يضمن » وذكر صاحب المحيط استعمال عبد العير يوحب الضمان سواء علم أنه عبد العير أو لم يعلم » 


وکال ںا وا او ف ع و ا ارک ف ا ن ف ا 
غلم و لم بقل 6 هدا اما فى عمل تمه أا إا استعملة ف عمل ر فة لا يضمن كما لذا قال لك الغ 
ارق الَحَرَة » وال المشمش لماكل الت سقط ًا ضَمَان عليه » وو قال لمأكل أت وأا يضمن . 

لام حَمَل كور ماء ليثقل المَاء إلى بيت المَوْلى يإذن الْمَولّى فدفع رَجُل كورَهُ لمل مَاء لَه من الحَوْض بعيْر إذن 
N ES Ba‏ ال 
ا ا 

لو اسيل عبد الق هلك الك ما فر ع من الامال فال 2 بي ان بكر نالرات ف لجرا ااا غت 


ر 2 
رە رع 


دابة رجحل من الإصطبل ثم رَدها إلى الإصطبل لا إلى المالك » وفيه روايتان في رواية يبرا عن الضمان » وفي رواية لا يبرا 
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2 
8 ق 


كلك في مال الد إن افم في ع امالك وان اما جف رة ار فال ودغي لالت ا اغ 


الاد ماعا كا لر عضا م بد اليالك: 


2 ت 5 ٤‏ 5 
ا E‏ £ گە ر 


إذا امشخدم عبد رل بغي إذنه او قاد داه آو اقا او تحمل غلبھا شا و ر کها فهر ضام سن عط ف لك 
الحدمة أو غيرها من مشتمل الأحكام من العَصْب أقول : وقد مر من هذا الع في العَصب كير . 
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الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا › ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول في المبَاشرة وَالكَسبْب بتفسه وده . 


E‏ يضْمَلةُ ولو في 


ير ملكه ضمتَةُ ذَكَرَهُ في شاه . 


سر اشر وي 


إذا ا التائہ على ey‏ يحب الان هذه فض بیان 


وض شيا على طريق العامة فر به سان سقط » وَحَلَك ذلك الشيء من عير قصد من يضمن » وُو الصَحيح . 


وضع زقا في الطريق عر به اسان فَشَقَهُ يضمن إن كان وَضَعَة بعذر وإ فلا . 
e E E A r HE‏ 


# 


می سَهْمًا إلى هَدّف في ملكه فَمَجَاوَرَهُ » وأَنلف شیا لعیره ضَّمن 


غر قا ص ال 


Sor 2 


َو شق زق غيره » وفيه سن جامد فأصابثة الشمْس فذاب افوا فيه » وذ كر شَمْس اة مه السرخسي اه 


e‏ إذا قال لَه الْمَالك : اغْمرٌ وَهَدَا ذا كان 


ر0 


ور لا روج رواج الصْحَاح » ويبيض بالكسر . 


رل أف من رَخل أَحَدَ مراع باب ا 


أو أحذ زوحي حف أو مُكعب كان للمّالك أن يسلم إليه الآحر » ويضمئة 


علق برحل » وحَاصَمة فسقط منْ اعلق به شّيء فضَاع قالوا : يضمن المتَعَلق » وَيغي أن يكون الْجَوّاب عَلى 
الگفصيل إن سقط بقرب من صاحبه » وهو يره » وام O‏ 

رل حرق صك رَحل أو دفر حسابه َكَلْمُوا فيا يحب عليه » وإن اصح ما فيه يضمن قيمة الك مَكوبًا م منْ قاضي 
خان » وقيل gO O O yy‏ 


رم ت 


و 2 0 


مشتمل الهداية قال في الوحيز : وَعَامّة مَشايختًا عَلى إل َضْمَنْ قيمَة الك والدفتر مَکموبا لا ما فع به انى . 
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س 
E‏ 
i \‏ 
A‏ 
۳ 

E 


ا أو دتا اسان » وقال : کان تَجسًا قد مات فيه فاأرة صدّق مَعَ يہ يمينه ولو اهلك لَحْم السا ن » وَقا 


امالك CT‏ سنت ا تیا م تا في رازه رفي ماقمل اهدي 


الملّف بلا غصب تحير يمه يوم الشف » ولا حلاف فيه كذا في الاه من القوْل في تمن الْمثلِ . 


ر 
تە م رەو رت مُحَمّد أن 


رَحل صب ماء على حنطة فَقصَت تم جَاء حر قصب عَلَيْهَا ضا حى رادت في القَصَان روي عن مُحَمّد 
ضدم 5 قيمتَها يوم صب علَيْها المَاء » وَبّرئ الأول . 


رحل أحمی بوره بقصّب أو حشيش » وألفق عله فَجَاء آَحَرٌ فصب فيه مء قالوا : ب ينر إلى قية الور مَسلْجُورًا 


£ 


مهما » وقيل : ينر إلى أجرته مورا » وعَيرَ لحور فيضم الفضل » وكذا الرّحُل 


داف فيض إتان ا E ay‏ 


ب ٍ 
ەر ەه وو e)‏ 


و جير مَسْجور فيعرم فلل ما 


بال في قر ماء الوْضوء أو حل سرج الان » وکا کل ما کان مولا مرک ا و 
اليف حصيره قال الفقيه بو الليّث E E Oy‏ ليه المنقوض » ويأحذ 


E O 


0 
ه 
رع 


وو حل سلسلة ذهب کان عليه يها منْ 
EE‏ 


TS 


وو حل سُدَى حَائك » شر ينر ينر لی قیمته سُدَّى » وإِلى قيمته غيْرَ سى فر يضمن الفضل » وكا لو أذ تَعْل رَجْلٍ 
من نعال الْعَرّب فحَل شراكه يفوم الل مش ركة وغير مشركة فيضمَن الضل من قاضي حَان . 


وفي الخلَاصة َفْسَدَ اليف حصیر رجحل إن کان يکن إعادئھا كما کائت مر بالإعَادة كم أحَذ سم اسان » وفرق 


2 r0 


NRE E NEC ECE 


A E E 


هَدَمّ حار عَيره تقوم دارهُ م حُذرانها وَقَوُمٌ بدون هَذا الجدار فيَضْمَنُْ فضل ما هما . 


کی ي 8 0ھ ھيو 7 


إن هَدَمّ حَائط المسجد يمر بتسويته وإصلاحه وفي حائط الدّار يضمن التقصان » وعَنْ محمد بن الفضْل إن هَدَمّ حَائطًا 


o2 o 


ق ا 
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رفي د ذُرَر ر ليخا : الكضة کک الحَائط بالبتَاء لا بالنقصان . 


ا ای د کی ی ی 


فغ ان كار الان اا م ف ال ف ورلا و ال 
عر رة في ار ر فا الارن ف غلم با امت ول E‏ 
سكة عير افدة يۇ بالطْمٌ دُون ُقصًان لأرْض وَفي الدار والأرْض يوذ بالطّم » وإن تقصّت فالنقصتان قال رَحمَه الله 


8 


ب 4 


: لأن ان فصان السكة والطريق خر بالط ولقصان از والئار ا خرب لا قد ينقلب بالطم سبخة ويخرج عَنْ 


صلَاحية لاء ا مَديدَة وفي الْحَفر في اء الدار كلام نه لاض اَم كالطريق . 


وو الى لَحَاسّة في بر حاص يضمن القصًان دون ارح » وفي البثر العامة يمر بتْحهَا ؛ لن للَهادم تُصيبًا في العامة 
يعر تَمْييز أصيب غيّره عَنْ تصيبه فلا يكم بالصَمَّان بخلاف الْعَاصّة من القنية من الْعَصْب . 


ر 


قصار أوقف دابة ف في الطريق » وَعَليها اب َصتمها راكب » ورف بض النباب اني كائ على الذابة قال الشيخ أو 
بكر البلحي :بذ رای الاک ایا به الواققة ضَمن » وإن لم صر لا يضمن وو مر رَجُل عَلّى لوب مَوْضوع في الطْرٍيق 


ا کسر درْهَم رَحلٍ ا دال فاسدًا ا وا دال فاسدًا قالوا : el‏ 


ٍ 
گە 


ران مَعَ أحَدهمًَا سوق » وَمَعَ الاحر ريت أو م سَهْنٌ فاصْطْدَمًا فالصَب رَيْتُ هَذَا أو سمه في سويق ذلك قال : 
صاحب السويق يَضْمَنْ لصّاحب الرَيْت أو السّمّن مثل زيت أو سمه لأن صَاحب السويق استَهلك سَمْنَ هَذا أو زيه وم 


ھی 


هّلك صاحب الرَيّْت سَويقةُ ؛ لأن هَذا زياد في السّويق من قاضي خان . 


رَحل فع علَامَة إلى حر مُمَيّدَا بالسلسلة » وقال : اذهب به إلى بيك مَعَ السلسلّة فدهب به بون السلسلة فأب الْعَبْد 


يمن هذه في قصلب من احلاص ويها زق الفح فر رل اَذه م رکه إن كان امالك حاضرا ا ب بصم 


ر و 5 


ون کان غاا يمن » وكذا لو علق رَجْل بعر فَسَقط مله شىء بَعلقه إن وع بحَضرَة المّالك ا يضمن 


ر 3 
> اھه. 


رتب من حَائط في الطريق قفرت الدَابة وألقت حَرَة دبس عَليْهَا » وهَلْك لا يَضْمَنْ » وكذا لو صًاح على دابة قفرت » 
وا و الین الإسبيجابي : يضمن الوَاثبُ والصًائح قيمة الْهّالك . 
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E‏ له الرّاعي : مسك الثوْرَ مع العجَلة 
ا ا مساك 


ا 


EE‏ صبیّا فكَسرَت رحْلهُ وصَاحبهًا راكب عليْهًا » وقال : كنت ائم فعَليه ارش الكسر من القنية منْ 
الْحنَايّات . 


ى 0£ 


لو قي عبد غيره أو رياط داب ات 2 و فح باب إصطبلها أو قفص طائره فذَهَب لا يَضْمَنْ ذكرَهُ في الوقاية . 


ل : اقل لسك ففعل يضمن الآمر يمه من الذرر وَالْعْرّر . 


تی ری رکز د د اب قر کے د تن ن رة تا شر تد مت 
E‏ ميا في بيت ملق فحَل رل يده » وح حر الاب فَذَهَب فالضَمًان على الفاتح . 
ولو فح باب قفص فَطَارَ لطر مه لم يضمن . 

. و اف إذا حل رباط الدَابة أو فح الاب‎ N 


2 ا‎ 
E, 
WC 
e 

ا 
ا 
\ 

ع 
١‏ یا 


3 


ا ص م 2 


yy 
. رفي الفصوليْن عَنْ فُوّائد صَاحب الْمُحيط الما ًا َه بضْمَنْ في لامد إذا م نله اما ا لو قله إلى مَوْضع حر يضمن‎ 


a 


2 


بث من كشن زق » وقطع حبل قنديل » وكان بو الاسم الصفار تقول : يضمن في الكل انَهّى 
وفي الْحلاصة من الْعَصْب EE EEN‏ لفن وار سار از ق بل كى تلن لديل ره 


انتھی . 


ری ا و کی ی ی ی ا 


رر ر 


€ ° وه 
ەر و £ ن کی و 


وفي قاضي حَان لو کان اموك ذاهب العقل لا يوم أن يلقي تفسة في ابعر » ولخو ذلك فهو ضام لَه لاه ا يقل 


و 


انتھی . 


و وي ك 


و كائت الدابة مربوطة » والباب مُغْلق قحل لها » وقح الاب َر ضَمنَ الفاتح وکا لقانم . 
وو حل قطارَ ابل لم يَضْمَنْ إذ َم يَغْصب يا . 
وفي الْحلَاصة من قصب رل جَاء إلى حمار مشود في سكة فَحَلهُ قاب الْحمَار ا يضمن » وع مُحد اه يضمن 
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ن 


حَاء إلى قطار إبل فحَل بضها ليس عليه شيء انى . 
لو رط اا عمد اض لا ل تفص ران امه 


ر IDES‏ 2 ا 9 رر 0 0 س ا لر 5 
حل سفيتة مَربوطة في يوم ريح إن تبقت بعد الحَل أقل القليل ثم سارت » وغرقت لا يضمن ذكرَه في العَصْب من 
ا a Es‏ 5 


الف صوليْن والخلاصة قلت : وگحقيق هَذا انوع منْ المَسائلِ السببيّة مل اول 


ا ل کے ا و 0 
عثر فى زق إنسان » وضعه فى الطريق ضمته إلا إذا وضعه لعغير ضرورة ذكره فى الأشباه . 
ېو ٤يو‏ 


وؤ حمل جملا في اربق َو على تيء اله من اهآر فنله مته من وص في ري کا نلک شيا ف به 


9 o 
کی ن‎ 


ألقى قشرًا في الطريق فرَلقَت به دَابة ضَمنَ إذ لم ودن فيه فيضْمَن ما ولد مه . 


ت 
شی ری ر 


ب ا aL TE SEET‏ ٌ ٌ 
وضع شيئا في الطريق فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان » وإ ضصمن . 


E E 2 RO‏ و ا م ه0 ا 
المار فى الطريق لو أصاب شيا ضمن للإذن بوصف السلامة . 


کی کی ا و 


و 
ےر و 


yS N NO N N AON TC 
ىل لوعلم ذلك واافا:‎ 


لياع لو وضع خا م اقرا عل الشارع » وَرَحَعَ الاراذف بالعجلة إلى السك فانك سرت تلك الحاية ٠‏ كانت 
نی تر حا آم رخا صن من شعو . 


EO I2 G2 


اردحموا يوم الجمعة فدفع بعضهم بعضًا فوقع على رحَاج الحرّاف وقدوره فالكسَرَت يضمن الدافع ناسر ت بقوة 
دفعه . 


قطّح شَجَرة فوقعَت عَلّى شَجَرة حار فَالْكَسَرَت يضمن كا في الْعَّصْب من اة . 


رَحلان وضع كل واحد مهما حر في الطريق قرحت إِخْداهُمًا على الأخْرى فالكسرا حَميعا يعرم كل واحد منْهُّمًا 


8 0 TS SEA ET a E DD 
و ليس فيها شيء ورحل أخر وضع جرة أخحرى في‎ 
السرا حَمیعًا قال : يَضْمَنْ صَاحبُ اة القائمة التي لم درج قيمة‎ EIS E CO AE الطريق‎ 


ر 2 و ا ا 2 و ا 
حرة صاحبه وعن محمد رجحل وضع في الطريق حرة فيها رب أ 
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الحَرّة التي تَدَْرَحَت » ومثل ما كان فيها من الرّب ؛ للها بمترلّة حجر وضع في الطريق فما عطب به يضمن فأمًا التي 


ا نها حينَ درجت عن مَوضعهًا َرَج صَاحبهًا عَنْ الضَّمّان . 
ولو أن رخّا اعرف من الْحَوْض الكبير رة فُوضعَها على الط َم اء حر » وَل مل ذلك حرجت الأحيرةٌ » 
e LT‏ 
N SS‏ 

المَکان لا من على کل حال ذا لف بلك الوَضْع شيء سَواء لف وهو في مَکانه أو بد ما رال عن مکانه كما لو 
وض جره على حائط فسَقطت على شَيء فالغ لا يمن لاضع إا كان لَه حَ اوضع » وفي کل مَکان لَمْ يكن 
للواضع حى الْوَضع إذا طب في المَوْضوع شَيء إن عَطب » وَالْمَوْضُو ع في مَكانه لَمْ يرل يضمن الْوَاضع إن عَطب 
َعْدَمَا رال الْمَوْضُو ع عن مَكانه إن رال بمُزيلٍ تَحْو أن بضع حَمْرة على الطّريق فهّت بها ارح » وأَرَاهَا عن مَكانها 
فأحرقت شيا ًا يضمن الواضعٌ » وكذا لو » وضع حَجَرًا في الطريق فحَاء اسيل » وَذَحْرَحَه فكَسر شيا لا يضمن 


ٍ 

2 
7 

ھی ۰ کی کی ا ی ا ی 


الْوَّاضعٌ ؛ لأن جكَاية رال بالمَاء وَالرّيح وَإن كان الرّوّال عَنْ الْمَوْضع الذي كان فيه لا بُزيل كأن وَضَعَ حَرَة في 
الطريق ثم حَاء آحَرُ ووضع حَرَة أخْرّى في الطريق فتدَحْرَحَّت إحدَاهُمَا على الأخرَى فانكسرتًا قال أبو يوسف : يضمن 


و ت ن ف ر ر Ty‏ 2 9 ت 5 ر 9 8 ج 
كل واحد منهمًا حَرة صاحبه » وعنه فى رواية يضمن صَاحب الحَرّة القائمة فى مَوٴضعها قيمَة الحرَة التى رَالت عن 


جر کے ی 


مَوْضعها ؛ لأن جتاية صاحب الأولى قد رلت » وإن دخْرَجتها الرَيح » ونحُنها عن مَوضعها فعطب بها شيء لا يضمن 
E O ES‏ 

ا و ی ا ی و ا و و 
وضع في الطريق جحرة مملوءة من الزيت أو غيره ثم جحاء أخحر » ووضع بجنب هذه الجرة جرة أحرّى فسال من الأولى 


و ي 


شيء » وابتل المَّكان فوقعّت على الأخُرّى فكسرّت قال مُحَمَّدٌ : أولا لا أذري هذا ثم قال : لا يَضْمَنُ صاحب الأولى . 


ارات لفن دا او اع الط ارت م فاا الف اة فاك ت ال الراقة ان ان 
U CNS SO NEE‏ 


ی ج 


لأن الإِمَامٌ أذن لأرّباب السفن بإيقاف 


ر رر 


رجحل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبة بقفل حَائوت رجحل فرق قال الشيخ أبو القاسم : إن كان القفل في ملكه لا 
يضمن » ون کان في غير ملکه ضَمن نم قال : وهُتا شيء آحَر له إذا تعلق توه بذلك فجر ثوب فرق بره لا 


فا اون ن 0 


في داره شيعا فسقط من ذلك في دار حاره شيء » وتلف كان ضمان ذلك على الذي دق في داره . 


ا 


3 ت 


ت 8 
رجحل 


د 
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رل دحل بيت رَجُل قأذن لَه صَاحب الدار ف في الْجُلوس عَلّى وسَادَته فلس عَلَيْهَّا إا مها قارُورَة فيهًا دهن لا يعم 
به فالدفعَتُ e‏ ا N E‏ ا وار عا اجا و ا 


مرم 


القارُورَّة تحت مَلَاءة قذ غطنها فأذن لَه بالجلوس عَلى المَلاءة لًا يضمن احالس قال الفقيةُ : في الوسَادَة لا يَضْمَنْ عند 


ابض أَيْضً ات إلى القاس ؛ لان TE TT‏ ُذن لَه 
بالجُلوس على سَطح فَالْعَسَف به قوقع عَلى مَمْلوك الآذن ضَمنَ الْجَالسٌ . 


عو ر 


EN SY 


ر ر مو و 


بعد ذلك يخير امالك إن ا فع E‏ 


هر ب رو ا م 


قوع لحار فما بَهُمًا يكون قيمّة اجار فإذا عرفت أ قيمَة اجار 


aT I ET E 
E E 


e 


رل فطع شَجَرَة م من دار رَحل بعر إذنه عير صَاحبهًا فن شاء رك الشَجرة ة على القاطع » وَضَمََهُ قيمة الشَحَرَة ة قائمَة 


ر 2 چ 
و گە ELE‏ 


e قوم الدَارُ‎ O O 
ل ما هما وإذ انك اة » كه فة صان كان له وك إا أف عليه الام ورين رة ذلك له‎ 
إذا َرَت قيمة الشَحَرَة القائمّة بالطريق الذي قلا بعد ذلك نر إلى تلك القيمة » وإلى قيمة الشَحَرَة ة المقطوعة ففضل‎ 
E a a 


5 


ا E SS‏ ؛ لن تلك 
ورات » ون لم يكن لَهَا قيمَة » وَيْسَت بمَال تی ا ثضْمَن بالإثلًاف لکن ذا َم تكن على الشَحَرَۃ فما إذا كائت 
على الشَحَرة فإثلافها وقطعُها ينص قيمة الشَجَرَة ينظ أن الشَحَرَةَ بون تلك الْجَوْرات بمَاذا شر ری » ومع تلك 

الْحَوْرَات بمَاذا د لشترى فيضْمَن فل ما هما وكذلك رجحل كَسر غصتا من أعصان الشَحَرَة لقائمة قو م الشحرة مَعَ 


العْصْن » وَقَوُمٌ بدون العُصن يضمن فضل ما بينَهْمًا . 


E 


I.0 2 


لو اهلك عَلى رجحل جارية مغنية معنية ر ة يضمن قيمتَها عير مُعَنيّة هذه في اليو ع من قاضي خان . 


وکڌا َو امَهك اء فض » وعَله مايل عله قيمثةُ عبر مُصَورَة » وإن لم يكن لايل رعوس عليه قيمة مُصورَةَ . 
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کی ر ا و 


ولو قتل فاحتة أو حمامة فر رقوا فعلَيّه قيمنها مُقرقرة » ولو کائت حَمَامة گجيء من واسط لا يضمن قيمتهًا عَلّى تلك 
E‏ 


وفي الْقنية من الْحَصب ألقى هر في بيت حَمَام ال » ولم جذ مَخْرَجًا فقتل برها » وهي طيّارَةَ بلح تغحند 


E 


حلّس على توب رل بعر مره ققام رب الثأب وكَحَرّق يضمن الْحَالس ذكرَهُ في في الوحيز » وقذ مرت منّا في الْعَصْب 
مع ما فیها من الت لتفصيل . 


4 
رر ر 3 


اراد تقض جدار مكرك فمتعَهُ حَارهُ فقال الَاقض : ائڌن لي فما خرب من دارك فأئا ضام لَه قادن SD‏ 


فتقضةُ » وخرب من داره شيء بتقضه لا يضمن إن َم کن مباشرة 

وفي اوی الفضلي مثله كه قال : لم يضمن شيعا مُطلقا كما لو قال : ضَّمنت لَك ما يَهلْكٌ من مالك لا يصح » وكذا 
لو ماما ٤‏ ومر وقال : إن لُحقك مما صتَعْت حَرَابُ دارك فعَلي ضَمَالهُ . 

شرف الأمة القضلي هَدَمّ حدَارَهُ فسقط على حار جاره فهَدَم ًا يَضْمَنْ » ولو أذن لجاره في هَذْم جدار مشترك بشرٴط 
أن ينصب الأخشاب فلم يفعل ضَمنَ كذا في فاوى الفضليٌ . ۰ 
قال السُْدي : لا يضمن عَلّى كل حال . 


2 Ea 


فح راس مُحََدَة يره » وگ ركا مَفبُوحة فأذابتها الشمْس ا يضمن 


Fp 3 2 اش ا‎ 
E RD RE E Os 2 ر ق ی ا‎ 


2 
ا ی 2 


اث شترّى مُدهئة » وى فيها حراسًا ومدقة » وفي حوارها مَكَنّب فسقط من دَق الحنطة والأرّز يَضْمَنْ صَاحب المَدهتة 
قال رَحمَه الله : لأن الَف لا حَصَل بلك کان مباشرة ا س E‏ يشرط التَعَدّي في المُباشرَة . 


ا 


ر ور و ېو ور و 


وا ا التياب في حَائوته فَانْهَدَم حَائط الحار يضمن لاه مباشرة . 


» لعي » وَحَعّل فيها حورا » وسَقى صَاحب لاض أرْضَةُ » ولم يُعلْمْ فهك فيه احنلافٌ‎ E 


ر س کيو ر هر و 
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لَحَذ قالبزا » ووضع على مَوّاضع البذور مَدَرَّان لملا يرجا الْحَمَامٌ أو لا يُفسدها الْمَطْرُ أَرَالّهَا نان فهَلك لْبُذورُ فإن 


أرالها في غير وقته » والتَرَمٌ الحفظ يضمن وإلا فلا » وتفسير الضمان أن نقوم الأرّض مع البذور » ونوم بدونها فيرحع 
بفضل ما بيتهمًا . 


وإن قح كوه بيت فيه بطاطيخ أو ثمَارٌ فَهلَكت بالبرد إن لقت في الْحَّال يضمن وإلا فلا كَمًا لو حل السفيتة الْمَدودة 


ب 


ووا ا ا و ا ا ي الا ها ا ق ال ن الك 


O O O AE E 
. رحل دَحَل دار رحل بأمره فعَثرَ على حَرة فائكسرّت لا يضمن ولو عثر على صبي فقتله يضمن‎ 


2 


رَحُل قعَد على توب رَحُل وهو ا يعم فقا حرق صضَمنَ الذي قعَد على الثؤب » ولم يذ كز قذرَ الصَمَان من المُعَرّق 


وفي ليون يمن نف الس » وَسَواء عَلمّ بجُلوسه أو لم بعلم » على هذا رَجُل » وضع ْله على مكعب غيره 


ا ق ای ا ا ا ا کر ا و اھ ا د و و ê‏ ہے کر ر E‏ 
فرفع رجله فتحَرق المكعب » وكذا من تشبث بثوب إِلْسّان » وحَذبه صَاحب الثوأب . 


ٍ ا ٍ 
و يە س وای 


او و ررر ی ا رگ ےل ر شه 0 
رحل يشي » ومَعه رحاحة دهن فاستقبله رجحل فاصطدمًا فالكسرت الزحاحة » وأصاب الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه 


إن مشي صاحب الرحاجحة فهو ضامن وان مش الاح إليه لا يض بض وان مشا معا وهم يران ذلك لم يضمر 
أجدهما لصاحه شا » وإن رأئ أحذهما دون الاعر فالضمان على الاي من الخلاصة: 


4 ے0 
م ار £0۶٤‏ 


رَحل صرح لبا أو قى رابا كيرا فوَهَنَ حدَارُ حَاره حَتّى الْهَدَمٌ الْحَائط فإن دحل الْوَهَنْ في الحائط من قله ضَمنَ منْ 
الوحيز من العقصب . 


کی کرب ا 


دران متلاصقان حَعَل أحَدٌ صاحبيهمًا داره إصطبلا » وكان في القدم سَكتا » وفي ذلك ضر على صاحب الدّار 
الأحْرَى قال ابو القاسم : إن کان وجوه الدَوَاب إلى الجدار لا ْنَع » وإن كان حوافرها إليه فللجار مَنْعه » وَهَذا حلاف 


E EEE 2 ار و ر . و ا ت ووو‎ a 
ما في الكتاب أن مَنْ تصرف في ملكه ليس للآحر مَنعه » وإن كان يضر بذلك التصرف ثم إذا خرب دار الجّار»‎ 


وعَلم ها عربت بسب الإصطبل هَل يضمن صَاحب الْإصطّبْل ؟ قال طَهير الین : لا يضمن ؛ لان فعْل الدَوَابٌ ا 


NEE I‏ ل ا 
ساق الدابة إلى رذع E LL E a‏ 


د ر هھ ت O‏ 


ETE E TS OT PE CT OS 
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30 2 . 2 ر ت‎ 8 0َ e ° ° ر‎ f, ر ت ا‎ E E ef 
اشرفت سفيتّة على العَرق فألقى بعضهم حنطة غيره في المَاء حى حَفت ضمن قي قيمتها فى تلك الحال من غصب القنية‎ 


رل مَشَى عَلى الطريق فوقع على امرأة فوقعت المَرأة على رل أو متاع فأفسدثة ضمن الرحل والمرأة الدية . 


3 


لو اَذ حل بغرا في ملكه أو بالوعة فوهَنَ مها حَائط جَاره » وَطلب مه جَارُهُ ويله لم يحب عليه فإن سقط 
الحائط من ذلك لا يضمن والشيخ الإمام ظهیر الدين کان يفتي بجوّاب ظاهر الرواية > وأصل هذا في اقب بي حنية ã‏ 


هدم بيت تفسه فانهدَم به بيت حاره » وطلب منه حاره قيمة البتاء لا يضمن . 

0 E روو و و‎ r ONO E RR گە و‎ of 40 a aS 
7 ° o 

الأرّض يلرّمة قيمّة الحطب . 


ار 
أ او ا ر 


5 ن ت 5 ا 5 4 ا ر و س ۹ ا ا 3o‏ 2 م ا 8 
لف شَجرَة من ضيْعَة » ولم يلقص شيء من قيمة الضيْعَّة قيل : يحب قيمة الشجرة مقلوعة » وقيل : قيمتها ثابتة . 
کی ا ی 8 ج ی و ر و ی ی ی ر ی کے ی کے ر ا کک ر ا کے ر د 
شَحرَة نورت فتفضها رجحل حتى اثر تورهًا يضمن تقصان الشَحَرَة كما مَرّ في الجورّات الصعًار . 


2 


و رحل فتبت مکائه آخر لا برا » وکذا الزر ع والبقل . 


ضرب رجلا فأغمي عليه » ولم کله اراح فأحذ ثوب لا يضمن » ولو مات ضَمنَ ماله » واه أَيْضًا إذا ضَاعَت . 


4 ېو و ور‎ e ا و رک وک و کک‎ Qol r rr 


حَرقت إخدى المرأتين أذن الأحْرَى المسَأحرة فسقط الْقرط فضًاع لم تضم قلت يتبغي أن يَكون الْحَوّاب على تخو 


و ر ٠‏ 5 
مر عن قاضي خان فيمن تعلق برحل فسقط منه شيء . 
فاه في حَوض أو هر وَمَعَهُ دَرَاهم فسَقَطّت في الْحَوْض فلو سَقَطَّت عند إلقائه ضَمنَ ؛ لاه بفعله لا لو سَقَطْت وقت 
خرو حه عن المَاء له بفعل مَالكهًا . 
3 2 ی و ر کو ر و ا ا 2 ەا 4و ر 
فر من ظالم فأحذه رحل حتى أد ركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجحل عليه فأحذ ماله » في قياس قول محمد 


يضم الاحذ والدال للسببية لا على قول بي نة حنيفة وبه يفت :: 
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° 
ەو 2 0 


ألقى شاة مية في نهر طَاحُوكة سال بها إلى الطَاحُوئة من لو كان اهر اح لكي ولا فلا » وينبغي ا 
انر ت ف الما ما اھا ر دهت ل وین غل كل حال اد داماد لك يضاف ر ال ا ا اهي 
ولذا امع : منها ارْسل دابته فأصابت شيعا بفورهًا ضَّمن لا لو وقَقَت ساعة نه سارت وستذ كرحا في مَواضعهًا . 


اَن 


ا و 


رَفْعَ الحشيش عن رَس الْمُحَمَدَة حى داب ال حاب بَعْضَهُم لا يضمن كسمن حَامد قال لأسروشني EÊ‏ 
فون بضَمّانه أَكنَهُ أًحَاب بعَدّمه إذ كلف لا بفعله . 


ی ی و 


0 
So 


مردی سوارخ میوه حانه کسي کشاد د سرماد رامد وميوها فسرد لَوّ كان ليرد غالبا بحيْث ينجمد الفمَارٌ إذا تح انقب 
ا E NEE EE‏ 


ا ى 


کو ر 2 30 


فح فم بعر ابر و رکه كذلك حى أحد الاحد بره لا يضمن الفاتح . 


r E N م ا ور‎ 


تقب حائطا فاب فذحل من رل فَسرق لا يضمن لاقب وبه يفتى ؛ لاله سب والسّارق مباشر وقال بعضهم ضمر 
من الفصولين 


o o 


حَائط سان بعر إِذن مَالكه فرق شيء لَم يضمن لاقب 


N ان‎ ٠ ارا‎ 


رل َرَج من خان ليا وحَلى الاب مفتُوحًا فرق من الان شيء َم يضمن . 


وا ق Ma‏ 


ا شَجَرَة رَجُل هَواء دار حر فقطع رب الدار الأغصّان فان N E SIRES‏ 
a‏ بان کال علاط ا عنمن إا قط من مضع لو رقع اى الْحّاكم 
ا بالقطع منْ ذلك المَوْضع من كاب الْحيطّان من الخلَاصة . 


شق رَاوية سان فسًال ما فيا ضّمنَ ما د شق منها وما سال وما طب بالسًائل منْهّا فإن ساق صَاحبُ حب الراوية وهو يعلم 
a SS‏ 


N E قإن ذهب حال وهو يَعْلَمْ ب بذلك لا ب‎ E CTL 


ا ا 


rl 


وو شق الرًاوية فسّال ما فيهًا حى مال إلى الْحَانب الًآحر ووقع فالَْرّق ضَمنَ الاق قيممَهُّمًا حَميعًا وينبغي أن يكون 
صَاحب البعير لو عَلمْ بلك وَسَاق الْبَعيرَ م ذلك فلا يجب ضَمَان ما يدث بعد الوق على الاق » ولو شَقها صغير 
أو قال صَاحبَها رَضيت ما صتَعْت تم ساق البَعير فَرّلق بمَّا سال مه لا يَضْمَنٌ كما في إِحَارَّات فاضي خان . 
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4 


ا شَاء اَمَك الطشت ولا شّيء لَه أ دَفْعَهُ وأحذ قيمَة السليم » 


E 


2 2 


سل صَاحب الْمُحيط عَمَنْ كس قمقحة قال : لو باع ورا لم يمن ولو كائت باع عَددا ضّمن التقصان منْ 


SS‏ شيء ون شَاء فع لِه 
ارين راطم ركه ية لزنو من لف الضي حه بثل ذلك العام O RT‏ 


£ م رو س رو‎ o 


e 


و2 


TS 


1 


. لفصولين‎ I 


م خا بحمار عليه حصب وهو قول : ليك إلَيْك إل أ ¿ المُحَاطَّب لَمْ لمع ذلك حَتّى أصّاب نوه وكَحَرق يضمن وَإن 


ر 


سّمع إا له لم هيا هيا ل الي طول اة فكل لك ٠‏ وما إذا أُمْحَتَه ولم يح لا يَصْمَنْ من جتايات الصعْرَى ولا فرق 


بيت بحلاف اله کنا اني قي الحايات وز فيه م حار على الاریق وغل ر اساب راک e‏ 


ی ی ی 


ET O 


مرون عله وَهُمْ لا بْصرُوئة لا يَضْمنُون اه . 


ېو ٣‏ ه وو 


TS‏ أا يضمن ؛ لاله ًا قيمة لهذه الصنعَة من بيوع قاضي حَان من فصل 


کک A3‏ کب 2 


إل ا ا ين ولكل واحد مهما بقَرَة فذحل أحَدهُمًا الإصطبل وش بقرة لاحر ك تی لا ضر ب بقرگهُ 
N OO a‏ 
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الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر » وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به 


E 
سا لاذ الْمَال من اول يكون‎ E ان كلم بکذب‎ yS 
N OCS O OO قصده إقامّة الحسنبة كما لو قال عند السلطًان َه‎ 


وړګو وف 


ضَمنَ إا إذا كان السلطان عادلًا لا يعرم بمثل هذه السعَاية 


a 


fof E a a‏ ا ر 
و قال عند السلْطّان : إن لفان فرَسًا جَيّدًا أو َم حَيدَة والسلطًان ن یا e‏ 


ولو كان السّاعي قا E‏ 


or 0ق‎ 


EN 


ًا حَاحة في دَعُوّى السَعَاية إلى ذكر امم قابض الْمَال وكسبه ؛ لاله حَعَل اة الَضمين السَعَاية » 
ردومر تاریان کرد بذمرا ظالمًا قان بمُجَرّد هدا ا گصح الدَعْوی › وکا لو اذعَی اہ EE MET‏ 


گە وھ 0و 


عى أنه رکشت لا يصح أيْضًا بون التفسير فان فس على الوه ْم ولا فا . 


رحل فر من ظالم قحد اسن gE E EE‏ 
المَسنأة عَلّى هذه الرواية بحلاف مسنأة السعَاية » وكذا لو رجحل يطلب رَلا وجلو وکس هل ls‏ 


2 
E 


والسعَاية المُوحبة للضَمَان أن يقول شيا هُوّ سيب لاذ الْمَّال وَهُوّ ًا يكون به قاصد الحسبة فإن كان قاصد الحسبة ل 


س 


صاب میرانا قال عنده فان 


u‏ سمال رفسير لمعا قال شن السام َو فال عند شالم فن وة ما از 


١ 


العّائب ا یرید کک بأهْلي فان کان الساطان ممن باذ الال بهذه لباب کان ذلك سعيّا مُوجبًا للضّمّان إذا 


کان کاذبًا فیمًا قال ون کان صَادقا فیمًا قال ا که تا یکو طلا وا محا في ذلك قكذاك وإ قال له ري 
او طلمنی وهر کاذب فی ذلك کان ضامتًا | هھ . 


ا 


وہ ي ورم مو ET‏ 


وفي فتاوی الديتاري قال للسلطّان فان یازن فلان فاحشه میکنا وقوم ملامت 5 از انسغه ا ES‏ لان ل 


. الفصولين‎ E 


قال في الوقاية لو سى بعر حق يضمن علد مُحّد رَحْرا له وبه يفش اه . 
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ذکر لبدوي اه E‏ ملطان رمه روي عَنْ عض عُلَمَائتا انهم افوا بضَمَان السَاعي وبعضهُم فرقوا بين 


کی و ° 


سان وَسلْطًان بُ ذا کان مَعرُوفا يفريم مَنْ سى اله ضَمنَ وا فلا قال : : ونحن 


صْحَابتا إذ اسي سب مَحْض للهاك إذ السلطان رمه احتیارا لا طبْعًا وکن كل الرٌأي إلى الْقاضي إِذ المَوْضعٌ 


ور 


ن ا فتي به له حلاف أصُول 


« 


ا شتری شیا فقيل لَه شريه بشن غال ف فسعَى المشتري البائع عند الم فَأْحْسَرَهُ ضَمنَ إن کان کا ابا ا لو صادقا 


ٍ ٍ 
رو ر 


وفي فاو القاضي ظّهير الدّين في الْوصَايا اأعَى عليه سرقة وَقَدَمَهُ ى السلطان يطلب منه ضربه حى فر فضربه مره 
E E‏ الم 
فظْهرّت السرقة على يد غيره فللورة أذ مدعي السرقة بدية مُورنهم وبعَرَامَة أََاهَا ااا ا وفيه 

اسب یکی رااولاغي کرفتند حداوند اسب دیکری نود اسب خودرا My‏ الین 


ا ا لرواية بحلاف وهي آل إذا دل المُودع سارقا ضَمنَ لالترامه الحفظ بخلاف غير المُودع فاعتبرهًا 
E O TRA‏ 


o£ 
0 Gs o 


اڈ رى حَارية بعيبة الاس و مضت مُدَة فأحبرَه بهذا إلستان فأَحَد الْحَاسة يضمن قلت وهَذه واقعة في رَمَانتا في دارا 
فإن الظلمة ياح دون الدامان من حَميع الع فمن أَحرَهُم بع أو شراء حى أحَذوا الدامعان أو الاي من يضمن 
وا للمظلوم آن يرجحع عليه 


ر ے ° 


حبر اة أن لفان حثْطَّة في مَطْمُورة فَاحَذوها مه قله أن حع بها عَلْى امبر » وكدا إا عَلمَهَا الظالم كن مره 
اا 


ت 


شكا عند الوالي بعر حى وأ ئى بقائد فضرب الْمَشكو عليه فَكَسرَ سنه أو يده يضمن الشاكي أَرْشَةُ كالْمَّال » وقيل : إن 
مَنْ حبس بسعاية هرب وسور حدَارَ السُجْن فأصًاب بده لف يضمن السّاعي فكيّْف هَاهتا فقيل أتفتي بالضَمًان في 
مَسأة الْهَرَّب قا قال ّا و وو مات المَشكو عليه بضَرْب القائد لا يَضْمَنْ الشّاكي ؛ أ اموت فيه تادر سما ا تى ليه 


غا 


1 O 


قال لعیره : ادفع هذه القمقَمَة إلى أحد من الصفارين لیصْلحَها فدفعَها إلى أحد وسيه لم SEE‏ کالمُودع إذا نسي 
الوديعة أنهًا 3 اي مضع ومثلة في فتاوّى صاعد . 


ES‏ ۾ وم مين وم يقل : إلى مَنْ شعت فَدَفعَ وَهَرّب المَذفوع اليه لا يَضْمَنْ كذا في الْعَصْب من 
ية . 
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وه و و ره 


قوم وفعت بهم المُصَادَرة قأمروا رجلا بأن تقر ض لهم مالا ينف في هذه امات ففعل فالمُقرض يَرْحع على 
المستقرض » والمستقرض هَل يَرْحم على ارين ؟ إن شَرّط الرُْوع يَرْحع وَبدون الشَرط هَل يرْحع الف المَشَايخ 
فيه هذه في الوصًايا من الْخلَاصة . 


ي می ای ی ا 


رجحل فال رة كل هدا اطعا فط فاك فاا كر ممن فمات لا ب كمال قال له اسل داري 


فاه آم فسلك فاده اللصرص لا تضم كاف فاضي خان عن الب 

ولو قال له لو مَُوفا : وأحذ مالك فأا ضَامنٌ يضمن ذكره في الفصولين عَنْ فوائد ظهير الدين » ثم قال : فصا الْأصْل 
أن الْمَغْرُورَ ّما حع على الْعَارّ لو حَصل العْرُورُ في ضمن المُعَاوضة » أو ضَمن الْعَارٌ صفة السلَامَة كمًَا لو قال 
ااا د و ی ی 
ضمن اعد » وهو يققضي السلامة ثم قال تقلا عَنْ المُحيط ما ذكرَ من الْحَوّاب في قوله فن أحذ مالك فأئا ضَامنْ 


مالف لما که الغدوري فد دک ان من قال ل و من عك م انه ون ایت هن الاش ضا 


رحل قال لاحر : ارق ثوب فلان فخرقه فالضَمَان على الذي حَرقة لا على الآمر من الخلاصة من العَصْب . 


رَحلان على شط تهر فقال أَحَدذَهُمًا : ارم بقاسي إلى فرَمَاه فضًّاعَ في الْمَاء يضمن إذا كائت قوكه لو رمى توصل إلى 
الط وَإلّا فلا 


أمر يره أن بطر إلى اة هل عبار افر وسال هان اة دوق سار حلا يضمن التقصان عا بن طهار ته 
E MT‏ 


رر ر 


لحر البالغ إذا مر عدا صغيرًا » أو كبيرا مأذونًا في الشحارة » أو مخجورا عليه ليقل رحلا حصا فقتل حاطب مَولى 


المَأمُور بالدفع » أو الفدَاء » وكذا في كل مَوْضع ًا يكون مُوجبًا للقصًاص نم يرْحع مَولّى العّبد بأقل من قيمته ومن دية 
E O E E CC EE E‏ 


رجحل قال لصبي محجور اصعَد هذه الشَجرة وائفض لي ثمَارَهًا فصع الصبي وسقط وَحَلَك كان على عاقلة الآمر دية 
الي ٤‏ و دالو آمره تحمل شی او کسر طب يضمن : 
ولو قال اصْعَدٌ هذه الشَحَرَة والفض الثمَار وم يقل الفض لي فقعَل الصبى ذلك فعَطب املف المَشَايح فيه ولحي 


E I‏ و 


ر 
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ری ال اطا ر و و وال ل وال ی ن لے وات خی ای کک رد ان 


قح فوقع وَمَات لا يضمن . 


وو أن بالعًا مر صا بقريق توب إلسّان » أو بقل دابته فضّمًان ذلك في مال الصبي نَم ْح به عَلى الْآمر » وكذا لو 
NL O CS‏ 
E O TS‏ 

وو أَمَرَه بقل رل ففعَل لا يضمن لمر . 


ولو أَمَرَ صبيّا بالعًا بقل إسان لَه وَحَبت الذية على عاقلة القاتل ولا يرْحَم بلك على عاقلة لامر » ولو أَمَرَ صبيّا العا 


ES 


وو أَمرَ بالغ بالا بلك كان الضَمَان على الْقَاتلِ وا شَيء على لامر . 


لو ان عدا مَحْجُورًا بالا أمَرَ عبد مثله بقل رَحُل » أو كان الآمرٌ بالعًا والمأمورٌ صغيرا ففعل يرجم بالضّمان على الآمر 


e 
. أعتق الام‎ 


3 ٤ر‏ رو 
ا 


ن صغیرا حرا مره عند مور صغير بذلك قعل ضَمنَ الصَغير ولا برع على ابد لامر حاهتا وإن 


° ك 
ور o£‏ 


ولو ضَرّب المُعَلم أو الأستاذ الصبي أو التلميذ بأمر الأب فمَات نّا يَضْمَنُ منْ حتايات قاضي خان والأحيرة مَرّتا في 


د 9 و اجا ري کو ا م 
مَسّائل الإحارة مفصلة فليطلب منها . 


وّفى الجتايات من الخلاصة لو كان الآمرٌ عَبْدًا إن كان مأذونًا وهو صغير » أو كبير والمأمور مَأذون » أو محجور صغ 


أ كيز ثحاب مولى المأثور بالثلمء أز لعدء م زجع بال من نة المأثور وأزن لجال في ركه لامر كنا ي 
الرّكاة من الخلاصة . 


آمره أن يودى ر كاة ماله عن تنه أو قال هب لفلان شيا ء أو قال عوض الواهب لى عن هة من مالك أو افق 


4 روو و 


على عيالي » أو من في فتاءِ داري من مالك ولا حلط بيتهما ولا شرّط الرحوع » قال الإمام الخر نخس 2 برحع المآمور 


E 


في ذلك كله عَلَى الآمر وقال الِمَامٌ حُوَاهَر رده لا يرْحع بير شط وفي الحبايات وَالْمُوّن المَاليّة إذا أَمَرَ رَه بأدائها 
م ی و و و ره اه ا ر و ا 5 ا ا 
و LS O A‏ چ ی و ا ا ا ی و 
إذا حَذه السلطان ليصادره فقال لرحل حلصني » أو أسيرٌ في يد الكافر إذا قال ليره ذلك فدَفع المأمور مالا وخلصه 


o44, o‏ رو 


منه قال بحضهم لا يرحع المأمور في المسألتين إلا برط الرحوع وقال بحضهم في الأسير يُرْحع بلا شَرْط لا في 


المُّصَادَرَة وَالِمَام السرخسي عل اله ْح فيهِمًا با شط الرحوع کمًا في المَديون ا قضي ديه عَنهُ ا 


هھ 
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وفيهًا من الِْحَارَة رل اسأر حمَارا من ای إلى سف فلا سار ب بعْض الطريق عَيي الْحمَارُ في الطريق يقال لَه 


a O E 


اور مر ليس بصاحب الحمَار لا بحم عَلى أَحَد الان کون الام ضَمنَ لَه وإن لم يعم يرع على الآمر 
انّهى وكَمَامُ الكلام عَلَّى هَذا الَوْع من المَسَائل يَأتي في باب الوكالة فليطلب هتاك . 


رجحل دفع إلى حر مرا SS‏ 
e‏ رع من السقي الثاني ضَمنَ وإن ضَاع بَعْدَ ما فر ع لا يضمن هذه في الوديعة من الخلاصة . 


قال لآَحَرَ : اذفع إلى هَذا الرَحْل ديار فدفعَ بحَضرته لا َرْحع على الآمر إا إذا كان بين الامر للمَأمُور . 


ا ل ی 


وک ج ر کو 
٤ء‏ 


أنخد ظا عْظا وقال لجَاره : اتن ولّدي مَعَ ولّدك تاهرحه حرج کن من حصته حودبدهم ففعل فانَحَذ ضيافة لَه أن يرْحعَ 
على لامر إن کان ابه صَغيرًا وإن كان بالعًا ا يرم إلا أن يقول الأب على أي ضَامنْ من وكالة القَنية . 


E‏ خذ مال لير فالصَمًان على الًاحذ ؛ لأن الامر لم يصح وفي كل مَوْضع ا يصح لامر ا يجب الضَمَان 


الحَابي لوا الحوان بالأحْذ ذ ففیه ۾ ظز باعتبار الظاهر لا ت ف الحَابي الضمات وإلّمَا حب غ الآحذ » وباعتبار 


ي اعم 
ا 


TE ERE‏ ع 
يرع على الآمر اَم ًا إن كان دَفْعَ المَأحُوذ إلى الآمر رَحَعَ وإن هلك عنْده » أو اهلك لا بجع فإن أَنفقَهُ في حَاحَة 

لامر بأمره فهو بمثزة المأمُور بالإلقاق من مال تفسه في حاحة الًامر على التفصيل الذي في كتاب BE‏ 
قلت الذي ذ في الوكاة أله لو مر يإلفاق ماله في حوائجه رَحَع على الًآمر وإن لم يشرط الرْحُوعٌ . 

RTT ES وما‎ 

e N NTO 
َم وح مهما مر وا حمل » وفع لوان مُمْكن وأا فع السلْطان فلا نكن كما في الفصوآين عن المْحيط ونه‎ 

قلا عن فوائد صَذر الاسام طهر بن مُحّد لو کان الام سَاكئًا في الدّار » أو استَأحَرَهُ عَلّى الحفر رَحَعَ الْحَافرٌ با 

ضَمنَ على الآمر . 

e‏ حا برون انداز الاه م حَضرَ روج المَرأًة فال : إي وَضَعّْت كذا ذهَبًا في 


روو و 
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۶ 


وفيه عن عه ق إلسان بار غيره ضَمنَ الْمُخْرق ا الْامرٌ والذي يضمن بالأمر السلطان » أو المَوْلى إذا أمَرَ َه 
I‏ إذ اَم السلْطّان إكرَاه ك 


مره بحلاف غير السلطان يضمن السلطان ا مأمُوره » وفيه عن السير اکير أن د a‏ مر امام َيس پإکراہ لو کان 


E راء وا‎ o E 


o£ 3-0o, 


م رر 


ار ق اا کا زخو نت تا نی و ع ارو تیل ی تر فم رازا E‏ 


َء 
ا 
ور 


a 


gl, و‎ 


EG Eg oS e 
إا كان 2 لاور‎ : E 


الثالئة : ذا کان أا للمَأمُور 

لرَابعَة : إا كان ا ولم عرض لهذا اليد في الأشباه وكا بد مه برشدك إليه ما فتاه عَنْ قاضي 
خان نفا 

السّادسة : إا مره بحفر باب في حَائط لير فالضّمّان عَلى الْحَافر ويرْحع ب به على الآمر تم وَحَذت E‏ وهي ان 
بداب ة إلى ار ليفستها قال رل أذعلها قير الها قرت وكات اام ساس الاه لرحل آحر وم غم الماثو 
بلك فو کان لاء بال 1 س e‏ ن ل حع على ا 


ا ا 


ا 
1 


حيرا » أ سلاء ب لاء في قا وه قط به السا من الام ت ابره ی کے حت ای ري ل 


ا بذع هذه الشاة فذبَحَهًا م ظهرَ أن السَاة ليره ب EY‏ الا على الآمر فقول بَعْضهة بْضهم : الام لا 


ت اوك ا 


E RE 


ع 
X x‏ 


ل راه قوسا وقال لَه فة فاتكر ل يضمن » وو َم يکن بأمْره ضَمنَ » ولو دَفع ليه درهما لينقده مره 
فا I eG‏ 
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ر اميا ا ي 


e‏ : اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فدهب به بلا سلسلة فأب القن لَمْ من إذ إذ 


ر م E‏ رر 
2 0 


دَفعَ بعيرَهُ إلى رجحل ليكرية ويشتري ا له شيا بکرائه مي ابعر فباعة وأحذ تمه فَهَلَكَ » » لو کان في مَوْضع يقدر على 


۶ 


انع إلى القاضي › از تسلتطیح شاک » ار رده آغتی ضَمِنَ واا یکی رامال دادکه بان كس حون خط پسنتاني 


بهي عة ا حط ضَمنَ . 

یکی راعیی دادکه بیش فان مانت نه وی درخانه حودفاد حى هَلَكَ كر في المَبْسُوط e‏ 
gE OE‏ : ارهَنّهُ لي عند فان بعَشرّة وقيمةُ عشرُون فأَمْسَكه المأمُورُ عدَه فأعْطَاه عش 6 
E SS EY‏ 
وكات اميا في لقب ا ارهن من تفسه لم يز مهدا مين مره ُن يودع عند آخر فلم يفعل » أو أَمَره أن بيع فلَمْ يع 
فلا ُصير مخالفا وَرَحَع إذ أقرض وهو مقر به . 

مر ميه بالْيّم وليم الفمَن ّى فان قاع وأَضْسَّك النمَنَ لَمْ َّنإ اويل ا رمه مام ما برع به . 


دع إلى حر ألما فال : اذْفعه ِى فلان الوم وكَمْ يدفَعة لا يضمن ؛ ۰ E 2 e‏ 


راہ گے ەرو ٤‏ 9ے ی کا و ا فا ەرەو رقو و 


مره بان يَصَدّق بشيء من ماله وفع ليه ف فقصَدق المَأمُورُ على أب فسه » أو ابه حار إِحْمَاعًا كا في قاضي حَان من 
الوَصَايًا . 


E E U PAE‏ بالرّشا وَالهَدَايا للسْعَاة فيه فام أَحَذْهُمَا صَاحبهُ حه بھمًا على 


قال لاحر : هب لفان عي الف دهم فَوَهَّب كائت لهب م من الآمر وا ْح المَأمُور على الآمر وا على الْقابض » 
وللآمر أن حع في الهبة والدافع مَمنُوعٌ . 


وو قال : َب لفان أف درْهم على أي ضام عل حَارت الهبة يضمن الام للمأمُور ويَرْحع الآمرٌ في لهه دُون 
الدافع هَذه في في الوكالة من القنية قلت وبَعْض هذه المَسائل يطلب من الوكالة من تابا هذا . 


ا 
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ا 


اة خر کل واحد مهم حمارة من رَحل وسم إل الح ك 
ماهد الحم إا لا تعرفة فذهَب الرّحل مع الاجر فقال أ له الْمُسَأحَرٌ : قف هتا حَنّى أَذْهَب 
الجوالى و ايء الك ا هب الاج الارن يدر عله الوا ا ا يضمن المَعَاهذ o‏ 


كان في يد غيْرهم فلم يكن ذلك إيداعًا من الْإِحَارَّة من قاضي حَان . 


مر رَخلا بضرّب قله عَشرة املاط فَضربَة أحَد عر سَوْطًا فَمَات ضَمنَ نطف قيمته إذ امير ذ في لقتل عد الجتاية 
هدا افق وهر أن قلي م الحاحة فى اقل ملك ولاك فى عبر الل غي ملك ابر فيه عَدة الستابة م 


3o 


س م ر و کرو ٤‏ هھ ر ورو ەگ ەر ی و و ا ا 0 2 
وفي الاشباه من الجنايات لو امره أن يضرب عبده عشرة ا و ا ا ا 
ا کی ج و ا ر 


وَضَمنَ ما َقصةُ احير مله مَضْرُوبًا بعَشرَة أسْواط ونصف قيمته الَهّى . 


2 سَفينّة مَعَهمَا ماع تقلت المتفيتة فقال أَحَذْهُمًا لصّاحبه : الق مَتَاعَك عَلَى أن يون متاعي بيك وبني 


قال في لباه عن القنية E E‏ ل 


قال لحل : اقل عَبْدي لم يحل قله » وو قله َم يضمن وإن فمل لاا بأمره يضمن الدية كما في مشتتمل الْهدَاية . 
وفي المَحْمَع لو قال : اقتلني ففعَّل اقتص منه وَمَضى في آحَرَ حلافا لرفرَ ويجحب في ماله الدية في أخرى التهّى 


وکر هش عن مُحَّد : رَجُل قال لقره افطع يدي فقطح لا شيء عليه . 

وو قال : افتلني فقته فعليه الدية بالإخماع » ولو قال : أل اني » أو افطع يداي وهو صغ » أز قال فل أي ر 
وار فقه ا يققَص م من القاتل ويجحب عليه الدية » وو قال : اقل عَبّدي » أو اقطع يده ففعل لا ب يضمن شيا من الوحيز 
E‏ 


رَحُل قال لاحر : احفر لي باب في هذا الْحَائط لعَيْره ضَمن الحَافرٌ وَيَرْحع على الآمر » وكذا لو قال : احفر في حائطي 
وکان سَاكتا في تلك الدّار ؛ لأَنهُّمَا من علَامَات الْملْك » وكا لو استَأحَرَهُ عَلى ذلك . 
ی ا 
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الفصل التالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن 


رل أَرَاد أن يرق حَصَائد أَرْضه قاقد اللا في حَصائده فدَهَبَّت الا إلى أَرْض حَاره فأحرق ES‏ 
SS‏ 

قالوا : إن کان ززع يره بعد عَنْ حَصائده اش أحْرقَهًا و کان يمن ان يحترق رَرْعَ حاره وا طير شيء من تاره | 
N‏ ¿ رض إلى أَرْض حاره فانحرق رَرْعٌ اجار وکن ا يضمن فإذا كان أَرْض 

E‏ بن کان ا » أو قريبيّن من الالتصاق على و ۹ به أن رَه صل إلى زد حاره يضمن 
صاحب الثار رَرْعَ الجر وكذلك رجحل لَه في أرْضه » وَأرْض حَاره اصقة باضه » فأوْقَد لار منْ رف أَرْضه 

إلى حانب القَطن فأحُرقت ذلك الْقَطْنَ كان ضَمَان القطن على الذي اوقد الَارَ ؛ لأ َا لم أن تاره تعد إلى الْقَطْنِ 
کان قاصدا إحْرّاق القظن: 


ا 


رض ص ق 


رل 6 ارد کیره ارا فال ف من الْحَطَّب ما ا يحمل الور فاحترق بيه ونَعّدّى إلى دار جاره فأحُرق يضمن 


8 
0 و رتو وهو 


بتار في ملکه » أو في عير ملڵکه فوقعَت شَرَارَة من الا على توب إِنسّان » قال الشيْح الِمَامٌ أو بكر محمد بن 
: يضمن ؛ لاله لم يحلل بين حمل الار والوقوع على التب واسطة » فيكون مُضافا اله » حى لو طَارَت الرَيح 
بشرر من الثار فألقتةُ على توب إِلسَان لا يضمن ؛ لاله عبر مُضاف إل . 

E 

ی ی ور ا ا ر ف ر ی ا 
NS‏ َظْهَرٌ عليه وى وهَكذا لو وضع حَمْرَة ذ في الطريق 
احمل به شَيء ضَمنَ . 

CENE‏ غر الما اللي رتا ف 


2 


2 


EE‏ د إا وضع الخمرة في الطريق في يوم الرّيح يكون ضامتا » وذ كر شس الأئكّة الحَلواني 
CAT‏ في الطريق » أو مر بتار في ملك أله لا يضمن وأطلَى الْجَواب فيه وذ كر الاطفي : اوقد 
E‏ قال : لأن جتايَة قذ رات وذكرّ في 


2 


الحتایات ماه دل على صحة م ل الاطفي رك 
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روف 


ا 
وذكر الاطفي : حَدَاد يلس في دُكان اَذ في حَاوته كيرا يعْمّل به » وَالْحَائوت إلى حَانب طريق العامة اوقد 


ا ر اه ری ا ا ا 
اة ورج ذلك من حالوت ول رحا أو فقا عن رل » أؤ أرق زب E‏ 


تلف بلك من امال والدَابة في مال الْحداد دية القتيل وَالْعَيْنٍ تكو على عاقلته ؛ لن ما ار من دَق الْحديد وضربه 


کجات ده لا عن مده » ولم دق اَل كن امت ارب عن بض الار من كيره» أ بخديدة محتاء 


یکی کی ر 


3 


وار إلى طريق المُسللمين فقملت إِنْسَائًا » أو أخرقت توب سان » أو قت دة كان هَدَرَا هذه الجملة م من قاضي 


ا 


استَأحَر رصا » أو سارها أرق الحَصائد وأخرق شَيْء في أَرْض أُخُرى فلا ضَمَان عليه ؛ لاه غير معد في هَدَا 
و ری کر یرک و ت ا د و 
موقد الار يعم انها ا تستَقرٌ في أرّضه هَذه » في آحر الْإِحَارَة من الْهِدَاية . 


ا ا ر ا ر ی @ 


وقد مثلهًا وأطلق الْجَواب شس الاَمّة نة السرحخسي وقال لا يضمن . 


e 5 


` ا 
e‏ 
E‏ 
N‏ 
1 1 
0 
Oo‏ 
ج 
د 
U‏ 
EN‏ 
oS‏ 
ا K&‏ 


ٍ 
ع ِ 3 


أ وقد ارا في مله يوم اليح ليخب فاحترق الْحَشيش وسرت انار إلى الأكداس وَاحترقت لو کات الريح تهب إلى 
حانب الكذس ضَمنَ ولا فلا إذ للإلستان الإيقاد في ملك تفسه كن يشرط السلامة من الفصولين . 

مر ابت بالغ ليوقد ارا في أرْضه فَفعَل وعدت إلى أرْض حاره فأثلفت شيعا يَضْمَنْ الأب ؛ لأن الم قَذ صح فانتقل 
فل الان اله كَمَا ل بره الأب . 

مر صبيا ليأتي لَه بالار منْ من باغ فان فَجَاء بها وسَقَط- من على حشیش و اق ا ا 


ر0 


E E 


ا وو کو 


o‏ م باذن شریکه واُذن لاحر لرل بالسکئی فیھا فْسَکن واوق فیا کارا 


فاحترّقت الدَارُ والانعَامُ عليه قيمًة عام والدار في الإيقاد الماد EES‏ لکن بالإيقاد الماد 


e 


اوفع لي شَبْهَة فيه . 
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حَمَل قطنا إلى اذاف فلقينة في السكة امرأة حمل ًا من الثار فَأحَذت انار قطنا فأحرقنة لم يضمن إن كان ذلك 
من حركة الرّيح واا بطر إن كائت المرأة هي التي مشت إلى القطن ضمت وإن مَشى صَاحب القن إلى الئار لم 


ران كاتا يدان حُلودًا في حَاوت واحد فأذّاب أَحَذْهُمَا شَحْمًا في محل تُحَاس فصب فيه مَاء يكن فالقهب 
0 وساب القن فاحترّق u‏ صاحبه وأَمنعة الجيرّان لم يضمن ای : 


س e‏ في الستبل أكمَل من قيمته لو کان حَارحًا عن الستبل كان 


ااي ص ص اق ص 


ُو وقعّت حَمْرَة من يده على الطْريق تم من الأرْض أَصَابّت توب إسان فاحترق يضمن من الحلاصة . 


الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن 


ُو صب الْمَاء في ملکه ورج عن صب ذلك إلى ملك عَيره فاس شیا القاس أن لا يون ضَامًا ؛ لن صب المَاءِ 
E E a a‏ 


ag EE ET N BLE 


E SS 


هذه المسناة على وجوه إن أخْرى الْمَاء في أرّضه إحْراء ا يقر في أرّضه وإِلَمَا سنق في أَرْض حاره کان ضامتًا إن 


ر 


كان المَاء يقر في أَرْضه تم ينَعَدّى إلى رض حار بعد ذلك إن كَقَدَم َه حَارُهُ بالسّكر وَالْإِحکام فلم يفعّل کان 
ضامتا امنعحستائًا ويكون هذا بمثْزة الإ شهاد عَلّى الحَائط الْمَائل وَإِن لم يَقَدَم لَه حَارهُ بالسکر وَالْإِخْکام حتّی تَعَدّی 


مء إلى أَرْض حَاره لا من » وَإن کان اة في صَعْدَة وَأرْضٌ حاره في هَبْطة حى يعم أ سی ارف کدی 


رو 30 o‏ و ەر 3 


إلى أَرْض حَاره کان ضامتًا وومر وضع الْمُسسًاة حى يصير مانعا ويمع من السقي قل أن يَضَعَ المْسسًاة . 
E‏ ايم قال 


م r0‏ 8 0ر 


رکو فی عائة لک که اتی یر اد ین إن کان معدا ا نتن ّى . 


ol 


رو o‏ وسو ك 


وو کان في اُرضه قب » او حجر فان عَلمَ بڌلك ولم يسه ّى قدت رض حاره کان امتا ون کان ا َعَم ا 
يُكون ضَامنًا وذكر الَاطفي ذا سقّی أَرْضَةُ فعَرَج الْمَاء إلى أَرْض غيره ا يضمن » وُو صب الْمَاء إلى اُرْضه صبّا حرج 
مھا إلى رض غیره کان امتا . 
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رل يقي أَرْضَةُ من هر العامة وكان عَلَى تهر ا لحَامة اهار صعار مَفُوحة فوهَانهًا فدَحَل المَاء في الانهار الصْعَار 
E A A RT OO‏ 
من الام من فاضي ان من لات٠‏ 


ا 


رى المّاء في اهر ما لم يحمل اله دحل دار الان بعر تقب ضمن ما أله فة » ولو دَحَلَهُ من خر » ولوا الْجُحرُ 
ما دحل والح حفي لم يضمن . 


لش انه وَحَرّب بَعْض لاض لا ون بضّمًان لاض من الفصوليْن . 
وني اة بن القزب لور ري في أزض قرم الق ال وخرب ورب خض أرض وم لامتحاب ارين اذ 
ا ا ر ار لیر رن ار ةا ر 2ا 


E SE e 3 


سى أَرْضة وأرْسّل المَاء إلى النهّر حى جاور أَرْضة وقذ كان رح رجحل أسقل مه في اهر رابا فمَال المَاء عن التهر 
وغرق لاضن من أخدت ف اير لا من ازس الماء لر نامر ولم رفا عا عدت فيه 


ٍ 
0 Sco 


سقى أَرْضَه فابثق تق المَاء من أَرْضه فأفسَد رض حار » او رَرْعَهُ م يضمن » ولو اسل المَاء فأَفسَدَه ضَمنَ من الفصولين 


ھی e‏ إلى E‏ الطار اة إن کان اهر لا حتاح إلى الکڙي لا 


ری ےھ ر 


SS e‏ ارات 
لمر استأحَرّوا رحلا ليكنس اهر رى فيه المَاء ليبتل النَهرٌ حى يسهل كريه فَأَرْسَل الْمَاء في النَهّر ونام في الطريق 
وكان ذلك في اليل لما اله وَحَد الْمَاءِ قذ َرَج من مَوْضع قلع الشَجَرَة TT‏ جير فلا 

يُضْمَنْ » وما قالع الجر يكفه اهر حتّی ساوت حانب التهر يضمن . 
سكر النَهر المشترك فاشو ق المَاء وخرب صر رل ضّمن وقد ذ کر قبل هَدَا ذا کان السُکر بالراب اما ذا کان السكرُ 


# 
0 


باشب والْحَشيش 1 ذلك پإذن الشركاء وبغير إذنهم 


of ro 2 2 رر ر‎ 


وفي فتاوی البقالي لو فح المَاء وك ركه زوا الما و فح النَهرَ ولس فيه مَاء نَم حَاء الْمَاء لم يضمن وَعَليْه الاعتمَاد 
E AE A‏ أل yg‏ 
تقوم الأارض مزروعة وغير مزروعة فيضمن الفضل . 
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گھےے ەل و 0 


NS‏ الشرکاء حتّی اما ار وا ق وَغرق قطن رَحْل » أو اا الا في اهر على اهر اهار صعَار 


o 


مفتوحة الفوحَات فذحل المَاء في الفوَهَات وأَفسَد رَرْعَ غيره ضَمن في الوحهين من الخلاصة في اشرب . 


سقى أَرْضةٌ » ولم ستو في سد الشق س ی اد الماد الو ورت أَرّْض حَاره ضَمنَ ذا کان لر مرکا وقصرَّ 


ر 
o 2o0 ~20 8o‏ 


ه تهر َم حفظ شط فازدَاد المَاء وعَرقت رض جاره لم يضمن . 


ا شی ی کا ا 0o40 2o‏ ا 


فح المَاء E‏ وتجاوز لاء عجاوم فة َع جاه ضَمِنَ » وار 
مھا ّى َرَج الْمَاء ضَمنَ ون کان غاا هدا ذا كان A E AE‏ اسققَر فیها له 


ا ي ا 


حرج لا يضمن . 


ا مرك بين اأجيران على رأسه راقو حه كل واحد من الشركاء وسقي أَرْضةُ وده عقيب الي به حَرَّت 


ایم رکه اشم رحا نه فی ی َرَت از تخضریم کا تتن لا کان که خف تع واف بن افیا 


or 
E 4 


20 


فاح ا له مُطلقا . 


وا أو کراب ا یون ضامنا ؛ لاله م مََّصَرّفٌ فی ملکه 


ك ق المَاء من ذلك الهر وَعَرً N E‏ ضامتًا ؛ لاله سيل المَاء في عير ملكه 


چ“ ھر ٠‏ م 


ولو رض الطْريق معطب سان بلك كان صما هذا إذا رَس كل الطْريق وإن رَس بَعْضَةُ فم سان في المَوْضع الذي 

رش ولم يَعْلْمْ بذلك فعطب کان ضَامنًا NS‏ 

الكتاب أَطْلَق الْحَواب وَأَوْحَّب الضَمَان عَلى الذي رش وإن مرت دابة فعَطبت : يضمن عَلّی کل حال N‏ 

ا ا ا 

قال في الْفصوليْن : و تَعَدّى برش ضَمنَ ولا فلا يضمن بأن رش هو كالْعَادَة لدفع اعبار » وو رى سًائق الدَابة المَاء 
قذ رُس فساقھا لم من الاش » ولو م يره » أو کان بالل ضَّمنَ كذا فى بَعْضَهُم . 
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ه٤‎ 


A CT 
وو رش فيه الْمَاء فحَاء رل بحمَارَيْن ققدم صَاحبُهُمًا إلى أحدهما يقودُه عه الْحمَارٌ الحر فرَلى فلو كان سّائقا َم‎ 
. إذ الَف يضاف إلى سوّقه هٌى‎ E ر‎ 


E‏ الوق ذا رَشّ الْمَاءِ يَضْمَنْ ما عطب به عا کل حال هدا کله ذ ي العامة راا ف في السّكة الع ر كافذة إذا 
و حارس رش يصمن فی طریق 


E 


رَمَّى الثلح في طريق فَسَقط عليه الان ضَمن » وكذا لو رَمَاهُ في مَمَرّ لدوب للإذن في الإلقاء شط السلَامّة » وكا 
في سكة افذة » وآما في غير النافذة فلو رَمّاه فيهًا أصحاب الدور فهلك إِلْسان لم يضمنوا وقد ذكر القاضي ظهير الدين 
ا من الفصوليْن . 


0 ~2 
3 0 2 


و أحَذ الْجَمَّل في طريق الباقم إلى شرب الْمَاء فرَلقت فيهًا بَهيمة ا يضمن . 


تقب مَوْضعا من حوْض | لق ي الماء فوقع فيه أعَمَّى فتلف فعليه | لضان کمن SS‏ 
e O‏ إا بالتقب من جتايات القنية . 


ا 


و ي 


تحمل ذلك الْمَاء ا يَضْمَنُ من فصل النار من قاضي حَان . 


صي بال على سط ڙل من الميزاب واصاب ويا افده غرم الي من الفصوآين روي عن عُمرَ رضي الله عه اله 


ر ووو رر روو راو ر روو ۶٤‏ 


E E TT 


\ 
\ 
a 
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الباب الثاني عشر في مسائل الجنايات 


Ea 
وفي الشَرْع : اسم لفغْل مُحَرّم سَوّاء كان في مال » أو في تفس لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجتاية فل‎ 
مُحَرَمٌ في التفس والأطْرّاف ذكَرَهُ في إيضًاح الإصلَاح آحذا من النبيين ويشتمل هَدَا الاب عَلَى سَبعَة فصول‎ 


الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا 


ت 0 


المْباشرٌ ضَامنٌ ون لم يعمد ولم يعد » السب لا يضمن إلا أن يعد » فلو رَمَى سَهّمًا إلى هَدف في ملكه فَأصَّاب 
ااا 

ولو حفر بثرّا في ملكه فوقع فيها إلْسّان لم يضمن » ولو في غير ملكه ضَمنَ . 

وؤ سقط اسان منْ حَائط عَلَى اسان في الطريق فقَعلَُ كان ضَامًا دي امقول بمثز رة تائم القلب على اسان فقعلة فإ 
N‏ 

وو مات السَاقط بمَنْ كان في الطريق فإن كان ذلك مَاشيًا في الطْريق فلا ضَمَان عليه ؛ لأ غير متا في المش في 
E NBII‏ 
Gg‏ 


ص 
کو > 


ا ن متَعََيا في الوقوف والتَوم في ملكه وعَلى على ضَمَان الأسفل » وإن مات اسل به في 


رار سے * 


ارال ل٠‏ ؛ لأن الأعَلى مبَاشر قل الأسفل وفي المبَاشَرَة املك وَغَيرٌ املك سواء كأن بام في ملكه فائقلب عَلى 


إلْسّان فقَلةُ كان ضَامًا ؛ لاه مبَاشرٌ في قله من قاضي حَان . 


ي 


ولو می شخصا يظنه صدا فإذا هو آدمي » أو حرا فإذا هُوّ مُلْلمٌ وَحَبّت الدية » وكذا لو أغرق صبيًا في البَحر حب 


ور ورڪ ا و و 
الدية عند أبى حنيفة وقالا يقتص منه . 


وإذا الى صفان من المُسلمين والمش ر كين فقمل ملم لما ن أله مشر فلا قود وكجب الدية هَدَا E‏ 


س 


قلطن وإن كان في صف المش ر كين ًا قحب الدية لسقوط عصمته بقكثير سَوّادهمْ . 


E u N‏ وأصابنه حية مات من ذلك فعلى الأسد ثلث الدية ؛ لأن فل الْحية ا 


جنس واحد لکونه هَدَرّا في الد دتا والآحرَة فصار كاله كلف اة فال فيكون الف بكل واحد تل ف ج عله ف 


& + 


اليد . 


ھا 
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ا و ا 


ٍ 


المشهور عل ۾ عَمْدا فلا شيء عليه من الْهداية » وو شهر عليه عص هارا في مصر قعل قتل به ذكرَهٌ في الصاح . 


وإن شَهْرَ الْمَجُون على عيّره سلَاحًا » أو الصبي فقتل المَشهُور عليه فعلَيّه الذي في ي ماله . 
وال ا 8 ا 


لو ضَرَّب الاه الْمَشهُور عَليّه بساح في المصر فالصرف فقلة الْمَشهُور عليه افص من المَشهُور عليه وَمَنْ دَحَل عَلى 


س 


غیره لیا وأخْرَج السرقة فالَبعَةُ رب امال وله فا شيء عليه ذا کان ا يمن م من الاسترداد 0 بالقنل » ولو شه الأب 
AE E E‏ 


کی ا جر کن اتو کج 


روو رر 


اراد أن يكره لاما » أو امرأة على فاحغة فلم طيغ عه إلا بالققل فَدَمهُ هدر كما في ممل الهداية عن المنة . 


وّفي الوجيز لو قطَعَ الوَالذ a a‏ 


gg‏ يقد على دفعهمْ إ بالقتل ليس لَه ۾ ان ق أن يقتلهم » ولو قله ضَمنَ ديهم ا 
مولت وا 2 O‏ 


وذ تى رخا عتتا كعد سهم إى عر تف لقعا اول واا لبي على عا ٠‏ ان 


° l0 


tê 


ومن ل القصاص في الطرف إا امترقاة ثم رى إلى الس ومَات المقتص مه يضمن الْمقة 5 


حَنيفة » وَقالًا : ا يَضْمَنُ كالإمَام والبزاغ وَالْحََام Sy‏ 
ولو قل الرَحُل عَمْدا وله ولي واحذ مله أن يقل القاتل قصَاصًا سَوَاء قضى الْقَاضي » أو لَمْ يقض ويقتل بالسيّف 


ا 
ولو اراد أن يله بير اليف مع من ذلك » ولو فعَل ذلك يعر ! ا ضمَان عله وَصَارَ وفيا حَقةُ وا ضَمَانَ 


على ذلك هذا إذا قل وَالَمرُ ظَاهرٌ فإذا قل فقال E‏ القصاض غل اعادن : 


ا 


° 
کر ر٤‏ ي ا 


ي له ن مله » ولو اراد ُن قلع سنه لَه أن يقل هذا إذا قلع ما ذا حَاء بالْمبرد لبد 


ن یر کر 


e 


3 
\ 


ا 


َو صرب لسا ضربة لًا ر لها في الس لا يضمن شيا . 
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ا سلاا کر ٣‏ 1 0 ا E‏ ا E‏ از 1 Ey,‏ و 
ا ی و ی کے ا و ا ی 


° 
ك 


ور دَفعَ السَلّاح إلى الصبي فقتل لصي فة » أو عَيْرَهُ لا يضمن الدًافعٌ الماع من الْخْلَاصة . 


وَضَمّان الصبِي إذا مات من ضرْب أبيه » أو وصيه تَأديبًا عَليْهِمَّا عند أبي حنيفة خحلافا لهْمًا هذه في الدعوّى من المَجْمَع 


قال في الأشباه الوّاحب لا ميد بوصف السلامة والمباح يَقيّدُ به فلا ضَمَان لو سَرّى قطع القاضي إلى التّفس » وكذا إذا 


مات الْمُعَرَرُ > وكذا إذا سى القصد إلى التفس ولم يجاوز الماد لوجوبه بالْعقد » ولو قَطْع المَقَطو ع يذه يد قاطعه 


سرت ضمن الدية ؛ لأله مباح فيتقيد وضمن لو عرز رَوْحَتَهُ فمَائت وَمنه المُرُورُ في الطريق ميد بوصف السلامة ومنه 
صرب الأب ابه » أو الام » أو الوصي اديا ومن الأول ضرّب الأب ابه » أو الام » أو الوصي » أو الْمْعَلم بإذن الأب 
تَُعْليمًا فمَات لا ضَمَّان فضرب التأديب مقي لكونه مَبَاحًا وضرب التَعليم لا لكونه وَاجبًا ومَحله في الضرب المعتاد اَم 


في غیره ف فیحب الضّْمَان في الكل وحَرّج عن الاصل الثاني ما إذا وطئ روٴحته فأفضاهًا وماتت فلا ضَمّان عليه م کونه 


ASE OSE‏ لھ فل ی وه ا واا فی ا ی ا لی ا 


وفي قاضي حان لو صرب الرّحُل وده الصُغيرَ في كليم القرآن فمَات قال أبو حنيفة : يضمن لوال ديه وا يره » وقال 


بو يوس + لا يضمن وره > وإن ضرت المعلم بإذنءالوالد لا يضمن المعلم اه 


2 ے 
ھر £ 


ولور لاا والعاد اله تالح ل ونم به الي فلي الام الية عله أي يع وال لاش عة 
ولو رمی وھو مرد فاسلم ٹہ وقعَ به | لسم فلا شيء عليه في قولهم حَمیعا > وکذا إذا رم حربیا فأسلم كمًا في 
الا 


N‏ ا اھ د ا ی ا 

ولو ارد من قطعت يده عمد ثم ألم ثم مات » أوْحَر محمد أرْشَها وهُما ديته من المَحْمَع . 

ەو و ر ر ر هوو ر اوور و هھ 9 ا کا کا ا ر 
ولو شج رجلا موضحة فذهب بها سمعه وبصره يجب ارش الموضحة في الموضحة ودية النفس في السمع والبصر ولا 
sof‏ ا 

يدحل أرش الموضحة فيها . 


2 ۹ 
ر و ەھ ع ر 0 


۹ 0 0 ESE ا ا ا‎ o 

ولو شَجة موضحة فذهَّب بها شَعْر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدحل أرْش الموضحة فيها . 

ا ا ن e 8 2 SEE‏ 2 ا ا ° E o ٤‏ 0 ر 2 اخ 2 او o‏ ب 
ول شَحَهُ مُوضحة فذحب بها عَقلهُ كان عليه دية التفس لأحْل العقل ويذحُل فيها ارش المُوضحَة وفي شَعْر الرس 
واللحية إذا ذهب ولم ينبت دية النَفس . 


ر ر و ت ر س ol‏ م 0 NESE‏ 20 ر و 2 ° ك e‏ 
وإن حَلق لحيّة إلستان فتبت بحضها دون بض يجب حكومة عَذل » وكذا في لحية الكوسّج إذا كائّت الشعورٌ طاقات 
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رة ون سرت وهي رقيقة ففيها دية ون کائت شَعرَات على الذقن لا شيء ذ فیا فيها » إن حَلقَ الشارب فلم يمت 
چ ا و ا وشار ن ل ت ج ال ان ن حل في الرس E‏ 
EN E‏ 
لأف دية الفس » وكذا ذا قَطَعَ الْمَارن وَهُوَ مَا ان من الأثف وإن فطع نطف قصبة الألف لا قصَاص فيه وفيه دية 
ay‏ 
ذهَاب السَّمْع وفي كل الذكر دية كاملة وكذلك الحَشقة وَحْدَهَا وإن ضربه عَلّى الظهر فقائت ت منفعة الحمَاع » أو 
صَارَ أدب يجب دية الس . 

وو طق برع » از یره فی الثر لا تتشت العام فی جوقه علب دة كام » كتا َو ره سلس بو ول 


يسك ابول ففيها الدية وإن 


أفضى امراة فلا مسك ابول ففيها الدية وإن كانت مسك فهي حائفة يحب لث الدية وي الَيتين وَالحاحبيْن 
والشفتيّن وندیی E‏ وحلمتَيْهًا الدبة ¢ وکا ی ليديْنِ والرَحليّنِ والأذيْن ا وانتن إذا ل على عَظم 
الورك لحم فإن بقي من الحم شيء فيه حكومّة عَذل وفي أشقار العينين الدية وَفي أحَدهمًا نملف وفي كل شفر رب 


o, 4 o 3o 4ھ‎ 


لتية وقي أعتابع ايد اله رفي كل اصع عع الثية وني كل مفصل كت من شر التية ! بام وفي کل مَفصلٍ منْ 


E‏ رو 


لهام نطف عشر الدية وفي كل سن نطف عُشر الذي وإن كان الأستان انين وَلاثينَ هَذَهَب الكل ففيها دية ولائة 

أحْمَاس الدَية . 

رفي اعُوحَاج الوه ٠‏ وقطع فرج لمرأًة إن مع الوطء » أو E N E‏ 

وانختلفوا في حكومًة العَذل والفشوّى عَلى أنه قوم عَبدًا با هدا لأر ثم مَعَه فقذر الفاؤت بين القيمتين هو حكومة 

E 

لْحْرُوف التي تعلق باللسان فيب الدية بقذر ما فات من الْحُرُوف . 

وؤ شح ذامية » أو باضعة » أ مقلاحمة » أو سحا قاطا فيا حُكومة عذل » وفي الموضحة نطف حشر اليد ر 
ذا 


2 
ء 


حَطأً » وفي المقلة عشر الذية لف 2 كلك في الهاشمَّة » وفي الآمة ثلث الدية » وفي الجائفة ثلث اة ! 


م 
وو 


. الْحَوّف ولم تنفد هذا تَفذت وَرَاءه ففيهًا لا الدية‎ E 


ولو لق راس شاب فت ایض لا شی 


E 
وكدا إذا قطَعَ الرّحْل وبه أَحَد اليه » وفي قطع اليد اا عَذل » وكذا في قطع الرَحْلٍ ا ا‎ 
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وو طم اليد من نطف الساعد كان عليه في الكف مع الأصابع دية اليد » وّفي نطف السّاعد حكومة عَذل . 
e TT e‏ 
وکح الت فی لمان الما استھل ولد تسه کان یه حكر عل ؛ ودا في لمان لاعس حب كو 
ذل » وَإذا دفع امراة وهي بكر فسَقطَّت وذَهَبَت عذرقها كان عليه مثل مَهّر مثلهًا . 

وأو صرب سن سان قحك فاحل إن اخضر أو احم يجب دية الس حَمْسماقة » وإن اصفر اف الْمَصَاب فيه 
ST E E O‏ ا 
E‏ 
ولو تَرَعَّ سن رجحل فارع المنْرُوع سنه سن التازع قصاصًاً فتبتت سن الأول كان على التازع الثاني ارش سن النازع 
الأول حمْسمائة ؛ له لما تبت سن الول ت ان القصَاص َم يکن » وو تبت سنه اعوج كان فيه حُكومّة عذل . 

وو ّت نصْف الس كان عليه نمف أرْشهًا . 


ر 


ولو عض يد 


رَحلٍ فارع صَاحب اليد يده وَقلَعَ سن العَاضٌّ لا ضَمَان عليه في قول أبي حنيفة . 

A RT 

و ن قدب مڻ فيه ۾ سقط : عض اسان العَاض وَذَهَّبَ لحم ذرَاع المَحني عليه O‏ 
وو نازع رَحلّان في حَبْل واحد كل منْهُمًا أَحَد طَرَفةُ يَْذبّان فَجَاء رَحل ووضع السّكين على الوط وَقطّع الْحَبْل 


O. 


سق كَل واحد من حاب مانت س على اطع شي ؛ ا صد الح وت الماك حذه انه من قاضي خان . 
وفي الوجيز تقلا عن المتتقى ران مَدًا حبلا انطع الْحَبْل فسَقطًا مانا إن سقطا على الفا لا ضَمَانَ فيهِمًا » وَإن 
سَقطًا على الوه فَدية كل واحد منْهُمَا على صاحبه » وإن سقط أَحَذْهُمًا على الفا وَاْاحَرُ على وجه هدر دم السَاقط 
على الفا وَوَحَبَت دية السّاقط على الوه » وإن فطع أحتبي الحَبْل حى سقط وَمَاا ضَمنَ الْقَاطع اه . 

وحَكذا في الحلاصة ومُشتمل الهداية تقلا عَن امار فلم اذر من أن ذهب قاضي خان إلى ما ذهب ولعله اطلَعَ على 
رواية في الْمَذَهّب فاارها وها ذهب نم إّي اطلعّت على شاهد من قاضي خان على ما ظنت به قال في فصل حر 


یي ي ٍ 


من الحابات منديل » أو بل طرق في يد رَحليْنٍ لذبن القع المنديل » أو اليل سقط ومائا قال أو يُوسف إن 
سقط على ققاُنا در مُا ؛ لان کل واحد منهُا مات یفطل تقس » إن مقطا على وَخههما دة كل على لاحر 


؛ لاه مات بطع الْاحر » وإن سقط أَحَذْهْمًا عَلى وهه والْاَحَر عَلى قَقَاهُ وَحَبَت دية السّاقط عَلى الوه دون 


214 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


المستلقي » وإن قطع أحتبي هَذا الحَبل فوقعًا على قفاهما يضمن القاطع ديتهما وَقيمَّة الحبْل » ولو وَقَعَّا على وحوههمًا 
قال محمد فدَاك ا يون من قطع الْحبْل » ولو وَقعَا على قَقَاهُمًا كر ابن رشم أله لا صان عَلى قاطع لحب اه . 


رَحلان اصْطْدَمًا فَمَانًا إن وقح كل واحد منْهْمًا على وجهه لا شىء على واحد منْهْمَّا » وَإن وقح كل واحد منْهُمًا على 
فاه على عاقلة كل واحد منْهُّمًا دية صاحبه » وإن وقح أَحَدذَهُّمًا عَلّى قَفَاهُ وَالْاحَرٌ على وهه فَدَمٌ الذي وقَع عَلَّى وَجهه 


ر 
#8 ° 


هدر ودية الاعر على عافلة صاخه 
ینان وقعت إِخْدَاهُمًا على الأخْرَى فرالت بكارة إخداهُمًا بفعل الأخْرّى يجب مَهْرٌ المثل على | لصبية من الخلاصة . 


ا د الون إا ف ا ف المصل عا ال 


E E O E e E‏ ت 4 ا ٤‏ ا 
رحل اراد أن يضرب بالسيف فأحذ آحر السيف بيده فجَذب صاحب السَيّف سيّفه من يده فقطعَ نصْف أصابعه إن كان 


من المفاصل فَعلَيّه الَقصَا ص » وَإن لَمْ يكن من المَفاصل فعَليّه دية الأصًابع . 


ا ا ی 2 9 ر E 2 2 2 E O?‏ 0 ر 0 د ج ر ر ور راہ 0 و ۶ ا ٥‏ 2 
ولو قطع ظفر غيره إن بت كما كان فلا شيء على القاطع » وإن لم ينبت » أو بت متعيبا ففيه حكومة العَذّل لكن في 
RS‏ 


لشب رن مام نا وان نه رن قد وا فاص . 


ی ۸ E e‏ و ارا 
ولو ضرب امرآة حتى صارت مستحاضة يجب الدية . 


وفي الخرائة ينظ حول إن برئت لا يحب شيء » وإن لم تبر عليه الدية » وفي الضلع إذا كسرت حكومة العَذل » 
وقي الصْلّب إذا دق لكن يقد على أن يُحَامع فيه حكومة عَذل . 


ي ر م وو ر 


ب وفال ما لا اة لله کل 


راه ر رور دري رو E‏ 


رحلان فى بيت ولیس معَهما اح ووحد أحَدَهمًا 


و پو 
تفسه من الخلاصة . 


کے 
E‏ 
E‏ 
> 
6 
٤‏ 


ر و A‏ 0 ق و‌ ê‏ ن ر 0 رر 2 ا ا ا 0 ا 
ضرب رحلا فصمت إحدى آذنيه يجب نصف الدية » وإن لم يذهب الزيتة كما إذا ذهب ضوء إحدى العينين . 


ر 
0و o‏ رر .روو هھ کو ر 


i a E E E E E E U EE 
E O E O A TE 


بعیر إذنھم فقوا عَينهُ فلا دة ولا قصَاص ) وعدا هو مَحْمُول على ما إذا لَمْ يکنه دة لا بققء الین وهو هدر 


ے ٍ 
A0. £‏ م اھ ي ج 


وفي كثز الرءوس : إذا َظر في باب دار سان ففقاً عيَْهُ صَاحبْ الدار لا يضمن إن لم يمکنه تنحيته من غير فقء العَيْنِ 


E 
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oro 


وال الشافعي لا يَضْمَنٌُ في الَوَحْهَيْن . 


lS‏ صَاحبُ الدار ففقاً عَينه ا َب يضمن بالإِخْمًاع ؛ لاله شعًل ملك کال قا اعد اه دف ي 
TT‏ 
القت فاس من قصًاب كان يكر الْعَظْم فأثلقت عضو إِلْسان يضمن وهو حصا والدية في ماله ؛ لأ ًا عاقلة للْعَحَمٍ . 


° لډ و 
0ع رع 0ي 


امْرأة طت قذْر أرّى تغلي فَاثصَب شيء من شدة غليانها وأحرق رحل صي تضم المعطية . 


آبو القضْل صغيران يلعبان فصَرَعَ أَحَذَهُمًا صَاحبَه فالكسر فخذه ولم يحبر حى لا كته المَشي فعلى أقرباء لصي منْ 
حهة أبيه حَمْسمائة ديتار . 


ا و ا ع ن ا 


e 


ه٤‎ 


Ce TE‏ مال فتظرة إلى مَيْسَرَة » قال بو الث : وإِنّمَّا أُوْحَب الدية في مال الصبي 
ا ا بر للحم عاعة رئا إا كان للع عا ولت باه على خاو . 


. ر المي لم يجب على أحَد شيء‎ N 


رع سن رأة حن يَوْمًا وأفيق يَوْمًا فحكومة عل من اة . 


ا 


رقال ابو حنيفة ران مدا شَجَرَة فوقعت علَيْهما هة اهما على عَاقلّة كل واحد مهما نصْف دية صاحبه . 


ر ت 


ا 


EG‏ خمد إن أَحَدها للْمُصَافحَة فلا شيء على الآحذ » وَإن 


ولو قلع سن رل طا انتا مَکاتھا غرم أرشها وکذلت اذ ؛ لأا ا عو رى حاتها وى ولهذا َو اة 
کا امتقو کیا عي عل ور شت شرا محا ا بم ها وز قت على عيب كوم عَذل عَنْ 
محمد رحل قَلَعَ سن صي » أو حل رس مرأة قَصَالح الْجَاني أب الصبي » أو الْمَرأة على الذَرَاهم ثم تيت السَنُ 
E E‏ يحب 
كمال الدية وقيل حب » إن ت أعتقر ‏ أ أغرج فيه حكرمة عذل » وإذ حل نمل اة ء أز الألي قيل : 
يجب نطف الدية وقيل يجب كمال الدية . 
وؤ حل شارب قاصځ ان ف حُکومة ذل » وؤ سخ جلد َو لا روا يه عن أصنحابتا على قواعد اذب 
ل ا ٠‏ 


ا 
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کان أَصْلَعَ » أو كوْسَجًا لم يكن في عارضه شَعر فاحل سئة فلم ينبت فعَلَيّه الدية بقذر 
1 في رأسه » أو في لحيته من الشَعْر » وكدلك في الْحَاحين والأشقار كان اقول قول مع يمين 
LEAT‏ 

وؤ مات الْمَحلوق قبل حول وم بت اشر لا شيء عليه 


م 


لو قف بعص له رل سای ران فان اقات لم بحب کے ا ا ف WE‏ 
AE‏ 


ان شین داو 


قال في الهدَاية الأصل في الأطرّاف أنه إذا فوت حنس منت منفعَة على الكمّال » أو ارال مالا مقصودا في الآدمي على 
E SUE RT LS‏ 


ر صر 


FN E N N N MEY 

وضرب صلب غيره فَالقطُعَ ماه » أو احْدَودب يجب الدية وَهَذه مرت » ولو رات الحدوبة لا شيء عليه » وفي عَيْن 
الصبي ولاه إذا لم بعلم صحته حكومة عَذل » وكذا و امهل المي ؛ لاه ليس بكلام وإلمَا هو محرد صَوّت » 
رة الصكة فيه بالكام » وقي لين با دل به على ار » وقي الذكر بالْحّركة | ه فلت ودا مالف لما مر 


عن قاضي خان نه يجب الدية بالاستتهلال » وفي قلع سن سوداء حكومة عل من مشمل الهداية . 


ولو قطع أصبع رحل من | 5 لمفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصَابع ورالد كلها جب الديّة في | لمفصل الأعٌلى ٤‏ وَفيمًا 
بقي حكومة عذل » وكذلك لو كس سن رَحل فاسود ما قي ولم يك محمد حلافا وينبغي أن يحب الدية في الس 
ولو شج رحلا فالقَحَمَت ولم يبق لها اثر وّبت الشعر سقط الأرّش عند بي جني حنيفة وقال أبو يوسّف عليه ارش الألم وهو 
O OE E A TS‏ 

وؤ قط أصيعًا فلت أخرى يجب عله رش الأصبْعَيْن في ماله عند أبي حنيفة وعدم يقكص للأولى ويغرم دة 


الأحرّى : 
ولو ضرَّب الأذن فيبْسّت ففيها حُكومة عل من الوحيز » وإن قطعَ تُذي الرّحل » أو حَلَمكَهُ ففيها حكومة عَذل هذه في 
أحكام الأشى من الأشباه . 


ر ی 


217 جحمع الضمانات-غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


قط رحلا وطر حه عله سبع م يکن عليه قوذ ولا دية ولكن يعر و ا 
وعَنْ ابي حنيفة عليه الدية » ولو قَمَط صبيا ولاه ذ في الس » أو في يوم بارد حٌى مات فعلَى عَاقلته اديه . 


e 


ر٤‏ ور ر ا دو ا وو 


ذا ت SS‏ 
کان عَمْدَا » وَإن کان حصا ئ EE‏ وغ لذي ٿ شق لث الي » وَإن کان الشق كفذ إلى لْحَانب الاحر فثلقا الدية 


هنا إذا کان یعیش بَعْدَ ث Cl TE‏ 
اضطرًاب اموت فالقاتل هو الذي شش و ا ا والذي صرب الق يعر » وكڌا 
ا حراحة مفحتة ا نوكم اليش مَعَهّا وَحَرَحَه حر حرَاحَة أرى فالقاتل هُو الذي حَرَح الجراحة المحتة 
هدا ذا کان الْجرَاحّان على الَعَاقب فن كاتا معا فکلاهُما قاتلان » وکذا لو حَرَحهُ رل عَشرَ جرَاحّات الا 


ار 


حَرَحَهُ واحدة فكلاهُمًا قاتلان ؛ لأن المَرء قذ يَمُوت بُرحَة واحدة ويسْلَم من الكثير . 
رحل قتل آحَرَ وهو في الترع قتل » وَإِن کان يَعْلم آنه لا يعيش . 


رحل قال لاحر : بك دمي بالف » أو بأفلس قله ا يحب الْقصاص وجب الدية . 

وفي الجريد لا تحب الدية في اصح الاين عَنْ أبي حنيفة وهو قَولَهُمَا » وفي رواية جب تحب » ولو قال لَه اقطَح يدي 
ا ل لاع فنع بدي عل آذ شي هن زب ونه لر تز 
ا قصَاص عليه وَعَلَيّه حَمْسّة آلاف درْهَم وبطَل الصلحّ » > ولو قال لاحر : ان علي فرَمَاهُ بجر فحَرَحَهُ رحا لا يعيش 
من مثله هذا قاتل ولا يْسَمّى حَانيا وعليه الدية . 


زز اجر رحا ي من ممله أا سى فاا وو مات من َلك تا َء على اني » ومن هذا اض 


صرت واقعة وهي رَحُل قال لاحر : ارم الي اقبضة واكسرةُ هرما صاب عَيَْهُ فدهب ضوعهًا ًا يضمن شيعا منْ 


س صر 


وفي القنية لا شك في وحُوب الدية الَا اكلام في حوب القصاص ؛ لاه قال في الكتاب إذا ضارا بوکز قال له 


بالفارسيّة مشت زذن فذحب عي أحدهمًا يحب القصَاص امک N E EUS‏ 


ا ب 


رقع إلسَاًا في لبر فسح سَاعَة ثم غرق لا ر يضمن من مشتمل الهدَاية ذَكرَهُ ف في الوحيز . 
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ر 1 


رل صرب سن رَحُل قاسو فَجَاءهُ اح وَرعَها کان عَلّى الول ا ن كام حمسمائة وعَلى الثاني حكومّة عذل » وفي 
ا الك الخرل ب ب Ie‏ 


وھ ور 4 


ولو سقى السا سما فمَات فلو » أَوْحَرَهُ يارا تحب الدية » وإن دَفَعَه ليه في شربته وَمَات لا جب الدية E‏ 


ويعزر . 
رل رای رجلا يزني بامراته » او بامراة آحر وهو محص فصاح به فلم هرب فقتل لا شيء عليه »> وكذا لو قتل قاطع 
ا 


َو 


2 


ay 
ل المي يره كان على حافلة لعي هة امقول م حع على حافلة الثافع بالية وذكر ذ في المنتقى : رحل أعطى‎ 
E 


رل حَذب ودا صَغيرًا م من بد والده والب سك حٌى مَات الصَغيرٌ قال أبو حنيفة : دية الصغير على الجَاذب ويره 
TT yy‏ 
ولو ارال عَذرَة ية بجر او خوہ کان عله مر مثلھا صغیرَة کائت » أو کبیرة » وو ان بكرا دقعت بكرا ری 


E E N EE‏ : بَا عَنْ عر رضي الله عه في حَاريتين داقعنا 


N OTN LC 


ولو حفر برا فأرْسّل فيها رحلا فعّرق في المَّاء قال مُحَمَدٌ إن كان عمق البعر أطول من الرّجُل ضَمنَ الْحَافرٌ » وإن كان 
إلى صَذر الرّحل لم يَضْمَنْ مما يدث في الطريق من الوحيز . 

سانا بيا يتا وَسَدً عليه اباب حى مَات حُوعًا لم يَضْمَنْ عند بي حنيفة وَعنْدَهُمًا عليه الدية . 
کک من الوّحيز » وفي قاضي خان رل حبس رحلا وَين عليه الاب حى 


قال محمد ي قب الرَحُل وجب الدية عَلى عاقلته الى . 


r 
8 
5 


یرک کی 
ا ری ي ِ 


وَضَعَ سکيتا في يد صيي فقتل به تفه لَمْ من » ولو عر به فَمَات ضَمنَ . 
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E‏ في الطريق فَمَرّتَ 
ls‏ 
ا 
النائم من الفصوليْن . ا 


روو 


وفي الأشباه من بيان أن الام كان كالمستيقظ من رفع الاثم ووضلعه تحت جدار فسقط عليه الجدَارُ مات لا رمه 
الضَمَّان . 


ار ر رار 3 


ضرَب غِيرَه فسقط ميا ضَمنَ مله واه إذا ضَاعَّتٌ . 
رب غيره فأغمي عليه ولم يمكنة اراح فأحذ توه لا يضمن الضّاربُ كذا في الْعَصْب من القنية . 


E E EC 
. کل هَدَا العام فل يب فأكلَهُ فإذا هُوّ مَسلْمُومٌ فمَات ًا يضمن من الخلاصة‎ : 
sS 
مال فظرة إلى مسر قا‎ ٠ ذلك قال الفقية أو بكر ارش عَيْن الْمَرأة في مال الصبي ولا شيء على الأب »> إن ن لم يکن لَه‎ 


3 


RENN, mm o E 


وَجَاية الصبي امقر والمَُون عَمْدا» أو حصا إذا بعت حَمْسماثة ئة درم کون عَلّى الْعاقلة وَمَ 
کون في مال الجَاني حَالا م قاضي حَان . 


orcrorof 0 


وو أن رَخلا مَعَهُ خُرح به رمق حَملَهُ اسان إلى هله فمَکٿ یوما » أو ومين نم م ا ب الف حمل ف ل 


n 


بی 


کک 


يُوسف » وفي قياس E CCE‏ 


E EE‏ ضع أصَاب قات من ذلك فعَلَى أَهْل الْمَحلَة السام 
N a U‏ 


ولو وح قتيل في دار مشر كة نصفهًا رجحل وعشرهًا لرّحل ولاحَرَ ما بقي فالدية على رعوس الرجال بمتزلة الشفعة 
كما فى الهدّاية . 
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e e yS‏ امك ؛ لاه عمد » وإن قال كل واحد 


مهما لاحر : ده ده » وكذا لَوْ بارا في حَانقاه على وه اليم 7 لملَاعبة فأصًابت الحشبة عَيه فَذَهَبَت قاد لو 


كن . 


\ 


n 


إذا دحل مُْلمّان دار الْحَرْب بأمّان فقتل أَحَذْهُمَ صاحبَةُ عَمْدَا » أو حصا فعليّه الدية في ماله وعليّه الكفارّة في ال حصا 
e a‏ اُسيرا فلا شيء عَلى القاتل إلا الكفارَة في الْعَطا عند ابي 
حنيفة وَقالًا : في الأسيرين عليه الدية في الْحَطَاً وَالْعَمْد كا في السير » من الهداية . 


راد صييا » أو امرأة فقتَلَاه هدمه هدر لو عَجَرَ عَنْ دفعه إلا بقثله » من الفصولين . 


اا 
و ع و۶ 


قال : اقل اني وهو صغير فقتل يجب الْقصَاص وهي روَاية عَنْ بي يو سف وروی هشام عن محمد عَنْ بي حنيفة أله 
قال جب الدية . 

وفي الكقاية حَعَل الاح كالابن وقال القاس أن يجب لياس ذ في الكل » رفي الاسعضستان جب الي . 

ولو قال : اقل أبي فقتل تحب الدية . 

وو قال : اقطَّح يده فَقطَعَ حب الْقصَاص » ولو قال : اقل عَبّدي » أو اقَع يده فلا شيء عليه » من الخلَاصة . 


ولا قصَاص عَلّى قاطع يد انى السشلكل » ولو عَمْدَا » ولو كان الْقاطع امرأة وا طم يده ذا قَطْعَ يد عَيْره عَطْدَا 


وعَلى عاقلته أَرْشَهًا » وَإذا قل حمطا وحَبت دية المَرأة ويُوقف لباقي إلى انين » وكذا فيمَا دون التفس كذا في الأَشَباه 
من أحكام الى . 


إذا حرج راس المولود فقطعَ إلستان اذه ولم يمت فعليه ديه » وإن فطع رأسه فعليه العرَة هذه في فن لالاز مه . 


مب 


قال الْمَحْروح : َم رحني فان صح إِقراره حى لو مات ليس لور َة على فان سيل كذا في اَهب من اكام 
المَرْضى م من الفصولين » وفي المساة تفصيل يذ كر في المتفرّقات إن شاء الله على . 


a SS 


حرَحني فلان ٿم مات فبرهن ابه أن فلاا E‏ تعقبه خو اهر 
زاده الرُومي قائلا : هذه المَسنالة لَيْسَت في مَنْظومة الَسفي ولم قف في مَشاهير شرُوحها على هذه المَسألة » وإلّمَا هي 
في منظومة ابن وَهبان وَشَرَحَهَا تقلا عن الظَهيرية » وفيا تقلا عن مَحْمُو ع التوازل كن المُصتّف قذ صَرفَهّا فض وأضَل 
كثيرًا فلم الوا في المسنالة : اقام اينه البيئة عَلى ان حر أله حرحَه حط قبل ميته ووحهة أن البيئة قامَت عَلى 
حرمان الولّد عَنْ الْإرْث فقبلت » فلا ارتا ذلك في الميراث حَعَلتًا الدية على عَاقلته » والمَسنالة في المُحيط البرهاني 


ای ر 
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و و 


ا حرْمَانهُ ا عَلّى إيقاع الدعوّى بقوله جَرَحَني كما 
َوهَمَهُ » ولذلك قالوا في تغليل المَسالة الْمَقدمة على هذه : لأن هذا حى الأب » وقد أكذب الأب البية بقوله : ققني 
فلّان كدا في مَْمُوع الوازل ويره » الى . 
أقول : وَالْحَق عَلى مًا ظَهَر لتا في يد الرّومي . 


إذا وحد القتيل في مَحلة لا يعم من قله امشخلف حضون رحلا مهم يحتارهم الولي بالله ما قلناهُ وا عمتا لَه قاتلا» 


إا حَلفوا قضي عَلى اهل الْمَحلَة بالدية وَمَنْ ّى مله حبس حى يلف بخلاف اللكول في الأَمُوّال ء ثم هدا الذي 
كرا إا اذعى الول لقتل على أَهُل المَحَلة ار اا غل اح ا باعيانهمْ EET‏ بعْضهمْ بأعيانهمْ إن 


e TT 


منْهُم لا يتافي في ابتداء لأر أله منهُم بخلاف ما إذا عن من عَيَرهم ؛ لأن ذلك يتافي أن القاتل َس مهم » وَهُم لم 


\ 


رل إذا قال : القاتل : مهم » ولان أل الْمَحلة لا يرون برد ظ ر القتيل بين أَظْهُرهم إلا بدَعْوّى الول » فإذا 


و وه عو ر هه 


ی اتل على برهم اع غواة عابیم سقط لققد عرطہ وا فام اله اس بقل ؛ لاه من فاق يله بسب 
مباشرَة حي وڌا ميت حف الف فا بد ُن کون به انر يسل به به عَلّی کونه قتیلا حسّی يجب ب الْقَسامة والدية » ذلك 


بان یکو په جراخ ا ار صرب » از تی وکا ل کان حرج الم من یه » از ان ؛ لل کا رج منها ل 


ہہ وو ۶١‏ 


بفعل منْ حهة لحي عَادَةَ بحلاف ما ذا َرَج من فيه » أو بره » أو ذكره ؛ لان هذا الدَمّ رج من هذه الْمُحارق 
E E‏ اليك 


2 


£ و 


ولو وح بدن القتيل » أو أكثرٌ من نصف ادن ومَعَهُ الرس في محل على اهلها القَسَامة والدية » وَإن وجح 

ا مَشقوفًا بالطّول » أو وحد اقل منْ صف ومع الرس » أو وح ده » أو رحله » أو راس فا شيء عليه ؛ لأر 

eee ۴› aS ھ1ا‎ 
جود‎ o 


الأول إن كان بال لو وَحَدَ الباقي تُجْرَّى فيه السام 


e 


0 4 


lg e 

الال ؛ لها ا َكَرَرُ . 
e‏ 
شا لگ قصل کا کا اء وإ رحد اليل على له سوئ CEL e‏ 


لله في يده فصارَ كما إذا کان في دارہ » و کذا إذا کان رَاكبَهَا > أو قائدَهَا فإن احتمعوا فعَليهم ؛ لأن القتيل في أيديهم 


o 
a 
o 
\ 
\ 


E‏ کک 
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رم a u E‏ عَليّْهمْ حَميعًا » ثم إن القسَامة والديّة انما تحب عَلى أَهُل الخطة 


ون المشترين عند أبي حَنيفة وَمُحَمّد وقال أب يُوسّف الكل مشت ركون ؛ لأن الضَمَان إلّمَا يجب برك الحفظ ممن له 
N RO CTT‏ 
على المشترينَ بالاتفاق . 


وإن وجه قتيل في دار فَالْقسَامة على رب الدار وهَذا عند ابي حَنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله على وقال ابو يُوسُف ا 


e A N E EE 


واو ای فی دار مر یا زر راا رہل وتار ما بی فر کان زوین ااال ب ان اي 
القليل براحم صّاحب الكثير في الذبير فكائوا سوّاء في الحفظ والكَقصير . 

ومن اث شتری دارا فلم یقبضهًا حسّی وَحَدَ فیهًا تيلا ذ EE‏ 
اأذي في يده عند ابي حنيفة رَحمَه الله وقاا : إن لَمْ يکن فيه حيار على عَاقلة لري » ون کان فيه حيار على 


رص ت 


عَاقلة الذي صر لَه » وَإن جد القتيل في سفيتة فَالْقَسَامة على كل مَنْ فيهًا من الركاب والْمَلَّاحينَ ؛ لأا في اديه 
واللفظ یشمل ابابا سی حب على الراب E‏ السكان » وكذا عَلى من مدعا » الْمَالك عير امالك 
E O‏ 
ا 

N E 

لظم فلا قسسَامة والدية على بَيْت الْمّال » وكذلك E‏ 

وو جد في السُوق إن كان مَمْلوكا عند بي يُوسف يجب عَلى السكان وَعنْدَهُمًا على امالك » وإِن لم يكن مَمْلوكا 
وو وُحد في لسن فالدية على بَيّت المّال وَعَلى قول أبي يُوسُف : الدية وَالْقَسامَة عَلّى أَهْل ا ا 
رة ليس بقربها عمَارَة فهو هدر وگفسير لقب ما ذ كرا من اماع الصُوّت وها إا لم تكن مَمْلوكة لحد إذا 
کات ا فالقسامة والدية عَلى عاقلته . 


رر 


ر رە 


وان وح بين قريتيْن كان على أقرَبهمًا وقذ ذ كرا » وإن وحد في وسَط الفرَات يمر به الْمَاء فهو هَدَر » وَإن كان 
مح مُحتبسًا بالشًاطئ فهو على قرب 


ا ك ا ا لدی ن 
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وإذا التقى قوم بالسيوف فأَحلَوا عَنْ قتيل فَهُّو على أَهْلٍ الْمَحَلَة ؛ لأن القتيل بين أظْهُرهم والحفظ عَليْهِم إلا أن ا 
E E E O 1 E‏ 


a eS LN A بمُجَرد الدعْوّی لا ب‎ 

وإن جد قتيل في مُعَسكر أَقامُوا بفلاة من الرّْض لا ملك لأحَد فيهًا إن وج في ياء » أو فاط فَلّى من ي 
الدية السام ون ا خارحًا م من الفسطاط فعَلّى قرب ية اعبار للد عند اثعدام املك . 

وَإن كان الْقَوْمٌ لوا قتالا وَوْحد قتيل بين أَظْهُرهمْ فلا قَسَامَة ولا دة ؛ لان 
یلقوا عدوا على ما باه » وَإِن کان للارْض مالك فالْعَسْکر کالسکان فیجب عا المَالك عند أبي حنيفة حلاف لأبي 


SES 


ا 


ن اعدو قله فكان هَدَرّا » وَإِن لم 


3 0 


ERE 


ر لار 


ومَنْ حح في قبية قل إلى أله فَمَات من تلك الْجرَاحة قإن كان صَاحب فراش حى مات فَالْقَسَامة والدية على 
LS ATO EO O E RS‏ 


ما دون اتس فلا قَسَامَة فيه وَصَارَ كَمًا إذا لم يكن صَاحب فراش . 


و ن رحلا مَعَهُ حُرح به رَمَقّ حَمَلَهُ إلستان إلى أله فمَكث يوْمًا » أو يمين ثم مات لم يضمن الذي حَملَه في قول 


ا تفي د ب 


بي يُوسف » وفي قياس قول أبي حَنيفة رَحمه الله يَْضْمَنْ ؛ لأن يده بمَثرّة المَحلَة » ولو وَحَدَ الرّحل قتيلا في دار فسه 


ديه على عاقلته لورتته عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله واا ورف لا شيء فيه كالْمُكائب إذا وح قتيلا في دار تسه فال 


ب ا 


n 


e‏ ا ن ا 
وقال محمد :ا ,3-0 

وؤ حد قتيل في رة لامرة فعند أبي حنيفة رَحمة اله وَمُحَمّد الْقَسَامة علَيها تُكرَرُ علَيْهَا امان والدّية على عَاقلتها 
وتال بو يُوسض رَحمه الله الْقَسَامة عَلى العَاقلة ل ا رأة تذل مَعَ العَاقلة في السَحَمُل في هَذه 


المسالة ؛ لأا أنرَلَاها قاتلة والقاتلة شارك العَاقلة . 


<o fo 


وو وح رَجل قتيلا في أَرْض رَحل إلى جانب قرية لس صَاحب لاض من الها قال هو على صاحب لاض ؛ ل 
CR‏ 
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الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان › أو دابة › وفيه مسائل الآبار والأنهار 


رحل وضع ذ E‏ 


e a ST 
آحَرَ فْمَات کان الضَمَان عَلّى الذي أحْدنهُ في الطريق وصارَ كاه دفع الذي عر به ؛ لا فوع في هذه لْحَالة‎ 
. والمَدفوح كالاة‎ 

وو تى رل شيا منْ ذلك عَنْ مَوْضعه فَعَطب بذلك سان كان الضَمَان عَلّى الذي تَحاه ورج الأول من الصَمَان 
> وإن سقط الْميراب على أحَد فقيل : ضر إن 
في ملکه هلم يکن معد عدي E‏ معد فيه حَيْث شَعَل به 
هَذا الطريق » ون لم بعلم يهم أَصَابَهُ ففي القاس ا ا شيء عليه لوقو ع السك في الضَمَان » وفي الاستحستان يضمن 


الصف من قاضي ا الطرفّان حَميعًا وجا الضف ذکرَه في الهداية . 


د 
ا 


ا 


وؤ سقط الحتاح » أو الكنيف وأثلف إثسَائًا م عر رل بتقض الْجَنَاح ورَحُل بالقتيل فعَطبًا كان ضَمَان الكل على 
صاحب الحتاح والكنيف هذه و في آخر فصل الْحَائط المّائل من قاضي ا 


٣‏ ي کی سے ا 


ر وك ول ر روو 


وفي الْحلاصة إخْرَاج الحَتاح والحرصن والميراب إن كان يضر بالمُللمين لا يسغه » إن كان لا يضر يسغه 
O PT ENES‏ »أو لم يضر » ولو فعّل بإذن ال مام لا يضمن »› اتی . 


e 


2 


وعن ا الدابّة 


ارا ن رق ي 


ويتَوضاً فيه » وَإن عَطب بلك سان لا يضمن 
وکذا لی القی ق طا م او رابا ا EEE ss‏ 


ی اک کن 


الدار الانتفاع ب بفتاء داره من ! لاء المين وَالْحَطّْب ورَبْط الدابة ابة وَبنَاء الدکان والتثور شط السلامة وذكر الف واه 


ی ا ج کی 


E E E 


O O‏ ت ر ھا و ع 
ود ا 


الدابة لا يکون ضامتا ؛ لن لَه ُن يفعَل ذ ت 


س 


ا 
sS‏ 
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إو 2 0 


وفي الفتاوّى ا ته مطلقا » وفي باب النون إنْما يضمن إذا رش كل الطريق » وفي باب | لسین إن لم یره تش 
ارا ا ی قال و غلاا ی اک 


e‏ > أو دَابة لا يضمن شيا ؛ لله لم يخدث في الطريق شيا وإنّما كتس 
A‏ الهداية . 


ولو وضع في الطريق حَشبة ثم باع الحشبة من رَحل وبر ئ إليه منها فت ركها المشتري في مَكانها حتى عَطب بها إِلْسّان 
» أو داب كان الضَمَان عَلّى البائع الذي وَضَعَ ًا على المُشتري ؛ لأن البائع كان متَعَدَيّا في الوضع » وروج الحشبة من 
N E E‏ الطريق فَعَطب بها 


اا ا ضامتًا « وكذلك ا لواشرع احا من داره الطريق ق م باع الذار قأصاب احاح إلساًا فقتَلهُ 
يضمن بائع الدار من قاضي نخان 


وفي الهدَاية لو تعمد الرّحُل المرُور عَلى الحَشبة فَعَطب فلا ضَمَان على الذي وَضَعَهًَا وقيل هَدَا إا أَحَدَّت بض الطريق 
> وإذا أحذت حَميع الطريق ضمن ؛ لاله ضط في المُرُور الى 


ك 


ا و 


رل ساح ناتا یشرع أ yS‏ 
حير أن لَه حى إشرّاع الاح يضمن الأحيرٌ سَواء سقط قبل الَْرَاغ من العَمَل » أو بعد م يحم بم ضَمنَ على 
ME eGR aS‏ ا 
بذلك إن سقط الْحَتاح قبل فراغ الأحير من اء يضمن الأحيرٌ بمّا عطب ولا يَرْحم على المُستأحر قياسًا واستخساًا » 
وإن سقط الجتاح بعد الفرَاغ من البتاء ضَمن احير لما عطب به ثم يرم على الاجر امتعحسانًا » وفي القاس ا 
يحم منْ قاضي خان . 


انق ر ر 


وفي الهداية لو استَأحَرَ رب ا الظلة فوقع فقتل إل N E‏ کر 
عليه > وإن سقط بعد فراغهم فَالضَمَان عَلى رب الدار . 


20 رر ر ر 


a 


کا کے 3 کې و 3 i‏ 
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رر 


لو وضع قنطرَة على تهر حاص لأقوام مخصوصين فمَّشى عَليْها إِلْسّان فالْحَسفت به والفعّل بها وَمَّات إن تعمد المرُورً 
بها لا تصن الواضع روزن لم تعد الما هاضين كما لو وك الحقبة في الطرنق فرت بها وة لا سرف حل 


3 


هذه الجة رة الر لى او التعلى يلجر المر ر ع ا ا 
كبيرة ويوطاً على مثلها يضمن واضعُها هذا إذا كان اهر حاصا لأقرام مخصُوصين » وإن كان النهر لعامة المستلمين 
ففي ظاهر الروَاية يون ضامتا وعَن ابي يوسف أَه لا کون ضامنًا . 


ولو مر في الطريق وهو يما حملا فوقع على اسان فأثلفةُ كان ضامنًا . 
ولو عَثرَ اسان با لحمل الواقع في الطريق ضمن أيضًا ؛ لأنه هو الذي وضع ا لحما في الطريق من قاضي خان . 


وو حفر بغرا في المَفارّة في مَوْضع لس بِمَمَ وا طْريق لإلستان بعر إذن الإمَام فوقع فيا لان لا يمن الحَافرُ » 
وكداك لر قح إلسان فى المغارةة أو ت ما فر ها رل لا يضم القاعد ع و لر كان ذلك ف لري ن 
ذکرَه قاضی خان . 


قال في الهداية ومن حفر برا في طريق المسلمين » أو وضع حَجَرًا فتلف به إلْسان فديته على عاقلته » وإن تلفت بهيمة 
فضَمَانهًا في ماله ثُمٌ قال بعد ذلك . 
وفی الجامع الصغير في البالوعة يَحْفرهًا الول في الطريق فإن أَمَرَّه سلطان بذلك » أو ابره عليه لم يضمن » وَإن كان 


بعير أمره فهو معد » وكذا الجواب على هذا التفصيل في حَميع ما فعَل في طريق العامة ما ذكراه وغيّره » وكدلك 
إن حَقَرَ في مله ل يَضْمَنْ » وكذلك إذا حفر في فتاء داره وقي هَدَا ذا کان الفتاء مَمْلو كا لَه » أو كان لَه حى الحفر 


کی کن 


بی 


وا ع ي ل م ت ي ارق 


ن الصَمَانَ في حَمیع ما دک َا کون ذا اَن به امام مى 


REE EEE E, e N SE E E‏ کک و ووو و ر ا و 
فيه » أما إذا كان لحَمَاعة المسلمين » أو مشت ركا بأن كان في سكة غير نافذة فإله يضمنه وهَذا صحيح التَهّى . 


ا 


إذا احَمَعَ الماش والمُسبّب أضيف الحُكم إلى المْبّاشر فلا ضَمّان على حافر البعر تَعَدَيّا بمّا لف بإلقاء غيّره هذه في 


القاعدة الأحيرَة » من الأشباه . 


O O RT 2‏ 
وإذا حفر بغرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كائت الدية على عاقلة الحافر . 
ر ر و ر ی و و ر 


ولو حفر برا تعدبا فأعكقَة مَولَاهُ نَم مات لْعَْدُ فوقعَ إسّان فيها فالدية على عاقلة الْمَوْلّى حَائان في الفَرَائض مه . 
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ر 


عل قلطْرَة على تهر عام إن رَحُلٍ من عرض الاس دون إن الإا م فهك بها دَابة » الآذن يضمن الباني وكا يَعْمَل ذه 


في حقه ولا في حَق عَيره . 


احفر بترا في طرق مَكة » أو عَيره من اليافي في عير مَمَرٌ الاس فوع فيها سان لم يضمن ودره في الصْلِ ولم 


نر 
و ەو or‏ ر رل ٤ھ‏ ر 


يذه بعر مَمَر الاس فقال إذا احفر برا في طريق مَكة » أو عَيّره من الفيافي فلا ضَمَانَ عله في ذلك بخلاف الأَمْصار 
أا رى أله و صرب هناك فمْطَاطا » أو اذ نورا للخبر » أو ربط الاب لَمْ يَضْمَنْ ما صاب ذلك ؟ قال : وليل 

ي في 
مرون فيها فلم يتين الْمُرُورُ ب بخلاف طرق لأمصار » وفيمًا بين الأرْض ؛ 5 


‌ 


؛ لأن لهم أن يروا في مضع حر كما 
اح الانتقاع له إلا بالمُرور ا 
أن حَافرَ ابر في طريق المَفازة وَعَيرهَا لا يضمن قال رَحمَه الله : القييدٌ في ع غير المَمَرّ صحيح فاه ص شس اة 
I E RG PIN‏ 
اا ا و 


0+ 
4 


ا لبائ حابية من السقراط على الشارع وَرَحَعّ الفاواذق بال لعَجَلة A‏ لسّکة الک ت تلك العَابية وکات فی 


e 


- رر e‏ 23 7ں 


ك كسحا بتر . 
في في المحيط بر و E‏ لم يلم ذلك وإ ف 


e yS ا‎ 
في الطريق‎ lc yS ا‎ e 


E 


و CE E‏ 
إلسّان » أو دابة لم يضمن » وكذا لو حَعل عليه حرا » أو قَنْطْرَة في أرضه » وإن حفر ترا في عير ملكه فهو بمثرة 
E N SS‏ 


4 
ا و ر عل ېو و ور ەم 4 ت ا خد 


وع ابي سف أله ا يَضْمَنُ إن خث في َير ملکه ٳذا کان لا يضر به عير ؛ لله مُحتسب ينتفع الاس بَا 


> وَفي ظاهر الروا ية يكون ضَاممًا إلا إا فَعَلّ ذلك يإِذن ال ام کنا و حمر را في الع اي تاج إل اقاس بكرن 


رم ر 


ا ال ل ا مام » وإ مَشى على جر الان معدا فالْحَسّف به ا يضمن واضعُ الجر ؛ 


‌ 


ر 


لاه لما مر متَعَمَدَا كان الَف مَضافا له . 
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ق 


e ٤ SS 


ا نه القع لن سقفي ار و رالاق بمثزلة لمشو o‏ إلى إذا 


E NEG E a‏ مڻ حَبَل 

على رَحُل فقعَلَهُ يضمن دية القتيلِ . 

رحل حفر بعر في الطريق فألقى فة فيا معدا لا يَضْمَنْ الْحَافر » وإن لم يوقع فيها تفستة سقط وسم من السقوط 
وَمَات فيها حُوعًا » أو غمًا لا يضمن الحَافرٌ في قول أبي حنيفة وقال أبو يُوسّف إن مات فيها حُوعًا فكلك » وَإن 
ME OSD‏ 
؛ لأن اموت حَصّل ببب الوقوع في البغر . 


Ng NG E 


محمد كان الأول كالثافع لمَنْ وقح في عر الذي حَفرةٌ صَاحبة في ملقلا » وقي الامعخستان حب الصَمَان ن عليهما؛ 


0 وہ ك 


لأن كل واحد مهما معد في الْحَفرِ . 


9 ر ا م که ا‎ E 


E e a 
الثاني » فام إذا وَسَعَ الثاني رَأسَهَّا بحَيْث غلم أله إنمَا وضع قَدَمَه في المَوّضع الذي حَفَرهُ الثاني كان الضَمَان عَلى‎ 


E 
مات فيها كان الصَمَان عَلّى وَاضع الْحَجّر ؛ لاه بمثزة الدًافع » وإن لَمْ ضع الْحَجَرَ إلسان وَجاء به سيل عند البثر‎ 
کان الاد عل خا ر‎ 


ا و 


رل حفر برا في الطريق فجَاء رحل وسَقط تعلق هَذا الرّحل برحل خر وعلق ا باحر ووقعُوا حَمیعا ومائوا إن 
عم کی مائوا وم ع غضم على خض َة ول على الحا ؛ ا س لوت سب سوى الووع في انر 
ودية الثاني کون على الال ؛ لان الأول هو الذي دَفعَهُ حَيْث حر إلى لفسه ودية لثالث کون عَلّى الثاني لهذا ا 
ولذ کان نهم على بض في اِغر وا بعلم كي اهم في ابلس وخر قول حه هة اول کون على عاق 
الْحَافر ودية الثاني على عَاقلة الأول ودية الثالث على عَاقلة ا وذكرّ في اتاب ا 


5 


ان فيا ولا آحَرَ قيل ذلك قول ابي 
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۶ ے r‏ 2 ت 
م ر 


حنيفة وَأبي يُوسف قال دية الول کون E E‏ ودية الثاني نصفها هَدرٌ 
ونصفها عَلّى الأول ودية اثالث كلها على الّاني ووهه مَذكور في اكاب . 


ألقى تسه فيها وكذينة الورّة في ذلك كان الول 


ر ع 
ا 


و کو٤‏ 
نه ا 


رَحل حَفر برا في الطريق سقط فيهًا اسان وَمَات فقال اأ لحافر أله 


ت 


قول الْحَافر في قول ابي يُوسف لاحر وهو قول محمد ؛ ؛ لن الا E‏ 


اسان ا يوقم فة » وَإِذا وفع السك لا يجب الضَمّان ‏ بالشك . 


‌ 
* 


وو و 


e‏ ت أحَد حَذْهُمٌ كان على كل واحد من الثلائة ربع 
ريحب ثلاثة E‏ هذه لله م قاض ان 


و و 


شر أيضًا فور ع الدية عَليهم أرباعا فيسقط ربعْهًا 


وَمَنْ جرح إِلْسَانًا قوقع في بفر حَفرَهًا عَبْرهُ في قارعة الطريق وَمَات فالدية عَليّهِمًا هذه في جتاية البَهِيمَة » من الْهداية . 


ولو حفر بقرًا فأرْسّل فيهًا رحلا فعّرق في الْمَاء قال محمد إن كان عمق البعر طول من الرّحُل ضَمنَ الْحَافرٌ » وإن كان 
ت 


2 2 


ولو حفر برا في سوق العامة » أو بى فيه دُكائًا فعطب به شَيْء إن فعّل ذلك بإذن الإِمَام لا يكون ضامتا بعر إذنه يكون 
ضَامنًا من قاضي خان . 


ر وو 


دار بن ائه فُحَقَرَ أَحذُم فيا برا » أو بى حَائطًا عير إن صَاحبيّه طب به اسان فعلَيّه لث الدَية عند 
واا عليه نصْف الدية E‏ في الّهداية . 


حَنرة 0 


وضَحَ شيا في الطريق للم قلف به شَيءَ برئ لَو عد بإذن السلطّان ولا صَمنَ . 


الق قشرًا ف في الطريق فرلقت به دَابة ضَمنَ إذ لم بوذن فيه يضمن ما ولد مه » من الفصولين . 


0 


انى را في فا رو أجل الع ويره فل به لان وغل إا كان افق امام ًا يضمن وَبعَير إذنه ضَمنَ » وقي 
E E‏ 


لهاك بالج المَرْمي ذا رَلق به إلسَان » أو دة إن َم كن السك افد لا ضَمَان على الرّامي » وَإن كات افدة ضَمنَ 
e‏ افدَة قال : وَحَوَاب مُحَمّد في ديارهمْ ؛ لان 
الثلج يقل هناك » أو ًا يكون » وفي إلقاء الطين » أو الْحَطّب » وربط الذلة تا اوت ن دة وة . 


م ا ی ی 
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رل مر رلا بوط الحَجر في لري عط به الام َم اوضع » وكذا لو ال له أشرغ جتحا من ذلك »أو ان 


٤ 


دكا على بابك فعَطب به الّآمر » أو عام » وكذا لو E‏ 


SL DS 


و 


اديز الحمتی » رز روا فه ا ار عقوا نی دير طو قتع بذك شی تا ما ع 
هل المَسجد فيمًا هو من كذبير المملجد بمثرة الماك » وكدا لو فعل ذلك عيرم بارهم » وإن فعل , بعر رهم کان 
ضامنًا لما عُطب به في قول ابي حنيفَة . 

ا : أا يضمن اتسائ إذ امسج للْعامّة إلا في < حفر البعر وما لا يكون من باب لكين لإِقامة الصا اة 
ولأبي ية آن لال المملجد اختصاصا بالذبير في هذه البقعة لهد کان فح اباب وإغاقة قصب الْمُوّذّن وَالْإمَام 
ل 

َو عد الرّحُل في المَسجد للحديث » أو ام » أو قم لير الصلَاة مر به سان فَعَّطِب كان ضَامًا لما عَطب في قول 
أبي حنيفة كما لو قعَدَ في الطريق » وعَلى فول صَاحبيّه ا يكون ضامتا كما لو كان حَالسًا في الصلَاة » وقيل على قول 
TT‏ 
إا کان مُعکفا أو كان حَالسًا لانتطار الصلاة لا َكُونُ امنا عند الكل وقيل : إذا كم يكن في الصلاة ون ضامتا 
عند أبي حنيفة وهو اليح ؛ لأن المنظر للصلاة لا يكون في الصلاة فكان لوس مباحا ميا شط السلامة 
كالمَشي في الطريق وتخو ذلك كذا في قاضي حَان . 


م 


وّفي الْهداية لو حَلَس رَحُل من أل المَمجد في المَسجد فعَطب به رجحل لم يض يضْمَنْ إن کان في الصلَاة » ون کان في 
َير اة ضَمنَ عند ابي حَنيفة واا لا يضمن على كل حال » إن كان جَالسًا للْقراءة » أو للغليم »ا 


ُو للصلاة » أو 
هق د ن و ر ت ی ی کی اناف را ا 


ی ی و 


ق ا 


فقذ قيل عَلى هَدا لحلاف وقيل لا يضمن بالاتقاق » وإن حَلَس من عير عَشيرّة الْمَسلجد رجحل فيه في الصلاة فتعقل به 
إلسان ينبغي أن ا يَضْمَنَ اه . 


را ر 30 0ھ 


وفي الخلَاصة مسج لعَشيرة ة علق منم رل فيه قنديلا» أو بط حَصبرا فعَطب إلسَان لا يضمن » وإن فعَل ذلك رَحُل 
la E E‏ 
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ولو فعَل رل من غير العَشيرًة بإذن واحد من الحَشيرَة ًا يضْمَنٌ إن كان الْجَالس في الصَلَاة » إن كان في عير الصلَاة 


وکو کے 


طمن وَعندهُمًا لا يضمن مُطلقا اه . 


الفصل الرابع في الحائط المائل 


رل مال حَائط داره إلى الطّريق » أو إلى ملك اسان سقط وأف اسا » أو مالا إن سَقَط قبل المُطَالَبة وَْإِشَهًاد ل 


2 8 


N 
مال و وُحُوب الضّمّان الْمْطالبة ل يشرط الإشَهّاد وإلّمَّا كر لإشهاد لمكن من ناته عند‎ 


ر اش 


e 


کار فن کان الْحَائط مائ إلى الطريق فاي الاس هد على صاحبه فهو إِشَهَاڈ وينوي فيه الْمُلم وَالذمي ر 


م ا 


TC‏ ّى دار اسان قالْمُطالبة إلى مالك الدار حَاصَة » وَإن كان فيا سكان 
كالشكير والشتاحر كان هم أن عة وصح امم باثفريع عند القاضي وغثرهء ار لم يكن متاك أحذ عرسي 


0 


ُن کون ن من كن من تقضه ولفريغ الَاءِ ومَن لا كن من كقضه لا تصح المُطابة مله كالمرئهن الاجر 
وَالْمُودع وسَاكن الدّار وصح من الرّاهن لقذرته عَلّى ذلك بواسطة الفكاك وَمنْ ن الوصي وأب الصبي و 
الصبي لقيام الولاية والصَمَان في مال اليتيم » ومن المُكائب ومن العَبْد الاجر سواء کان عليه دين أو لم يكن 
الف بالسقوط إن كان مالا فهو في عُنق الْعَبد » وإن كان فسا فهو على عَاقلة المَولّى وصح من أحد الورّة في 
تمه 

ون کان لا من من ؛ تقض الحَائط وَحْدهُ لمکنه من إصلاح صیبه بطريقه E‏ إلى الْقاضي لهاد 
والمُطالبة أن قول الرجل اشدرا 


أي تَقَدّمّت إلى هَذا الرّحل في هدم حائطه هذا کذا في النهاية قا قال قاضي E‏ لهاد إا کان اثلا إلى 


SS‏ ی ملك تقول له 


ذال صَاحبةُ » ولو قيل لَه : إن حَائطّك مَائل بن بغي لك أن هدمه كان ذلك مَشُورَة ًا يون طلبّا وَإِشَهَادًا اه . 
وَفي الإ يضاح وصح الطب بكل فط يعم مه منه E‏ 


NE NG مع الفريغ من وقت الَإشهاد‎ ee 


2 ا 
تر لر ار ~~ oro‏ 


وَهُو في طلّب من يْقضةُ من الال لا يضمن ؛ لاله لم ية فصر 5 که فن ي الصعْرّى ولو باع الدَارَ بَعّدَ ما شه عليه 
وقبض المُشتري برئ من الضَّمَان ان الجتا من زك ادم مع مه وذ زا فمك باع وأا مان على الشتّري 


؛ لاله لم شه عليه » وَل أَشْهَد بَعْدَ شرائه کان ضامنًا ذ ره ف في الْهدَاية بحلاف ما إذا أَشْرَعَ كنيفا » أو احا » أو 


قف يا 
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£ ه0 


ميزابا» أو حشبة في الطريق ثم باع الذارَء أو ر باح الحَشبة ثم لف بلك إلْسَان » أو مال حَيْث كان ضَامنًا ؛ لان تمه 
2 د إخراج الكنيف ووضع الْحَجر في الطريق حتاية فلا بطل الع ره قاضي خان » ولو أَحلَهُ صَاحب الذار » أو 
قعل ذلك ساكنُوهَا ذلك حَائڙ ز فا ضَمَان عليه فيا تلف باحائط ؛ لان الُم بعلاف ما إذا مال إلى ارين أجل 


\ 


ت 


القاضي » أو م من ت ايه ب 0 بع ان الى جما الاش وين الما إبطال هم مض ور ب 


الا ا ف ااا اا ی ا ل 


N‏ ت المُطَالبة بَهادة رل » أو 
رحلٍ وامراتيْن وت أَيْضًا بکتاب القاضي إلى القاضي . 
وو كان اجب الحاط الاي عاق تأيه عل َم ُن خثوئا مط 4 و ارد وَالعياذ بالله تعَالًى وحن بدار الْحَرّب 


وقضى الْقَاضي بلحَاقه تم عاد سلما ردت عليه الدَارُ تم سقط الْحَائط بَعْدَ ذلك وأثلف إِْسَانا کان هَدرا لما نه لہ 


و لو لإصلًاح بعد الردة والحُُون فلا يعُود بَعْدَ ذلك » وكذا لَوُ أفاق َون » وكا لو باع الارَ بعد ما أشهة 
e‏ ول الحائط وأثف شيا شرا 
کان ضامتًا ؛ لان حيار الَا ل ولاه الإلاع فا عل اهاد لاط 


لهاد ب للها ارال الْحَائط ءَ E‏ 


شهد على المرگهن تم سقط فأثلف شيا كان هَدَرّا ؛ لان الْمُركهن لا يلك الإصلاح 
وَالْمرَمّة بخلاف لهاد على اراهن ّث يضمن . 

وو كان الْحَائط مانا لورئّة فأشهّد على بض الورّة القاس أن لا يجب الضَمَان بسقوطه ؛ لأن أَحَد الورّة لا نلك 
E N‏ ەع 
A‏ 

وو كات الدَارُ الصغيرٌ فأشهد عَلى الأب » أو الوص صح ؛ لَنَهُمًا لكان الْإصلًاح فإن سقط وأثلف شيا كان 


ٍ 


2 
ے‎ 
0 N 


ع حياره او ا بطل 


ا 
٤ء‏ 


و کان الْحَائط الْمّائل ر فا 


ن الأب والوصي ومان مامه كان الإشَهاد عَلَيْهما كالإشهاد عَلّى الان بعد اللو غ فإن مات الأب » 


ت 


شهاد عَلَيْهمًَا بطل اْإشهاد حى لو سقط بعد ذلك وأثلف شيا كان هَدرا . 


رل ات ورك حدارًا مائ إلى الطريق ولم نرك شيا سوى هَذه n‏ 
ا و E‏ ا ع ا ا ا 
کائٹ ت الدية على عَاقلة الأب ا عَلى عَاقلة الان . 


عا ر 
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Ty 
E Ty وقالوا لا تذري أن الدَارَ ا َة‎ 


والثاني : اه أشهد عليه في هدم السا ٠‏ 
NI‏ ن ليد أن الذَارَ لَه لم يدق على العَاقلة ولا يحب الضَمَّان 


عله اسا ؛ لاله و اقرا مدق يحوب الثية على العقلة امقر على اتير إا صا كبا في إفراره ا يضمن عي » 
وفي الاستحستان عليه دية القتيلٍ إن اة بالإشهاد عليه ؛ لأ افر على فة بای فإذا 2 ر الاب عَلى الَْاقلة ب 


ہے کی می ی کی ی ار کے 


HE‏ ل 


EE e CR‏ ونه نما 
ارح الْحَنَاحَ EE N‏ الذَارَ له فة يَضْمَنُ الذي في ماله فكلك هَاهَُّا 


وإن كان الرَجُل على حَائط لَه وَالْحَائط مًائل » أو عير مال سقط الْحَائط بالرَحُل من عير فعله و ااب اناا فقا 


ٍ 


كان ضَامنًا لما هَلَكَ بالْحَائط إن كان أشه عليه في الْحَائط ولا ضَمَان عليه فيا سواه » وإن كان هُو سقط عَلى 


اسان الْحَائط فقد مت في الفصل الأول من لباب : 


وَإذا أشهد على الحَائط المًائل عَبْدَان 0 کافرّان 2 صبيّان م اعت الْعَبْدَان ا الکافرّان » أو بلغ الصيً 


سقط الْحَائط فَأصَابَ إلساا قله يمن صَاحب الحائط » وكا e‏ 


بے a E A TS‏ کې و ر 


الصبييّن شهدا حَارت شهادنهمًا ؛ اهما من َهْلِ الداء 


فيط لَه حا حائط مائل فَأشهد عليه سقط الحائط فأثلف إلسًائا كائت دية القتيل في بيت الْمَال لا ا یکون لبت 


که ی ې 


لمال فجتایه کون فيه ف وا الكافرٌ إذا س و يوّال ا فهو كاللقيط . 


TS 
تصَدّع اَعَد أل السفل على حل العو » وكذلك الحَائط أله لحل مله لاحر وحَذا‎ RES 


حلاف الْحَائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حُكَمَيْنٍ أحَذُمًا أن الإشهاد على الْمَائلٍ إلى ملك إنسان يكون من امالك 
في امامل إلى البق ل e‏ 


ا 


لا من غيره » وفي ي الطريق يصح من كل أحَد والثاني 
حَاقط مًائل بين شريكيْن أشهد على أحَدهمًا فهو بمثرلة الحائط المشت ر كة بين الوركة وقد ذكرا كمه فهاهنًا كذلك . 


حَائط لرحل بعص شه بض مّائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم سهد عليه أَهْل الدار کان صَاحبُ الحائط ن 


الحَائط وَاحد فصَح الَإشهَادُ من أهْل الدّار فيمَا کان مَالًا ای ملك 2 رفا کان مائ ا الطريق فأهْل الدار أشهدوا 
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33 o 


عليه العامة فصح إشهادهُم › ون کان الذي اسهد غل صاحب الحَائط من غير غير أَهْلٍ الدار ص صح إشهاده فیما کان مائ 
ال الطريق فإذا صح الَإِشَهَادٌ في الْبَعْض صح في الكل . 


ره وو ر هړ ره وو ر ورو إلا أن > 


ا وير الوّاهي قل إنستائا يضمن صَاحب الْحَائط | ر 
الحَائط طويلا بحَيْث وَهَى بَعضة ولم يه بض فحيتعذ ت E‏ 


2 ۳ 


ر وو 


کان بمترلة حَائطيْن أَحَذهُمَا صحيح والْاحَرٌ و زه اه يصح في الواهي ًا في الم 


حَائطان أَحَدهُمًا مئل وَالْاَحَرٌ صحيح فأشهد على الْمَائل نم وقع الصحيح بتفسه وم يقح المائل واف ناا كان 


a 
3S 2o 3 2o 


MS TY‏ اه على ری ص ارف 
ضا ؛ لاله لو َم يكن على العَبْد دين فالحائط e‏ لماه » وَإن کان عليه دين کان ا 


5 


يقضي الدَيْنَ من مال تفسه فيكون المَولى بمثرة المّالك . 


سَقَل لحل علو لاحر وهي الكل وأشهة علَيْهْمًا تم سقط لعو ول إلسائا كان الصَمّان عَلّى صَاحب الع ؛ لأن 


العْله عير مَذفوع بل سقط بتفسه صح لهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو يضم ښمنه صاحبه 


رل شه على حائط له مئل إلى الطريق ثم سقط الْحَائط على إنسّان وة تم عر رحل بكقض الْحَائط فعَطب وع 
E A EL EN E BI E E‏ 
بالقتيل الأول لا يكون عَلى صاحب الْحَائط ؛ لأن رفع القتيل من الطريق ورفع القض يكون إلى صاحب الْحَائط . 


ا 
ت ٤‏ 


حائط لرَجُل سقط قبل الإشهاد نم أشهد على صاحبه في رفع الَقض عَنْ الطريق فلم رفع حَنّى عقر به آدمي » » أو دَابة 
فعَطِب کان ضامنًا . 


حائط مائل لرل أشهد عليه فَسقط على حَائط لرَجُل حر َهَدَمَهُ کان صَاحبهُ با اا شاء ضَمَنَهُ قيمَة الْحَائط ورك 


اھر اا ا ا کی ا و 
ا و و و 


الققض له » وإن اء أذ الَقض وا شىء له فمن عر تقض الحاقط الفاني دمه هدر ؛ ا تقض الحائط الاي في 


ملك صاحبه لا يلك صَاحب الأول رَه » وو كان الأول ارج حَتاحا يضمن الأول من عر بالثاني وَعَطب » > إن 


ررر 
و 


كان لا يلك رَفعَهُ » ولو كان الثاني ملك صاحب الْحَائط الأول أَيضًا يَضْمَنْ صَاحبُ الْحَائط مَنْ عر بالثاني ۽ لاله 
يلك رَفعَهُ عَنْ الطريق » هَذه الْحُملّة من فاضي حَان . 
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ج 


وفي الوحيز لو سقط الْحائط على حَائط اسان حر فسقط الثاني على رل فقَعَلَهُ ضَمتَةُ صَاحب الأول . 


ولو عر راب لْحَائط الثاني ل E‏ التھی 


وإذا كان الْحَائط بين حَمْسة رحال فأشهد على أحَدهم فقتل اسالا ضْمنَ حمس الدية » وإن كان بين تلائة كان عَلَيّه 


ووو 


اعد أي نة وفلاغله ف الد م المداة: 


الفصل الخامس : في جناية البهيمة والجناية عليها 


الراكب ضام لما وطعت الدابة ولما أصابت بيدها » أو رجلهاء أو رأسها > أو كدمت » أو خبطت > وكذا إذا 


صَدَمَت ولا يَضْمَنْ ما تَفَحَّت برخلها » أو ذبها » وإن أوقفها في الطريق ضَمن الفحة أَيْضًا ؛ لله معد بالإيقاف . 
وان اصابت بیدھا او رخلھا حصاة › او تواة او اثارت غبار أو حرا صغيرا ففقأت عَيْنَ إِنْسّان أو أفسَدت نويه لہ 
e O E AE RIE O O‏ 
كالرًاكب قإن رات » أو بات في الطريق وهي سير قعَطب به إِلسّان لَمْ يضمن » وكَذا إذا » أوقفهًا للك ؛ لأن بض 
الدَواب لا عل ذلك إلا بعد قوف » وإن أوققها لير لك بات » أو رات فر إلسَان بروثها » أو بولا ضَمنَ 
والسّائق ضام لما أصَابت بيدها » أو رخلها والْقائد ضَامنٌ لما فحت بيدهًا دون رحلها هَكذا دَكَره القَدوري في 
مُحتصره وليه مال بُعْضٌ الْمَشَايخ NR‏ مايخ أن السّائق لا يضمن النفحَة أَيْضًا » وَإن كان يَرَاهَا إذ لس على 


وفي الْحَّامع الصغير كل شيء ضَمَةُ الراك ضَمتهُ السًائق وَالقائ إلا َه يون عَلَى الرًاكب الْكَمارَة فيمًا ونه الدَابة 


پدھاء او رجلھا ولا كفارة علیھما ولا علی ال اکب یما وراء الایطاءء و کذا تعلق بالایطاء فی ی الر اکب رمان 


الميراث وَالوصيّة دون السّائق والقائد » ولو 
OE‏ ا و و الحمان علا م اة 


ولو حرج اللعاب من فمها وهي سير » أو سال عرقها فأصًاب سانا وأَفسَدَ شيعا لا يضمن الرًاكب . 


وا يضمن السًائق وَالْقائد في ملكه إ1 فيمًا أَوْطأًت الدَابة بيد أو رحْل ذكرَهٌ قاضي خان . 


وقي الوّحيز لو ركب دة في ملكه فما ول من سيرحَا لم يضمن إلا في وَطء الَابة انى . 


Cg O E N N N O N N BY 
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ا ق الدابة » 


. أوقفها في الْفلَاة لا يضمن‎ » i 


وو اوها في طريق مَكة إن وها في الْمَحَكة فهو كالوقوف في الطْريق » وإن » اوقا في عر الْمَحَحَة في احية 
مٿ َه الوُوف في الاه » ون أوققها في ملک َا مان عله بحال » وڌا لو کان في ملك به ون بره کر 
قاضي حَان » وفيه منْ فصل ما يدث في المَسجد لو أوقض ابه في السُوق مَوْضع الإيقاف للدًابة ليم ما قف في 
ا 


اما ؛ لأن السلطان إا ا کک 
اغ د الان أز على باب لمحد الاغقم » أو مسجد عر َم ! إذا حَعَل الْإمَامٌ للمسلمين 


FREER‏ 9ے 


موقفا يوقفون دوابهُم فلا يضمن هى . 


وفي مشتتمل الهدَاية عَنْ العمادية َو أوقف دَابه عَلى الطريق ولم يَشُدَهَا سارت عَنْ ذلك الْمَکان وأنلّفت شيا ل 
يضمن ؛ E EEE‏ 


وفي الْخلَاصة إذا أوقف دَابة في سوق الدَوَابٌ أا ضَمّان على صَاحبهًا » ولو 


صا انه 


ومن اماق به قوقع ارح على رل فقعَلهُ ضَّمنَ » وكذا على هَذا سَاثرٌ أَدَواته کاللجَام وخوه e E‏ 
عَليْها ذ رَه ذ في الْهداية » وكَذا لو سقط ذلك في الطريق فر به اسان وَمَات يَضْمَنْ الائ » وَإن کان مَعهُ قائدٌ كان 
الضَّمَان عَلَبْهما ؛ لن هَذا مما يكن الاحتراز عَنهُ بان يش الحمل على البعير عَلى وه ًا سقط ذكرَه قاضي خان وو 
ا اة والفلقت مه فما أَصَابَّت في فورها لم يضمن ذ كه في الوحيز . 

ا ا ا 
N‏ 
ماله » ون کان مَعَهُ سائ ا عَلَيْهِمًا » وکذا إا کان السّائق ئ في حَانب من الإبلِ AE‏ بذمام 


e i E A و ا ر ق‎ 


SENE GO 
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الطْريق فأَوْطاً ول الْقطار › أو آحرَهُ بيده ET‏ و صَدَمَ يضمن القائد ما عَطب به » وإن کان مَعَهُ سائق کان 
ضَمًان ذلك عَلَيْهِمًا . 


بتفحة الرّحل والذئب يكون عَلَى السًائق َا و 

تا SS‏ ؛ لن السا E‏ 
سائ عل کل حال والراکب والسائق ا فيمًا أوْطات الدابة سواء » الى . 

OT‏ لقاعة اعم رط إلستائا ققلة على عاقلة القاند الل م زجعن بها على اذاه 


أ 


الرابط قالوا هذا إذا ربطهُ والقطَار يَسير اَم ارط والإبل قيا تم فادها ضَّمنَ الائ بلا رُحُوع كما في الْهِدَاية » وإن 


ء 


كان القائد غلم برط البعير فكذلك يضمن القائد بلا رُجُوع ذكرَهُ قاضي خان . 


وَمَنْ سار على دَابته في الطريق فضَربَها رَحُل » أو تَحَسَها ققحت رحلا أو ضربتةُ يدها » أو ترت فصدمنه قله كان 
الضَّمّان عَلّى الَاحس دُون الراكب الاقف في ملكه والّذي يَسيرٌ في ذلك سَواء . 
ون أبي وف أله حب الان على الاح والراكب نصتفين » وإذ تخسها يإأن راكب كان ذلك بمثرلة فف 


الرُاكب لو تَحَسَهًا وا ضَمَان عليه في خسها ؛ لاله مر با َنْلكهُ . 
e CL‏ 
TS‏ 
بأَمْره وقيل لا يرْحعٌ وَهُوّ الاح فيمَا ما أَرَاه ؛ لاه م يمره بالإيطاء والس ينفصل عله وَصَارَ كما إذا أَمَرَ صي صبيا يسك 
على الدابة بكسلييرهًا فوطت إِلْسانًا وتات عى حم عاقلة المي الهم كا ترون على الاسر ؛ لاك اتر باقير 
e‏ 

وکذا إذا اوه سلاحًا فقتل به حر حتّی ضمن لا يرْحع على الآمر ومن قاد داه فحَسها عير فالفلت من يد القائد 


سي ا 


چ م 


فأصَابَت في فوٴرہا فو عَلّی التاحس › وکا إذا کان لھا سائ ف E O‏ 
> وَإذا کان صا ففي ماله » وو تَحَسها شيء منوب في الطريق فالضَمَان على م تَصّب ذلك الشىء » من الهداية . 


ولو كان للدَابة سَاثق ق وقائڈ فتَحَسها رل بعر إذن أحَدهمًا فنَفَحَّت سانا كان ضَمًان الفح على اللّاحس حَاصّة ؛ لان 
EA E E UE N E‏ 


رفي اللَاصة إن كائت الدَابة ٤‏ سير وَعَليْهّا رجحل فتَحَسها حر فألقت الرَحُل إن كان النَْحْس يإذنه لا يجب عَلى التاحس 


رر رر 
أ 


E E E‏ ا ا ات ا و E UE‏ و 


الرحل ٤‏ ار كفا کان إن کان بر إ ذف الكت فالضمان على الاس > ون كان اذه فالصمان عنما إا قن 
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و ا ا ر ا کو ررر 


ال وال ت ا جار ا د واقفا في غير ملکه فأمرَ A O E‏ 
I O ITD TTR‏ 


مزا ص ت تق ر 


ا 


ر 


وو سقط الْحَائط عَلّى اسان » أو دة فة ود في الصْغْرّى . 


وو وَضَعَ شيا في ريق المُسللمينَ قفرت منه دَابة فأثلقَت | نسّائًا لا ضَمَّان فيه عَلّى الذي وَضَعَهُ . 


ا ر ا 
TT‏ 


وو أوّقف داه في عير ملكه وربطْها فَحَالت في رباطها فأثلفت سانا » أو شيا ضَمنَ في 
في رباطها . 


لضان على لاقع EY‏ 
مَوضعها فقبْل ذلك ما تلف بها كان ضَمَان ذلك على البَائع 


ولو ربط حمَارًا على سَارية فجَاء َر ربط حمَارًا ا له على تلك السّارية فعض أَحَد الحمَارين لاحر قال أو بكر 
سکاف إن م يكن ذلك المَوْضع ملكا وا رقا لحد لا ضَمَان على صَاحب الْحمًار بعد أن يكون في الْمّكان َة 
ء ون کان ذلك في ريق المُلمين » و في مَوْضم هو ملك رهما ولم يكن لَه أن ريطا الْحمَارَ كان ضَامنًا لم 
صاب الْحمَارُ » ولو كان ذلك المَوّْضع ملكا للأوّل ضَمنَ الثاني للأوّل ما أَفْسَدَ حمَارُ الثاني » إن كان ملكا للثاني ل 
ا ا ا 


وو أَرْسَل دَابة في المَرْعَى SS‏ الثاني دا 3 ابة الأول E‏ 


ا 
0 وا رم 0 3 


فا » وإن كان ذلك في مَربط لأحدهما لا يضمن صاحب الْمَربط ويَضمنُ لاحر . 


ون اذل بعيرًا لما في دار رجحل » وفي الدار بعيرٌ صّاحب الدار فوقع عليه ا معت ا افوا فيه قال ا 


يضمن صاحب لمتكم » وقال الفقيهُ بو اللَيّث ا ن صاحب e‏ أَذْحلَهُ بير إذنه ضَمنَ 


رم ر 


ولیه لوی ؛ لان اجب الم ون كان م ما اذا E‏ ل 


م 


E‏ و ل 


حل بن اذ کان تما نت کم الق ا ن اه کان اتا وخا بعلاف ا ذل . 
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إلى صبي فقتل | ا لصبي محر فلا يضاف إلى 


ر ر ا ا 


الدافع وفعْل الدابة وَالهامة هدر فيضاف 2 الْمرْسل . 


E‏ الداخل ساق 


e‏ صيّا على اة فقال لَه اسك لي فَسَقط المي عَنْ الدابة كان دي لصي على عَاقلّة الذي حَملَهُ عَلى كل 
E‏ 
فأوطَاً لاا والصبي يسك عَليها قدية القتيل تكون عَلى عاقلة الصبي ولا شيء عَلى عاقلّة الذي حَملَهُ . 

وإن كان الصَبي لا يسكسك على الدابة لصعره ولا هو ممن يسيرْهًا لصعّره كان دم القتيل هَدَرا وكان بمثزلة الدابة 
المنفلئة » ولو کان راكب فَحَملَه مَعهُ َة ومثل هَذا المي ا صرف الدابة وا مسك عَليْها فوطت سانا كائت 
ديه على عَاقلة الرَّحُل » وإن كان المي يَصرف الدابة Ea‏ 


می اھ ا 


السير يضاف يها وا يرع عَاقلهُ عَلى عاقلة الرَحُل » وإن سقط الصبي وَمَات كائت ديه عَلّى عاقلة الرَّحُل سواء 
قف ا ا ا ا ا له وُو سنك على الابة ٠‏ أو ا سنك » وؤ كان الْحامل عَبْدًا كائت دية الصبي 
رھ 2 0 و 0 


في عق الْعَبْد يدفعةُ المَولّى » أو يفدي ؛ لأن العبْدَ يَضْمَنْ بالجتاية سا 


وو سَارَ عبد مَعَ الصبي فاأَوْطَاً سا A O‏ 


عر روع 2 


عَبْدَا صَغيرًا على دابة ومثلة يرف الدابة مسك عَليهَا تم مره ان سير عَلَيْهَا ف فاَوطاًت إنسائًا كائت ديه في عق 
العبد فيدفعة المَولى أو يفدي م َرْحع ب به على الام ؛ لاله استعْمّل عبد اير فيصير غاصبًا 


کی ا ر 


فإذا لحقه غرم حع بذلك على حصب من من قاضي خان . 


ره مه 2ع 0© ب 2 ر اق اس 


سل شرح عن اة لرل اكت غرلا لحَائك قال إن کان للا يضمن » وَإِن کان ذلك تارا ا يضمن وهَدَا قول َهْلِ 
المّديتة » وفي قول أصحابتا ا جب الضَمَان سواء فعله يا أو هارا من مشتمل الاًحكام . 


e ر‎ 


e‏ قاری فزن در واا ر یریت قا کک 
sS‏ 


رم٤‏ روو 
وا 
وإل 
و 
ر 
هوا 


وخهه هدر وَشرط آحر مذكور في المُحيط وه فيه 


ا ا الاصطدام فإَهُّمَا وک عَامدين فيه 
ضَمنَ كل نطف الدية لاحر ١‏ ه فلت وَالأحيرٌ مُعَالفٌ لما في الْهداية وو كاا عَبْدَيْن هُدرَّت الجتاية و وو 
احلا ن لا فا اطا 


0 
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0 0. 


وو كان أَحَذهُمًا حرا وَالاحَرُ عبْدا ففي الحَصاً يجب عَلى عاقلة الحر المقئول قيمة العَبد فيأحذها ورئة المقتول الح 
ويبطل حَق الْحر امقول في الدَية فيمًا رَد عَلى الْقَيمة . 

وفي الْعَْد حب على عَاقلة الْحْرّ نلف قيمة اعد ؛ لأن الْمَضْمُون هو الصف في العَد وهَدا ادر يأخده ولي 
MES ED AE‏ 


CC 


وا رل راکب ا سار ف الجّائي ا السار 0 عَطب السار ضَمنَ الجَائي . 
ولو اصْطْدَم دابتان فعَطبَّت إخْدَاهُمَا ولل مُا سَاثق ق التي عَطبت على لاحر من قاضي خان . 


رفي مشتمل الْهداية عن الْعمادية سمل الشيح امام أبو الفضل الكرماني كران حَتح به فرَسة فَاصْطَدَمَ إلستاا فمَات 

E‏ بشت کا تادا س قا شت قل ن غر تخرد وا غر 
على الع اه رل اسل کلب » أو داب بة » أو طيرًا أف مال إنسّان في فُوّره ضَمنَ المُرّسل في الهداية إن كان 
سائقا لها ولا يَضْمَنُ في الْكلْب والطير عد محمد وعَنْ E CR‏ 

E E 

ذكَرَهُ قاضي حَان . 

رفي مشتتمل الهدَاية عَنْ الْعمَادية وَقال محمد إن کان قائدا له » أو سائقا يضمن ولا فا وَإِن ا 


> وفي الخلاصة قال بَعْضَهُمْ ا E a‏ 
ENE‏ 


0 


ن أغرَاه وبه ار الطْحَاوِي 


9 
ا 


رفي الَهَاية رل له كلب عَقور كلما مر عليه شيء عه فلاَهْل لري ا ف س الان ع 
ENS e E E ON aE‏ بمَنْزلّة الحائط المَائل 


وفي | لمق کک e E‏ وا دة وکن يعر وضرب ضرا وَحيعًا 
رو ور 4۸ ت س اما ان زق ص س 


وفي الفصولين عَنْ بي الفضْلِ ES‏ تح به ر قامتعدم لست قات قال َو کان ا در على ممه 


oro r2 f 


فلس مسر ل فلا يضمن إذ لا ضاف له سره » وکذا عير السکران لو عاجرا عن مَنْعه اه . 


O, 3 


رل ساق حمَارًا وَعَليّه ور حَطَّب وكات رَحُل وَاقفا في الطريق » أو سير فقال السائق بالفارسية کو ست کو شت 
او برت برت فلم يَسلْمَع الوَاقف حى أَصَابَة الحَطّب فعرق وة » أو سَمعَ لكن لم هيا لَه أن حى عَنْ الطريق لضية 


المُدّة ضَمن » ون سَمع وها لك لم يقل لا يَْمَنْ ولا فرق في ها بين الَأصَمٌ ويره وكظيرُ هذا مَن اقام حمَارًّا عَلَى 


® 
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الطريق وعَلَيه تياب فَحَاءَ راكب وَحَرّق التياب ان کان راكب صر الْحمَارَ والثوب يضمن » إن لم صر بغي أن ا 
تمر فل هذا U a‏ 

وكذا رَحُل حَلْس على الطريق قوقع عليه سان وم رَه مات احالس لا يَضْمَنْ تم الذي سَاق حمَارَ الْحَطّب إا كان 
ا ادي برت برت أو کوست كوست حى تعلق لحب بثؤْب إلسّان وَحَرقة يضمن إن مَشى الْحمَارُ إلى صَاحب 


ت ې ت 
شا سر ر وض رھ اوو ر ھ4 


الثوّب اما إا كان صَاحب التب يَنّْشي بي لى الْحمَار وُو يراه ولم ياعد عله َا يضمن . 


o 


E‏ أو حمارا كرما » او اا » او أرْضا سما وصاحها معا يُسُوفهًا فهو ضام لما أَفْسّدَ 
> ون لم يكن يسوقها لا يَضْمَنْ وقيل يضمن » وإن لم يسقهًا عَلى قياس المساة والبعير لملم . 


ر ا ليخلف فتطّح اله صَاحب الْكُردَة لم يضمن إل إذا أرْسَلَهُ عَلَيْها طحا في فوره » ولو اَم 
حب الكردة يإعراجه عَنها فلم يرجه حى طَحَها لم يضمن » من القنية . 


سل تعض الام على رَحُلٍ کون ضام . 


N 


ول 
وإن اسل کله على شا إن وقف لكلب تم سار الها لا يمن » ون أَحَد یمیا » أو مالا إن لم يكن لها طريق 
عير ذلك ضَمنَ وَإلّا فلا وذ كر في الَأصْل و اسل كلا وم يكن سائقا فأصَاب إلساًا لا يضمن وقيل ينبغي أن کون 
ضَامتًا منْ قاضي خان قال الصَذرُ الشهيد ويره من شر E‏ ُن کون حَلقَهُ وََلكَ ؛ 
لان الْكَلْب تمل السَوق كسائر الدَوَاب فأضيف ا بو اللَيّث في شرح کک 
الصف رل ارس كلا اساب في وره الت اا فة ار َة مرق تابه من المُرْسل ؛ لله ما دام في فوره فكأئه حلفهُ 2 
ولو زس کل إلى صتید وم ن سانا ات صاب إِْسَائًا ًا يَضْمَنْ في رابات الاه الاشماة على ارات الغاهر: 
TT‏ و مالا في فَوْره لا يضمن ذكَرَهُ في المَبَسوط » وإذا 
في طريق المُسللمين فَأصَابَت في فَورها فالمُرسل ضام ؛ لان سرا ماف ليه ما دام الثَسْيير على ستَنهَا » ولو 
العطفت ية أو رة القطَع حُکم رسال إلا إذا لم يکن لَه ريق آحَرٌُ سواه » وكذا إذا وقفت نم سارت اه . 
رل ألقى حَيّة في الطريق فهو ضَامنٌ لما أصًابت حى رول عَنْ ذلك الْمَكان وعلى هذا لو ألقى شيا من الَْوَامّ في 


ب 


ا ا 


ما 


0 roro 22 ¢ 


طريق المُسللمين فأصَابت إلساًا في ذلك الْمَوّْضع ضَمنَ الذي طَرَحَهَّا مَا لم برح عَنْ ذلك الْمَكان فإذا يرحت 


م 0 3 


أَصَابَت ا يَضْمَنٌ الذي طَرَحَهَا . 


( مطل إفْسَاد ارزع 
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ولو أَرْسَل حمَارَهُ فذحل زَرْع إلسّان وأَفْسَدَّهُ إلا لزع ضَمنَ » وٳِن لم سق بان لم يكن لف | إلا أن الْحمَارَ 
عب في فور ولم نطف يميئا » أز شمَالا وخب ای ا ال ا اا ا ا و کے ا 
وشمَالًا ثم صاب الرَرْعَ إن کان طريق ا ایی وان ل یک ین وان ر انان أَفسَد الرَرْعَ فَالضَمَان 


غلا اھ ر د کے ا 


2 0 ا‎ o£ 7~ 


SS 


ضَمنَ الرّاعي الرَرْعَ » من الفصوليْن . 


من الرَرْع بحيّْث بحيْث لو مالت تتاوّلت 


e \ 


ن داب بة انفلقت ليا » أو هارا فأصَابَت مالا » أو آدميا لا ضَمَان على صاحبهًا ها ؛ لأن فعل العجماء هدر صرح به في 


ص 


ا 


ولو 
الخد الصحيح ا فی ا 


2 ر .° ر‎ 4 E or7 o ~2 9 0 


َو وَحَد في رَرْعه » أو کرم دة وقد ER rO‏ فهکت ضَمنَ صَاحب الكرم » من الخلاصة . 
دلت داه رَرْع يره فده » ولو دحل ليخرحها يسه ضا كن أقل من الاب يجب عليه إخْرَاحها يضمن ما 
القت › وو کائت دَابة یره ا تحب » ولو أَحرَحَها هکت لا يَضْمَنُ ؛ لاه مَأذون في ذلك دَلَالة من الَْانبين . 


رى حمَاره يأكل حنطة غير فلم يمْتَعهُ حنّى كلها ففيه احلاف المَشايخ والصحيح أله يضمن » من القنية . 


o DT‏ اا وَرَاء ذلك القذر يَصيرٌ ضَامنًا 


بتفس الوق هَکڌا ذَكرَه علي لدي وكيم بو صر إل َه قال : إذا سَاقهَا في اي مَوْضع يام فيها لا کون ضَامنًا» 


رال عة إا رة اع داب في ررعه فأرَجها فقتََهَا سب کان ضما ۽ لَه ا بغي ان رها ولك ينغي ان 


يعدي عَلى صاحبها والصّحيح ما قله امام علي السخدي إن له أن ُرحَهًا عَنْ ملكه ولا يَسوقهًا وَرَاء ذلك فإن 


ا ا E-I‏ 


ا ما ارجا عَنْ ملكه يَصيرٌ ضَامنًا من قاضي حَان . 
وفي الصْعْرّى قال الليث ولستا أذ بقول من يقول لا بن NEE NE‏ 


۳ yy 
1 ق م ا‎ 


e a‏ به من زره وا يسوقهًا كث من ذلك ١ه‏ وَإن سَاقَها 
يردها فعَطبَت في الطريق وَالْكسرَ رها كان ضامنًا . 


A NS‏ أن رها فَأَفسَدَت شيا في إخراجها قال الفقيه أو اللْيّث لا 
یون ضامتا لما أَفْسَدَت ؛ لال أَحْرَحَهًا بأَمره CE O‏ 


۹ک 
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فأفسّدت شيا ا ي ھک کان ضَامنًا کک 7 ی ضامنًا أيضا لو جود السوق مر 


e 
أخرجها فدهب ضَمنَ‎ 


ر ا 2 


> ولو أخْرَجَها تبي قال ابو صر أَرْحو أن ن لا يضمن وعَنْ بَعْضهم يَضْمَنْ ذ رَه في ي الفصولين وَبَعْض هَذه الْمَسائلِ في في 


م 


ا ی و ا 2 ا و ا وی کے کیم اھ ا 
عور ضا ا روو 


الحصْب وقد مر فيه حکم ما لو وب خد في رَرْعه نورين ليلا فظن اهما لأهْل قريته فساقهُمًا إلى مرّبطه وَضًا ع أحدهما 

فليطلب هناك . 

دَحَل زَرْعَهُ حمل يره مرارا وڌا ُطيق مه فَحَبَسهُ حن يجيءَ صَاحبه نَم غاب الْحَمَل م من الإصطبْل فوح مَكسُورَ 

الرّحل قان لَمْ يسر في حبْسه قالوا o Ty‏ ف اعا م 


اذل قرا نطوحا بسح اسان تطح حخشًا لا يضمن 


ذل داه في دار عَيْره فأخْرَجَها مالك الدار فتلفت لا ب يضمن بحلاف ما لو وَحَدَ في مَرْبط اينه ابه رها 


E e O ED O 


20, 3 


اة سان دحت کان باخ فعا مالکھا لإعراحها مله َكَرَت قذر الطبّاخ يَضْمَنْ مَالكها الداحل » من مشتّمل 
ال 

إصطبل هما ولكل واحد مهما تور عد أَحَذْهُّمًَا تور الَآحر حى ا ينطح نره انق الْمَشدود بالْحَبّلِ وَمَات ٤‏ 
يضمن الرَابط إذا لم ينْقلهُ عن مَكانه كما في مُشتمل الهداية والفصوين . 

رحل ربط حمَارًا على سَاريّة فَجَاء آحَر بحمار ربط حمَارَه على تلك السارية فعض أَحَد الْحمَارَيْنٍ الَاحَر فهك فَإن 
ربعا في موم لهُمَا ية ارط ا طمن » ون لم يكن لما اة لبط ِن » وإ لم كن ذلك اوضع ملخا ول 


ر ي م ره س ل 


طريقا لأحَد لا يَضْمَنٌُ إذا كان في الْمَكان سَعَة » وي الطريق يضمن . 
ااا و س فذحل صَاحب الشّاة الذكان يرجه کا قذ ر الرس يَضْمَنْ في الخلاصة : 


صبي عَاقل أشلى كلا على غتم آحر فتَفرقت وَذْهَبَّت وا يدري أن هبت لم يَضْمَنْ وَعَنْ شرف الأئكة المي إن مَشَّى 
عند لاء مه وات يضمن وإ ن . 
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N E SS‏ ؛ لن الاضطراب لام 
للئخس دون وضع اليد » من القنية . 


SS‏ الهداية 
فلت ٠‏ ون لم يحمل لصغره كش وفصيل فال يضمن ريم القيمة كمافي الفصرلين والد جاحة كفاة د كر فى 


2 


الفصولين أي ا عا الان » في قاضي ان لر فقا ادى عَيّني الطير وا لكلب والستور من م 
انتقصّ قیمته کالشاۃ E‏ : 


A Aro 2 a‏ ود 


eT 
. في الطريق وآحَر كلك فهرَبت إِخْدَاهُمًا فأصَابت ری ا ضَمَان على صَاحب الهاربة » من الخلَاصة‎ E 


وفي مُشتّمل الَهدَاية عَنْ العمَادية إا َع أذن اة » أو بعْضَةُ » أو قَطْع ذتبها يضمن النقصًان . 


۶ 


و رل أو بذبحه إن شَاء صَاحبةُ ضَمَنَهُ » ون NSU‏ 


ر 


٤ 


وإذا اهلك حمَارَ بره أو بَعْلَهُ بقطع يد 
عليه الفتْوّى . 


0 


وو صرب رَحُل دة حى صَارَّت عَرْحاء فهو كالقَطع اى 


r E‏ 2 رو و 


رفي الْهداية دح شاه فمَالكهًا بالْخيّار إن شاء ضَمَهُ قيممَهًا وَسلمَهَ يه أو اها وضمة الثقصًان » وكذا لزور 
وكذا لو قطْعَ يَدَهُمَا وهَذا ظاهر الرواية عَنْ یی حَمة وعته أو اء اذا وا سء له وال صخ والاة أ و 
تأكولة الخو وقطع رها ف أن يضمن حَميع قيتنها لأإغلاك من كل وحه الى » وقي قاضي حان تح شاه اسان 
ظلمًا فُصاحبهَا بالخيار اناي المَذبُوح عليه وَضمََهُ قيمتها » وَإن شاء أذ المذبوح وضمتة القصان ال 
عَلى ظاهر الرواية . 

وو قطْعَ يد حمّار » أو بعل أو رحلَهُ فصَاحبة إن شاء ضَمكهُ قيمَه وَدَفع ليه الدَابُة ابا مسك ولا رع عليه بشيء 
ا و E‏ 
ن کائت الدابة مما يكل كالشًاة والأوّل سواء للمّالك أن يضمتةُ 
E CD CE OTO ES‏ فة السرنخسي قت : وها مُحَالف لما مر 


0 


ولو دک مار ره لیس له أن ن يضمتة الثقصًان في قول أبي حنيفة ولكن يضم حميع القيمة وعَلى قول محمد E‏ 


چا ي 
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ا 


أ sS‏ ا 
وعَنْ محمد إن كان للدابة قيمة e‏ أو لرل إن مالك اتك لذا 3 و ضمة القضان : 


ت 


ولو فقا عين حما مار ل E E‏ 


ولا يضمن التقصان مَعَ إِمْسَاك الحتة وهي اا الجة E‏ 


a yS‏ : الت وَيحْدُمٌ الى ما في قاضي حَان وقد 
احختصركًا عض كلماته وئر كتا ابض مَحافة التكرار مَعَ أله قذ مرت بَعْض هذه المَسّائل في الْعَصب أَيْضًا . 


وفي لوين اكب الْمُعلْمٌ لحراسة » أو مَاشيّة » أو صيّد وكخوها يجوز بوعرم ملف انى . 

ازم ئز ی تن کا شرن علو له بغز شین وکا ت گنی فی 

عير السّكران إذا قصَ قل إلسان فقعلَةُ المَصول عليه يضمن قيمة » من الْحلَاصة . 

ف ا ی 

اء بائاته إلى جار عبرم مئود بالطول وأئرى علا ذلك لحار فصنل فصان سيه أا ْم ؛ لأن الحمَار ترا 
علا بایاره وااو س بسب لقان علا ا يمن بف اشا لكلب . 

ضر ب تور غیره فُكسر اة م من أضلاعه إن هلك قبل أن يقبضَة المَالكّ يضمن كل القيمة بالاتفاق وإن قَبضة ولم هّلك 


رر 


o 30 م‎ 


EE 
وو حَلّى حمَارَ الفحل القوي اهلك حمَارَ لاحر إن عله في مَوْضع له ولاية الخلية فيه ا يضمن‎ 


2 Sor ع‎ 


ولو ساق ا اله ار من مَوْضع قدب مَعَها الْحَحْض نم ّى بها إلى ذلك الْمَوْضع فَجَاء مَعَها E‏ 


م ق ا ا 


ولو رَمَی یتقلتسون على رل بعیر فضرَّب ْله بسببه على دار فانک ر 


دحل زره حمل غير مرارًا وا ُطيق مه فَحبَسهُ حى يجيء صَاحبه ثم غاب الْجَمَل من الإصطبل فوحد مَكسُورَ 


AE e O 


وو سَلمّ حمَاره المُرارعي يشُدّهُ في الدالية ففعل وكام وَالْقطّعَ حَبلهُ ووقع في المُعرًاة وَمَات لا يضمن . 
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ور اد أكل الثياب وَسَاقةُ صي صَاحب الور إلى فتاء فيه جار تياب فقيل لصي احق الور وَحد فم قعل حى 


اکل رام اکن ال واد ل یک کان د ا ن ار ا 


ني ي 


له كلب يأكل الْعتب من الْكُرُوم فأشهة عليه فلم َحْفظةُ حى أكل لعب لم يضمن وإلمَا يضمن إذا أشهد عليه فيم 
حاف لف بني آدَم كالْحَائط المَائل وطح الثؤر وعقر لكلب العقور يضمن إا نَم بحقظ أو لَمْ يدم في الأنمُس 
والأَموّال بع لها . 


EE‏ ۳ ر کي ا 
أذحل ثورّا فى السوق حائفا فهرب منه واستهلك صبيا لا يضمن . 

ا م 0 ر و ع o2‏ تر م را 

ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله حتّى طح صبيا وكسر نيه يض ٤‏ 


و OS‏ ا ع 2 يوو e 8 0 fT‏ 
حل ورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه ونطح وره الأاحر لا يضمن » من القنية . 


2 


ضرَب حمار غیره فعيبَه وَضَمنَ ثم رال العَيْب فله أن يَرْحعَ بمَا ضَّمنَ . 
ألقى هرّة في بيت حَمَام لعيره ولم يج مَخْرَجًا فقتلت الحَمامة بأسرهًَا وهي طيَارَة بلح تفخند سادر غوش وإنَهًا غالية 
القيمة عند من يطيرٌو ها يضمن قيمتَها على هذه الصفة كذا فى العَصب » من القنية . 


ولو صرب رخْل حمًار حى صَارَ أعْرَ ج فهو كالقطع » من الخلَاصة . 


الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه 


إذا حتى لبد جتاية حَطاً في التفس أو فيمَا دون التفس وا حَاجحة إلى تقييد الْحَطاً فيمًا دون النفس لاستواء الْحُكم قإن 
القصاص ًا يجري بين الْعَبْد وَالعَبّد َد والْحْرّ فيمًَا دُون التفس مولا مير إن شاء دَفْعَ العَبّد الحاني بالجاية 
ا ولي الحتاية » وَإِن شَاء فداه بأرّش الحتاية » ولو حى جتايات إن شَاء الْمَولّى الدع إلى الأْلياء يقتسمُوئة عَلى 
قذر حصَصهم » وإن شاء الْداء داه بحميع أُرُوشهم . ۰ 

وان م خر المَولّی شيا حى مات الْعَبْدُ بطل حَق الْمَجني عليه » وإن مات بَحْدَ ما امار الفداء لم يبرا » ون فداه 
فَْتی ات 0 لثانية کالاولٔی في ان ا الدع والفداء لاه إذا فد عن الأول صارت الأولى 
کان لم تكن » وکذا لو تی الا » أو رابا » وإن أعتَقَه المَولى بعد ما حى وهو ا بعلم بالجتاية ضمن الأقفل من قيمَته 


ومن أرْشها » وإن عه وَهُو يعم بالجتاية وَحَب عليه الرس وَعَلى هَذيْن الوحْهين اليم والذبير والاستيلاد بأن استوكد 
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المَة الحَانية بحلاف الإقرّار بالعّْد الحَاني ليره قله لا يحب الاش عَلى المَولى على رواية الأصل وأَلْحَق الكرّحي 


ا 


الإقرَارَ باتع وأخواه وإطاق ايع بق ع برط اعيا لنشغتري ؛ ا4 ريل املك من انع بعلاف مإ كان 


e‏ على اليم » ولو باع عا فاسدًا لَمْ صر مارا للفداء حى يسم بعلًاف الكتابة 
الاسدة إن مُوجبها بث ُت قبل قْضٍ 


لبدل فيصر بتفس الكتابة مارا للفدَاء » ولو باعَه مَولَاهُ من المَحني عليه ف ك 


وإعتاق المي عليه بأمر المولى بمثرلة الإِعتاق من المَولّى فيما ذ كرا » ولو ضربه مرل فنع بان e aE‏ 
لاء إذا کان عَالمًا بالجتاية » وکا إذا كائت بكرا فوَطَهًا بحلاف التَرويج وبخلاف وَطء ا لثيّب عَلّى ظاهر الرَوَية 
وبخلاف الاستخدام ولا يَصيرٌ مارا للفداء بالْإحَارَة ة والرهن في الْأَظْهَر » وكدا بالإذن في التَجَارَة . 
ةيقرت افع و تق اة ا أن ولي اة أن تع من وله ؛ لان الثنن حه من 
حهة الَولى يلرم الول فيم » هذه الحُملة من الهذاية باتصار وأؤْضيح » والْحَاصل أن الى مى أحدث في القن 
لن ا E‏ الات وَالعْق والتدبير والكتابة والاستيلاد » وفي الحارية الْحَانية وهو بعلم بالحتاية 
صر مارا للفداء » وإن َم يكن عَالما بالجتاية لم يكن مارا وضَّمن الأقل من قيمته وَمنْ ا 
ل والقزويج والإحَارة والرهْن والاستخدام والإقرًار به للْعير وَالّإذن في التَحَارَة لا صر مُحتارَا 


۶ 0 


للفداء » وفي روَاية كتاب التاق في الرَهّن وَالْإِحَارَة صر مُحتارًا » وكذا في الَعَيْب . 


ون ركه ين ؛ أن ا 


3-0 of ع‎ 


وو حى حتايتين فَعَلم بإحْدَاهُمًا دون الأرى فأعتقَة » أو ر کن ر و 


َعْلم رمه حصا من قيمَة العبّد . 


N EN N E NNE 
. وَقعَ فيها ان والث فإِلَهُمْ بشت ر كون في قيحة واحدة عَم بالْحَفر » أو لَم يلم ذَكرَهُ في الوّحيز‎ 


ولو حَقَرَ عبد في قارعَة الطريق بغرا فمَات فيها سان فأعتَقَه مَولَاهُ م علمه بالحَفر وَمَوّت اسان فعلَى المَولى ديه 
Ss E‏ کک 


ر4 ت و ٤‏ 


ei 
0 
ب‎ 
1 
6. 
2 
a 
ع‎ 
0 
3 


في کک العبْدَ َ بجَميع الْدَاء بحلاف ما لاا ا 


ی ر و و 
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وم قل وا ا و چو ت کے ف جار لادا او ف الد ذلك انا و د ف 
ال 
ولو حَتى الْعَبْدُ فاحتار ولاه الفداء وهو مُفلس لا يحب عليه فع العَبّد عند أبي حنيفة وحُكَمة الَظرَة إلى المَيْسَرَة 


چو ی ی ا و رواو 


وها ی وه ااه 

ر 8 mofo‏ ار ی ر ا ا وس و rh a f,‏ 2 
وفي الوجيز عن المنتقى روى الحسن عن آبي حنيفة في عبد قطع أصبع رحل خحطا ففداه المولى بالف مات 
المقطو ع أصبعَهُ » إن فداه بير قضاء فَعَليّه كَمَامٌ الذي » وإن فداه بقضًاء بطل الفداء وعليّه القيمة انى . 


ا ت ت 
Slo f, ol‏ 


إا ادون ل اة وعَليه دير اتةه الْمَولّی بلا علم بها غرم رب اين لاقل من قيمَته ومن دنه لولم الا 


ص 


e 


فد و الارن د که ق الوا 


AES‏ الْحَاني ارول ا الْجَانية N O‏ في الوحيز والثانية E‏ في 
الهداية اشا لکن وضَعَهَا في المأذْودة EE‏ 

وإذا قل اعد رَحلَينٍ عدا ولكل واحد مهما ولان عقا أَحَدُ ولي كل واحد منْهُّمًا فإ الْمَوى بذع نصْفة إلى 
لاحر ا يديه بعَشَرَة آلاف درم : ون کان قل أَحَدَهُمَّا عدا وَالاحرَ طا فن اا ول لْعَمْد فان فلا 
ا فداه َة عَشر ألا a‏ العَمْد ا آلاف لولي الْعَطا وا 
a A E O‏ 


لو 
م 


ا 


پى ° o‏ 3 ° 2 ° ° 
العَمّد فالقسمة عندَهمًا بطريق المتارعة وعنده بطريق العَوّل » مر الهداية . 


2 ° ت ° 
ع روو ع ا 


ولو حتى العبد المّأذون على رجحل طا وقيمته آلف فداه بعَشَرَة آلاف حار عند أبي حنيفة وعنْدَهُمًَا لا جور ! الدفع 


ا ا ر ت I‏ ر ا ا ے ° ° 

ولو أقر المَوّلى على عبّده المأذون المذيون بجتاية لم يصدق إلا أن يقضي ديه . 

6 ا ر EE‏ را ر ۳ 2 ° 0ھ - ° ا 
أقر على عبّده بجتاية ثم بحتاية دَفعَه إِليْهمًَا نصفين ثم يرْحع صَاحب الجتاية الأولى على المَوّلى بنصف قيمته إذا كاذب 


الا ف ا د و اا ا ل دا ف فاخا ف و اک و 
الخطا لو انار الفذاء في .الصف يكرن احتار الفداء في للم اعارا للقدا في الكل مادام الد قاتما > ور اك 
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حَذهُمًا عَلّى نصف العبد حير المَولى والمَدفوعغ له ب بين أن فعا نطف الْعَبّد إلى الثاني » أو يديا » وإن صَالَحَ 


٤‏ رووے 


أحَذْهُمًا على حَميع اعد قيل للشريك ادقع نصْفةُ إلى أحيك » أو افده » من الوّحيز . 


وإذا ب حى الْمُدبْر » أو أمٌ الود حتاية ضَمن المَولى الأقل من قيمته وَمنْ أرْشها كما إذا قعل ذلك بعد الجتاية وهو ا يعم 


اة الم » وإ وات لا وجب إا ية واحدة لصاون بالحصص فيا وير ية لكل واحد في حال 
ag‏ 
في الأول قن حى الْمُدبْرُ حتاية ا وقد ET‏ القيمَة إلى ولي الأو بقضاء فا شيء على الْمَولّى بالإِحْمَاع » 
وان کان Ra‏ ية بعر قضاء فالولي بالخيار إن اء اع المَولّى » وإن شَاء ابع 2 الجتاية الأولى.٠‏ هذا 
عند ابي حنيفة وقالا : لا شيء على المَوّلى » من الهداية » ولو ابع ولي الثانية المولى على قول الإمَام رَحَعَ المَوّلى على 
E‏ ۱ ي المع وعلى تا اعلاف أ حفر برا َو فيه السا إا له طمن نيما 
يوم الحفر لا يوم الحتاية » ولو دَفْع المَولى القيمَة إلى الأول بعّير قضَاء بَعْدَ ما وع الثاني في البئر غرم للثاني بالِحْمَاع 
ويرْحع بالأوّل ووضع الحَجر في الطريق وسوقه الدابة وصبة الماء بمثزلة الحفر . 


وؤ صب ملا اسھگ بم ميرم اى . 


ر ۶ 


وو قل المَولّى حصا بيع في قيمته والّذبير وصية برقبته ولا وصيّة للقانل . 


۶ 


وو حفر اهدر برا قوقع فيها الْمَولّى » أو من يره مَولاه هُدر دمه » ولو قل مَولَاهُ عَمْدًا فالوركة بالحيار إن شاءوا قتلوهُ 
a‏ 


ريي 


وو اى المَوى ادر وذ جى جتايات أا رمه إا قيمة واحدة وام الود بمثرة الْمُدَبَرِ في حَميع ما E‏ 
ل حر إقراره ولا يلرم الْمَولّی به شيء عق أو لم يعت ؛ لأن مُوحب حتاية الحَطا على 
سیده وراز به ا نفد على السيّد يد » من الهداية . 


ا 
ر 


وو اذَعَى مُشتري العّبد أن الْبّائع كان دبرَه فألكر حى حى الْعَبْدُ فالْحَال مَوقوف عند أبي حنيفة وقالًا : عى . 


E O O کک اتاد‎ 


ولو مات المُدبرٌ واثقضّت قيمثةُ قيمع ب الحتابة بلا فصلل لم يطل من مى شيء وعلَه قيس مانة . 
E‏ جتایات أو واحدة کان عله اقل من قيمته ومن الاش » وَإِن ا 


1 
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قيمة واحدة » ولو قضي عليه ثم حتى أحْرَى فإن قضي عليه يمه أخْرّى ؛ لأن جتاية المُكائب لا كَصيرٌ ديا إلا بالقضًاء 
أو بالصلح » أو باليأس عن الدفع بأن يعتق » أو يموت فيتوقف و کک وهي ااا 


° ی ت ر #* ° 5 2 
Arlo Sor gl 2 E:‏ م اه و ر رر ي ًن 2 for sor‏ 


ر 


ا فدي والفداء E‏ فاحشة « 


أعتق عى وجتاية عبد المُكائب مثل جتاية عبد الْحْرّ إلا 


ر ر ی E‏ 


E E 


لعب المَحي عليه عبر قيمنة يوم الجتاية كذا في الاه من الول في : من المثل. 


وفي الْخلاصة الجتاية عَلّى اعد فيمًا دون التفس لا تلو إمًا أن أكون مستهلكة » أو عير هة مثالة ىء اين 


3 ° 
0 3ol o 


وطح ادبن وَالرَحْلَيْن والذكر » وقطْمٌ يد وَرحْل من حانب واحد وما قطْع الذي وَحَلق الْحَاحبيّن إذا لم يت فيه 
روان في روا هة وني روه خب هلکه » وز کات ااه عى راوحب كمال ال قطي بد 


ورخل من حلاف فذاك عير متهلكة والأصل أن كل جتاية لو حَصلَت على الْحْر وها ارش مُقَدَر كالمُوضحَة فيها 
حَطسُمالة ولك نملف عر اليه قلا حصت في الد بحب نطف شر قيحنه إا إا بلقت ماله فحيتعذ نص 


3 


u N Sa E 
e f E 


واحدة وف حاحب واحدَة روان واا الطحاوي أ َه يحب تقصان قيمته وكلاهُمًا غير ة » وفى رواية 


E E E 


مھ ا چ او س ای مي م 0 


شاء حبس الْعَبدَ لتفسه وا شيء يَرْحعٌ به » ون شاء سَلَْةُ إلى الْجَاني وَرَحَعَ بقيمته وعنْدَهُمًا إن شاء سَلّم وَرَحَعَ 


ر صف 


بالقيمة » إن شَاء حبس ويرحع بنقصانه اه . 


ومن قل عبد حصا فعَلَيّه يمه لا راد على ديّة الْحْرٌ عَشَرَة آلاف درم فإن كات قيمَةُ عَشَرَّة آلاف درْهم » أو أكثرَ 
قضی بعَشرَة ة آلاف درم إ عَشَرَة » وفي الأمة إذا رادت قيمتهًا على الدية قضى بحَمْستة آلاف إلا عشرَة هذا عند ابي 


رو ر 


حنيفة وَمُحَمّد . 


اسا او ر 


وال بو الت : قي بالعة ما كت كما في قصب ٠‏ وفي يد ابد صف قيمته لا راد على تة آلًاف مثقوصتة 


َة ؛ لان الد من امي نصفه يعبر كله وينقص هدا القَذْرُ إظْهارًا لالحطاط رنبته وكّل Ll‏ 


TS 


ولو قال لعبْديه أحذكمًا حر نم شجًا فأوقع الع عَلّى أحَدهمًا فأرشهمًا ل ا رحل تحب دية حر وقيمة 
عَبّد فان شاء الْمَولى دَفع العَبد المقتول وَأحَذ قيمتَة » وإن شاء أَمْسَكه ولا شىء لَه من النقصًان وَهَذا بخلاف المدبر 
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عند بي حنيفة وَقالًا أَمْسَكَ لعب وَأحَدَ ما َقَصَةُ » وَإن شاء دَفْعَ العَْدَ وَأحَذ قيمَه وقال الشافعي د E‏ 
يسك الحنة » ولو قطَعَ يد عبد يُومَرٌ المَولّى بالدفع » أو الفداء » من الْهداية . 


N 


التقص من قيمته مقطو ع اليد ؛ لله إثلاف يجب عليه ضَمّان ما القص من قيمته وا يجب الرس المُقَدّرُ للرّحْل » وَإن 
SS‏ 
الاد واا ی کان 2 عليه تقصان قيمته مقطو ع اليد » وكذا باع إذا قَطَعَ يد عَبْده قبل السنليم إلى المشتري سقط 


صل اَن عن المعقري در ما لقص من قيكته مقطو ايد إن اققص الت مسقم مت امسن » وكا أو كان نكاد 


. ما الشقص من قيمته مفقوء العيْنِ‎ SS 
. وأو صرب سن ملوك فَاصفر تحب حكومة عَذل بالاتفاق من قاضي ان‎ 


کی ی ی 


Sor 0r r 8 أ‎ 


ا ا مثلهًا بَا ذلك عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنهُ في 


ج 9 
ولو دفعت جارية جارية 


° 
لاي ل ل ا 3-o‏ 


حَاريين تدافعتا في حمام فَاأذهَت عُذرة إخدَاهُمًا طمن الأحْرّى صدَاق مثلها وقد وفعت هذه المَسنالة ازى » منْ 


ا وف 


E‏ صی برقبته لحل وبخدمته لاحر فالفداء على المَخدُوم قإن مات رحَع وره بالْفداء على صَاحب 
الرقبة قب کان بمزلة الدّين في ولو آي المَخْذومُ الفداء فى صَاحب الرقبة 2 فع وبطلتا و ا : 


ES‏ لبد لخادم جتاية 4 نقصْ الحدمة کان الاش لصاحب الرقبة كلك لو اکت و لخادم 


\ e 


و وو 


ق ا بشتري بارش ادما یدمه » وإن لم يبلغ تمن حادم ب بيع الأول وَضْم نمه إلى ارش فيشتري 
o‏ 

وإذا قتل حَصاً أحدت قيمثه ويشتّر ري بها عدا وينتقل حَق المُوصى لَه فيه كذا في الاه من القَول في املك . 
SS‏ 


0 و 


ذا فمل الرخل عند 4 1 وده فاه يعر E‏ یجب القصَاصْ ولاچ وو کان غل لبد دين غرم الوت 


O E E us‏ خد في ناث سنينَ يَقضي مه 


کا رکم پحریته وا قي بگون يرا لور . 
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E A E O E‏ ولیک من اھ 
خان . 


وان حتی الْمَولی على مُکائبه » او عَلّی ود الْمُکائب رمن الجتاية ؛ لاله صارَ كالاحتبيّ كما في الْهدَاية وَعيْرهًا . 


وذ اج الح الحضصرب على مرل ختاية رة لمال يان ها طا او ج غل رة طا أو عل هال بان 


أف شيا من ملكه تعر جناي علد أبي حنيقة حى يضمن الْعَاصب قيمة اعد الْمَعْصُوب لمَولاه إلا أن يكوت الرس » 
أو قيمة املف أقل من قيمّة الَْبد وال صَاحبَاء تايه على مَولاه وعَلّی رقبقه وَعَلّی ماله هَدرٌ . 

وو حى عَلى غاصبه أو رقيقه حنَاية مُوجحبة للمّال فَعند ابي حَنيفة ا حر فقون هَدَرّا حنّى لا حاطب المَولى بالدّفع » 
أو الفداء E O‏ لول : اذفع الْعَبْدَ » أو افده بارش » وإذا حى الْمُدبَرُ في يد الحاصب غرم مَولَاه 


لاقل من قيمته ومن ارش الاية ورجم بعلن القاضب 6 و إا جلى المد في يد العاضب ثم رة على المرلى ا 
عند المولى ية أخرى فعلى المزلى قيمته هما تصفان وير جم المولى نف قيمته على الخاصت ويدفه إلى ولي 


من ار ج 


E)‏ الأولى لم يرجم بذاك على E a O a n‏ ر 

على الْعّاصب يُسَلَمْ للْمَوّى ولا يدفعةُ إلى ولي الجتاية وى . 

تی عبد اوی وا ئم عة فحت علدة من مى فة هما وَرَحَعَ بنصفمةَا على العاصب فيفع إلى ولي 
الْحانة ر ٌى ولا حع به على العَاصب وَهَذا بالْإِحْمًاع وَالْحَوَاب في العّْد كالْجُواب في الْمُدبّر في حَميع ما كرا إل 
آن الر ل ف الد واا اا و عض ما فک عد ا ت و غلل ار ل عم ل ج 
E‏ 
لاصب U,‏ الجتاية لارو الجتَاية لثانية قیل هذه ا الاحتلاف مع محمد 
کالاولٔی وقيل على الإثاف بالاتفاق هذه الحبلة »من الهداية 


ت ° 
2 و ا و ر 


۴ ت ٤0 o 8 0 E. r fo‏ ا ° ا E‏ 0 ۹ ر ر o‏ 
مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة إحداهما نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته 
E E E E E‏ ا ع 8 
وصية فلم جز لقاتله إلا أن العنق لا يحمل النقض بعد وقوعه فتحب قيمته م عليه قيمة أخرى بقثله إذ المستَسعى 
ا ا و 2 و 6 0 2 ك ا ر ° و ر 2 ت 
كمكائب عنده والمكائب بقثله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية وّالقيمَة هتا أقل فيسْعًى لذلك فى قيمته وَقالا 


0 8 ا م ي ر ت ا 2 َه ro‏ ° ر 0 l0‏ رہ ي و EE E‏ 
E‏ للوصية إذ الدية على عاقلته كقثله بعد عثقه والمشلعى حر مَذيون عندَهُمًا كذا في الوصيّة من 
So °‏ 


n 
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الفصل السابع في الجنين 


إذا صرب بَطْنَ امرًة القت جَنينا ما وحَبت الْعرهَ على عاقلته في ستة والعرَة علدَهُمًا حَمْسمائة درْحم نطف عشر دية 


کے کی ی ی سے ار می 


2 ت 0 02 
ع 3o‏ ەو ك 


الرَحْل ذ كرا کان اين ا SS‏ 


وإل 


وإن أله ميا ثم مات الام عليه دية في الام وره في اجنين » E‏ ت الام نم ألقنه ميا عليه ديان وما يحب في 


SU SE E a 
CES 
ea وإن لم تعمد إسقاط الود فسقط الود لا شَيء عَلَيْهَا كما في قاضي حَان » وفي الوقاية أَسْقَطْت‎ 
١ بڌواء » أو فعْل بلا إذن رَوْجها وَحَبَت ره وإ‎ 
E اسقط الود عه اله‎ e 


3o 4 عر‎ 


الأمة ز نطف عشر قيمته إن كان ذ كرا وَعْشَرٌ قيمتها إن كان ألنى وَهُمَّا في القذر سواء عند ابي حنيفة قا : في جحنين 


ت ی ا ااي 


ذن أا لعَدَّم النَعَدّي » الَهّى . 


0 


و 0ء 


الام مة لقصان الم كما في سحل الشَاة منْ قاضي حان ويعتبْرٌ قيمة تفسه لا قيمة مه ذَكرَهُ ف في رجز وجب ي تالو 
ارب حا كنا في المع ء إن رب كأعتق الى ما في بها ب TT‏ 


اليه » وإن مات بد العثق وقيل هذا عندَهُّمَا وعد مُحَمّد يحب قيمة 


ما بين كونه مَضرُوبًا إلى كونه غير مَضْرُوب » من الهداية . 


وو ت 2 ر2 ر رور 


وإن ضَرّب بَطن امرأة فألقت يتين حدما ميت والحَرُ حي فمَات الحي بعد الْإقاط من ذلك الضَرّب كان على 


ارب َه في الت وة اة في الي كما في فاضي حاف » وإن الُم حينم مائ قفي كل واحد مفهما دن 


تر کے :ر 


ەو ر ره ېو ر 


كاملة » وإن أَلقهُمًا مين ففيهمًا غران كَمًا في الوجيز وَالْحَاصل أله حب في كل واحد من الْحييْنِ حَالَة الاحتمَاع 


ما يجب حَالَة الالفراد كما في الْلاصة » وإن ضَربت المرأة بط تفسها فألقت جنيتا إن تَعَمَدَت بذلك إسقاط الود 


ق ي 


وَحَبَت لَه ولا فلا ره ذ في الصغْرَّى . 
والحينْ الذي استبان بُعْضٌ حَلقه كالم في حَميع الأًحكام ذکرَه و في الْهداية 


رفي لصون عن الريادات رى أمة فحَملَّت مله م ضرت طن تفسها أو عت شيا كدراء ويره معَمدة اقوط 


اجنين تم اسلتحقها رجحل ببيئة وقضي أ له بها وبعقرها يقال للمستحق : قلت اَمَك ولَدَهَا وهو ولد هذا الرّجل وهو حر 
؛ له ولد مَغْرور ووذ المَغْرُور حر والجَين لحر مَضمُو ا ن بالعرّة فاذفع اَمَك أو افدها بعرّة الجَنين لحر ثم قال صَاحبُ 


0 


أن يُطَّالبةُ بقيمة الحَنين إذ قيامٌ البدل كقيام الْمُبْدَل عه كما هُو 


١ 


الفصولَيْن ال بغي a‏ للم ًح 
ذلك في ولد رور لذ اله عن الكافي وره في كما الى بلطا الإشارات هى وال عَم 
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الباب الثالث عشر في مسائل الحدود › وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق 


ا 
ھ r‏ ر ر ړا غي ي 2 


a 
السَامة الماح يد بها وفعل‎ e تخزيرهَا حَيْث يَضْمَنٌ كما في الهدَاية والكثر والأصل فيه أن‎ 


لاام شن قبیل الأول وفعْل الزوج من قبیل الثاني ومام لكام في روع هَذا أل ذ في التخزير من الزيلعي وذ كرا عَنْ 
الْاشبّاه طرف م منه في الجتايات : 


ابن سباع عن آي يرست قاض رائ ارم رجحل ماتة فجات قال لا يضمن ٤‏ لاه قد ورة | 
فإن راد عَلى مائة فْمَات فنصف الدية في بيّت الْمَال » من مشتمل الأخكام تقلا عن الوّحيز 


ف ےک ا ا ق و اھ 


و شه أربعة على رل بالرا وهو عير محص فخلة فَحَرحَةُ الْجَلدُ وَمَات تُمّ وح أَحَذَهُمْ عدا » أو مَحْدُودًا في 
قذف فلًا ضَمَان على أحَد علد ابي حنيفة ولَكنْ حَدٌ الشَهُود وَقالَ صَاحباه ارش اجرح والدية في بيت امال وَعَلى 
E N E‏ 
وَعَلى هَدًا الاختلاف لو ظَهْرَ أحَذْهُمْ كارا ذكَرَهُ في الوّحيز وكا ضَمَان عَلّى الْحَلاد صرح به في الْهدَاية » وَإن كان 
مهود عليه بالرئا مُحْصتًا قرحم نم هروا عبيدا فالدية عَلَى بيت الْمّال اثفاقا . 


شهد أربعة بالا قرحم ثم رَحَعَ منهم واحد حد وغرم ربع الدية وه هذا كلما رَحَعَ واحد مهم خد وغرم ريع اَي » 


ون کالوا شه رع ثم ا شيء عه إن رح حر خد وَعرم ربع اليه » وإذا شود أربعة على الركا فكو 
yy‏ قیل : هَذا إذا قالوا 


S20‏ ي ل 


َعَمَدًا اّركية عَلّى علْمًا بحَالهِمْ » وَإن قالوا : طا طاتا فالدية في بيت الْمَال الفاق وحَدا إذا أخبروا بالحرية والإسلام 


ه وو 


ا إا قالوا هم عُدُول وَظَهَرُوا عبيدا فَالدية في بيت الْمَال اتاق ولا ضَمَّان على الشَهُود ذكَرهٌ ف في الْهداية . 
O E DD O yS‏ في المَحْمَع قال في 


م دص o‏ عر 


شرحه هذا إذا قالوا مدا التزكية » وإن قالوا أخطأتا في التزكية يضمنون اتفاقا . 


ر 22 ەر ا 


E SS 
يحب الح عَلى شهّود ارا والدية في مَالهمْ وال فر ا حَدٌ على أحَد ب‎ e شهُود حصان‎ 


r RR N‏ ا 


الدية في ماله في ثلاث سين وجب القصَاص » ولَو رُحم ثم ظَهَرُوا عبيدا فالدية على بَيْت المَال كما لَوْ اشر امام 


این کی ب غین . خر 


الرَحْم ب بتفسه E‏ في الْهداية . 
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A3 or 


رحل اق ر بارا وهو مُحْصَن فأمَر القاضي برځمه فڏذهبوا رموه فرَحَع عا َر قله رل لا شيء عليه ما َم يطل 
القاضي عق الحم . 


ا بامرأة فأَفْضَاهَا ولَمْ ىسك مَعَه ابول خد و ضَمنَ الدية » وإن كانت مسك خد وَضَمن ثلث الدية ؛ 
yS E‏ 


5 
کش‎ 
e 


ماک م رم ھر ۸و 7 ھا 3 


وَالْمَمّرُ كاملا وا حَد ويعَرَرُ » إن کا کا لا مسك ضَمر اة وا يضمن لمر علدَهُمًا وعد محمد يضمن ولا حَد 


على الرَحْل » من الوحيز . 
إذا رى بصغيرة مشهاة بشبهة » أو كبيرة م 5 كرهة فأفضَاها وَحَبَت الدب لتفويت جنس المنْفعّة في ماله ؛ له شه 


اعد ولا يحب عليه العقَرٌ عندحُما» وقال مُحَمَدٌ بحب وأا الْحَد لا بحب اتقاقاء وإن لم تكن متها رمه المَهر 
كاملا قافا وا حَد عليه » ون لم يدع الشبّهة لمكن القصُور في مَعْنَى | ارا . 


58 


e e 
ا‎ E EG 
كة بوا ضّمن ثلث الدية ؛ ا‎ TT 


أ 


ن 


E 0 


ودا رى بجارية لها بفعل الرئا وَحَبّت عليه قيمتهًا ويسنقط الْحَدٌ عند بي يُوسف وقاًا يُحَد ضا » من الهدَاية . 


وو زى بامرأة صغيرة ًا يُحَامَعٌ معلا مئت حب الدية على عَاقلته هذه في الجتايات من الْحلَاصَة . 


م کم ی کا 


ولو وَطئ حَارية إلسان بشبهة وأزال کارا على قول ابي بوس ومد نر ّى مر مثا عير بكر إلى قصتان 


O N o aS 
بارلة کار + لا مواحد بافکاله واا لم بح لص عليه فی الصطری + وإن كات مطاوعة ا بحب المهر؛ لان‎ 


اله او وب على ایی کان لول الصیي أن تزجع بلك غلبا كما لو مر صا بء لحه عر كان للوي ان 


EEE‏ رم کہ 


رجه فل الام فلا د فن ال 3 کر اف اد ورک اکر د کروی الصْعْرى وهو أن رضَاهَا معتبر فی 
اا ا 
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چ 


EE‏ بالگة دعت صبيًا فى بها وَأذْحَب عُذركها كان على الي مَهْرعَا ؛ لان 
NE PAS E‏ 


ا 


مر الأمَة ًا يصح في حَ المَولى 


وو أن رَُلا وطى بَهيمَة ليره كان عليه قيممهًا إذ يحرم أكلها » من الصغعرى وعيرهًا . 


عى عَلّى رَحْل أله وَطئ اريه وَحَبلّت مه وَاذعَى القصَان بهذا السب له أن يُحلفة ! إن انكر الول بها » وإن 
NG TS‏ 


وَمَنْ وطئ حَارية ابه فجَاءت بود فادَعَاهُ ت سه و کان عله قيمها وا خد عليه والظَاهرُ من كلامم اأ اَن الاعَتبَارً 


ب 
5 


اال اعلوق E‏ من المثل . 


رفي الْمُتعقَى عَنْ الإمَام اُذْركت الل وهو مو تقب لَك قله قال مُحَمَّد إن قله غرم الدية في ماله » وقال الثاني حَذرَه فن 


ذب ولا ازم قإن دحل بيا فحفت أن يبْدأك بضَرّب أو حفت أن ميك فارمه وا حدر وقال مُحَمَد و ان لص 


2 


U ف أن‎ Sy 


وو 8 ر وو رر ا و و 


E 


ا 


ولا ره رل امراة لها تله ودا العام وهو المَأحُوذ وإن قله هدمه هدر إذا َم ينتطع مه إلا بالقثل . 


لَه صَاحب الدار ورهن مدمه هدر ون لم يكن ۹ک لی گ کار لتم یکن لکول توروئ ارق یز ما 


ور 


الدّار قصًاصًا وَإن ا مهما بها فكَڌلك في القاس رفي الاستخستان ؟ EE‏ في ماله ؛ لان اة الْحَال ا 


شه فى القضاضن اف الالء ن راه 


ولو تقب حائطا ولم پفڈ تقب ی عَلم صاحب الت فالقى عله حجر همع ا قصَاص عليه عليه الكقارة وعلى 
عاقلته الدية « من مشتمل الأحكام 

َو قطْع القاضي يد السّارق فى إلى الفس وَمَات فلا ضَمَّان كما في الأشباه وهي من فرُوع الأصْل الذي مَرٌ في اول 
اا 

وو أَمَرَ القاضي الاد بقطع يمينه فقطّعَ ساره لا ضَمَان عَليّه عند بي حَنيفة وقالا : يضمن في العَمّد دُون الْحَطاً وقال 


چ 9 


ت 


فر يَضْمَنْ فيهما وهو القاس وَعَلَى ها لو قطَعَ ساره عير الحلاد لا يضمن أَيْضًا عندَهُ هُوَ الصُحيح . 
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ولو ارج السارف ساره وقال هذا يميني لا يض بالافاف ب من الهداية: 
وَفي شرح الم لمجم هذا إذا صرح الحاكم ب بيمين السارق ما لو قال : اقطع يده فلا يضم“ اتفاقا فيه أيضًا لو قطعَ رحل 
السّارق قبل أن يأمُرَ الحَاكم به يجب القصَاص في الْعَمّد والدية في الصا اتفاقا ١ه‏ . 


وَإِذا قطعَ السّارق بالسرقة وَالْمَال باق رده عَلّى صاحبه وإن كان مهلكا لا ضَمَان عليه سواء تلف بتفسه أو أَنلَفَةُ في 
رواية أبي يُوسف عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة وَالسَلَامٌ 3 لا غرم على السًارق بَعْدَمَا قطعَت يميه ذكرَهٌ في 


الإيضاح ورَوّى الحَسَنْ عن أبي حنيفة أنه يضمن بالاستهلاك . 


ومن سرَّق سرقات فة فقطع في إحداها فهو ) ج لجميعها ولا يضمن شيا عند بي حنيا فة وقالا يضمن كلها إلا التي قطع لھا 
والحلاف فيمًا إذا حَضرَ أحَذَهُم وَادّعَى السرقة فإن حَضرٌوا حَميعًا وقطعَت يده بخصومتهم لا يضمن شيا بالاتفاق في 


ج 


السرقات كلها وَعَلّى هدا الْحلاف إن كائت الْصْبُ كلها لواحد فحاصم في الْبْعّْض . 


یک22 
£ ر A al‏ 


وكا قاط الطريق إذا قتل فلا ضَمَّان عليه في مال أحَذه تلف وإن أحَذ قاطع الطريق بَعْدَمَا ثاب وقد قل عَمْدًا وأَحَدَ 
مالا فان اء الاو لاء كلوه و إن شارا عفر عه وبجب عة مات الحال هلك قي يده أو اسشولك > من المد : 

ولو افر اعد المأذون بالسرقة يصح ويقطْمٌ وَالمَّال للمَسْرُوق مه إن كان قائمًا إن كان هالكا فلا ضَمَان عليه صدقهُ 
مَولَاه أو كذبَهُ في ذلك وان کان مَخجورا عليه وَالمَال هَالك ثقطع يده ولا ضَمَّان عليه ون كان قائمًا فإن صدقه مولا 
فكذلك وإن كذبه قال أبو حنيفة قطع والمَال للمسروق منه وقال أبو يوسّف تقطع والمّال للمَولى . 


ا ر ل 


ولو احتَمَع عَشرَّة نسوّة فقطعْنَ الطريق وَأحَّذن المال فتباينْ وضمن المَّال من الوحيز . 


N 


ای ی 


ا3ا احم الاك والمسب اطيف الح إلى الماش فلا ضمان على من دل صارقا على مال انان ره هله ف 


القاعدة الأحيرَة > من الأشبّاه . 
E TS‏ 


م 
ەر و عو 


رجل اقب اطا ر دة الماك د عاف ول سارف ورف ااا ا ا ي ا ما م رو ي 


السارق لو رده إلى دار امالك أو إلى مَنْ في عياله في الحَامع لا يرأ عن الصَمَّان ويسقط امنعحسائًا » من المُشتمل . 


کن جي ې 
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الباب الرابع عشر في الإكراه 


الإکراٴ تبت کم ذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلْطًائا کان أو عيْرَهُ وَإن غاب الْمُكرَه عَنْ تظر مَنْ 
و ا ا ف ا و ا و الا وي در ا د غ وا ن يَعْلمُ 
المَأمُور بدلالة الحال أنه و لم يمتدل أَمرَ بقثله أو بقطع عضوه أو بضَربه ضرا حاف على كفسه أو تلف عُضوه كما في 
قاضي حَان وَالَشَبَاه . 

ا رق بیع N RL‏ حى باع فهو بالخیار إن شاء امف ل وان شَاء فسح وَإن هَلَكَ 


وي ر ٍ 
س 


المَبيعٌ في يد المشتري وهو غير مكرّه على الشرَّاء فالبائع يَضْمَنْ اهما شَاء فإن ضَمنٌَ المكره رَحَحَ على المشتري 
اا وا ف ا ي ا رخ ی من ابا 


Ci 


ولو أكره على الشرَاء فهَلَك الْمَبيعٌ في يده إن هَلَكَ من غير تعد لا يضمن وَيَهّلك أَمَاة . 


وتن اکر على للگاح باکر من تور لمل جب قذر تهر لمل وال دة و تزجع على المكره بشي من 


ولو آكرة على طلاق امراته أو عق عبده ففعل يقم وحم على المكره بقيمة الد موسرا كان أو معسرا ولا شعاية على 


عبد 1 رح لامر على عبد بالضّمَان ويَرْحع بنطٰف المَهر إن کان قبل الول وٳِن َم كن في العقد شيء يرح 
N‏ 
وَالإيضًاح هذا إا کان راء على تاق ولا اما ذا کان فعا E‏ اکر على شراء في رح مَحرم مه إل 


إا کر ا بوعید قد حبس على قل ملم فل ا يصح كراد زغ لقتل القصَاصْ في قولهم ون اکر 


بقل أو إثاف عضو ففعَل قال أبو حَنيفة وَمُحَمَّدٌ يصح الْإكَراه ولا يجب القصاص وكان عَلَى الّآمر دية الْمَقتُول في ماله 


NE 


ات و ا ا و اقا لے ا ال اا واا اة جا : 


الاظان إذا قال لرَحل : اقطْعْ يد فان هَذا ولا قك وسعَه أن يقَطَعَ وَإذا قط كان عَلى الًآمر القصاص في قول أبي 


ا وو ف ر ا ت و ور 


وو قال لرَجُل : ألْق مسك في هذه الار وإلا الك ينْطرٌ إن كائت الارُ قذ ينجو منها وقد ا ينجو وسعه أن يلقي 


تفسه فيها فإن آلقى ومات على الآمر القصاص وفي قول أبي حنيفة ومحمد . 
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وَعَن أبي يوسض روايان : في رواية : جب القصَاص » وفي رواية : حب الدّية في ماله » ون کات الَا بيت لا 
ينجو مها كن لَه في الإلقاء قليل رَاحَة كان لَه أن يلقي تسه فيهًا » وقيل بأن هَدَا قول أبي يُوسّف فإِن الى لَفسَهُ فيا 
وهَلَكَ كان على لمر القصَاصْ في قول أبي حنيفة وَمُحَمّد وفي قول أبي يُوسف جب الدية في مال لامر وا قصَاص 
ون لم يکن في ٳلقاء الس قليل رَاحة ولا ينجو مها لا ب يسغه أن يلقي فة فإذا ألقى هُدر دمه في قَولهِمْ . 

us‏ : لين فمك من شاهى لحل وإ الك فن لم كن له في لاء أذتى راح ا يسه لاء ون ألقي 
وَحَلَكَ هدر دمه » وَإن كان لَه فيه اذى رَاحَة وسعه الإلماء في قياس قول بي حنيفة » فان قى وَهلَك ديه على عاقلة 
لآمر » وفي قول صاحبيه ا يسغه لاء فإن الى وهَلَكَ كان عَلى الآمر الْقصَاصٌ » وَإن كان يَحَاف مه الْهَلَكَ وير حو 
المَحَاة وألقى نمه فَهَلْكَ كائت الدية عَلى عاقلة الآمر في قَولهمْ . 

رلا له : أل سك في هَذا المَاءِ وَإِلا قك إن کان يَعلَم اه ا ينجو لا ي يسغه ان يفعل فان فعَل هدر دمه » ون 
E‏ 


E 


و 


و و 


2 و 


gg ys 

ولا حب عَلى الْمكره دية المُكره على القثل لو قله الَحر دَفعًا عن تفسه ذكره في الأشباه . 

N SS 
الهدَاية قال في الْخلاصة‎ E SS 
وأا حُکم الان کل شي ا صح أن کون آله ليره الان على لعل كمال كر على خد مال انير وکل‎ 
a شيء يصح أن کون آلة ليره فالضَمًان على الْمُكره‎ 
NE MS E E 
e N NT 


الأشبّاه : 


وو أكرة على الذبير يَرْحع عَلى المُكره بالثقصان في الْحَال وَإذا مَات المَوْلّى وَعتَقَ رَحَعَ الوارث يباقي قيمته عَلَى 
الْمُكره . 

وو أَمَرَ بقل رَحُل ولم يقل ا هله وإ فلك لکن المَأمُو ر يعْلَمٌ بدلاة الْحَال ئه إن لم يمتثل مره قله » أو فطع يده 
O O TT‏ 
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وإن أكرهَت الْمَرأة على التكاح فا شیع على المُكره فان كان الرَوْجٌ كفوًا وَالمُْسَكًّى مَهْرُ المثل » أو أكثرٌ حار » وإن 
کان اقل فالرَوج بالیار إن شاء ائم لها مَهْرَ المقل » وان شاء فارقهًا إن لَمْ يذل بها وا شيء عله » ون دَحَل بها 
وهي طائعة فهر رضًا بالْمُْسَمى إا أن للأولياء حى الاعترَاض . 


وان أكرهَّت لرا جل شل طليقة على الف بَعْدَ الدخول ولم یکره الزوج لہ يلرم شىء فالطلَاق رجعي > ون 
قالت اة ذلك : رضي ا بڌلك OS‏ بائ وَرمَهَا الال علد ابي < E‏ وعد م رجخعي Us‏ 


8 


ولو أكرهَّت ت آم ة عنقت عَلَى أن تار نها قبل الذخُول فلا مَهرَ لها على الرَوْج ولا لمَوَاا ولا يضمن الْمُكرهُ . 


وو أكرة على أن يحت عَبْدا بأقل من قيمته وقيمة لف والْعَبد عر مره يحَق بَمَام اليم ثُمٌ إن شَاء الْمَولّى ضَمنَ 


لكر فك م هر بزح على ابد بماقة دز ٠‏ وإ اء الى ضمن المكرة مما ة وأحَذ من العبْد مائة » منْ 


ا ۴ 


ر 


yy‏ عاق کله فَأعَیَ 
نصفة فالْمُكرهُ ضَامنٌ لنصفه عد وقال صَاحباهُ ُو ضَامنْ لکله من المَحْمَم . 
( مَطلّب عدم ران الإكراه 


۴ 


والذر ا يعْمَل فيه الإكرَه ؛ لاه حمل الفسنځ وا روع له على الْمُکره بمّا رمه ؛ لاله ا مُطَالب له في الذنيا ف 
بُطْالبُ به فیا » وکذا ١‏ يمين وَالظهار لا يعمل فيهمًا الْإِكراهُ » وكَدَا لرَحعة وَالإيلاء والفيء فيه بالْسّان وَاللْعّ منْ 


رر ر 


حانبه يمين » أو طلَاق ا يَعْمَل فيه الإِكرَاه َو کان الوح مُکرهًا دونه ا لرضاهًا بالالترام » من الهداية . 


ررر 


ولو أكرة على فطع يد رَحْل ففعَل م قَطَعَ رحلهُ طَوْعًا مات المَقَطوع فعند بي بُوسف جب الدية على المُكره 
ولگره يتا في اوتا وزج مان عمتا » بن التي . 

اإكرا و الحَبْسٍ وَالقَيْد يظهر في الَقوّال نحو اليم وَالْإِحَارَة وَالإقرار والهبة والصَدَاقة راء الحرم من الدَيْنٍ وکو 
ذلك فا قصح مث ذه اقات وا هر في الال تی لو رة بوعيد وقد » أو حبس على أن يرح ماله في 
اء » أ في لار » أو بذع ماه إلى فان قعل الْمَأمُورُ ذلك ل e‏ كرا e‏ اَل وإلاف لضو 
يهر في الأقرال والاأفعَال حَميعًا . ۰ 
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SS 


3 


AN 


ودا أكرة الرَحُل عَلّى أن يودع ماله عند فلّان وأكرة الْمُودَعٌ عَلّى اَذ صح الْإِيدَاعٌ ويَكون أَمَائة عند الأحذ » وَإِن 
أك القابض على القبض ليها إلى الام المكره تمتها فضاعت في يد القابض فان قال القابض + تمتها ى 
ذفعَها إلى الآمر المُكره كما أَمَرَّني به فهو داحل في الضَمَان » إن قال : قبضتھا حتّی ردا لی مَالکھا کائت أَمَائة 
0 

ولو لفت لا ضَمَان عليه ويّكون اقول وله في ذلك » وكذا الْقَول في الهبة إذا أكرة الواهب على الهبة وأكرة 
O E E‏ 


إذا رة لرل ارائ بزب مثلف لالح م من الصَّدَاق › أو بره كان إکراھًا لا صح صلخا وا إبراؤها في قول ابي 


2 ر رو ر ا ی ج 


وف وَمُحَمّد ؛ لان عنْدهُمًا ب حار من عبر الان في أي مکان يدر لالم على قي ما هد به وعد 
ی 


حفن في اهار . 


f 


e 


e‏ : إا هده وأكرَهَة بمّا حاف مه الضرر لين يكون إكراها ولم يذكر 

e‏ رأي الام اما الضَرْب سوط واحد › أو حبس يوم » أو فيد يوم فلا يون 

إكرَاهًا في الإقرًّار بالف . ا ۰ ۰ 

ن اکر قرحل بعال اق وأ لحل امال واب بحت ادر عله وتات مقلا كان لكر أن يرع بلك 
على الْمُکره » وکَذا لو رة على إثلّاف مال العَير فأثلف وَضَمنَ كان لَه أن يَرْحع على المُكره بالدية فيمًا لا حب فيه 


ا 
مَظلوم فلا ظلم عيْرَه إن فَعَل كان لَه أن يرع على المكره بقيمة العبْد . 


کی ر کی و 


ول اا بين انين فأكرة أَحَدْهُمًا على عاق تصيبه ففعَل وهو مسر واتار الريك السّاكت أضمين المكره 
اة ر ع ا 


وو کر الرَُل ان يهب عَبْدَه لفان فوب وَسَلم عاب المَوْخُوب لَه بِحَيْث لا يدر عليه کان لواهب أن بجع على 
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وإذا ا 


الاح باكر من مر المثل لًا َلرَمُ الزيادة 


وا أکره على بيع عَبده بمثل قيمته ففعَل لا حع على ئ على الْمکره . 


بعر قعل لا بزع على لكر . 


و 


وو كر الّحُل على قل مُورئه بوعيد قل فقتل لا يُحرَم القاتل من الميراث وه أن يقل الْمُكره قصَاصًا بمُورئه في قول 


بي حنيفة محمد . 


وو أكرة الرّحُل على أن يشتتري عَبْدًا ذا رح مَحْرم من » أو اکر على شرَاء عبد حلّف بعثقه إن مَلَكهُ وقد أكرهَة على 
SS‏ 
اله مون تیه » وا رع على انكر ؛ لا دَحَلّ في ملکه مثل ما وَحَب عليه من لدل A‏ 
E‏ 
ل ل اكه 


وو أكرة الرُّحّل على أن يقول : كل ملوك املك فيما أستقبل فهو حر فقال ذلك ؛ م ملك عَبْدّا عق ولا يَرْحع عَلى 
المُكره بشيء » وإن ورث عدا في هذه الصورَة عتَق وأا برع على الْمُكره بقيمًة ابد اسشخسًاًا . 


ی ی ی ی 


ولو أكرة الرّحل عَلى أن قول للعبّد : إن شه عات حر ار له دعل الا ائ ج ت شد الد و دحل الدار 
تق وَيرْحع على الْمُكره بقيمة العبّد . 


ولو أكرة على أن يعلق عق عَبّده بفعل تفسه وذلك الفغل مر ا E NT‏ 
ركه الاك عَلى تفسه كالأكل » أو الشرّب ففعل ذلك الْفعل كان لَه أن يرْحع على الْمُكره بقيمة لبد . 
TT‏ ۾ مه بد لا يحم عَلّى المُكره ويكون ذلك 
AN ISR O O HD E PT‏ 
ْح على الْمُکره بشيء . 


رر ر 
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ولو أكرة على الظهار فَفعَل كان مُظاهرًا » وكذا لو أكرة عَلّى ايء قعل صح ايلاء فهر إكراه عَلى الكفير بعد ذلك 
من الظهار قعل إن كات قيمة اعد مغل قيمة عبد وَسَط لا ْح على الْمكره بشيء » وإن كات فيه أكثرَ من قيمة 
N E O CR‏ 
ES‏ صا أو مخوعا فحُكمهُما في لاکره کم امالغ الاق » ولو کان المُکره غلاا N‏ 
كان القاتل هو المُكره ا المبَاشر لقنل وتكون الدية عَلّى عَاقلَة المُكره بنصف قيمة اعد . 


معو م 


رر صر 


وو أكرة بحس » أو قد » أو ضَرْب عَبْده فقعَلّ رَحَعَ على الْمُكره بنصف قيمة اَعَد . 


را ٤‏ : إن كان الرّحُل من أشرّاف الاس 


۶ 


وکو رة بحس » أو قد » أو ضَرّب سوط على الإقرَارِ با الال فاق 
بک بتک کن مرن ترط يفطا ار ی بے ا ب 


0 27 


ن ا ی ا ا 


EY‏ ی بض البلاد كرما کان على الْحَامل کرَاؤه إلى المَوْضع الذي حَمَلهُ منهُ هذه في الْعَّصْب 


O 


من قاضی ن ا الوت ج ا 
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الباب الخامس عشر کی مسائل الصيد والذبائح 


رَحل رمّی صدا فَأصَابة ولم حه ولم رة عن حير الاشتاع ماه حر فقعلة فهو لاني وحَل اكل » ون كان 


الأول أَنْحكَه فرَماه الثاني فقتله فهو للأوّل ولم يحل أكلةُ ؛ لأن سهم الأول لما أَنْحَهُ فق أَحْرَحَهُ من أن يَكون صيْدًا فلا 
يحل إلا بركاة الاحتيار وَيَضْمَن الثاني للأول قيمكةُ مَحْرُوحًا بجراحة الأول » وَهَدَا إذا عَلم أن القثْل حَصَل بالثاني بان 


A 


کان الأول بحَال يجوز أن يلم الصيّدُ مه » والثاني بحَال لا يسْلَم الصَيّدُ مئه كما إذا أبان رأسهٌ ليكون القثل مَضافا 
إلى الثاني › وإن علم أن الوت حَصَل من الجر تين أو لا يدري قال في الزيادات يضمن الثاني ما تقصته حراحته نم 
يضمن نطف قيمته مَجْرُوحًا بجراحَتين ثم يضمن نطف قيمة لحمه وَمَحَل المسألة الهداية . 


إن رما معا إلى صيد فسبق سهم أحدهما وأنحتة تم لحق الاحر فقتلة كان للأول » ولا يحرم أكله عندتا حلافا لزفر 
ذكَرَهُ في الْمَْمَع وصورة الْمَسنألة في الرّيادات عَلَى ما ذكرّ في الوحيز هكا ران رمَا معا صَيْدَا ادر أَحَذهُمَا 


فأصاب الصيد فكسر حتاحه فمّات منهمًا فهو للأول ويحل أكله ولا يضمن الثاني شيا انتَهّى . 
وهَكذا لو رَمَاهُ الثاني قبل أن يُصيبة سهم الأول فقعلَةُ لا يحرم كله ولا يضمن الثاني شيا ذكرَه قاضي خان . 


وذكر في باب اليّمين من فتاوه إذا احَمَعَ السَّمَكٌ في رض إنسّان بير صنعه وَاحتيّار منْه فإِلَهُ لا يكون لصّاحب الأرّض 
إلا أن يأحذه . 


ری فان ا اعا اس ری اا شض اا ا 
) الْمَسَائل الاستحسانية 


و ھی کے 
و 0 ر 20 7 


ذبح شاة لا یرجی حیائھا لا يضمن استحسانا سَوّاء کان احتبیا او راعیا > وفي فرس وبعل یفتی بضَمَّان الأجتبي وإنما 


يضمن قيمة فرس وحمًار لا يرج حَيانهمًا » من ال لفصولين . 


ا E‏ ا zo Tro for‏ 2 ا ېو وو ر 
فى قاضى حان من القصب » لو مر رحل بشاة غيره وقد أشرّفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا ؛ لأنه غير مأمور 
بالحةظ . 


PE O E OS ON E N EN NEN 


مَأذون دَلالّة . 
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رک و ررر ا ا ور ر رو رت ا 


وکا ا إذا شد رل شاه وأاضجعها ر ا ا وسمی هذه استحسانية 
EE‏ اتی . 
a SS‏ ت الاسنتعائة فيه 


لکل أحد َة » اتقات فيه الاس لا ُت ت لامعا لكل خد » كما أ يح هاه وها للخ لحم رل 


aT 


ضَمنَ ومن الال دح أضحية ية يره في یامه بلا إذنه له جوز اناا » وكذا لو ذبح شَاة الْقصّاب إذا شَدَها لذب 
NM EGS ENES DESE‏ 


مره بدح شاة َم ببح حى باع تم َب ؛ ا عَلم بالْيّع » ا 
وفي الاس لا يَضْمَنْ إن لم بعلم كتا في الأضحيّة » من البرازية . 
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الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة 


القع أمائة في بد مقط أا سنه إا بقعي عليه » أ بانع عند الطب إذا هة الملكقط حين اتأخذ أله 
ليحفظها وَرهَا على صاحبهًا ویكفيه ا يه للإشهاد أن تقول : من موه شد قط دوه علي » ون لم شه 
عل وال اعھا لر على امالك بت عند ی حبق رحد وال و موف نتن والقزل فرلا في که 


۴ ت 
اَذ 


رَد » وإن أقر أله أحَذها لتفسه ب يضمن بالِحْمًاع رَه ف في الْهداية ثم الحلاف عَلّى م ما ذَكرَهُ في الإيضًاح عَنْ الْمَبْسُوط 
EE CG E E‏ 


و 


له و اشد عند الرَفع ادها من الم ا يون امنا بالاتقاق » ون وَحَد من هده حٌى حاو ضَمنَ ؛ لاله رك 
الإشهاد مَعَ القذْرَة عليه من قاضي حَان » وفيه أَيضًا هَدَا إذا افا على كونها لقطة وأكن الفا هَل التقَطَهُمًا للمَالك اَم 


4 ‌ 


ا ؟ ما إذا الفا في كونها لقص فقال امالك : أحذها غصبا وقال الملعقط : لقطّة أحذمًا لَك كان الملقط ضَامتَهَا 


وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يلب على رأيه أن صاحبها e‏ 
وَبَعْض امار إلى أن حاف فساده ثم يعَصَدّق بها » وله أن I‏ 
بالخيار إن شاء أمْضى الصَدقة وله نوها » إن شَاء ضَكَن المُتَقط » وإن شَاء ضَكَنَ الْمسلكينَ إذا 


هلك في يده وَٳِذا کان قائمًا اده 4 د کر هة في الْهِدَاية ومحر قيمنهًا يوم الَصدق في التضمين بقولهِمْ إن سيب 


اتان تما ني مال ره روه وم ره ترا کنا في ااه من قزل في عن امف » وني الغصتة ل 


الْقاضي او وا ق بإذن القاضي ليس له أن يضمت ٭ اهن 


sS E 


EE E yS E 


وإل 
رار اتر 


e 


0 9 


ووم o‏ و و 


لاه اكم كان لك کا على ستاسيها والماتقط أن بها ا مله سح eS‏ 


SA NE O GS 
لْهِدَاية » وفي الإيضاح تقلا عَن ابيع وريب الحَسَن القدوري » وَقا ل أصحابتا : لو لفق عَلى اللقطة بأمْر‎ 
القاضي وحبسها بالتفقة فلکت لم تسنقط الثفقة حلفا لرَفرَ ۽ لها رهن عير دل عن عيْن ولا عن عَمَل مه فيا و‎ 


° 
ر 38 


TY کک‎ 


إن افق 
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الفتوّى » وفي مشتمل الهداية عن الأسروشني إا لفق عَليْهَا بام الَقاضي فَجَاءِ مالک فقال لاذ : أفقت عَلَيْهّا كذا 


5 


GD O 
. يدعي عليه دنا هو يكره فيكون القول وله » الى‎ 

ES 

رحل دقع لقطّة واشهد فَحَاء رجحل واذَعَی انها له وذ کر زتها و كيلا وَعَدَدَهَا وکل عََامة کات َا فلم دع يه 
SS‏ ا 
اا له ان کائت اللقطةٌ في بد الول يادا صَاحبُهًا مه ذا قَدَرَ و OS‏ 
يقدر على أخْذها فصَاحبهًا بالحيار إن شاء ضََنَ الاح » وَإن E‏ إا الملتقط 
ك 


ي 
و عر 9ر 


وفي الْحلَاصة إن فع اللقطة لَه يعني إلى من صق أها َه تم ا حر واستحقها بالبيتة إن وَحَد عيتها أَحَذَهًَا » وان 


E TC 


إذا دقع بير قضَاء » وإن دَفعَ بقضًاء لم يضمن علد أبي يُوسُف وعلْدَ مُحَمّد يضمن » الى . 


ا ر ٥‏ 2 ی ر کر ر ر ی ا چ کی ر و وور ° ھر 4 
حَطبٌ وح في المَاء إن لم يكن له قيمَة فهو حَلال لمَنْ أحذه » وإن كان له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة معْلومٌ . 


٤ء‏ م سر ي 


الفاح والكمنرّى إذا كاا في تَر حار قالوا : جور اَذه » وإن کان كيرا ؛ لأن هدا مما يقس لو رك a‏ 


ٍ 
e 


حَوزة ثم أخرى حى بلغ عَشرًا وها قيمّة إن وَج الكل في مضع واحد فهو لقطة » وإن وجذها متفرقة اَلَف 
I E‏ 


08 49 0 و 


5 


» او ورقا من شجر فع به تخو ورَق الوت ولخو مما يمى إلى دود القرٌ » فإن كان 


مو کے و و 


َ9 ع 


E‏ ده » ون أَحَذَهُ کان ضَامنًا » وَإن کان ورقا ا ينتفع به کان لها 


و .و 


اد 


رحل التقط لقطة ليعرفهَا عاد TSS‏ 


نے 2 
ر ەر 


ما ذا حول عَنْ ذلك الْمَکان ؛ م عاد ها له ون ما إذا أُعَادََا قبل أن يحول » قال الفقية بُو حفر E‏ 
sS‏ ها بَعْدَمَّا ؟ ST‏ 


٤‏ ی ا 
اع ا ف ر 


E‏ ھا اھا م ترا عن اتان ما نما إل صاحبما ؛ لا إا دحا اها صر عاب 


ho 
NM 
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والعَاصب ا يرا إا ر على المَالك من کل وجه وقیل على قول زور برا عَنْ الصَّمَان وُو كما قالوا لو کات د دة 
E lG‏ 
رع حَاتمًا من أصّع تائم م رَه إلى أصتعه بَعْدَما ابه م ام فهو على الحلاف وقذ مرت هذه المَسألة في فصنل 
اصرف في مال ار بکمامھا » وکا ذا کائت اللقطة وبا فة تم رعَهُ وأعَادَهُ ى مكانه فهو على هذا الْحاف 
e E ES‏ نه تم أَعَادَه ی مکانه ا یکون ضامتا ؛ له 
حفظ وکس باسشعّمّال > وكذا الاحلَاف في الَا فيمَا إذا لَبسةُ في الحلصر ويسلتوي فيها يمى واليْسرًّى أ 
في اصع رى E UT‏ 


NL 


ر 


على حا قان کان لرل مَعْرُوفا بکونه َم : َم بحَائَمَيْن فهو عَلّى هَذا الْحلّاف ولا فلا يكون ضامنًا في فَوْلهِمْ إذ ١‏ أعَا 
e‏ 

وکا لذا قل بالسیف م رع واعادة إلى مگانه لا يون ضامًا في رليم » هذه احمل من قاضي حان سوى المنقول 
» من الخلاصة » قلت : وَحَذه الْمَسائل يقال لَهّا احتلاف رُفرَ ويخقوب » قال في الصُعْرى وَهَّذه المَسائل بأحتاسهًا في 


اا ق کو ر 


غصب المنتقى وآخر شرح لقطة شس الأنّة السرخسي وواهرز رده . 


وفي الحلاصة إذا لم يظهز المَالك يرفع الملتقط الام ى الإمَام نَم الِْمَامٌ بالحيار إن شَاء قبل » وإن شاء لم يقبل فإذا قبل 


EEE E a Dy 
بالْخيّار إن شاء صرف على أن يكون الثواب لصَاحبهًا » وإن شاء بَاعَهًا اذ َم تكن درام أ دانم وأمسك تمتها نم‎ 

يغد ذلك إن حَضرَ مالكها ليس لَه تقض الم إن كان الي يأر القَاضي » وإذ لم يكن ع بأنر القاضي وهي قائمة 
قإن شَاء أحَاز الع وَأحَد القمَنَ » وَإن شاء ابل الي وأحَذ عَيْنَ ماله » وإن هلك إن شَاء ضمه المشتري ويرحع بشمنه 


على الَا ئع » وإن شَاء ضمت البائ وعد ذلك ينفذ الع منْ حهة البائ في ظاهر الرُواية وَبه أحَذ عَامّة الْمَشّايخ الى . 


َو ود شيا على الأرّْض فلم يذه حى صاع لَمْ يضمن ؛ لله لَمْ صل في يده » وکذا لو لبه برخله لينْظرَ ما هُو 


و ا لم رضه: کک الْحَداديٌ . 


0 


إا اخلط بحمامه حَمَامٌ أهلئ ليره فهو بمثرة اللقطة يده » وإن أذ ده يطلب صاحبه ويرد ليه » وإن لم أده 
ی u‏ 
کون لَه » وكدا ابي م من قاضي خان . 


واللقيط الاق أ مائة في يد الماتقط ومر كفقته كاللقطة و أله ES‏ 
ا ا ا ف ا کون دیا على اللَقيط فما فق کون ديا له عَلّى 
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N o 
ط له‎ aS 
ل‎ E E IT 

الحو . 

وإن أَمَرَهُ القاضي بالإلقاق وَشَرَط أن يون لَه الرُْجُو ع عَلى اللقيط فَادَعَى الملتقط بد بلوغه أله أثفق عليه كذا إن 
e E E E O‏ 
ا E‏ 

وؤ وجه مال مَشدوڈ عله فهو له » وکذا لو كان مشدوذا على اة م يصرفة ا راح عليه بام الَقاضي ذكرَه في 
الھنایة وا نلك المقط علیہ کر کان ٠‏ از اتی تعر من ي » أ شرا » از ر نکاح وإْمَا له لاية الحفظ لا عير 


0 
٤ 


ولَيْس لَه أن يتنه فان ن فعَلَهٌ فَهَلَكَ بذلك كان ضامًا كما في قاضي خان والوحيز > ولو فة رحل هدر دمه عند ابي 
وف ذكرَهُ في ذُرر الْبحَار . 
رفي قاضي حان رل العقط قيطا نم قله هُو » أو يره حصا كائت ديه عَلّى عَاقلة القاتل » وإن قله عَمْدًا إن شَاء 


امام قل الال » وإن شاء صَالحَهُ على الدّية في قول ابي حنيفة وَمُْحَحد ويس لَه أن يفو وقال أو يُوسف جب | الل 
ف مال اتل هت 


$: ّ 
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الباب السابع عشر في مسائل الآبق 


a vs 8‏ ا و ر2 ٍ4 ا و ر کک ر و ا 2 ٍ 
الاب كاللقطة إذا أشهد على أنه ياحذه ليرده على مولاه كائت أمَائة بيده إذا مات » أو أبق منه لا يضمن له » أَمَّا إذا ترك 


الإشهاد وكان ممَمَكتًا مه يضمن حلافا لأبي يُوسّف كما مر في اللقطة من أن عنده يصدق مَع يمينه في أنه أحذه للرد 


وإذا استعْمّل الراد الآبق في حَاحته في الطريق تم ابق 2 


وک اک کر یکی را کک ازارد وی کک کرد جن مر و کان کا کفت که من ازادم 
رها کردمش لر أشهد غد الاد أله الحا لمالكها صا مم ميت اول لم يشهد خن من الفصولين.. 


وفى الأشاه إذا أشهد راد الايق أله أده رده على صاحه اقفن الضمان واستك الجل وإلا فلا فيهطا أ هش وللرادآن 
بخ الان لاان ج حاو ي الا اه ال وول ج با جل فلك لاي اق ر وة 


وَالْوحيز إلا أن في الوّجيز قالوا : لو هَلَكَ في يده وقد أَمْسَّكة بار القَاضي ا ضَمَان عَليه ولم بيذ صاحب المُشتمل . 
E I E CB O CN I ER OY‏ 
أذ مال الكير بير إذنه وهو يدعي المسنقط وهو الإذن شرعا بكون العبد آبقا كما في الفصولين ومشتمل الهداية . 
ومر فقت كاللقطة َو قق اراد عليه بام الْحاكم رَحَعَ به ع الوا وإ کان رغاد في الکٽز . 

وقي الفصولين عن المحيط رل أحذ آبقا قاذعاه رجحل وأقر أن القن لَه مدَفَعه لله بلا أَمر القاضي فلك عنده فاسحقهُ 
ار ببيئة ضَمن أيْهُّمَّا شَاء وَيَرْحم لاف على القابض تم قال : أقول هذا يصح لو فة مُضمتا » أو عير مُصَدّق اما لو 


رو لار م که و ر ره 
ےو رو E‏ له o‏ کے ا و ا و و و گے 0 f‏ ت 
صدقه ودفعه ينبغي أن لا يرجحع لرعمه أن القابض محق والمستحق مبطل » وفيه أيضا » ولو لم يدفعه إلى الأول حتى 


شهد عنده شاهدان فدفعة بلا حكم فبرهن حر أله لو قضى به لاني إذ بيئة الأول قامت في غير مجلس السك 

فا تعارض بيت قامَت في ملس الحُكم فلو أَعَاد الأول بينتة ا قبل إذ القن في يده بيه ا حارض بيتة الْحَارج في 
املك الْمّطلى » ولو باع الأول تم برهَنَ رَحْل أك قله صن يهُا شاء الْمعري » أو الاح رح المشتري بكمنه على 
بائعه » ولو ضمن البائ فد بيه من حهة الْبائع فل تمه وَصَدَق بمَا راد على قيمَته من الفمَن ؛ لاله رح حَصَل لا منْ 
N yS‏ 


رک اکر ی کل اص ا ن هق اوخو: 
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الباب الثامن عشر في البيع 


وض على سوم الشراء مون لا الْمَبْوض على سوم الثطَرٍ كما في الذحيرة وذ كر في يوع الأشباه » وفي مَوْضع 
اع مته وض على سوم الراء مود عند تان ان وعلى وجه لأس به بمَضلْمُون مُطلقا كما باه في شرح 
الکثز انه قلت وعذا هو المُعْكَمَدٌ المفتى به الْمُوَافق لما في اكب المُحَمَدَة . 

قال قاضي حَان رل حاء إلى الرَجا ENE E E‏ : ارفعها فرفعها فرعت 
وَالْكَسَرَّت لا يضمن الرَافعٌ ؛ لأن E‏ الغراء فالشمن عير مذكور وَالمَقَبْوض عَلَى سَوْم الشَراء ل 


A SS 
وإن کان القَابض قال للرَحَاج : بكم هذه القارُورَة ؟ فقال الاج : بکذاء فقال : آخُذها ها فأَرَاها فقال الرَجَاج ا‎ 


ی ی 


فرفعَها فوقعَّت من يده وَالْكَسَرَّت کان عليه قيمهًا هٌى . 
وفي الْحلاصة رجحل رَفْعَ قارُورَة منْ كان اراج وال * ارفعّها حى أريَهًا غيْري فسَقطَّت إن بين الثمَنَ ضَمنَ » وان 


ەه ورك 0 2~ oro‏ 


لم بين لا » ون ن أَحَذَهَا بير إذن ضَمنَ في الوَحْهيْن هى . 


وفي قاضي حَان إذا أذ وبا على وجه الْمُسَاوَمة بعد بيان المَن فَهَلّكَ في يده كان عليه قيممةُ » وكا َو ا استَھّلکۀ 
زارت المفر ي بعد مرت الحش ري اكه : 


س 


وقي الفصوينِ عن وافد صاحب المُحيط ما قيض على سوم الراء لو سي مه مائ الاس من في المثليٌ بمثله 


a. 


وفي غيْره بقیمته . 


وفي الوحيز عن المتقى » المَقَبُوض على سوم اليم مَضْمُون بالقيمة مى بين لَه تما وٳِن لم بين لَه تما لم يكن 
مَضْمُولًا وصورة لو قال لاحر : هَدَا الوب لَك بعشرين فقال المشتري آذه بعشرة فدهب بالثوّب وهَلَك في يده عليه 
يمن ؛ لاله ما رضي بقبضه إا E‏ بالْبيّع بالْمُسمّى دلالة 
E‏ 


ولو قال : هذا الثوّب لَك بعَشرة فقال : هات حت اضر اليه فاده فصاع في يده لا شيء عليه ؛ لاله َم أده على 


حهة اليم » وَإن قال هات ان ره اه ر م يت اى 


۳ 


رفي الصْعْرّى المَقبوض على سَوْم الشراء لما یون مَضْمُوًا ذا كان امن م 


ان ا د اال : اذهب بهذا الوب قإن رَضيته اث شتريته بعَشَرّة ذب به فَهلَكَ ضَّمنَ قيمةُ وعَليّه الى الَهّى 
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3 o 4 


والمَقبوض بعقد فاسد تعر يمه يوم القْض ؛ لاله دحل في ضَمانه ومذ » وعد محمد عر قيمة يوم الف ؛ لاله به 
ق في اليم القاسد . 
وو أَحَد توًا من رَحُل فقال هو بعشرين وقال المُشتري ا يدك عَلى عَشرَة اَذه وَذْهَّبَ به فضًاعَ عنْدَه قا قال ابو 


يوسف هو بعشرينَ . 
ول وبا على المُساومة فَدَفعَهُ ليه ه البائ وهو يْسَاومُهُ البائ قول : هو بعَشَرّة فهو على الفمَن الذي قال البائ 


ت 


e O 
. وقال المُشتري : قذ أحذته بعَشَرّة فتكت ابائ وهب المشتري على ذلك فهو بحمْسة عَشَرَ‎ » 


4 
ن ع 


رل قال لعَيره : ها الوب لَك بعَشَرَة دَرَاهم فقال : ات حى أَثظْرَ إ TT‏ 
قال ابو حنيفة : ا شَيء عليه » وَإٍن قال : خاته قان رضیته آنه فطاع عله ان > إن 5 قال : ن رضيته اشر يته فهو 


CT TT CO‏ سَاوَمَّ رحلا بوب فقال البائ هو أك بعشرينَ » وقال الْمُشتّري لا بل بعَشَرَة فَذَهَب به 
الي عي ر ا ر E‏ ب 
رده ما لم یستھلکۀ قال ابو حنيفة وأو يُوسف القاس أن کون عليه يمت كنا ركنا القاس بالْعُرف ويرم هذا 


E‏ بقدح ال لصَاحب لقح ق فذحل هذا فدفعة اليه و ليه اکل فوقع مه على أقداح 
لصَاحب الرَحَاج o‏ والأقداح قال محمد لا يضمن ابض لْقَدَحَ المَذفوع ليه ل مضه على سوم الشراء 
من غير بيان الثمَنِ وَعَليّه ضَمَّان الََقَدَا ح التي ا 


ا ا 


ر 0 


مل وتن سار افد ؛ 6 تھ تر راو ن کي TO E E‏ 


مُسَمًّى فيضْمَنْ قيمة القَدح أَيْضًا ذ رَه في الوّحيز . 


2 0 ہے کے 
م HÎ E‏ 


لو قال البائع E N‏ المشتّري ا اند إ بعشرة و الفوب فن يك المشتري فذحب فهو اة عر 
ولذ کان في بد لماع فَنعة ههر ية . 


ٍ 
2 


شتَرَاه عليه قيمةُ » من الوحيز . 


24 


0 وبا فعلط وَأَحذ توًا عير ما اث 


رجحل طب من الْفصوليْن توا فأعطَاه اة واب » وقال هَدا بعَشرة هذا بعشرينَ وها بقَاثين احْملها إلى مَثزلك فأي 
زب رظ بک تمل ار ل انات فا حرفت انكل عة الري. 
E TO e N‏ ا يُذري الذي هَلَك اوا الذي بده ضَمنَ 


المشتري ثلث تمن کل توب » وَإِن عرف الأول رمه تمه ولوان ا 


و روك 


مَائة عنْدَه » وَإن هلك الثوّبان وبقي الثالث فل یرد 
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رع کک و ر ت 


TS وام‎ 


ی ی 


r 0‏ 
2 ر روك ره که وووو 2 ەە ەه مور ٤‏ رو 


E yT‏ ق اولا یرد 
ما بقي من الثالث ويَضْمَنْ نملف كل واحد من اتون ولا يمن صان الثالث من فاضي عَان . 
وفيه رل بيع سلْعة فقال ليره : ار فيا حدما لطر فيها فلكت في يده لا يضمن وإن قال الَاظر عتما تعر : 
بكم يع ؟ قالوا : یکون امتا والصُحیح أله ا يكون ضامنًا إل إذا قال صَاحب السلْعَة بكذا انتھی 


رل دقع إلى رَجْل عدا ا SS‏ م 


€ 
ا 


لض إن هلك بَعْدَ الاسعْمَال ذ فهو عَلّى الِْحَارَة » وَلَوْ قال ا E‏ 
قله » وإن كان لأر أكثر لا يُصَدَقٌ » وإن هلك قبل الاستغْمًال لا ب يضمن ؛ لاله لم يقبضة عَلى الضامن هذه 
الْمَسّائل ال ا ا 


کر قبل 
في 
استباع قوسا فقال له بائعها : ذه A RO e SEG‏ 


ليك يضمن أَيْضًّا » قال علي السحدي : هذا إذا فقا عَلَى الثمَن كما إذا 
Sa Gy‏ 


اَذ 


و باعَهُ وسكت عن لثمن يث e TT‏ 
وو قال : بعت بعَيْرٍ تمن لا يلك المع » وإن بض الفمَنَ ؛ لأن ملق الم بق بشن العاوسة بستكت عن امن 


9 
4 3o 


کان عوْضةُ قیمتَةُ فيَصيرٌ کاله قال EE O lS OR‏ 


قال : بعت بعَير تمن ؛ لاه لا عبرة للمقتضي مَعَ الصريح بخلافه » من الخلاصة . 


مف 
غ فبقي القَبْضٌ يإذن امالك وعند ابض يون مَضمُوئًا ؛ لا ٥‏ ا یکون اتی حَالا من الْمَقبوض على سوم 
راء یل ول ول آي ية اني فرحا رة : في الهدَاية » وفيهًا أيْضًا » وإن مَائت أ الود والمْدبرٌ في يد 


رو و ر ي Sor‏ 


المشتّري فا ضَمَان عليه عند أبي حنيفة وقاا عليه قيمََهُمًا وهو روَاية عله قلت فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة إلَمَ 
يسَقيم عَلى روي عَدَم الضَمَان فيهمًا عله » وأا على الرّواية الاحرَى فلا يسنتقيم كما ا يخفى . 

رفي الصعْرَّى ذ كر الطواويسي في بيوعه إذا اث شترى بالميتة » أو ادم وفيض رَوّى الْحَسَنْ عَنْ ابي حَنيفة أنه ا يون 
e‏ سماعة عن مُحّد أله يكون مَضمُوًا » وفي قاضي خان الْمُشتري بالمَيَة وَالدّم ا يلك » إن فض فان 
َلك علد المُشتري في رواية لا يضمن وذكر شَمْس الأمّة ئة السرَخسي أله يضمن هو الصُحيح اَهّى . 

قلت الذي اماه أن الم أو كان عبر مال وهو ما ا ري فيه عامس والادال كاراب وام واه حن 
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ةع علد المشتري لا يضمنَةُ اللاك كما في در البحَار 


¢ 
ت‎ 
i 
Lo 
1 
E 
Ee 
1 
8: 
ی‎ ° 


2 


والفاسد يفيذ الْملْكَ عند القَبْض ويكون الْمَبيعٌ مَْمُولًا في يد المشتري ي رمه مغل ِن کان ملي مثليًا وَالقيمَة إن كان يمي 
كاف لدا 
وَرَوائد اسيع عا فاسدا لًا َمَْعٌ ا فسخ ولا ؛ ضْمَنْ بالْهاك وضْمَنُ بالا هلاك كما في مش الهداية عن البرازية . 


و2 ° 
ع روو 


وفي الْخلَاصة زوائد المبيع المنفصلة إن كائت متولدة عَنْ الأصْل كالوكد ها لا َع ارد وله أن ن يردَهُمَا حمیعًا » ولو 
كائت الْولادَة تقصتها احبر القصان بالْحَادث إن كان به وفاء عندئا » وو هَلَكت هَّذه الرَوَائدٌ في يد المشتري لا ضْمَن 
كزوائد الْعَّصْب وعْرَمٌ تقصًان الولادة » ولو مهلك المشتري هذه الرَوائد يضمن . 

وو هَلَك الْمَبيع والريادة قائمة NO‏ 
لص يوب û‏ ص ڇMiM‏ 
اياده في يد المشتري قر عليه ضَمَان ليع وبقيت الروائد للمشتّري بخلاف الروائد لوده ا اتی 

رفي الْهداية من لهاد والأزصاف طمن في الي مامد كما في التصلب الى . 

وفي الْحَقائق ق إذا قبض المشتري شرَاء فاسدًا ثم ازدَادت قيمنهُ في يده نم استهلكه يضمن قيمتة يوم الاستهاك عند 
N TS‏ 
قلت : شى على ذلك في المَحْمَع وور البحَارٍ امن وض بيع باطل الصحيح أله مون كقاسد كما في 
ممل الهدَاية عن الحامع والفصولين عَنْ فُوّائد صَاحب الْمُحيط . 


3 


o 
أن‎ 


يأتي به إلى مثزل الْمُشتري عُرّفا حى َو هَلَكَ في الطريق هّلك على الْبائع . 


N‏ شترّی وقرَ حَطّب کان على الائ 


وھ 


رحل فع إلى قاب درْهَمًا وزلبيلا وقال ك 
سَاعة قعل صاب ذلك اكل اهمه يلك على الاب ؛ لان الوكالة نَم تصح ؛ لاه َم ين مَوْضع الحم » 
إن بن وضع الحم مال من لاع أو اجب حبك كن اللاك على المعثري ا شترّى حنطة بعينهّا 
وفع عَرَاثرَه إلى الاثم » وقال كلها فيه فقَعَل صر المشتري قابضًا » ولو کائت الْحنْطَة بعر عينها بان کات سلما 
او تَمَنَ سلعَة دقع رَب لمم عَرَائره إلى الْمُسلم له مره بأن يكيل الْمُسَلم فيه فيهًا عل لا يَصيرٌ قابضًا إا إا كان 
بحَضْرّة رب اسم قال الشيح بو بكر مُحَمَدٌ بن الفضل » وكذا الْجَوَابُ في شراء الكرباس . 
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و اڈ رى ذرَاعًا من توب وقال اقطَع من هَذا الْجَانب فَقطّع البائ وكَمْ برض به الْمُّري كان لازمًا على الْمشتري وإل 


فلا . 


استباع قوسا فقال لَه البائ مد اقوس فَمَدَّهُ فالْكَسَرً ا قيمتةُ » وإن قال الْبَائع مده فإن انْكَسَرَ فلا ضَمَّان عليْك فْمَده 
و ن ا ل ااي ا علي اي د قا فتر را وش انا 


الشرَاء ‏ م قال البائ إن هَلَك فا ضَمَّان عَليْك بَعْدمًا الفقا عَلى المَن فهك يضمن لمن فكذلك هَُا 


ا E E N E ED EN EEE‏ 
الطريق قال اليح أبو بكر محمد بن الفضل يهّلك الدَهْنْ عَلى البَائع » وإن قال للدَهَان : ابعث عَلى يد غلامي والمسنالة 

EE بحَالها يه‎ 
E E N E E a 


فاسمَهَلَكَ لبائ لْيْضَّات الحَادثة اذ لري الدَحَاحَة بثلاث بيْضَات لث st‏ بَاضَّت حمس بيْضَات 


0 حصة البيضتات‎ ON بالاستھلاك‎ N E 


فرق في هَدَا بن ما ذا كان الشراء بحس بَيْضات بعينهًا » أو بعير عَيْنهًا . 
َو اشترى امه على أ إن لم نقذ الفمَنَ إلى تلائة يام فلا بع هما وض المعتري الحارية فوَطتهًا وهي بكر » أو يب 


ل 
اخ ی ا ج و يې و 


خث عيبا نم مضت ايام اللائ لشائة قبل أن ينقد الم حير باع إن شَاء أَحَذهًا مَعَ النقصتان وا 


ت 


e‏ شترّی شیا شراء فاسدا وقَبْضة تم رده على البائع لمشتري إلى متزله هلك عنْدَه ل 
رمه الشمَن ولا القيمة وقال بو صر بن سام : إن كان فساد الع متفقا عَليّه E‏ برئ 


ء٤‎ 


المشتّري ي عَنْ الضَّمّان » وَإن لم يبه البائ » وَإن كان فَسَاد اليم ملفا فيه ا يبرا المشتري إلا بقبول البائع أو بقضاء 


E 


وقال ابو کر سکاف : را ف في الوَخْهيْن وما اله و صر أَمَهُ ؛ لأن اح العَاقديْنِ فما کان ملفا فيه لا يَنْلك إل 
SS‏ 
بيه وَين المشتري يَصيرٌ قابضًا حى لو هَلَكَ يلك على المشتري » ولو قبض المشتري الْمَبيعَ قبل تقد الثمَن بير إذن 
لبائع حى وَحَب عليه يمه إلى البائع N‏ 
المشتري بين البائع وَالثمَن يَصيرٌ البائ قابضًا » ولو باع تَمَرّا على النخْل وحلى بيت وَين المُشتري صا المشتري قابضًا 


و 


انتھی . 


0 
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رفي e‏ ا مى كجَائس الْقَبضان اب أَحَدَهُمًا ماب الًاحر يعني أن يكون كلَامُهُّمَا 
ا إذا الفا فوب المَضمُون عن غير المَضمُون وا يوب عَنْ ا المَضْمُون باه أن الشيء 


۶ 0 


و مَقَبوضًا بعقد فاسد فا شتَرَاهُ من الْمّالك عَقَدَا صحيحا ينوب القبض الأول عَنْ الثاني حى لو 


MM 
0 
o 


\ 


إذا کان في يده بقصب 


رر 


E 


o‏ هبه مه مالک لا اح إلى قنض آَعَرَ » ووب القبض الأول عَنْ 
ولو كان في يده بالْعَصطْب أو بالعقد الْفاسد فَوهَةُ امالك من هاما ياج إلى قنض جديد وا يوب الْقَبْض الول 


E EEE COS 


0 ای ی ر 


اسل غلَامَه في حَاحته ثم بَاعَهُ من ابه الصُغير حار الع إن مات قبل أن يرع إلى الأب مات من مال الأب وَاثَقض 
َع » وَإِن لَمْ يست وَرَحَعَ إلى الأب إن كان الان صَغيرًا فقبْض الاب فض لَه » ولو كبر ولد حينَ رَحَع العام فالقبض 
إلى الود » وو هلك هلك على الود انى 

وسل أو بكر للحي عن باع حلا في دن وَعلَى بي ون المشري وحم المشتري على الدن ورك على حاله م 
َلك الْحَل قله هّلك من مال الْمشتري إن كان البائ عار من لذن بمثرة مَنْ اشترى حفط م م قال لبائ : كلها في 
غرائرك ففعَل والمشتري حَاضر يَصير قابضًا » وفي القذوري إا اشترّى حنطة بعينها فاستعَارَ من البَائع حُوالقا وَأَمَرَهُ بن 
يكيل فيها ففعل البائ فإن كان الحُوالق بيا صَارَ المشتري قابضًا بكَيْل ائم فيا » وإن کان بعر عينهًا بان قال 
أعرني جُوالقا و لها فيه فان کان لسري حَاضرا ُو بض » وان کان عاتا َم كن قبْضًا وقال مُحَمَد ًا يكون قبس 
علد عَيبة الْمشتري في الوحهين حى يقبض الجوالق يسمه لله . 


وعَنْ محمد فيمَنْ اشر رى دة وَالْبَائ راكبُها فقال لَه المشلتري اخملني مَعَك ففعَل فعَطبت الاب فهي من مال المشتري 


o 34 


E 


8 


¢ 


E E STS‏ َه وقال : زن 
فيها فوَرَن بحَضْرَة المُشتّري صر المشتري الوزن قابضًا » وَإن كان في كان البائع » أو يته ؛ لأن ورن البائم هَاهتا 


منتقل إلى المُشتري ؛ لأن لأر قذ صح » وإن كان ورن الْبائع بعيبة المشتري لا صر المشتري قابضًا » ون کان 


الذهْنْ عبر مين سواء وزن بحضرة المشتري » أو بيه ًا صر المشتري قابضًا وا مشر 


2 کو ا 


ریا ؛ لاله لا يصير و 
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بالشراء الول ؛ ل لم يصح وا بالتعاطي ؛ لأن لاطي يفتقر إلى ابض وم بُوجذ من المشتري والشخلية لم تصح في 
دار ائم فإذا قيض صَارَ مُشتريًا حتّى لو هَلَكَ هّلك عليه كص عليه في محص الگافي في تاب السم َا حلاف . 


هھ و و ي 


لو اث شتّری من آحره عَشرَة أرْطًال دهن وَجَاء بقارُورة وَدَفعَها لله E SS‏ 
ا E E e‏ فالهًاك على المُشتّري 
وَمَا وُزن بُعْدَ الالكسار للاك على الماع » إن بقي بد الالكسار عي مثا وز قبل الالكسار وب ابيع فيه ك 
SS‏ وو ا 
يعم وره يالب فيها قصب الماع وهو لا يعم ًا ذلك كله على المُغتري وَهذا لصيل الذي درا فيا إا دف 
لْقَارُورَة إلى البائع قن كان المشتري ينْسكها بيده ولم بذع إلى الاثم وَالمَسأة بحالها فَالْهلاك كله في حَميع ما 
EE‏ 


إذا اث رى حَطبًا ّا ذهَبَا في الطريق غصب الْحَطّب من البائع فهو على البائم ؛ لن عَلّى الَا تع ليم المبيع إلى 
المُشتري لما كان البائ في المصر وَهَكذا التبِنْ وَيَصيرٌ قابضًا باخلية في الشرَاء كما في الجَائز . 


ا شترّى عَقارًا فقال البائ : سلما ِلك وقبل المشتري وَالْعقَارُ غائ عَنْ حَضرتهمًا كان قبْضًا في قول أبي حنيفة وقلا 
إن کان يقد على دُحُوله وَإِغلاقه فهو ليم وض ولا فلا . 

وفي اوی سَرقند اشتری دارا وقبض مفتاحَا وم يذب إلى الدًار إن کان الْمفعَاح بحال ييا لَه أن حه من غير 
كلفة کون قابضًا » ون لم هيا له نة ًا صر قابضًا . 

إذا اث شترّى حارية فوطقها قبل ابض إن كائت بكرا فالوطء تقصان لا مَحَالَة فيصير المشتري به لها قابضًا حى َو 
هَلَكَّت هّلك من مال الْمُشتري فإن أخدث اباقع مَنعًا بعد وطء المشتري صر أاقضًا قبْض المُشتري حى لو هَلَكَت 
N E E‏ 


YS‏ ية ّا فالوطء ليس بنَقصّان كن يَصيرٌ به المشتري قابضًا إن أحْدَت البائ نّا 
بعد وطء المشتري تم ها تلك كلها من مال الاثم . 


31 


لحل لو باع ماله من ابه الصغير ًا يوب ذلك عَنْ قبض الشَرَاء فما لم سمحن من القبض حَقيقة يلك يلك من مال الاب » 
ا 
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وفي قاضي حَان لو باع دارا وَسلَمَهًا إلى المشتري » وَفيهًا ماع قليل للبائع لَمْ يكن ليما إلا إذا سلَمَهَّا فارغة » وَإن 
اودع الماع عند المُشتري وأذن للمشتري بقبض الدار والمتاع حَميعًا صح سلليمةُ . 

ولو باع دارا ليست بحَضرتهمًا فقال الا NAE ONE‏ إن النلية في 
الور وَالْعَقار لا تكون إلا قرب مها وَذكر في التوادر » لذا قال E‏ 
a‏ 
والإغلّاق فَهُوّ كليم بض ولا فلا » وفي ظاهر الرّواية اعتبرَ اقرب ولم يذكر فيه حلافا والصُحيح ما ذكر في ظَاهر 
الرواية ؛ لأن في القريب ضور الْقبض الحقيقي في الحال فام الشحلية مَقَامَ الْقَبْض » وَإن دَفعَ المفتاح إلى المشتري 
وم يقل : حلت بيئك وَيْنَ الدّار فاقبضهًا لم يكن ذلك قَبْضًا الى . 


المشتري إذا وَحَدَ في الْمُشتَرّى N N A‏ مصلة متولدَة من الأصْل » أو 
عر ممولدة فان کائت متولدة ئها اہ مس الرّدّ » ون کائت عير مَولدَة منْ اال ا ا ی ف 


س ره ف رور 


بإحداثها ويمتنع الرد E E E‏ يمتنع الرد وهو بالخيار إن شاء رَدَهُمَا » إن شاع 
ر ا اح ا و ج ال ا و E‏ 
تلك الرَيادة ة قبل ابض بُورث لقصًائًا في المَبيع فحيتعذ ا له حق ارد لأحل التقصان في الْمَبيع » ولو قبضَهُمًا تم وَحَدَ في 


ر ر 
2 


ليع عتا رلاد هة ت اذ بزع ابيع الْمَعيب حَاصة بحصته من الثمَّن بَعْدَّمَّا قَسَم الشمَنَ عَلَى قيمّة الْمَيع وقت 
ليم وَعَلى قيمة الرَيادة وقت الْقْض » وَلَوُ وَحَدَ بالزيادة عيبا عا دونه لَه أن يردها حَاصًة بحصتهًا من الشمَن ؛ لاله صا لها 
e‏ 
ENS‏ 

ا ا 
5 ض اما ذا حَدَئّت بعد الْقَبْض نم اطَلَح على عَيْب كان عند بانع إن كائت الريادة ممصلة موده معت الرَذ 


٤ء‏ س رت ° ره 


عند أبي حيغة وأبي يومف وبرْحع بالشقصان » وؤ كائت عير وة ملعت الرةٌ وبرع بحصّة اليب إا لذا راصي 

عن الردٌ فصا كم حديد هذا إذا كائت الريادة قائمة نة في يد الْمشتري » وَإن كائت هَالكة ينْظرٌ إن كائت ت هکت بآ 
سماو جعت کان لم كن وه أن يرد الْمُشتّرى » وإن لكت بفعْل المُشري إن شاء الائ قبل ورد حَميع يع الشمَن » 
E e E N‏ 


3 e 
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ے ے ° کر 
٤ 3‏ 6 نے ق ج ا 


إذا باع الأب ا و الْوَصي مال الصسّيٌ من غرم فسه حار وكَقَع الْمقَاصّة وَيَضْمَنْ لصي عندَهُمَا وعد أبي يُوسف لاقع 


ولو اث شترّى أرْضًا بشَجَرها فأنمَرَت قبل قبضها » وقيمة الأرْض والثمر ومن سواء فاستَهلك البائ مرها قبل القبض 
سقط ربع الشمَن عند أبي حنيفة وعندهما يسقط ثلث . 

المرت لمرن في ته اباقع ل ين لري وال اا بنط ت الت عة آي برت و س رن 
المَحْمَع » وو كان عَلَيّهَا الثمَرٌ وقت الع وشرطاه للمشتري فالبائع اسَهلكة قبل بض المُشتري E‏ 


E N 

سقط من اللمَن شيء لِحْمَاعًا » من شرح ا لمحمَع . 
E e NES‏ 
روج المبيع عَنْ ملكه > فلو قبضَةُ الْمُشتري يإذن البائع وَهَلَك في يده في مُدَة الخيار ضَمَة القَيمَة » وَّإن هَلَكَ في يده 


ا ی ا 


E NE a 
NS حنيفة وقلا : ْلكة فا قبض المشتري بالخيار لْمَبيعَ بإذن البائع ٴ‎ 
مال الا ئم لارتفاع لض بالرد عند عدم الملك وعندهما يلك من مال ب المشتري لصكة الإيدَاع باعتبّار قيام الملك»‎ 


ا 


فقبَض المُشتري المَييعَ بإذن البائم أو بير إذنه والْمَنْ حال » أو موحل للمشتري حي ر رُؤية » أو عَيْب اودع الان 
فهك عند الَا تع َم ايع وَرمَه امن عند الكل م من قاضي خان . 


3 


E SS 
N E المَبيعَ إلا‎ 
اعتبَارٌ | صان يوم ي شاه من الول في : من الْمثلِ ا ارد مع ضَمّان اصن وعد مالك‎ 
EG عيب الْحَّادث‎ E ا‎ 


ھا ر 


5 


E 
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° ا 
2 


ت اة ۇن ن بَاعَهُ المشتري بَعْدَمَ رائ الیب برع باشقصان : 


ا 


وليس للبائع 
ولو اشترى وبا فقَطْعَةُ لباسًا لولّده الصغير وَحَاطةُ : م اطع على عیب لا برع بالتقصان » وو کان الود کبیا يرح . 


3-0 


ومن اث رى عدا فأعتقة أو مات عندَهٌ ثم اطع على عَيْب رَحع بنقصانه والذبير والاستيلاد بمثزلته » وإن عق عَلّى مال 


oro 


م تزجع پشيء وعنڌ ابي ڪيه که رسع » إن َه لمغري » أو کان طعاما اکل َم بجع بشي عند بي حيقا 
وعنْدَهُمَّا يرجم وَعَلى هَذا لحلاف إذا لبس الثوب حى فرق » وإن أكل بَعْض الطْعَام ثم عَم بالْعَيْب فكد الات 


ر روو ر عو رول 


عد بي حَيقة هلان الام كشيء واحد فصا كنم طض وعنختا آله زجع فصان ايب في الل نهنا اه بره 


ما بقي » من الّهداية . 


° 
8 ھەر 4و 27 o7‏ و و اا مو وو کی و 


وفي الحَقائق وعد مُحَمّد برجم بقصان ما أكل ويرد الباقي رضي البائ أو TT‏ 


A‏ 3 ت 


E‏ حدهمًا او باع تم الح عَلّى عَيْب کان عند الْبائع فلَهُ رذ 


ایی کے ای 


وقي اون نوی على رلهتا فیتا إا كل الم أ م اطع على عَيْب ذكرَهُ في شرح الذرَرِ . 


ومن اشترّى حارية قذ حملت عند البائع فولَدت عند المشتري وَمَائت في نفاسها لا يَرْحع عَلى البائم بشيء عند ابي 


EE E 


o و‎ oor o 


وفي الحلاصة لو مَائت الجَارية بالوَادة في يد المُشتري ولم يعم انها حى إن مات في نفاسها فال حع بالقصان 


وا سرد كل اَن . 
ا شترّى حَديدًا ليذ مله آلات ارين وَحعلهُ في الكور ليحرب في النار فوح به عَيّا وا يصح لتا لتلك الات لا يررحم 
اا 


ا ری سنجًابا ولو الثعالب بها لدنغ فظَهَرَ بها عَيْبٌ يرحع بالتقصان كما َو E TT‏ 


ول ری عبا به نر قرحة ود وم يلم , به تم عات قرحت وبر اراو و 


ر0 


ويرحع بتقصان الْعَبد » من القنية . 


ا 


ن عودهَا بالعَيْب القدم رده 


ک٤‏ ەک 


SS 


2 


ف 


e هف‎ 


و 


بکشبثه قله ايع بن لملم اليب حال I‏ شبّت 


ا رر 
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a 


ر کر کے سے کے ر 


ا e‏ 4 ا ° 


اا ر ا ا ھا ی ی 


E E e‏ : عقا نتت وها ار في رع »اة 
ایم ان شل غه وه عدر ا کد عه بحلاف ما لذاوعلا ر ؛ لگ َه ان یقبلھا على ما ذ كرا 
ولو اشترى وبا فصبَعة » أو قَطَعهُ » أو حَاطةُ » أو طحن الحنْطة ًا يرد فإن بَاعة له أن يرع بالتقصَان » وفي الْقطم 
بون الحياطة لو باعَه بطل حَق الرُحُوع اه . 


e و‎ 


ومَنْ اشتری عدا ق سَرق وم يعم به به فقطع عند المشتري فة أن بردَه وَيأحذ الثم عند ابي حنيفة وقَاًا : يَرْحع بم 


بين قیمته سارقا إلى عير سارق وعلى هذا الحلَافُ N‏ 
E E‏ 
إلى عير مقول على قولهما أن قوم عبد ماح الم ومَعْصوم لدم وكذلك في السرقَة قوم ارقا وغيرً سّارق فيرح 


رن قز م ٤‏ 


بنقصّان ما بين قيمَتهمًا » وفيه أَيْضًا إذا وَحَد المُشتري لعب وَاحب الْحَذّ و 
N‏ 

وا سرف في بد الام م في بد المدتري فقطع بيجا عندهةا تزجع بالقصان كماد كرا وعندة لا بره توق را 
ا 


E 


را ا ا م او 0 و راو کو 


ومن باع عدا على اله بريء من َة اي به عيب واحڏ ڌا به شجتان وقڏ َعذر ال بسب من الأسبَاب يخير ابو 
GS I‏ اا 


و ره 


به اث عيوب فإله برع بتقصًان العييْن ذ كرَهُ في الحقائق 


وو وَحَدَ رب الم الْمُسَلّم فيه مَعيبًا وقد حَدَث عنْدَهُ حر فن قله الْمُسلّم إليّه عاد السلّم لانتقاض القبْض » وإن اى 
المُسلّم لله عَن القبول فلَهُ ذلك ويس عليه شّيء عند أبي حَنيفة وعند بي وف إن انى عَن القبول يرد رب السلّم 

N E 
ي أي الال كوم العم يه سيا ن لت م فوم ميا باب اقيم كرمع بقل ماهم عل سال‎ 


ات E N E ES‏ 
اساب رَحَع المُشري عَلّى ائم بحصة الْكارة من لثمن فقوم بكرا وَعَيْرَ بكر فيرع بفضْلٍ مَا هما من الشمَن . 
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اشترى حارية وغاب البائ تح فاطلّع الْمُشتّري على عَيْب فرع ع لأر إلى القاضي » وأنّت عنْده الشراء وايب فَأَحَدَهَا 
القاضي وَوَضَعَهَا على يَدَي أمين فمَائت في يده وَحَضَرَ اعاب ب ليس للمشتري أن يذ الثم من وكان الماك عَلَى 
اوري ا الخد القاضی لم یکی کر لحان ١ا‏ لر یل دلت کان فسا علی اقاب بل کان راتا تھا على 
يد مين حى إذا حَضَرَ ولب الْمُشتري لر عليه ردا عله وإلَّمَا لَمْ رك في يد المُشتري ؛ لله ليس فيها ما تع ارد 
كان خلاكها في يد أمين القاضي حلاكا على الخعتزي ي كدا في العمَادية قال الأسروشني ينبغي أن کون هَدَا فيمَا ذا لم 
N‏ بالرد فيتبغي أن هّلك 
e TS EN a.‏ 


القفا على الاقف دف ا ار ن ا اا اد ف م ا 


6 


2 ۹ ت ج 
EE ٤‏ ه3 


ا إذا رضي ع ان E‏ وا يدقع اسان 1 


رم و 


اشترى بذر البصَلِ ورَرَعه فلم يتت فظهر اه من ساد قال له بالْقارسيًة يو يده رَجَعَ بالثمَن . 

اشتری کفدًا للمَيّت وَوَحَد به عيبا ا يرد ولا يررحم بالقص 
ع ب تی٠‏ وآ وار رع افص من ره 
ا ری عدا فتقابضا ومن لَه رَجُل عَيوبَة فاطلَعَ على عَيْب وَردَهُ ا ضَمَان عليه على قياس قول الما م ؛ لاله باطل 
كضَمًان الْعَهّد » ولو ضَمن لَه السرقة GE‏ 
على الضّامن ن بالقمن » وكَو مات عنْدَه وقضًى بالّقص رَحَعَ به على ضامن الشمَن . 


اشتراحا على اها عَذرَاء فما في يده نم علم َا لم تك لم زجع بء كا عَن امام وَعَنْ الثاني برع بالثقصان . 


اشترّى الذابة على أ ها بون فَحَلبَها مره بعد رى فبان قصان لبها َيس لَه َه ارد وَرَحَعَ بالتقص . 
ا ری دة » أو غلامًا الع به به عَلّى عَيّب ولم جذ امالك فأَمْسَكه وأَطعَمَة ولم صرف بَا يد یدل على الرضا رده لو 
Ey‏ 


3o ° م‎ 


ا رى شَجَرَة فقطَعَهَا وَوَحَدَهَا ا صح إلا للْحَطب يَرْحع بنقصان اليب إلا أن يأحُذها الْبائع مقطوعة . 


N NS‏ إلى اروز إن كاتا يعرفان الَيرُورَ حار وَإِلَا فسَدَ قإن حمل إلى مترله فوحَده مَريضًا وأحبرَ البائ 


ت 


N‏ َ حى فسَد فلم قبل فحَمَلهُ إلى مترله فَمَات ليس عَلى المْشتّري شيء من لمن ؛ 
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لان الع فاس کمن عَصَّب شيا نم حَمَله إلى المَعْصوب مئه وأبى امالك أن قله مه فَحَمَلة العَاصب إلى مثرله فصاع 


So‏ اه عر ر کی و اور ہے 


عند ا یمن تم قال ابو بر کان ابو صر قول : إذا كان ابيع فاسدا ا حلاف في أله يبرا م من الضَمَّان سَوَاء قبل » 
او ل د اال ف ع ا إلا بقبول البائم » أو بقضاء الْقاضي . 


o2 or 8 
ا‎ 


إذا اققص يد المشتري ا کان ااا بافة سَمَاوية ن يأحذه مَعَ ارش النقصان » وكذا 
ECS E SON‏ کن بفعل الأحتبي فالبائع بالخيار فالأرْش إن شاء أَحَذه 
من الجّاني والحاني لا يرْحع على المشتري › وإن شَاء ابع المشتري والمشتري يرْحع على الجَاني كما في العَصْب . 


or م‎ 


و على انها ُركية فإذا هي هندية r‏ فن در يحم بالشقصًان فان 


ی را ووت ودا وکلک فیک ترک کو کز ری شتو کت تدای جرت 


ن 
2 
٤‏ 
A‏ 

ك 


ردها ¢ قال : هذا واب ُ 


ی ادات زات عيبت حى عدر ارد قوم وهي حبارة » أو كاتبة وقوم وهي عير ذلك فيرع بالفضل 
وإِلّمَا قوم كاتبة ة اذى ما يطل عليه هذا الاسم . 


ر £ ° روټو 
د ان 


. شتری وبا على اه عشرَة أَذرع وجه تما نة أُذرُع فار رده فهلك يفوم على هذا وَعَلى هذا‎ E 


E,‏ رى حمسة أقفرَة حلطّة فوَحَدَ فيا رابا إن كان مثل ما يُوحَدٌ في الحطة لا يرد ولا يرجم بالنقصًان » وَإن كان 
بحال لا کون في الْحثة مل َلك ويُه الاس عي له له أن يرد الحنطة كلها » وو اراد أن يمير الراب » أو المَعيب 
E SS‏ 


e‏ بڌلك الْكَيْل لو َو حلط الْبعْض بابض ا 0 e‏ کک 


ت 
از اص 


بان تق ص ليس ا له ارد و كن يحم بتقصان اليب وهو قصان الحنطة | 


O 


باع عَبْدَا بيا فاسدا ثم تتاقضًا الع بعد القبض نم أبراً البائ المشتري عَنْ القيمة نم مَات العام رمه القيمة > ون 
يراه عن العبد ٿم مات ا يلرَمه شيء ۽ لاه ذا بره عن العام فق احرج العام من ن يكوت مَضمُودًا وَصَارَ اا 
يضمن عند اللاك . 

وإ باه حاترا ركب المعتري أ قا TS‏ 
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n 


على المشتّري ؛ لان في لحار اعلام بعد الْإقالة مَضْمُون على المشتري بالشمن » هذا ابراه عن الشمَن صح براه » 
ما في اليم القاسد حن البائم في ليع ًا في القيتة إلا بقل حه إلى القينة عند اللاك مإ أا عن اقيحة نبل 
RT‏ : أبرأئك عَنْ العام كان أ وَصارَ وَديعَة فلا يضمن قي قيمَةُ بالْهلًاك . 


اڈ رى توا شراء فاسدا وقبضة وقطْعَه قميصًا ولم يحطة نم أوْدعَهُ عند البائم فهك ضَمن المُشتري تقصان القَطْع وا 


ا 
فإذا وَصَل إلى ائم باي وه وصل بقع على المسَحق . 


a ر‎ 


اشترّی عبدا شراء فاسدا وقبضةُ 


وم لض . 


3 


عَقَه » أو لَه وَقيمه يوم الإعتاق والْقنّل كر من قيمته يوم الْقَبّض كان عَلَيْه قيمهُ 


ا شتی اَم شرَاء فاسدًا N‏ ت عندَهُ من غيّره ودا فأعتَقهُمًا كان على المُشتري قيمة الم يوم القْض » 
الود يوم الإ باق ؛ EAE‏ اة فيضْمَنْ قيمه يوم التاق . 


ا 
بحب عفر مع اينه i‏ ا وطنهًا ولم يستَولذْهًا رَذعَا على البائع وَيَعْرَمُ ال 
عد ر باق الرُوايات . 


و ر 


oh 


e ترط لصح الإِحَارَة‎ e 

هَلَكَ الْمَيعٌ عند المُْشتّري كان الْمَالك بالخيار إن شَاء د ضََنَ باع » وإِن شَاء د ك 

أحَدهما يرأ لاحر إن ضَمن المشتري TT‏ ي ان يسرد امن منْ ا 

ضَمن البائ تفذ ابيع عَلَيّه إن كان أَمَائة عند المُشتري بأن سل ٣‏ ۾ سم ا ينفذ الي وبحم 

a 
نا‎ 


د ل ر ا ر ی ا قبل اة » أو بَعْدَحا أا يمه الفضولي ؛ لن 
لاز لحه حقة كالوكاّة السّابقة ذكرَهُ في شرح الْمَحْمَم . 


الريادة المتفصلة غير المعولدة من الأصلل لا قَمْمَعٌ ارد عيب كَالْكسْب وَالعَلة ولم للمشتري ولا يضر حصولها له 
مانا ؛ E RR E‏ 
هَلَكَ هَلَكَ من ماله وبمثله بْب الرَبح لحديث الْخَرَاج ج بالضَّمَان من قاضي حَان . 


ر کر ی ی د 
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اڈ ری شاة على اها لبون فَحَلَمها مره بعد مره فمن له بنقصان لها اها مُصرَاة رَحَع بالقصان وس له 
E‏ 


اشتری قدومًا فأَذْحَلةُ SS‏ ا ويرْحع ب باشْقصًان > وفي الذَب لو اداه اار5 


روڅو 


وو اشتری منْشارًا وَحَدََهُ نم وَحَدَّ به عيبا ا يره . 


E‏ شترَاها لَه لَه يرْحع بنقصان الْعَيْب إلا أن 
ياخڌهًا بائ مقطوعة ويرد القمَنَ . 

E‏ شترّى عَبْدًا بحارية وكقابضًا فوطئ الْمُشتري الْحَارية ثم رى م ري الد بد عا ولم راض فهر بالیار ان ها 
ی ا ا ر ور ا ا وی 0 بی اا ا کا ول 


. على مله‎ E e SI 


ران لكل واحد منْهُمًا عير نايعا وكقابضًا نَم وَحَدَ أَحَذَهُمًا ذ في البعير الذي انث شتراه عيبا نَم مات في ده وقد مَرَض 


اي ی 


SS e‏ شَاء رَحَعَ بحصّة ايع من قيمة البعير لاحر 


ٍ 
م ا ھر ي رو 4ھ r‏ ك 


باع عنده بضائع للناس أَمَرُوه عا فباعَهَا من رل بشن E‏ ليه تم عل الم من ماله إلى أَصْحَابها 
لی ان عرف نمالا ی فقا قا لاقن شعتري یل فض الثمَن ووی ما عليه فللبائع أن يسرد ما دَفعَ 


2 


را dD eT‏ من رَجْل ومات اليا ورك وارنًا قلصاحب العا غتام أن طالب 


ورف ا ن قْض الا ع الشمَنَ ؛ ا أ E ys E E‏ 
هه طالب المتتري إلا بار وي لياع لن ع کان وا بع ورك باع إا مات بقل حن بض اسن 
ا ا له وصيّا وا کون حق ابض لمو كل » 


ر 8ھ 2 30 


رل باع أَرْضًا على أنه بالحيار اة يام وكقابضًا ثم إن البائ َقض ض اليم في ليام ثلائة أبقى الأرّْض مَضْمُوئة بالقيمة 
e‏ بول این د تشد ر 


ر ما 


مَائة عند الْمُشتّري وكان للا 


N 
ê 
e 


r. 
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ڏي ما عله من الٿ ولا کون لسري حبسا لاستيقاء اَن ؛ لاله لما رَرعَهَا إذن الباقم صَارَ كاه سلَمَهَا إلى 


ر شتی علدا ابق من يده وق قذْ کان ابی عند الْبّائع لا کون لَه ن يرْحع بئقصًان اليب ما دام العَبّدُ حي 


n 


0 
* 


قول أبي حنيفة » وكذا لو اشر ری دابة ثم سرقت ثم عَلم عيب لا يرع بنقصان العَيّب . 


رل اشتری عبتا کان ممما عند البائ اذہ انی کل بز » او انه ایام ولم يعلَمْ به المُشتّري ي فاطق عليه عند 
ا E E‏ 
EEE‏ 

وَج المشتري الثاني بالْمَبيع عا وقد عدر ارذ بْب حَدَّث عدَهُ وَرَحَع على بائعه بنقصان الْعَيْب لَيْسَ لبا عه ان يَرْحع 
بالتقصان عَلى البائع الأول في قول الإمَام حلافا َهُمَّا كما في المشتمل عَن البرازية . 


وز باع صل عنده مله بحارية عة هلك قل بض قال مكذ تزجع عله بقيسيها وقلا قبت . 


م 


وو وطى البائ مه المبيعة قبل اللليم فالٿمَنْ امل عند ابي حنيفة وا شيء عليه E‏ 
ا وقالًا تحب العقر فتمنقط حصهُ من الثمَن مقلا إن كائت قيمها الفا وعقَرهَا مائة يسم الثم عَلّى أَحَد عَشْرَ سَهّمَا 
طس وم بن شتو و ست ر ا کا پک قن شر ی تد لی ها ا 


حنيفة فيسةط E‏ وقلا عقر وإلى ُقصًان رَوّال لبکارًة اهما کان اکر بحب ذلك ا 
CE O TO N OD TR‏ 


2 
E a 


وا ت 


و شترى عدا فإذا هو حر وقد قال الْعَبْدُ للمشتري اث شترني فإِّي عبد فإن كان البائ حاضرًا ‏ أو غائبا غيبة مَعْرُوفة 
ENE N N‏ 
؛ مار م زبخ لري على 


ٍ 
ھە 6 
اقر 


الهداية » وَفي شرح | لمَجْمَع قي بالامر والإقرار ؛ لاه لو أَمَرَ بالشرًاء ولم يقر ا 
العبد اثفاقا اَهّى . 


رو 


کل سی يا فاسدًا إذا رَذَه ا ی E‏ بوجه م من الوحُوه كالوديعة وَالإعَارَة 
وأإحارة التب ووَع في بد الماع فهر فو EN EE‏ 
وفي الْجَامع الصغير عن الڪرڙخي قال ا بوشف إذا َودَعَهُ بانع ّا فاسدًا « أ ا و « 
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و و ٤ه e‏ 9 و E EEE e. 2 ES‏ ا e‏ ھپ و o‏ ر 
غصبه البائع » أو اشترى بعوض فهذا كله باطل وقد انتقضت العقدة الأاولى وبرئ المشتري من ضمانه وهو بمنزلة رده 


اشتری مكيلا مُکايلة وکاله لتفسه فرَاد زياد يحب رها فعَرَلَها حار لَه الصف في الباقي » وو هَلكَت ينغي ان 
E,‏ لمَقبوض على سوم الشرَاء . 


EE NE E COTA LA a O e E RR E O E E a <‏ و ي 


شترّى حنطة عَلى انها رَبيعية للبذر فَرَرَعَهًا وب شت فبان أا حريفية وفات مه فائدة الأرْض فلَيْس لَه إلا قات ما بَيْنَ 


س 


e‏ مه الكرَابي بيسي الْحَوَابُ فيه كما فيمًا إذا استوّفى ديه راهم فأقصَهَا 


E E O STS 


اشتری رَد بيات ببُحَاری على أن كل واحد مها سه عضر ذراعًا َا يعدا فَإذا هو عشرُون فَرَجَعَ بها يردها 


وهلَكت في الطريق لا بجع بالتقصان وقال الفقية بُو عفر يرجم بنقصًان الذرْع » وفي بَعْض الفتاوى يرحع بنقصان 
القيمة . 


کو > 


وفي الْمُحيط هَذا ظَاهرُ المَذهَب وروی الْحَسَنْ عَنْ بي حنيفة أنه ا يَرْحعٌ . 


والمشتري في خيار الشرّط للمشتري بعد ال لفسخ مضمون عليه بالنمن كالرهن » وَفي خيار البائع بعد ال لفسخ مضمون 
عليه بالقيمّة وارد بخيار الرُؤية وَالعيّب بقضاء تظير الرد بخيار الشرط للمشتري 


ر م 


ر 


ت ر و٤‏ 
ا 


ای مک وها عة واب الائ » ولو اثقظرَ حُضوره فد فشواها » أو باعها لَيْس 
EO E ES‏ 


ا ی کک و 
له أن يرجع بنقصان العيب 


ھک فا رست و غرلا کک ا کک بقصًان لعب بخلاف 


sr of < > ا‎ 9 4o co, A 


ا ر 


اث شترّی مه قرسا به قرحة فقال للمشتري : ا قحف مها فان هَلَكَ بسيَبها فاا ضام فأَحَڌَهُ وَهَلَكَ بها لا شيء عليه 


شر اَرْضًا ورس فیھا اشحارا و كرما ثم اسشحقت ا قوم لحار على البائع عير مَقلوعة » وعَنْ شس اة 


o و‎ 


ud 
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شترى بقرة وكقابضا نم قايا والبقرَة في يد المشتري e E‏ 
ES‏ 


ء3۶ 3 ای نے ی 
َة ھر ر ب رو٤‏ ب 


وفي مُشتّمل الهدَاية » ولو اشر ری شیا فَمَکث عنده 5 سه تم برهن ار ن الشيء لَه لَه ا يرم على بائعه تنه » وو 
اڈ شترى وبا فَحَاطْةُ قميصًا برهن المسحق 


م م 0 3 وو ورك 


€ وفيه > من البرازية الاستحقاق و اسنحقاقٌ مطل كدعوا ا والعثق من البائ وتبوئة يرث فسخ الاعات 
في کل الروّايات . 


ر ەر و عو 


وافل كدعوا ا 


قله في المبطل الباعة ْب حع غضم على تعض قبل روع الأول على اثاني الثاني على الثالث وكذلك رجح على 
الكفيل فإن لم يقض فعَلى المَكفول عَنهُ » وفي التافل ا برجم الباعَة بَعْضَهُم على يعض قبل رُحُوع المشتري على البَائعٍ 


a‏ ري ا ر عل ا ب ا ال م من ا 


ای ی ی ا 


ا 


وو اشترّى دارا وكقابضًا نم باعَها من رجحل تم اشتراها من حر عند الاستتحقاق يرْحع الْمشتري بالفمَن الول » 
واتار َه حع هو على بائعه وَبائعةُ على بائعه على اتيب . 

TET E CG 
اسشحقت فالمستحق باذ الْمَيعَ مع أوّاده والمشتري يرْحع على الْبائع بالشمَن وبقيمة لواد ؛ لاله مَعرُورٌ من حهة‎ 
a 

e عد أن‎ e 


ا 


Gy 
وو كائت الحنطة مُشتراة والمسنالة بحَالهَا صَارَ قابضًا » ولو أَمَرّ بالطَحْن كان الطَْحْنْ في السلّم للْمُسلم لله » وَفي‎ 
الشرَاء للمشتري » وكا إذا أمَرَه أن يَصبَهُ في ليحر في السَلّم يَهَّلك من مَال الْمُسَلم لله » وَفي الشرَاء من مال‎ 
E IS المشتري ويَقرَر الثمَنْ عليه » ولو أَمَرَهُ في‎ 


في تاحية بيت البائع لَه ًا صر قابضًا . 
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رم و o‏ 


ومن قال ليره : بغ بدك من فلان بالف درم على اي ضام لَك حَمْسمائة من الثمن سوى الألف فقعَل فهو حائڙ » 
ويأحد الألفى من المُشتري وَالْحَمْسمائة من الضّامن » ون کان لم يقل من القن حار الع بانألف وا يعلى 


ن ا 


رر 


ومن اشترّى جَارية ول يقبضهًا حتّی روجا فوطمهًا روج فالتكاح حار وَهَذا قبْضٌ » ون لم اها فَلَيْس بقبْض . 


يزيد من علْده ديتارًا يَصيرٌ قابضًا » من الهداية . 


ر ر م و یاک نے 


. ا حنطة وقبضها المُسلم ليه نم قايا للم كان عليه قيمنهًا‎ E 
کا ت ی ی ا و‎ 


fe 


yS 
. تم بون لض‎ ET 


° eT 


وو اشترّی دَقيقا EL a‏ ن يرد لباقي ويرحع بئقصان ما حبر . 


0 


ن يرْحع بنقصان العَيْب في الفنوى وهو 


Cr 


ول ری سما ذاًا وأکلهُ 
قول ابي يوسف و مُحَمّد. 


ا ° 
و o‏ ع 4 ھار و 


E‏ شر ج بسا قفصت باليس م لم فيا ناله برع إلقصان عيب ! إلا أن أده ٠‏ البائع و يرّضّى 
E‏ 


ولو اشتر رى أرْضًا فَحَعَلَهّا مَمجدا ثم وَحَد بها عيبا لَه أا يرد في قَولهمْ الوا في ا 


للفتوی اَن حع کہا لو اشترّی رصا ووققَها تم عَلم بْب » ذكر هلال أ يرع بقصان اليب . 


ا e E‏ : يجوز 
ذلك فإذا وَحَد به عيبا رده على البائم کان ا E E‏ 


وَعَنْ ابي سف » إذا اشترّى رجحل عبد فقال ا رَحُل : ضمت لَك عَمَاه کان أُعْمَی رده على الا e‏ 


لها 


a‏ : إن کان أعْمَى فلي حصة الْعَمَى من الثمَن رده بالْعَمَى کان ا له أن 


ا 


یی ی ا 


ول ری عدا فوَحَدَ به عيبا فقال لَه : قذ ضمت لَك العَيّب لا يلرمةُ شيء . 
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» صدّق به على رَحْل نم حاء رجحل واسحقة من يد المَوْمُوب لَه‎ ET شترّی علدا فقَبَضة فوهبَهُ م‎ I, 
المَْصدّق عله کان لمغري أن ترم باشمن على بانع‎ 


رر 


ل ری روا کا ل ا ا ا ع ا ر من المُسَحق ولم يوقت 
للك وتا قال مُحَمَدٌ E‏ حع لري على لالع بء ناسنِإلا هو رل عقر دار ااا آعر ار راا 
لري من المُدّعي أيضًا » فة ا يرجم على البائع بشّيء » ولو اقام المشتري البينة على أله اشتراها م من المُدّعي بَعْدَ 
امنعحقاقها الصف قبلت بيتثةُ كان لَه الرْحُو ع على البائع بنصف القمّن . 


رل اشقری دارا ونی فيا ثم اء حل وامحقها إن المشري بجع على ايالم يشمن ويسم لاء إلى ايع 
SS‏ 
E‏ ا ع كان الْمُشتري افق في لاء عَشرَة لاف درْهَم وَسَكَنَ فيا زَمَانّا حى 
علق اذ أز تقر أز تدم غه م أمشحت اثر ميك للمطتري أذ تزجع على المع إلا بقيتة اا زم طا 
لبتاء إلى الَا SS‏ 
MG Gy‏ 


ون اسشحقت الدار بعد لاء والبائع غائ والمسكحق اَعَد الدارً ا المشتّري بهذم لاء ا المشتّري 0 لاع قذ 
غرّني وهو غائبً قال ابو حنيفة لا يلقت u‏ قول | لمشتري بل يمر بهذم ناء ويدف الدار إلى المستحق قان حَضرٌ 
البائع بعد لهذم لا يرح المشتري على البائم يقيحة اء إا برع إا كان اء قائما فيْسَلَمٌ المشتري البناء إلى لاع 


يدم البتاء وياد الَقض » U‏ إذا هدمه المشتري فلا شيء ا له على البائم وما إذا هَدَمهُ وبقي ا ا ي 


2 
1َ ء٤‎ 


أن أذ البائعَ بقيمّة ما بقي من البتاء ة قائمًا ويْسلَمٌ ايه هدم ابائ ما بقي ويون النَقَض لَه > ون 
شاء المشتري تقض كله ويكون النَقض َه وا يِسلَمْ لاء وها كله قول ابي حنيفة وبي يُوسف في ظاهر الرواية» 


وروّى محمد عَنْ ابي حَنيفة وَهُوّ قول الْحَسَنْ أن القاضي يبعَث من قوم البتاء تم تقول للمشتري E‏ 


2 


الَقض » وَإذا ضر بالْبائع سم التقض إليه ويقضَى لَك عليه بقيمة ابتاء » وذكر الطْحَاو ي إن الْمُشتري ذا تقض عليه 


ا ا 


لاء فْسلم التقض إلى الْبَائع لَه أن يَرْحع على البَائع بالشمَن » وَهَدَا أقرَب إلى الَظّر من قاضي حَان . 

ا شترى أَرْضًا حربة فأنفق في عمَارتها وكسوية آكامها وحُفرها تم اسشُحقت لا يَرْحع على الْبائم وا على المسشَحق بم 

فق في عمَارَتها » وإن كرّى المُشتري في الأرْض تَهْرّا » أو حفر سَاقية » أو قنْطْرَة عَلّى تَهرهَا باحر قنطرّة م امش َه 
e‏ 
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SS E 


کے 


وقال شَمْس اة مه السرخسي : انما ا إا کان لاء قت الاستتحقاق فينقضة المستحق 


ا , س اج 


رره المعتري على انع وماعد مئه قبت مب بوم شعت لذا و حع بنا قق » وكذا ُز حفر بنرا ووم 


باحر يُرْحع بقيمة ما طُوّى دُون ما انق في احفر » ولَو اندم ما بتى قبل الاستتحقاق لا حع با أف ؛ لأن شط 
الرُحُوع قيا البنَاء ا الاستخقاق : 


کو 


اشتری حمارا وکقل القن رحل فداه نم اشح الحمَارُ لا ْح بالثمَن على البائع حى يضر الكفر ووا 
ينا وَباعَهًا م EE‏ من امن لا برج حع الْمُشتري عليه وله أن يَرْحع عَلى بائعه » وقال القاضي بَديعُ ا 
يرجحع . 


yy 


س ٢ھ‏ 


3 or چ‎ or و‎ 


Ty e 


2 0 ر ق 


E‏ رى را فيها حار فقعطعها م قابا صخت الإفالة ميم امن ويس لأبائع من قيمة اجار شيء وسم 
لحار للمشتري هدا إذا علم البائ اروا ا رف الإقالة يعي إن ا ا 
i E‏ کک 


ر ر رو ر٤ o Toro‏ و r‏ 


صاحب TT lL‏ وللبائع اَن اة ها مث ؛ لا موود و ّم بحلاف ارش 
E‏ 


O NT e E 


ی 


or 2 


هذا اک ری حاںتة وھا راتما من ع وت اا ا الْحارة إن لاني تا 


ا بالثمَن وقيمَة الولّد و AER‏ بي حنيفة وعَلى هَذا لحلاف إذا اشر 


انی ھی تی می 
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رو2 ر هز ا ا 0 or‏ 


خوع کک رع غل تھی فساو اب رس لقع ی اذ لی اع ازل بقعت فی زل آي 
حنيفة » وكا إذا مات في يد المشتري الثاني : ماطح على اليب وَرَحَح بالشقصتان على بانع . 


ی ر 


وکن أبي يُوسّف إذا اشر دارا وبتى فيهًا بتاء ثم امتشحقت فتقض المشتري البتاء كان للمشتري أن يرجم بالتقصان 
على بائعه قوم الدارُ مه وير مبية قرحم بالتقصان » وكَدا اض إذا غَرْسَها الْمشتري نم اسشحقت فلح الْمُشكَرِي 
اشر کان لَه أن يَرْحع عَلَى بائعه بالقصًان . 


م ج 


u‏ شترى أرضًا عرس فيها شَجَرا تبت الشجر ثم أمشحقت الأرْض يقال للمشتري اقلح الشَحَر فإن كان قلعه يضر 
بالأرْض يقال للمسحق إن شعت دقع ره قيمة اشر مقلوعًا وون الشَحرٌ ك » وإن شفت عله حى بُقلع اشر 


يضمن لك لقصًان أرْضك فإن أَمرَه بالقلع وقلع المشتري نم ضفر بالبائع بعد القلع إن المشتري يرْحع على البائع 


۵ 


بان وا حع بقيمة الشَحَرٍ وا بَا ضَمِنَ من قصان الأرْض » وإن احقارَ المسحق أن يع إلى المشترِي قيمة 
ك e E E‏ 
الجر وا يكون للمستحق حى أذ برع على اام ولا على النتري قتان لاض ٠‏ لَه لما احتار فع قيمة الشَجر 
N‏ 
ايا يقم اقات في اأزض » نَم قول القَاضي لري : افع الجر حفط ى إذا طفرت بالباع سمه اله 


رع دز ر و رو ت ف و ا ی او ا ا کک ا ر 
اذه بقيمته ابا » وإن لم سحن الأرّْض حى أَنمَرَ الشجر وبلغ الم حى حاء مستحق وَامقَحَق رض وطالب 


لمشتري بقع الجر كان لَه ذلك فإن كان بائ الأرْض حاضرًا كان للمشتري أن يرْحع بقيمة الجر ابا في لاض 
ويسم الَحَرَ قائمًا إلى البائع يبر البائع على قلع الجر » وّإن كان البائعٌ غاتبًا قلَعهُ المُشتري ولّا يَرْحعٌ بقيمة الح 


ت 
2 


وإن كان المشتري رَرَعَ في الأرّض حنطة » أو شيا من أصَاف الرياحين والحبوب 


والبقول نم اسشحقت الأَرّْض قال بو يُوسّف ومر المشتري حى يَقَلع الرَرْعَ إن کان البائ غاتًا ولا يَرْحع على بائعه » 
وإ كان ارزع أرب اتأرض للحن أن ية قتان الأرض ثم ا ريع المطقري على البانع إلا يان » وإن 
كان الْمُشتري قذ كرى الأرّْض نَهْرّا » أو حَفرَ سَاقية قية أ لطر رة على اهر م امشحقت لأر تع على بانع 
بالشمَنِ وبقيمّة ما أخْدَّث في الأرض من بتاء رة و حع با لفق في کڙي اهر وحفر الساقية ولا في مُسسَّاة 
جلها في اراب ون لها من ار أو ين » رقص ر عي له ية إل تزجع على تالم بقيحة ذلك وخر ايم 


في الأرْض ثم يُوْمَرُ البائ بقلع ذلك » هذه ا لحمل من فاضي خان . 
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إذا اشّرى أرضًا وأحياهًا ها أي عَمُرحَا فاسشحقت من يد المشتري فالمُشترّى هَل يَرْحع عَلى البائع بمَا انق في الْعمَارَة ا 
SS‏ وقيل ا َرْحعْ ؛ لأن الإحياء حَصَل بصَرف المتافع وَالمنافع عدا ا قوم إلا بالعقد 


بس الئار e‏ مدمه مه وتسليمه اله وحم تیه ا ا E‏ و 
عه و في كم امالك أا حع يقبته على لالع ّى . 


ّ | ي ٤‏ جَديدًا امشحقت أحذ ال E‏ لبتاء ب | وَرَفعَ 


E e oy 


2 
و 0 


ون لمرو من طا رة نمدا في ڏلك على ملك بن » أو نکاح لد من م تقح » ولو مات الود ا شيء 
على الاب » وکا و رك مالا SS‏ 
E‏ 4 ضَمن لَه سلَامتهُ كما يَرْحع بثمَنه بحلاف العقر ؛ لاله رمه باستيفاء مافعها كذا في الْهِدَايّة منْ 


ررر صجن رر ر ر 


ء٤‎ 


باع حبة غيره بعير إذنه وقبضة المشتري وحَاطة يق الْقطَعَ حن المَّالك هذه في الْعَضّب » من القنية . 


کے 


€ 
ا 


رجحل اشتر رى أَرْضًا فبتى فيها » أو عرس وقد قبضها بعير تقد الثمَّن وَبعير إذن الْبّائع فللبائع أن ن يأحذ خُذهَا وَيحْبِسهَا بالشمَن » 


2 


وكذا لو كان وبا فصبَعة فلو هلك في يد الْبائع ضَمنَ ما راد البتاء والصبْع » من الخلاصة . 

باع عَبْدَه مه بالف ولم يقبضةُ حى بَاعة البائعٌ م من حر وسلْمَه اله فمَات في يده فالمشتري الأول بالخار إن شَاء 
TT‏ له والمستعير 
على البائ بشيء » وإن اء َقصة اسر ما دقع وللبائع أن يمن لحري الثاني قيمة يوم قإضه » وكا في الهبة 
والْعَارية » ولو كان بانع آَحَرَهُ » أو أَوْدَعَهُ وَسَلّمّ وَمَاتَ في يده التقض اليم وا يضمن المشتّري واحدًا مهما ۽ له إن 


ت شو س ص 
ء 


ضَمتَةُ رَحَعَ به على البائع فيصيرٌ كاه مات في يد البائع . 


0 


اع عَبدَه وأَمَرَ يره بقثله قبل القبض فللمشتري تضمية » إن شاء ضَمن القاتل قيمتّةُ ولا برع بها عَلى البائ لعَدَم 
رر . 
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ولو باع وبا تم م قال للْحيَاط اقطعةُ لي قميصًا باحر › أو ب بعر حر لَمْ يكن للمُشتري أن يضمن الْعَيّاط ؛ لأن الْحَياط 
حع بالقيمة على البائ 


ا کک فسن لبائع َة آله ومد كمه فضًاع فإن حعله المتوسط يإذن المشتري يضمن 


ی کاری لر ا کن لخر حا یع رنه تود من البائم » وإن ضَمنَ المشتري اک برضَاهُ » وَإِن لم 


ابی ای ار اک ی 


ت 


يوحذ ضييع عَطْدَا » من القنية . 


EI 


عَلّى مَنْ باع الْحَارية من مُورثه ولف الوارث الْمُورث في ضَمَان الْعَرر كمًَا َو وَحَدَ بها عيبا كان أ َه أن يردها على 
ا 


ا ی کی کچ 


E 


رجحل اشرت دارا و اش حت لعَرْصّة » وفيا بتاء فقال المشتّري للبائع : اث شرت منك الع َة نم بيت الباء ولي حق 
الرُحُوع عَليّك بقيمة البتاء بحكم الْعَرر » وقال لبان dG eg‏ 


ا ت 


E TS TS 


؛ لأن٠‏ المُشتري إذا حفر فيها برا و ما شب ذلك ا کون ا GS‏ 


E E E‏ ما أخدت مُطلقا فسَد الع » وإن فيد الضَمَان فقال 


لري من بتاء أو عرس » أو رَرْع » أو كو ذلك حار کون صَاسًا . 


2 


کر £ ور 
1 


ا ضَامن ما ما أحدّث 


رل استولد حارية كائت له نم اسشحقت فقال المستولد : اشتريتها منْ فان بكذا وصَدقه البائ وكذبة احق كان 
ل قول المستحق ؛ ؛ لأن | E E‏ يكر فیکون القول قول » ولو انكر 
لبائ ذلك وصدفة المح كان اود حرا بالقيمة وا ْح حدما على البائع بء . 

رل اشتری جارية وقبَضَهًا ووهَبهَا من حل نم اشتراها م من المَوْمُوب لَه فولَدَّت ا له ودا فاسَحَقها رَحل فإن المُشتّري 
يرْحع على الْبائع وَهُو الْمَوْهُوب لَه بالشمّن وبقيمة ولد ؛ لاه مَعْرور . 


رل اشترّى دارا وى فيها نم احق رل نصفها ورد المشتري ما بقي على البائع کان ا ھک 


وبنصف قيمة لاء ؛ لاله مَعرُورٌ في الصف » ولو احق مها نصفا بعينه كان البتاء في الصف الذي لم يس يسمَحَوّ کان 


٤ 


ر د ا 
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ي 


E‏ شترّی حَارية فادَعَاهَا رل فان شتراها مه ضا ثم اسشحقت الَأمة وقذ دت للمشتري ودا قال مُحَكَد رَحَعَ 
الْمشتري بالفمتيْن على الاين » فإن كائت وَدت لأكثر من سه اهر من وقت الم الثاني رَحَع بقيمة الود التي 
وا ا 
متا 


3 
هھ 


رل ا شتری جَارية من صي عير مَأذون » أو من مَحْجُور وا و لدا لے ای کان ار لو ات السی ش الری 


رکون رتيا ذه في ود الور من قاض ڪان . 


و ر 30 ەر 4 


ساعن رزه تعر بک لحرو شر ارت زوک عا دغه 
ا وَوَذهَا رقيقا 


ب 


E 


س ملعتف ادي في بده حار وا حصومة به و لري 


رجحل باع نصْف داره فلم يقبض المشتري ثم اشح نصفة شَائعًا قال أبو يُوسف : بيبطل البيّعّ . 
1 ن باع تراه من المسقحق وقبضَة ثم باعَه من المشتري 


رل اخ ال ل اا ر ا بانع والمشكري اليه ا 


ا 
ور و٣‏ م 


قبل يما فإن لم يجدا بيئة فتقض القاضي ابيع بيَهُّمَّا ورد لثمن على المشتري نم وحد البائ بينة ا ينقض كقضةُ » 
ولو كان الامنتحقاق بَعْدَ قلض المبيع تقض انض ويرم الْمَبيعُ المُشتري عنْدَهُمًا وعد أبي حنيفة فإن قضًا من غير 


08 


E‏ ا ا الي هي را ايان ات ا 
بالقضَاء في ظاهر الرواية . 

ولو امتشحقت الدَار المَبيعة وذ بى فيها الْمشتّري رَحَع الْمشتري بالشمن عَلّى لاع وبقيمة بتائه يوم يسم إلى باتع 
لم قش لهم روا حه شعتري اخ تل به و بيع على فاع تة لك وار الست رى" 
لبائع فضل مَا بين الَقض والبَاء » وإن شاء لبالغ اَذ اللَقَض وأَعْصَاهُ قيمة لاء » من الوحيز . 


لان 


ای ا E‏ 4 درك لعب E‏ ا NET‏ 


حر الْعَمَل ؛ لأن الْمَتافع ا N a‏ 
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30 9َ 


اشترّی عدا وأَعَقَه بمال اَذه مه ثم سحو لعب لَمْ حع المستحق بالمًال على المُعتق هذا قول أبي حنيفة رَحمَهُ 
E‏ 


رَد اشترَی حارية من عَمرو وکان عرو اث شتراھَا من کر قَسَمع ريد ُن بكرا كان اها ولب متها من عرو وقال 
بيا وهي رة لم ْدق عرو وکات زد بسلتخدمها م امت الْحارنة ية على زد أن كرا كان أخقها وهو 

يلكا وقضى الْقاضي بذلك ذ ف أن زجع بان عى عرو » وإن كان عثفها إا قل ذلك يإفراره ؛ لان لمن لبت 
RE E‏ ها » وا كلك في اعت الثابت 
يإقراره على أن القضاء بين أا لم عت تن یافراره بل اغاق کر » ولو ام ريد َة على عرو أن بكرا فما نبل به 


وبحم بالثمَن عليه » وكذلك لو ا اققا ريد نم اح يتصرف فيا صرف الماك اقات الحارية عليه ية أن e‏ 
اققا وقضی لها الع زجع بان على عرو . 


2 3 


آ5 رى حارية وباعها من آحر نم اسشحقت من يد المُشتري الثاني ورَحَح الثاني على الأول بالفمن بائقضاء وأراد الول 
أن يرع عَلى بائعه فادعَّى بائعه أن امتح لَهّا باعَها مني ولي بينة على ذلك فلَيْس لَك الرُجُوع عَلَيّ ل تسمع دعواه 
ولا بيه عَلى المشتري » وقال شس الأئة السرحسي : ْم » وو أقام لاع الأول » أو الثاني هذه البينة على 
المستحق ْم » ولو أقام المسحق عليه عَلى المستحى بيئة عند هدا القاضي باك كنت بعت هَذه الْجَارية منْ من بائع 
E‏ ما لم يرع بالٿمن على بائعه » ولو هَت في يد 


اڈ شتری دارا بعد وأحَذها ايع ٠‏ نم احق العبد بطلت الشفعة ويأخذها البائ من الشفيع لبان اليم » وإن كان 
المشتّري ي دفعهًا إلى الشفيع بعر قضَاء بقيمًة الْعَّد وَسَمَاهَا هذا كالمَبيع هما وهي للشفيع بلك القيمة وعَلى 
الْمشتّري قيمَة الدار لبائ ؛ ۽ لان aE‏ باعَهًا 


و کاک ام 


۰ 


. أو روج ا م اشح الك ضَمن قيمّة الدار ر للبائم ا لاف من القنية‎ > A 
ولو باع حَارية فوطعهًا المشتر ي قبل أن يَذْفع الثمَنَ ثم حبس البائ الجارية فها ت عله إن لہ ينقصهًا الوط لا س"‎ 
NNN NEO hE 


ی ی 


إذا ملك ادل برْحع على بائعه بقيمة لاء والمَنِ كما إذا اث شتری اَرضًا عرس فیھا عراس » أو دارا بی فیها بتاء ثم 


٠ O‏ ا لاء دشري کک باشسن e‏ إن شاه 
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في ظّاهر الرَوَاية إلا إذا كان باتفاقهما » وفي الفتاوَى » وكا لًا يرع لبا ئح على بائعه بقيمّة علد لاء ء ابي حنيفة افا 


ررم رر 


. ا حع بنقصان الَْيْب فبائعةُ لا يرْحعٌ‎ E 


٤ر‎ o 


ا شترّى عَبْدّا فَمَات في يده قالع عَلّى عَيْب رَحَع على بائعه بالقصًان ولم برع بَائعةُ على بًائعه عند أبي حنيفة 


e ا‎ 


حلافا َهُمّا هَذا ذا ملك بالبدل اما ! NEN‏ 


الود إلا في الْمبراث فإن الوارث إڏا غرم بجع على بائع لَه من مُورثه يما عَرم إلى ها » من شرح الطْحَاوي في 
کتاب الدعف . 


وفيه في كتاب الشفعة قال في تلَالّة مَوَّاضع : لا يحم بقيمة ناء منها الشفعة و القسْمّة وصورنها دار 


ی کی کی کي 


E a N 


e eS 


وبمطله لو کات دَاران فَافَسَمَاها وأحذ كل منْهُما مهما دارا وإ قا بكر فضاء والمسالة بحالها برجم على شريكه 


ر ر رر 


ٍ 
5 8 ەر 8 


EE E‏ نا والاض هما نصتنان عله آي ية ء و کا القاضي هر اي فم ا ع بقيعة ا 


ر دی و 


بتاع كن يشار في الر» وقي اتاب في قلات مراضح : رسع بقيتة اء من شنت ررق لشي ل 


ا د ا ا e‏ 


نة :ا الماشورة لها إا امشُحقت في يد الْمَولّى بَعْدَمَ ادها من المشتري بما قامَت عليه وَبَعْدَمَ استَولَدَهًَا 
راء المستحق ية انها آم وده » أو مُدبرنةُ وقضى عليه بالْجَارية وَالعقر وقيمة الود فالمَولّى ًا يَرْحع على الْمشتري 
ا 
الاه ب اة دار ن اشن الى تما السا 


رفي و اوی رل اشتری دارا وی فیھًا وَغاب نم إن البائ باعَهَا من إنْسَان وض الثاني بتاء الأول وَبنّى 
فيه » نم اء الأول وامتكحقها أا يلو إن بتى الثاني بالات هي ملك يضمن المُشتري الثاني ا لول حصة البتاء العَامر 
E E‏ 
المشتري الثاني ما لاه > وللمشتري الأول أن يسك البتاء ؛ لاله كه رفع البتاء ؛ لاه عَيْنْ ملكه » وَإن راد المُشتري 
الثاني زياد في ذلك أعَطَاهُ قيمة الزيادة من عير أن يعْطية أَجْرَ الّْامل ؛ لأن ا الريادة عَلَيها مال متَقَوم وَالْعَمَل ا يَقَوُمٌ إل 
e‏ 
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و : وكلني صاحبها بالْبيّع هذا وَمَا لو اث شتی من مَالکها سَواء» 
و 3 
ولو قال باع E eee‏ 


٤ء‏ ا 


کک 


$ R\ 


مي ار 


TS 


1 لاض قد أ 


لو ستحقت الأارض وقد 


دى المُشتّري حرَاحَها ا يرْحم بالْعَرَاج على البائع . 


EE ES 


اث E TS‏ 
ا شي ء على المشتري ي ٠‏ ما َو قل وأحَد المشتري الدية غرم المشتري ي للمسكحق القيمة » ولو مات ت الود ورك عة 
آلاف درْهم لا يعرم شيا والميراث لَه وكرم العْقرٌ » ولو اكَسبَّت الجَار بک A‏ 

مَعَ الإكساب وبمَا وهب لها . 
اث شترّی حارية فظهر أا حرَة وقذ مات البائ ولم نرك شيا وا وارث لَه عير أن بائع المَيّت حَاضر بعل الْقَاضي ابا 


عن المت حى يرْحع هو عليه ولاب يرْحع على مَنْ باع من الْمَيّت . 

احق حَارة اسنها لر قال اا : بغت ملك جره اسلا فة س له أن جع عله امن » وقيل : علط 
الاسم لا يعبر فإذا قال : امتشحقت علي حارية اشر رها منك مع وكقبل البينة » وإن لَمْ يذ كز اسْمَهًا فا ذکر ولا تعلق 
o‏ 


E A] 


اڈ رى حارية قيمها اون تم صَارَت قيمهًا يوم الاسلتحقاق حَمسين والمشتري ارال بکارگها فال : E‏ 
yS‏ 


ا و نے eR‏ 0 £ ەرو 


e إلا‎ e ألفا‎ ll ا‎ 
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المُتّري رَحَع المُشتري عليه بمثل ما أَعَطَاهُ » وو أعْطَاهُ بألف » أو بعَضَرَة » أو عَرَضًا يساوي عَشَرَة فعند الاستحقاق 


e 


المشتري إذا أمتشحق عليه المبيع ببيئة فقال أَحَدَه الْمُدّعي لما بير حى لا ْح على بائعه بالشمن هَذه في الْقسْمَة » منْ 


ا 


CG: ® 


اع ملم عدا من كافر وامَحَق عندة بعَهَادة الكافر وقضى عله به أا ْح الطلتري بالشمَنٍ على بائعه الم ؛ لان 
E ST‏ 


رل باع من رَحل ساج مقا في في الطريق والمشتري قائمْ عَليْها وحلى البائع بيه وبيتها فلم يحركها المشتري من 
e RS O RO E N O O‏ ا 
المشترى :+ 


i‏ ری عَبْدَا ولم يقبضةُ حى رهه الائ بمائة » أو آَحَرهُ » أو أَوَعَةُ مات ينفسخ اليم وا يكون للمشتري أن 
TS‏ 
اودَعه فاستَعْملة المُودع فمَات من ذلك کان المشتّري بالخيار إن شاء أمَضى الع وَضَّمنَ المشتّري المُودع ال 
له » ون اء فسح ؛ لله ُو ضَمنَ لاء ليس للصضّامن مهم أن بجع على البَائع » ولو کان البائ بَاعةُ من رَحُل فْمَات 
TS‏ 


مر البائ رحلا فذبحَها فن كان الذابح بعلم بابي فللمشتّري أن يضمن الذابح وا يرجم الذابح على 


ار ا ب ا 


ولو ان رَځلا له شاه مر رلا بان بها نم باع الشَاهَ قبل ان بحا م بح المَأمُورُ الشّاة كان للمشتري أن يضمن 
الذابحَ ولا حع اذا بلك عا راد ار اليم . 

رحل اشترّى حفن » أو لين » أو مصْرَاعَي باب فقبض أَحَدهُمًا فهك المقبوض عند المشتري والَاَحَرٌ عند البائع كان 
عَلّى المشتري و E IL N E‏ بقبض أحَدهمًا قابضًا 
E E O‏ 
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بأمر المشتري يَصيرٌ قابضًا لَهُّمَّا حَميعًا » ولو قيض المشتري أُحَدَهُمًا هلكه » أو أَخدَٿ به عَيا نَم هلك لاحر عند 
لبائع كان المشتري قابضًا لَهُمَا حَميعًا ويدف حميع الثمَن . 


وذكر في المنتقى رجحل اث شترّی سما وفع إلى البائ ضرفا وأَمَره هة بأن يرن فيه » وفي الظرْف حرق ا يَعْلم به المشتري 
والبائع يعْلَمٌ به قلف كان الشف على البائم ولا شىء له على المشر ي وان كان المهري لم به واام لا ع ر 
EC‏ 


رحل له رمَا في حَظيرة فاع منها واحدة بعينها رجحل وَقبَض الثم وقال للمشتري : اذل | لحَظيرّة وق قبضها وقد 
حليت بيتك وييتها فذحل ليقبضها الها فالفلقت من باب الْحَظيرة وذَهَبَّت قال مُحَمَدٌ إن سلْم الرَمَكة إلى المشتري 
r N CE‏ 
گقدر على أن تقلت مه فيْس بقبْض » وكا لو كان المشتري يقدر على أخذحا بوق ولا يقد بير وق ولس مه 


۶ 


o 


رهق وإن كان المُشتري يقد ر ق ن زا غ ا و ر ی ار و 
كرون ذلك ضا وإ كان لري ف ف PP‏ 
المشتري قابضًا إن كائت الرَمَكة في يد البائع E‏ له البائ 

لرّمَكة فوّضَعَهًا في يد المشتري حى صرت في يديهم حميعًا فقال البائ حلت بيتك وبيتها ست أ سکھ 
مئك امتا گا ڪی تطبه الت من ديهم َه من لري وذ کات اتك في بد لماع وم قصل 
إلى يد المشتري فقال البائ حلت بيتك ويها فاقبضها قإئي أمسكها ك افكت من يد اباتع قبل قبض المُشري إل 
أن الْمُشري كان يقد على أخذها من الائ وضبّطها فيس هذا بقض من الْمُْتَرِي . 

ولو كانت الرمَاكٌ في حَظيرة عليْهَا اب ملق ا تقد الرمَاك على الْخُرُوج فَاعَهَا من رَحْل وحَلى به ويها فح 


الباب فلت الماك وَحَرَحَت كان الثم ارما على المُشتري e‏ 
يفت المشتري الاب وإلما حه أحتبي » أو ف A EEE NE EN‏ 
در عل اعلا بكرن فاا افلا 


إن اث e NT‏ ا 
وحلى البائ بيه وبين البيّت ففتح المشتري الاب فرج لير ذكر الاطفي اه یکون قابضا للطیر للطير » وو فح الاب غير 
المشتري » أو حه اليح لًا يكون الْمشتري قابضًا . 
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رر 


E‏ شترّی وبا وأَمَرَه البائ بقبضه ولم يقبضةُ حٌى عَصبَة سان إن كان حين أَمَره البائ بالقبض أَمكتة أن مد 
ويقبضة من غير قيام صح اسيم وا فا . 


ا 0 


رَخُل باع فصًا في حائم بديتار ودَفع الام إلى المشتري وأَمرَه أن يثرع الفص فهك الْحَائم عند المشتري إن كان 
SS e‏ 


رحل اث شتری بر فقال لبائ : سقَهّا إلى ملك حى أحيء بحقك إلى مَثرلك وأسوقها إلى مثرلي فَمَائت لقره في 
یت اماع إلا تولك على بانع 


رل اشترى توا وم يقبضة » ولم ينقد الم فقال للبائع : ا آمك عله ادقع إلى فان فيكون عنْدَهُ حى أَذفْع ايك 
المَنَ فَدَفعَة البائ إلى فان وَحَلَكَ عنْدهُ كان اللاك على ا اک ن ا ا کون 
ده کید البائع . 


رل اشترّى دَابة مَريضة في إصْطا البائع فقال المشتري للبائع : ئكون ها ها اللَيلة فإن مات مات لي فَهَلكت 
هَلَکت من مال البائع لا م من مال المشتّري . 


رحل باع مكيلا في بيت مكايلة » أو مووا موازئة وقال للمشتري و کون فا 
حاص أن اة تن اسيع ون المعتري فون ضا عند ي حتيفة قلات شراط : ادها : أن يقول البائ 


eee 

کر ا ر لی ت ل ی ا م ی ا 

د لے و و ر ےک ر کہ م د کر فی ن ا اه 
ا لبائع قال بُو يُوسف : لًا أكون تخلية » 


وال محمد کون لية منْ قاضي حَان . 


:أ 


رام ج 


N1 


0 


وفي الخلاصة أربعة أشياء : إذا مر المُشتري البَائعَ حى فعل لا يَصيرٌ المشتري قابضًا إذا أمَره بحلق شعر العَبّد . 
الثاني : لو مره بالحجَامّة . 


٤ر‏ رو ٤‏ مر اکا ا 


الثالث ا کک 
ا کک ا 


و الم رى فاا واا : لو أَمَرَهُ بالحتان في الجارية وَالْعلام أو الفضّة » أو بشن حرحه » 
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عرف الفرس ا کان ابيع نوب فأمرَه بالقصَارَة و سیک رر کان ليع مكعبا قا ا ن عله Eh‏ بان 
MS‏ بالطع او کان وار اجر ها من البائع « العَاشرٌ : ذا کائت حَارية فام لبائعَ وجا ف 


oro ر‎ 


بها رَوْحُها » ولو لَمْ يذل لا ير قابضًا | ه . 


e‏ ری حلا َر في دن الْحلال قوعت قطرَة َم من أله بكس وا صَمَان عله إن عر يإذن الال » وإ تر 
بعر إِذنه کان ضَامنًا منْ قاضي حان » قلت : وهَذا مالف لما مر في لباه من الْعَّصْب أَمَرَه أن ينر إلى حابيته فهر 


سال ادم فيهًا من ألفه ضَمن تَقصًان الل اه . 


e 
يَضْمَنْ النقَصًان » وَإن کان‎ es قطرة من نجس الدن » ون کان نه ا يضمن تم بطر ِن کان الذُهْنٌ منْ‎ 


E 


دقع إلى بقال لاء يقري مث شيا وره فصاع مث شىء قبل راع مع فإن ورك يإذن الًافع صاع من الافع وعَنْ 
عَيْن اة تة الْكَرَاييسي ورن مَا ضَاعَ من الْبقال . 


ر 2 
20 گە ھە o2‏ مھ 4 4 


. من وف لاستتتاس الصيّ لا يصح وا قيمة لَه وا يضمن فة‎ TI 


و 


اث EE‏ جه إلا بقلم اماب بنلكة المطتري بقيمته إن كان لقصان ذم الاب اكل من 


قیمته » E O‏ يخرحه البائع ويدف تقصان لهذم . 
شرل باقر اتاد شخ کقرکل لشرد ای لخد ودی وس لرک انرک کر رت عا 


می ا 


قيض الكرباسَ في في الع الفاسد مره وَقطعه ‏ ودع البائ وَهَلَكَ في يده هلك مه وعَلّى المُشتري تقصان القَطع » منْ 


رَحْلّ باع حلا لما به في حَابية الْمعلتري بحضرة الْمشلتري طهر اه من لا د فع به قال ابو بكر للحي هو ام E‏ 


0 


N O 
AU 


َو 


رة نكري لادء إن ن بن © قيتة وأطهة على ذلك شاهدة 


ا 


E‏ شرّى بطيعة فَقَطّعَهَّا فوَحَدََا فا سكة قال ایو الاسم إن لم بعلم ادحا ولم تلك منھا شیا کی حاص 
ا ا ا ا ي 
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ا حَميعَ الثمَّن » وإن كان المشتري عَلم بقسادهَا واستهلكها › او اهلك بَعْضَهَا بان اَطعَمَهَا واه » أو عَبيدَهُ ا 
EE E E a LS‏ 


رل اشترّى بعيرا وَقبَضَة ثم وَحَدَ به عيبا هذهب به إلى البَائع ليده فَهَلَك في الطريق فل هّلك على المشتري نم إن 
المشتري إن ثبت اليب يرجم بتقصان العَيّْب . 


رر عو 


ولو اڈ شتری بعیرا فقبضة فُوحَده ا تلف ثم طهر أله ريح فَوقع فَالْكَسرَ تحر له ا حع بالنقصان عَلَى البائع 

ولا شری بعیرا فذحل داره سقط فذبَحةُ اال قروا ال َمْعّائه فإذا هو فاس سادا قدا إن کان الاب ذَبحه بغير 
CE E O yS‏ 

فكلك عند ابي حَنيفة وقال صاحباه يَرْحمٌ بالقصًان . 


و ره 


رل اشترّی حورا لسر بعص فَوَحَدَهٌ فاسدا إن كان ينتفع به وه قيمة عند الاس فاه يرع بنقصًان اليب فيمَا 

کسر وا يرد المَكَسُورَةَ وا لباقي إلا إذا اقام البية إن البَاقي مَعيبٌ . 

ا فص 

ية على فسا ما بقي ويس البطيخ في هَذا اجوز ؛ ن الور کشَيء واحد وا کان 
e‏ الل ا ر و بطي والرمَان E‏ 

ار خر اواس القاس 


ر 


\ 
۹ 
e 
م‎ 
% 


EK 


ل 
م 


و شرابا وأحذ الكورَ أو الْقدَح من الفقاعي فَوقعَ من يده فَالْكَسرَ لا يضمن ؛ لأنه عار مته الكورَ . 


ت E‏ رر چ ا 2 5 ٣ or‏ 9 2 2 ا ا جو اي ك r o‏ چ 5 2 1 0 ص 
رجحل أحَذ ماعا ليذهَب به إلى مَنزله فإن رضي اشترّاه » وإن لم برض يرده عليه فلك في يده قال الفقية الكبيرٌ لا 
کچھ بے رو 


يضمن ؛ لاله مضه عَلى وه المُسَاومة » وإن اشترى متاعًا على أله باليار إلى أن يذهب به إلى مله هلك في يده 
کان عله فة 


رل دَفعَ سلعة إلى ماد ليتادي عَلَبها فطلَت مله بدرَاهم معْلومة فوضَعَهًا علد الذي طلَبهّا فقال : ضَاعَت مي أو 
وقعَت مٿي کان عليه قيمنُهًا ؛ ب لاه ادها على وه السرم بعد بان امن قالوا :ولا شىء على المتادئ ودا إذا كان 
موا بالدٌفع إلى مَنْ بريد شراءه قبل اليم فان َم يكن مأو بلك کان ضَامًا . 


2,0 e e 


» أو ماعا بالف درْحم فون لَه المشتري ألا وماققي دهم فَضَاعت عندَهُ كان الائ مسوا حقةُ 
ا بين ائم والمشتري سئّة ؛ لأن لمال 
ل ر ا ن مشت ركا هما على ستّة عة أسداسه للبائع وَالسَذْس للمُشتري فما هلك هّلك على الشركة وما بقي 


اباط ای 
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قى على الشركة » وو أن الائ عَرل مها ماقي درْحم يردها ضعت المانكان وبقي الف كان الَف هما على سه 


GTN TTT. NR‏ ی 
يضمن بالکسر ؛ لن المحَاح وَالْمُكَسرَة فيه سَوَاء ؛ لله لا قيمة هذه الصنْعَة . 


ی اع 


رل اشری من صاب كَل بوم َحتًا بدزقم وكان اقاب بمح له لحم ية في الميزان ورن والشتري يعن 
E E E EE a‏ 
هل المد يَرْحع على لقاب بحصة القصان من الثمَن وكا يرح بحصة الثقصًان من اللحْم » وإن كان المُشتّري من 
عير أل المد أو كان القَصّاب بنك أله َع له على أله من إن المشتري لا يرجم على القصّاب بشيء ؛ لأن سعْر الد 
ا يهر في حق الْعرباء . 


دة اصطلح هلها عَلى سر الحم والخبر وشاع ذلك فَحَاء رَحُل غريب إلى الْحبّاز فقال : عطي حبرا بدزمم » أو 
اطي لخا يزم عع أل يا تاع في اد والمثتري أا يعم بلك قارا حع في احبر بحصة القصان من 
القن ؛ ؛ لان ليع وقعَ عَلّى الْمَورُون الذي شاع في البلّد اذا وَحَدَه قل رَحَع بالثقصان » وَفي الحم لا يرم بشيء ؛ 
لن سعْرَ اللَحْم لا يشيع َا يَظْهَرُ في حَق الَعُرَباء . 


a E 


ا رى رَطبًا وَقبضَة قحف عنده والققص وله بالْحفاف نم إلهْمًا تفاسخا ليع صح الفح فلا جب على 
المشتري شيء من الثمَن لاحل النقصان ؛ لاله ما فات شيء من أجراء المَبيع . 


3 ر‎ 0 ۶o 


رل اشتری من رَجُل عدا وقبضة نم وهه من حر فاسشحق من يد الْمَوْمُوب لَه قال بو يُوسف : للمشتتري أن يرْحع 
EER OCG RR ys‏ 
لرَحُل فوهبة المَوْهُوب لَه من رل حر وَسلْمَة إليّه فامتشحق من يد الْمَوُوب لَه الثاني كان للمشتري أن يرع بالشمَن 


مر ې 


رر 


ت 0 


اشترى لوده الصُغير وبا » أو حادمًا وقد الثم من مال تفسه لا حع م بالشمّن على وده | إلا أن شه أنه اث شترا لوده 
حع عله وو مذ من حى مات وع امن من رکم ؛ لال خن عله م 5ا زجع بعك رأة يلك على هد 


لود إن کان الْمَيّْت لم هذ أله اشترَاه لوده » وَإِن اث شترى لابن الصغير شيا وضَمنَ من اللمَنَ ثم تقد المَنَ في القاس 
يرْحع على الود » وفي الاستحستان لا يَرْحع هَذه الجُمْلة من قاضي حَان . 
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SS‏ شَاءِ رَحَعَ على 


ولو أن الْمشتّري اذى 1 TE‏ فعند الاستحقاق إن شاء رَحَع على الْبَائع » وَّإن شَاء رَحَعَ على 
امال لَه » وو كان الشراء من الوكيل فعلْد الاستحقاق يرجم عليه هذا إذا اذى الثم إلى الوكيل ما ذا فع الثم 


إلى المُوكل عند الاسعحقاق يقال للوكيل : طالب المُوكّل وُذ اَن من ودقع إلى الْمشتري » وَفيمًا إا دقع لمن 


إلى الوکیل قال لَه له َد د الثم من مال تفسك ولا نظ أذ الشمَن م O A E‏ 


الحمَار المَبيع مَعَ البردعَة إذا اسشُحق بدون البردعة يسك البائ من الثمَّن بقدر البردَعَة » وكا لو ضَاعَّت ا 
ولو كائت قائمة فأَرَاد ًن رخا على لالع وزع يحمي اَم ميقل لماع اردع طحا َه ذلك » وني ا 
اشح لکرم دُون الأشحار يرذ لأُشْحَار على بائعه وبحم بحميع الشمَن . 

زفي اوی قال ا حمتة رة من الس ؛ ائھ یع لی جا 5 كود لجر حم من اَن » وکنا كل ا يکود 


رر 


عا من الْخلَاصة من الدَعْوّى . 


باع ضَيْعة بوكالة وهر بَعْضها وقفا فللمشتري أن يرد لباقي عَلّى ال وكيل تم الو كيل رده على مو كله لو رَه عَلّى 
وكيل بيّة َا َو رد على الو كيل يإقراره وهو ولرد بْب سَواء لم هل يس الع في الباق قيل يقد كما لو حَمَعَ ا 


ەر ولك 


تین ر ون والاصح آل تا سد إذ الوقف باق على ملك ؛ ae‏ 


شی کی في کان وقفٍ قال اتوي ما آذئت له بالسکئی قار برقع َو راء برط القرار برع على بائ وإ 
فلا حع عليه بشمنه وا بتقصانه من القَصْل السّادس عَشَرَ » من الفصوليْن . 


رم ر 


ا 


َو اشترّى طاحُوئة فكائت في يده مد نم اسقحَقها رل فليس لَه أن طالب المشتري بعلات الطاحوئة ؛ لاه َيس منْ 


ا ليع ل ا 


2 
رھ ہے ل 


N E ES 
القاضي تم لب المسشحق م من المشتري الله التي صر َف‎ e 
لفق في‎ e ES فيهًا الْمُشتّري هَل يحب عَلى المشتري رَد الله‎ 

عمَارته من قطع الكَرْم وَإصلَاح السَوّاقي وَبناء الحيطان وَمَرَته فازدادت قيمة الكرْم وَصَارَ يساوي ضعف النمَن أو 


ا 
£ 0 و 3 
1 1 


ء۶ 
ضعافة هَل يوضع من لعل مقدار ما أثفق اَم ًا فأحاب إن كائت الله قائمة في يد المَقضي عليه وقت القضاء وعَلم 
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القاضي بها ردَهَا إلى المقضي له وهو معَبرّ ع فيما لفق » ولو حالكة وَحَارجحة عَنْ ملكه وقت القضاء به فلا ص عَنْ 
محمد » من مشتمل الأحكام . 


و اودع المُشتري الْمَيعَ من الاثم أو أعَارَه من » أو اجره لم يكن قابضًا وا حب لاحر » ولو اَعَى الْمُشتّري عند 
تبي » أو أعَارَه مئه » أو أَمَرَ البائح بالتسلليم ليه يَصيرٌ قابضًا » ولو أَمَرَ البائع بأن يو جره مُدَة من إِلْسّان يَصيرُ قابضًا 
ب ر ی و دي ا 0 ر ر م ر 


ا الذي يذه يخس منْ ا > وو أَرْسَل المشتري العبْدَ في حَاحَة يَصيرٌ قابضًا EE‏ 


E O 
N TT a 
: لبائع بالقيمًة قبل القبْض فكذلك الع وعد ابض ا للمشتري بالْإخْمَاع‎ E N E 
› ولو كان البيع بشَرّط الخيّار فالمكسوب والمَوْهُوب قبل القبض وبَعْده إن تم ابيع فللمشتري » وإن التقض فللبائع‎ 
وإن استهلكة البائع بعد اله لنقض فلا شيء عليه » وإن استهلكة المشتري يضمن » وإن التقض البيع عندَهُمًا وعنْدَ أبي‎ 
حنيفة لا يضمن ككسب المَعْصوب إذا أثلفة العاصب لم يضمن عنده حلاف لَهْمَا » وإن كان الخيار لمغري فالكسشبُ‎ 
. بن لق إلمري قم ي از قن شتام‎ 

ولو قطع البَائع يد العَبْد ليع م مضه المشتري يإذنه » أو بعر إذنه مات من حتاية البائع فط اف ار 


نصفة وا شّيء على اباقع من ؛ لأن القبْض يفيد ملك اليد والأصرف للمشتري فلو قحلل بين الجتاية والسراية 
وع ملك المشتري فيقطع إضافة السراية إلى الجتاية » من الوّحيز . 


ولو باع المولى عبْده المَّأذون وعليه دين حيط برقبته وقبضة المشتري وَعيمه فالْعْرَمَاء بالخيار إن شاءوا ضكوا البائ 


2 
2 


فی وان اهارا مرا الر ی ۶ لان الد لی بح ج کان لے ان عر زلا ان بق المرن :5 
باع مثلف اليم اليم والْمشتري بالقنض والغبيب فيْعَيرُون في الضمين » وإذ شاءوا أحازوا اليم وأحذوا امن 


لان الح لَهُّہ والإحَازة اللاحقة كالإذن السًابق هذه في امون > من الْهداية قال قاضي حَان في الْمَأذون الى إذا 
باع دة لماو وهر الم پشیون کان علج لاقل من قيحنه ومن ونه » وكا لو َم عَم بثبونه » وفيه ايتا من فصنل 
اليم لمَوّقوف بیع لبد امون المَذيّون بير إن لعْرَمَاء فاس لان ا في الكتاب ا باطل والصَحيحْ 
ETE‏ باطل LL‏ وإذا باع بعر إذن العرّمَاء وض القمَنَ فهَلَك عه تاحار العرماء يع جح 
إحَازكهُم ويلك امن على العرَمَاء » وو أحار بَعْصَهُم اليم وَقض بَعْصَهُم بحَضرة اعد والمُشتري لا صح اة 
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ر و و و کر ے رک رەوو orcrofr A‏ 


وَيَجُوز بيع الوارث الرقبة م من الْمُوصی له بمنفعته ابا وما يغه من غ عير الْمُوصى لَه فلا يجوز إلا برضاه ولم ينقل حَقهُ 
إلى النمن إلا بارضا ا لباه وأمًا بيع العَبْد اا دد ف ت 


يع المُعَامَة کک ويفید “ املك بالْقنض ويقال ُو رهن حقيقة حى لا بباح الانتفاعغ للمشتري إلا بإذن البائع 


E‏ ت وللبائع استردادهُ ذا قضى دَيْتة مى شاء كما في مُشتمل الهدَاية عن منية المُفتي » ولو 
برا المشتري البائع عَنْ الْقيمة بعد فسخ اليم القاسد والصحيح . 


E e‏ لمبيع فيه وقد حف وتقص وره ًا يحب على المشتري شيء ؛ لأن كلا الْمَبي 


دقع السار راهم تفسه إلى الرستاقي تَمَنَ دس » أو قطن » أو حلطة لياح ذلك من المُشكري فعَجَرَ السار عَنْ 


أذهَا من المشتري لإفلاسه يردها من الآحذ ااا به جرت الْعادَةَ في بادا أن ا السمْسارَ يذفعهُ من مال فسه 


ى يربع على المطقري فصار كما أ أحال الماع على لري نصا قال رضي الله عن والسمَاسرة في خارى وم 
هم حَوانيت مُعَدَةَ للسَْسرَة ة يضح فيا اهل الرَساتيق مًا بريدون بيه من الوب والفواكه ویركوهًا فيبيعهًا السار 
لم قد يمعل الرستاقي الحو ع فيدفع ليه السَمْسار لثمن من ماله لياحذ من المشتري فَهذا صورئة هذه في الْحرالة ء 
و 


N] ۶ a: 


Eg e 


حنيفة وهو قول ابي يُوسُف آخرَا وکان یقول » 


a 


وفي قاضي ا ني ايع الذي يجه اقا ع الرفايء ار ابيع الجانر فال أك 
المَشايخ مله ال امام ا شجَاع وَالْقاضي امام 3 الحَسَن عَلي السفْدي كمه كم الرَهْن ن ْلكه المشتري 
يضمن المشتري ما أكل من تمه وا ياح لَه الاتقا وا الكل ! e‏ إذا کان به 


ت 


وفاء بالدَيْن وكا يَضْمَنْ المشتري الريادة TT RT‏ 
ليع لا يكون رها ثم ينظ إن ذكرا شرّط الفسخ في اليم سد اليم » وإن لم يذكرا ذلك في اليم وكلفظا بلفظ الع 
E‏ 


e‏ المُوَاعَدَة حار ليع ويرم الوقاء بالْوعّد ؛ لان المَواعيد قد کون ازمَة قعل لازم لحَاحة 
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E N SS 
. المشقري » أو البائع »> ولو نمر في يد المشتري ضمن لو أثلفة وإلا فلا كروائد لصب » من الفصولين‎ 


ا 
رر عو 


ُو اشترّی عدا ثم ظَهَر اه کان مَريضًا مات عند المشتري فل لا َرْحع باقن ؛ لأن المَرَض يرايد فيخصل المَوْت 
بالرّائد فلا يضاف إلى السّابق لكن يرْحع بتقصانه كما ذ كر الزيلعي كتا في الْأشباه . 


لبائع لو برا المشكري عَنْ لثمن بَعْد بض المَن صح فيوْمرُ بردّه على المُشتري من أخكام الدّيْن » من الفصولين » وفيه 
بض الفمَنَ من مُشتريه رده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القّبْض هلَك على المشتري والرد على سبيل 

CL ON AS CE ا فسخ‎ 

ول ااال لن ٠‏ وديعة > قال الدَائنْ رَدذت بجهة فسخ الْقَبْض و إذا فقا على قبْض الدَيْنِ 


ٍ 
ب o‏ رو 


0 ھە رو رور ھەم و پو لی ور 
فبعده الدائن يدعی فسخه وهو ینکر فيصدق انتهئ: 
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الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة 


NE ENS ENCE Sg 
وکیل بطلا زک عَقد ضيف الوكيل إلى تسه کالم وَالْإحَارَة‎ TT صي‎ E رقص‎ 


د بال وکيل دُون المُوكلٍ إل إا کان صبيّا م مورا عليه يعقل الب والشراء » أو عدا مَْجُورًا عليه قله يجوز ول 
يعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهمًا . 
وَعَنْ ابي يُوسف أن الْمُشتري إذا لم بعلم بحَال البائع ثم علم أنه بي » أو مون لَه حيار افلخ كذا في الْهدَاية . 


رفي الفصولين » ولو كان الصبي مأذوًا فلو وکل بشراء من موحل فالعمّدة على آمره ا عليه فیطالب بقمنه آمره لا هو 
N E E‏ 


وکل عقد بُضیفۂ اویل إلى مُوکله اكام ولع المح عن م اَعَد إن حُمَوقة عْلَق بالْمُوكّل دُون الوكيلٍ َل 
E‏ وکیل الرَوْج بالمَھُر وا يلرم وکیل المَراۃ سلما ؛ لان الو کیل فیھَا سیر مَحْض اا ری آله لا يسنتغتى عَنْ 
إضافته إلى مُوکله > وو ضاف إلى تفسه کان النْكَاح لَه فصَارَ كالرَسُول وَإذا دَفْع ال وكيل بشراء الثمَّن من مال تسه 
زف الْمَبيع لَه ان حع به على امول ؛ لا EEA‏ حكمية ولهدا إا الما في الثمَن سافان و 
سه هَلَكَ من مال الْمُوكل ولم سقط الفْمَنْ وله أن يسه حى يتفي الفمَنَ حلافا زف فن حَبَسَه وهَلَكَ كان 


& 


مَضمونًا ضَمّان الرھن عند ابی يوسف وضَمّان ١‏ لمبيع عند مدل وهو قول أبى حنيفة وَضَّمَّان العصب عند فر » من 
الهداية . 


بعك المديون الجال على يد رسرل الدائن هلك عليه وإن كان رسول الجديرن هلك عليه من الاشباه: 


N N N RE TT 


وَحَحَدَ المُستقرض أن يّكون المُقرض دَفع لا يلرم المُستقرض شيء » من الحلاصة . 


رل بعت رسوا ای الْفصوَیْنِ انث الي قب کڌا يمن کا » وكذا بعت لله لصون مع رَسوله » أو مع عَبره 
فضًاعَ الوب قبل أن يصل الرّسُول إلى الآمر وكصادقوا عَلى ذلك وأقرُوا به فلا ضَمَان على الرَسُول في شيء » وإن بَعَث 
الفصولين مَعَ رَسُول الآمر فالضَمَان عَلى الًآمر ؛ لان yS‏ رب الوب 
ا ضَمَان علیہ ی صل اله اذا وَصل الفوٴب ای لامر کون صما كما َو اسل رسوا إلى رجحل وقال ابعث الي 
عَشَرةَ راهم قرْضًا فقال َعَم عت اليه مح رَسول الام فالآمرٌ ضام لها إذا َر بأن رَسُوله قد قَبَضَهَا » وَإن بعت بها 
مع عبر فلا ضَمَان على لامر ّى صل اله وکذلك رَجُل لَه على رَجُلٍ دين بعت للمَذيون رسو أن اعت إلَي لكي 
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الذي عَلَيّك فإن بَعَث لَه مَع الرسُول الآمر فهو من مال الآمر من قاضي خان . 

رفي الْفصولَيْن ذا قال للمَذيون ابعَث به مَع فان » أو أَرْسَل , به مَع فان » أو قال مع انك » أو مَعَ اني » أو مَعَ لامك 
INEM GC Gy‏ 
SS‏ ۰ 


ن من مال لامر على تسل اله ركذالك ضر والاستا في هته TT‏ 


SS 
فبعتته وأنكر الْمرّسل وصول الوب إلبه والوكيل قول أُوْصَلّت قال الشيّخ أو بكر مُحَكد بن الفضل إن أقر المرسل‎ 
E 
ضَمَان عليه قيل لَه بمَاذا يضمن الْقيمَة وكَمْ يَضْمَنْ الم وقبض الرَسُول كقبَض المُرْسل » قال : لأن المرسل لم مين‎ 
القمَنَ للائع ونما بم الع لذا دفع الرسُول الثوب إلى المُرْسل فإن انكر وول التب لله صر كاه انكر وود الع‎ 


ا د 


فکان عليه قيمنَةُ . 


کک کک الوكيل ٤‏ ی اشر بي 


رل ب : من مال صاحب ا 4 َ إذا به الول وعلى ك الال i‏ لالب ؛ لن طالب صاز 
با باشخیة مره ان بعتری که به هیا ص أنرة ولذ كان ذلك قبل اشعانة كلك ؛ لان طالب لن ره بان 


N EC O 

رل عليه دين لرل ثم إن صَاحب الین دقع مالا إلى رَخْلٍ u‏ بدفع الْمّال إلى طالب ْم 0 الطَالب E‏ 
من المَديون قالوا إن کان وكيل عَلمٌ بن الطَالبٍ وهب الدينَ من ليون يمن بالدفع » وَإن لم بعلم بذلك لا يضمن 

yy‏ : مها رل ذَفعَ مال ل ن ا او عل ال ان مي ابق 

ارد وَالعياذ بالله على فَقضَاه وكيل في ردّته م مَاتَ الطالب عَلٌى ردّته عَلّى قول بي حَنيفة إن عَلم أن الدع إلى 


ر و و ري 


الطٌالب بَعْدَ ردت لا وڙ ر كان الوكيل ضَامًا لما دقع » وإن لم َعَم الوكيل ذلك من صريق الفقه لا : يضمن محمد فى 


اللوادر رجحل قال له المديرن ٠‏ افع مالي ليك إلى فان قضاء عن نحقه الذي علي مإ الامر قضى ية ولم بعل به 
لامور إن الامو برع بما دقع على القابضٍ ولا حع به به على آمره عَلم بڌلك اَم لم يعلَمْ . 
وع أبي يوسف N N ET‏ ُذن کل 


ر 
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e‏ بُدَاء الركاة ا أَحَذهُمَا عَنْ فسه وَعَنْ صّاحبه ضَمنَ الثاني ما اذى عَنْ صَاحبه عَم الثاني ب اء 
الأول عَنهُ وَعَنْ صاحبه » أو لم بعلم في قول ابي حنيفة وقال صَاحبَاهُ ڌا لم بعلم لا يضمن ونا ما د كرا آنفا في 
لاور بقصاء الينِ عن نوکل قالوا ڌا على قول ابي بُوسف محمد نا على قول يي حنبفة يضمن بکل حال کم 


في مسأل المتفاوضيّن م من قاضي حان ومَسنألة الرًّكاة مرت با في بابهًا . 


وفي الأشباه عن الفصولين وكلهُ بقبض دينه بعد راء الطالب وَهَلك في يده لَمْ يضمن وللدافع ضمي الْمُوكل . 
و کله بيع عبْده ماعا ب ونه غر غلم فض ان وملك ی دول بض ولا مان عل رکآ هک 


وفى مشتّمل الأحكام عَنْ العمَّادي . 
ولو مات اعد المأمور ببيعه » أو الموكل ولم يَعْلم به الوكيل باع وقبض الثمَنَ وَهَلكَ في يده ضَمنَ ولم يُرْحع به على 


ر ا 


الّآمر ولا في کر کته إن كان هُو المي اه . 


0 


آم رَجلّا بشراء عَبْد بالف فقال الْمَأمُورُ قذ قعَلّْت وَمَات المد عندي » وقال لامر اشرت لتفسك صْدّق لامر إن لم 
يكن دَفعَ الثم » وإن كان فع الثم اليه فالقول قول المَأمُور » من الهداية . 


الوکیل باليع إذا اَذ بالثمَن رها » أو كفيلا حار حى لو هَلَكَ الرهْنْ في بده صر وفيا للفمَن وا صر ضَامًا وه 


ق ي ا ي ق 


ُن يال عند الل إن کان قال الْموكل آ َه ما صتغت من ٿيء فهو حائڙ » ون لَمْ کن امو کل قال لَه لك جار في 
ول ابي حنيفة » وفي قول مُحکد به الام » وکڏا او ايرا الُشقري عن امن » أو ويه له صح کون اما 


و ر و 


وكا ل حط بض امن بغ العقد بيب أو بعر عيب ولم بذك اقأحيل فى الال قبل أله وز في قول أي 

سف أيضًا كما لو باع بنمَن مُوَجُل وقيل کا ز۲ا من امل آي توف أن کل تصرف بر به الرکیل 

اطا بف في قزل آي حيفة ومد ا قد فی قول ایی توف زارا ا لر فض امن م وه مته ا ت 

e 
. هم هُمَا ويکون ضام لثمن على قول ابي حَنيفة وَمُحَمّد ولا يلك في قول ابي بُوسّف من قاضي خان‎ 


0 فض وکل الثْمَنَ لا يَْلك الإقالة إحْمًاعًا . 


a 


إن امهل الو کيل المشتري صح ولم و کله ان طالب و كيه في الْحَال م عند محل الاًحَل ياځ هو م من المُشتري » ولو 
و ان على اراي ا ج ها اع م د امل ر ا د ا عاك ما 
ولو باع وأدّى مته من ماله نم امهل المشتري يرْحع . 
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ر 


َو لم يقبض الوكيل الثم حى لقي لامر فقال : بعت توبك من فان ف فاا أقضيك عله مه فهو مَطَو ع فلا يرْحع على 
المشتري » ولو قال : أا TE N ET‏ 
3 


2 
2 
ت ما ا 


e‏ ا 


وکیل بالسّم لو بض ادون ما رط صح ومن لمو کله ما شط عند ابي حنيفة وَمُحَمد » وڌا َو براه ٤‏ 
CG E GT‏ 
عل ذلك بالشمَن وَأَحْمَعُوا عَلى أن الم لو كان عيتا فوْهَبَهُ الوكيل من المشتري قبل قبضه لم محر » وكذا النقذ بعد 


ضه مائ السلم واوا على اک وض لسم رب » آؤ اللمن وکل الع » أو برا لري أو اخقرى بالفنِ يا 
ن لمر او اه م 


الرکيل بالْيع أو بض رفا وَجرََ بها صح عليه يضمن لموكله مل دراهمه لو عَم قت قبضه ولا لا ما جماعا » مر 
E‏ 


رل وکل رَخلّ بان صد عت بالف درعم يمينا قصب الوكيل من رَحُل ألا وكصَدّق با عَن امول تم ّى مال 
E‏ لمنتقى أله يجو هذه في الْوَصَايًا من قاضي حَان . 


ا 


ولو قبض وكيل البيع الثمن نم 1 المشتري عن الثمَّن صح ويرد الثمنَ على ١‏ لمشتري من آحکام الدين » من ال لفصولين 


رَخُل فع إلى رَحُلٍ عََرة راهم ومر أن بصق بها الها الوكيل نم صد ا 
E E E RCO E EL OC Ea‏ 


وكيل لمُوكله » على قول أبي يُوسّف لا يَصيرٌ قصًاصًا » ولو أن هَذَا الوكيل لم يلم ما باع ّى هَلَكَ ليع في يده 
بَطَلَّت الْمُقَاصّة وا ضَمَان على الْوكيلٍ لمُوكله ؛ لان الْمَبيعَ لما هلك قبل اليم اسح الع من لصنل وَصارَ كان لم 
يكن » ولو كان للْمُشّري على الْمُوكل دين قالوا بأن الْمَنَ يَصيرٌ قصَاصًا لما على الْمُوكل عند الكل ؛ لأن المُوكل 
يلك إسقاط الثمّن بالهبة راء عند الكل ا الحلاف في إسنقاط الوكيل . 


کو و ر ا 
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ا بقبْض الْمَن فقَبَض فهلَك الم عند القَابض قال أبو حنيفة : الضَمَان عَلّى الو كيل 
ليم ا على القابض فده ابض بمثرلة مود ع اودع من فاضي ا 

وفي الْقنية للوكيل أن يسل بقبض الفمَن ويو كل إلا أن الوكيل إا َم يكن في عيّاله ضَمن الوكيل الأول إ 
بخلاف الرّسُول وبرئ المشتري وا يضمن الثاني حلافا لَهْمَا كالْمُودع وقيل ا حلاف أله يضمن . 


وكلَهُ بقبض دينه فول الو كيل به فقَبَضَةُ وَهَلَّكَ في يده فن كَان الثاني من عيال الول ا يَرْحع ا الذَاء ائنٌ على أحَد وإ 
يوحم عَلّى الْمَديّون بدينه هى 


الوكيل بالييّع إذا باع وَسَلم وأقر البائ أن الموكل قبض الثم وأنكر المُوكل فالقول قول ال وكيل مَعَ يمينه فإذا حلف 
الم ج و لف الو كل عل الات من مل الا كاه 


وکیل باع ذا اع من جين وکل واحد مهما فيل عن صاحه بالف ا نم إن الوكیل أا أَحَدَهُّمَا ضَمنَ الوكيل 
ا ا 


ررر 


E 
. لوب عند قال محمد 5 ضَمن الوكيل ؛ لله أَودَعَهُ عند الْقابض‎ 


رل دَفع إلى رجحل مائة درزحم وأمَرّه أن يشتري له وبا وَسَّمى حثس التب وصفته فأنْفق المدفوع إليه المائة واشتَرّى 
له وبا بمائة من عنده رَوى هشام عن محمد عَنْ بي يوسف أنه يور فان ضع الوب في يده هّلك من مال الآمر 


وای ی ا م 


كتا ذكر في المنتقى وهو حلاف اهر الرُواية . 


ا CS‏ 
و وک باع مته ن E‏ 


هھ کر رو رم و و 


و أَمرهُ باع بتقد فباعةُ تسيئة ًا يَجُورٌ . 


وو كله بع عند وم يدقع الْعَبد لبه لم يكن للوكيل أن يذه قبل تقد النمَنٍ وَيْسَلَمْ إلى شري . 
ولو وكل بيع العَبّد ودَفع إِلبه العَْدَ فباعة ال وكيل ولم پِسلم حتّی أُحَذه الم وکل من بيته وهی ال وكيل عن ال لتسنليم قبل 


. أن يذه من بيت الآمر ويدفعَة إلى المشتري قبل قد امن‎ Ty 
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ر3 


و مره يع عد له وابد في يد الامر ولم يمره الام بالقَض ولم بُ عن ذلك باع الوكيل وذ الد من بيت 
ی ا ی و ی ا اا ع ر و ب و 
المشتري قبل قبض المَن فللآمر أن يأحُذه من المشتري حى ينقد الثمَنَ إن استرد الامر الْعَبْد ‏ نم أجضر المتري لفن 
لام نع اتب إلى الوكيل وأمرة يفم إلى المعتري ولخد ال ين لم باذ حى مات ابد عند لري 5 
ضَمَان للآمر عَلّى أحد ا عَلّى الو كيل ولا على المشتري ضَمَان القيمَة كن الوكيل يأخذ الثمَنَ من المشتري ويدفَعة إلى 


الآمر . 


ا 


وکیل باع ذا اع فاه لامر عن بض اشن إلا بحضارة الود » أو إا بضر فان » أو هاه عن بض اَن ل 
صح هة وله أن قيض امن بقبر هود وبعبر ضر فان » وكا َو مات امكل أو حن بعد اع ينق لل وكيل 
و ا و ا م او ا ل ر م ار ر ر ا 
رل : وكمّك بيع هذا العْد بشَرْط أن لا تقب تقبض الشْمَنَ كان النهّي باطلا وه أن يقب ض الثم » وو قال لعيّره : بع 
عدي هذا واُشهڏ فبَاعَ ولم يُشهذ کان جَاثرًا 
r‏ 
Ty‏ 

. بعهُ برهن قاع برهن قليل الْقيمة حار في قول أبي حنيفة » وفي قول صَاحيّه ًا يَجُور إلا بنقصان عاب فيه‎ : J 
ول قال : به من فان بکفیل ثقة باع بر کیل لم سر » وکا لو قال به وذ فيلا » أو قال : به وذ رئا ل‎ 
. ور إلا كدلك » وو قال الوكيل لم مني بذلك كان اقول قول الآمر ؛ لان الإِذن مسسفاد من جهته‎ 

ولو وكَلَه عه من فلان وَسَمَاه بعينه فباعَه مله ومن آحَر حار الصف الذي باعَة للك الرّحُل في قول أبي حنيفَة وا 


يجوز في قول صاحبیه . 


الو كيل بشراء حَارية بالف إذا اشترى وقد الثمَنَ من مال تسه وض الْحَارية ثم قد ا له الْمُوكل حَمْسّمائة وَطَلَبَ مه 
EE N O E‏ 
المُوكل صلب مه الْجارية قبل تقد شيء من امن فمَعَ الوكيل تم تقد الَمْسّمائة فلكت عند الوكيل قالوا ثُسلَمُ 
للوكيل الْحَمْسمائة ER‏ لباقي منْ قاضي خان . 


ل و حه الخو كاين اهرك إل الا فى يدوا ا EES NSA E E‏ 
ا 
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وو وکل بشرًاء اَم ات شترّى عَمياء » أو شلَاء فهو افد على الْمُوكل عند أبي حنيفة حلفا لَهُمًا أو بشرًاء هذا العْد » أو 
عه بالف فا شتی مه حر »أو باع مين وقيمَهُمّا سَواء فهو عير تافذ عَلّى الْمُوكل عند ابي حَنيفة حلافا لَهُمَا » من 


کے کے 


e‏ شرحه » ولو کائت الحَارية في المسناة الأولى عَوْرَاء » أو فاسدة اليد الواحدة وقد اث شتراهًا بلا غبْنٍ 
فاحش تقد على مُكَل ہلماع وَعلّی هَدا لحلاف لو كانت مُقعَدة » أو مَحوئة تقذ عَلَى المُوكّل عنده لاا َه 


و 


انتھی . 


e کک‎ sS ك‎ 


2ے ° 2 
ا ۳ 


E 


a E e E SE A A ARES A E E 
» ولو قال اشتر : رقبة بالف درهم فاشترى عبدا اعمى أو جارية عمياء بالف درهم وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر اتفاقا‎ 


انتھی . 


E ر و‎ O ا‎ E ر و‎ 
E N E 


يلك مر مال المديون لاستحَالة أن يكون قاضيًا ومقضيًا . 


رم راط ع و ° ت و 2 € 


رَوْحَان وقعت بيتهما فرفة فطالبثه بتفقة وده الصُغير مَحَافة أن يذهب فو كل رَجلا إن لم يضر إلى عشرة أَيام 
يستقرض عليه وق على وده فا وکیل بالاستقرَاض لا يصح لکن ا و أثقق على ولده يَرْحع على الآمر . 


O 


و كله بقبْض دنه ثم إن رب الدين وهب من العَرم والوكيل لم يَعلَمْ بذلك فقَبَضَة مه وهَلَّكَ في يده فلا ضَمَان عليه 


€ 
أ 


وللدافع ا 


ورم ا ء۶ 


ولو صرف الو کيل بقضاء الین من مال الْمو کل إلى دين تفسه نم قضى دَيْنَ الْمُوكل من مال تقسه ضَمَةُ وكان مَبْرعًّا 


ولو بُعّث رَجُلا إلى رجحل ليقرضة فأقرضة فضا ع من يده فو قال الرَسول أقرض للْمرْسل ضَمن مسل » وو قال : 
a‏ 


a ATE 


TT 
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وإذا وکل بشراء عد بعينه ولَم يسم تمه فاشتراء وكيل مَعَ عبد عر وَقيمتَهُّمَّا سَوّاء َد عَلى لامر تماقا إا كان 
حصة المشتري للآمر م من لثمن قذرَ قيمته » أو أكثر ما حابن فيه ذكَرَهُ في الْحَقائق 


ٳڏا و کله بشراء شيء مين ولم يعن لمن فاشترا الوكيل بكيْلي » أو وزني ديا في الذمة أتفذئاهُ على الو كيل ؛ لان 
الفا رف ا ا ارف O‏ 
ا ال کل بکد أو وَزني عَيْن لا نفد على المُوكل الماع ؛ لَه يع مَعَ كل وجه لا شراء ذَكرَه في الْحَقائق 


الوكيل الع جوز بيه بالقليل والكثير وَالعَرّض عند أبي حنيفة واا ا يجو ر بيع بنقصان أا ابن الاس فيه وا يجوز 
ا اتترام والگار وآرکیل رالشرء خر علد رای فو زرد کان اق نی مایا و رز زی بان 

الا مورف فان ری باه رم ار إا ودا بالاماق » م مداه . 

وکل رَلًا بشراء حارية بالف درم فاشترّى نم إن لاع وهب كل الألف للوكيل صَحَّت الهبة وكان للوكيلٍ أن يرع 
على الْمُوكل بالألف » ولو وَهَب الا ن لكيل حَمْسمائة تم وَهَّب مه الْحَصْسّمائة الباقية لا يحم عَلّى الْموكلٍ 

O E 

الْمُوكل إلا بمائة وحَذًا قول أبي حنيفة وأبي يُوسُف . 

وکل رحلا براع ار بال ۽ فقال ما صتَعْت من ار فهو حَائرٌ فوكل الوكيل رَلا حر بهذا الشراء نم عَرّل الموكل 


ر ت 


ك sS e‏ ي 
الْمُوكل . 


وك 


قال انين ليشتر لي أحَذكمًا جَارية بالف درم فاشترّی أَحَذهُمًَا ثم اشتَرّى الثاني کان الشرَاء لتفسه ا به EE Ne‏ 
واحد مهما جَارية لمر عَلّى حدة ووقعَ شرَاؤهُمًا في وقت واحد کائت الْجَاريتان للْمُوکل . 


َة وکوا رلا شري لَهُمْ حمارا فاشقرى لهم تم مض من كل واحد مهم حصة TT‏ 
E e‏ ب 
لاله لما فض م مهم الثم بعد الشرَاء صَارَ مسوفيا EE Ey‏ 

رل فع إلى رَحُل آلف دحم وأَمَرهُ أن شري له بها عدا فوَصَعَ ال وكيل الدَرَآهم في مَثرله اراد أن بأد الدَرَاهم 
ليذفعَها إلى البائ فإذا الدَراهم قد سرقت وَهَلك عبد في متزله فجَاء البائ وَطلَّب مه الثم وجاء لمو کل فطلب من 
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A‏ الوكيل من الْمُوكل اق درم وا إل لبائع ا وَالدَرَاهم هلكا في يده عَلّى 
الأمَاة قال الفقيةُ ا الث : هذا إذا عَم بشَهَادَة الشَهّود ا ا المي في يده ما ذا لم يع ذلك إل بقوله 


وو ر 


إل يصَدّق في تفي الضَمَان عَنْ تفسه ولا يُصَدَقٌ في إيجاب الضَمَّان على الآمر . 


ون اخلط عَقل الوكيل بالّبيذ إلا َه يعرف ا وا ا ال ا سلَيْمَانَ حار بيه وراه عَلّى الكل بعلًاف ما ما إذا 
e e‏ 
حَارَ رَجْرًا عليه فلا يَجُورٌ عَلى المُوكل . 


مر رحلا بان شري لَه عَبڏين بأعيانهما ولم يكر القمَنَ فا شترى أَحَدَهُمَا بمثل الْقيمَة » أو بما ابن اناس فيه حَارَ 
ولا يور بالعَبْن القاحش » ولو أَمَرَهُ بن يشتريهُمًا بالف فاش ی أَحَدَهُمًا بحَمْسمائة ئة أو اقل حار » وإن اشر ری أَحَدَهُمًّا 


A rad o72 o 


بأكثر من حَمسمائة لَا يْرَمُ O a‏ 


ت 
ړم ر رو 7 ع روو ی و ی ا 


. لذا رى أَحَذْهُمًا بَا ابن فيه الاس وبقي من الألف ما ي يري به الاحَرُ حار‎ : ES 


ا 


رر تما ل ملكا از رعو . 


ا کے 


ا تر حار بکذا اوا فا شتری خت امراته » او عَمها » او خالا من رَضًاع » أو سب ا يرم لامر 
ن الوکیل ترا به » وتار اٿر حاتا لَه زج » ُز ني عة ڏج من عاق تو از رځيي» از ات 
لوقل کو برش بذ کات لیا شیر یم اب وکر ر في العيون عن محمد لو اث شتری أت امراة 
الْمُوکل لا يْرَمٌ الْمُوكل » وَإِن اث e‏ 
E‏ لان في أعخت اة نك أن بيع مء من ماه يا أي راا وكيل » وقي أت ارات ل 
یمکنه ذلك إلا أن يطلق المنكوحة وكنقضي عدنُهًا فيطْوهَا . 
و رى صغيرّة لاوطا ملا » أو مَحبوسة لا يرم الام » وإن اشترى تصرانية » أو يهودية لزم لامر » وكذا الصابنية 
في قول يي حَيمة» وني قيلي ولا عة 5 َر لاير » وذ يعم وكيل بذك از على الاير وه حق لر 
وإن َم يعلَمْ بدلك وشَرط البراءة من کل عَيْب لا يْرَمُ الام . 


چ 


ا 


قال ليره : اث شتر لي جاريتين أَطْوهُمًا فاد E‏ 
E ET‏ : يْرَمٌ الامر الفاقا وذ كر في المشتقى لو اث شتری هَدا الو کیل 
حَارية وابكها لَرم لامر ؛ لاله قادرٌ على وطء إخْدَاهُمًا في الْحَال وإلّمَا يحرم عليه وطء الْأحْرَى بعد وطء الأُولى . 
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وكل رحلا بأن يشتري له حارية يعتقها عَنْ ظهار فاشتَرّى عَميّاء » أو مقطوعة اليدين أو الرحلين ولم يَعْلم بذلك لزم 
الم Es‏ عَلم الوکيل بذلك ا يلرم لمر 


ولو وکل رَحُلا بن بعري لَه حَاربة بكذا فاشترّى جارية فامتشحقت لا يمن الوكيل » وإن اشترى جارية فهر َه 
ENS‏ 


الو کيل بشراء شيء بعينه ليس لَه له أن شري لتفسه فلو و كله بشراء حَارية بعيّنها فاشترّى لتفسه وو طها ا بُح وا يبت ت 


و و ق 


رم و ت 


الس كرون اة مَة وودَذها للآمر قال مَشايختا : ورم عقر » وعد محمد يقم فمن على الحارتة عقر َا ااب 


کے 


عقر ينمط وما صاب الْجَارية بقي » وعد أبي يُوسُف عليه عقر إن قال طت نها حل . 


و كله بقبض الوديعة فقبض بَعْضَها حار إا إا قال لا كقبض إلا حَميعهًا فقبض بَعْضَهَا ضَمنَ فإن قبض لباقي قبل أن 
او ان 


وكَلَهُ بقبْض داب عار ركبا الوكيل ضَمِنَ . 


وكلَه بقبض حَيوان وَلَدَت قبل القبض فللوكيل قبضها وما وَلدَتٌ » وإن وَلَدت قبل الوكاّة لا يلك قبضة والشمرة 
E I IE OTN RA‏ 


وکل رحلا بيع ما له حمل ومُؤئة فهو على ابد الذي فيه الوكيل n‏ إا كاتا في بده واحدة قن َرَج وکیل 
بلك ّى بد ری فرق أو ضَاعَ کان ضَامنا ؛ لن الظَاهرَ من حال الْمُوکل ائه ا يرم بالمُؤكة فا َرَج به إلى 
دة اخری رما ا فی یاج لی اقل ای اکان الول مارم مده » لولم رج به الوکیل إلى کان حر 
فَحَرَج هُو عه في ذلك الْمَکان کان عله ٿليه في مَکان اليم » ون لم يكن لَه حمل ومُوة ا يميد لمر بلك 
دة من قاضي خان . 

N‏ من المصر وبَاعَهُ ضّمنَ امانا 
ولم ير بيع الى » وفي الوَديعة » من الخلَاصة وكيل الع بالكوفة إذا سر به يمن والوكيل اليم المطلق إذا 
سار لا يضمن إن لَمْ يكن لَه حمل ومُؤة » وإن كان له حمل ومؤكة يضمن الى . 


رَحْلّ وكل رَحلا بع ضَيْعَة لَه اعَهَا الوكيل فَطَهَرَ فيهَا قط أُرْض مَوقوفة رَد شري أن يردها على الوكيل فار 
E a e‏ 
ان برعا على امكل وو وال بلب سَواء إن كان باختراف الوكيل باليّب لس ا َه ُن يرد عَلّی مُوکله » ون کان 
بالبینّة کان ا له الرَدُ على الْمُوكل من فاضي عَان . 
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وفي الهداية ومَنْ مر بيع عبد قباعة فقبض الثم » أو َم يقبض فردهُ عليه الْمشلري بعَيْب ًا يحدث مظله بقضًاء القَاضي 
e‏ 


عَدَم مُمَارَسة کک لامر فون كان ذلك بافرار رم الْمَأمُورَ ؛ لأن الإقرَارَ حجة قاصرة وَهُو عير مُضطر ليه لإمكان 


السکوت والنکول اتی 


راھ ھا ی اھ ی ار نے تز SEE‏ 


دحل الى عَشَرَة کک وره با بان ب e E‏ 
o‏ سه ا اها في لاض ي عبر أوان الرراعةء وإ ان ا ای ود ا باه کان 


المأ ا مشتريا لتفسه فض کرام الآمر + لان الام بالشراء للزراعة 0 بأوان الزراعة کالامر بشراء الك والفخْم . 


رل اَم رَحلا بان ب ا ر ل ا ی ا ا ی ی ی 
e‏ ا کک e‏ 


ا و ك ا 
س و ا or‏ 


با ر بن کل ربخت ك 


بالشرَاء ذا فض a‏ هلك عنْدَهُ إن کان قبض من المُوكل قبل الشراء کون اَم 


. يهلك مَضمونًا‎ E 


سواء هلك قبل شرَاء 


رل اتر ر وکل ر E GE CES‏ 


وكيل بالْيّع إا مه م O‏ 
حَلف الوکیل لا ضَمَانَ عليه » ون كل ضَمنَ للْمُوكل من قَاضي ان . 


e yT‏ کفیلًا نوی امال عله فا صان عليه ۽ لان 


ال وكيل أصيل في الْحقوق وقبض الثمَن مها والكفالة وق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيمْلكهُمًا بحلاف 


الوكيل بقبْض الدَين ؛ لاه يفعل تيابة وقد أَابهُ في قبْض الدَيْن دون الكفالة وذ - الرَهْن والوكيل بالْبيم يقبض أصالة 
O N ORE‏ 
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و کله بشراء رة سَودَاء للأضحية فاشتری بيْضاء أو حَمْرّاء ارم المو كل # ولو ا فا ئد كا لام كد ا الهاة ول 
قال : بقرّة » ولم يقل : أنثى لزم الموكل . 
ولو و کله بشرّاء كبش أقرّن فاشترى كبشا ليس بأَقرن لا يْرَمٌ لمر » من البرازيّة . 


الوكيل بقضَاء الدَيْنٍ إا صرف مال المُوكل في حَاحة فسه EN‏ المُوكل کون غا في قضصًاء دين امكل 
E‏ : 

الوكيل بالْيْع إذا امهل المُشتري صح ماله وكان للْمُوكل أن بعالب الوكيل في الْحَال فيوّدّي من مال فسه ثم عند 
E‏ 


وكيل بقَضَاء الذينٍ إا علط مال امكل مال سه م قى دين ْمُكَل من ذلك ضَمنَ وكا برعا في لاء 
و ارا ل 


وو مات لعن الامو عه » أو ْمُكَل وم يعم به امامو ماع وض اَن ولك في يده ضمي وم بجع على 


الام و قى ر كدان كان هر المت كطااق ممل المدات لاعن الادة 


رن ع قى وح صقر رهم ها لى اغلاق اقيم عة من ثد قفر رة »ان لويل بات 
وكيل لقره وقيل حا اتان » وني اياس يس له ذلك ورتا ويل قيس لضان في اء الين ؛ 
لا ل شر ااا الاتاق فاه من ار افلا اا م اة 

رفي قاضي ان من اليو ع رحُل دقع إلى رَجُل عََرَةَ راهم بتري له بها توًا قد سَكَاهُ فأثقق ال وكيل عَلى سه 
داهم الْمُوكل واشتری نوا لامر بدراهم فسه کان الثوب للمشتري لا للآمر ؛ لان الوكالة تَقيْدَت بلك الدراهم 


ر 
و و۶ 
ol,‏ 


فطل الوكالّة بهلاكها . 
ولو اشرى نوها للام وقد المن من مال تفه و امك دراه الام كان الوب له ويطيب له وراه الجر كل اميا 


كالوارث أو الْوَصيٌ إذا قضى دَيْنَ الْمَيّت بمَال فسه » ولو دَفْع دَرَاهم إلى رجحل لينفقها على عياله فأنفق المَأمُورُ منْ 


E 
وگو‎ 2 


ماله وأَمسَكَ دَرَاهم المُوكل فكذلك الراب » ولو ألفق راهم الآمر في حَاحته ألا حى صار ضَامنًا ثم لفق منْ 
راهم سه على عيّال الآمر ذ کر في التوادر العا قياس قول ا يوسف يخر ج عن | لضّمّان وع قول محمد U‏ 


جیا 


1 
\ 


e 4 20 م‎ 


وفي الحَانية الوكيل إذا اشترّى ما أُمرَ به وأَنْقق الدَرَاهم بَعْدَمَا سم ما اشترَى إلى الآمر نم تقد باع عيرََا حار » وفي 


ر د 


الأصْل لو اشترى بدئانير رها نم تقد دانير الْمُوكل فالشراء لل وكيل وضَمنَ للمُوكل دانيرَه معدي . 
وقي محقتصر القذوري الوكيل بالشراء إذا اشكرى وتقة امن من ماله وقبض المبيع رجحم على الآمر قإن هلك المشقرّى 
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ی او کل ل اکر ل عن الا وان دة ل حل ان يلك هلاك الرَهْنِ عند ابي يوسف وعد مُحَمّد 
هّلك هَلَاك ايع . 


َو وکل اسنا بالشرَاء ودقع له امال اث شتری ال وکیل وم نقذ القمَنَ حى هلك يرع عليه م عليه مَرّة رى فإن هَلَكَ نان 


ا حع بذلك والْمُضارب بَرْحع مره بعد رى . 


مره أن يَصَدّق بهذه اأألف فمَصدّق باأألف من ماله إن أف الو كيل اوا على تفسه تَصدّق مر مال تفسه لا جوز 


و ون کا الدَرَاهمُ عنْدَه و من عنده جار امسائ » من الخلاصة . 


ا 


رر 0ھ کے ی ر ی کا س 


E‏ رکیل لالب ثب في فض دنه وَصَدَقَة العرع مر ليم الدين ليه إن حَضرَ الاب وصدَقةُ وا دقع ليه 
عَم انيا ؛ لاه م شيت O‏ 
ا فی و ا کا فی کے لی دا إا ان یکر س عند الع وإ کان انرم م بدي 
على الو كال بل سكت وَدَفعَةُ ايه على اذَعَائه قإن رَحَعَ صَاحب امال على العَرم رَحَعَ الْعَرمٌ على الوكيل وكا إذا 
عه لَه على كذيبه إا TTT‏ : حى يضر اعاب » من الهدَاية . 


را عا 


وفي الْخلَاصة رَحُل قال لاحر وكلني فان بقبْض ما لَه عَلَيْك من ادن لا يلو ما أن يصدقة المديون أو يكذبة » أو 
يست فإن صدقة بر على أن يدفعة ليه ويس أ له أن يسنترد بعد ذلك » ون كدب » او ست لا بر على دفعه كن 
و عه مع ذلك نم اراد أن يسرد ليس لَه ذلك » نم بعد ذلك إن جَاء المُوكل وأفرً بال وكالة مَضى لامر » وَإن E‏ 
الوکاة باذ دنت من ارم وَالعَرم برع على وکیل إن کان قائتا » وإن امهّكة من مع وإن هَلَكَ في ده إن 
صَدَقه لا يرع وَإِن صدَقةُ وَشَرَط عليه الضَمَان » أو ذه » أو سكت لله يحم » ثم اذا رَحَع الْموكل على اقرع ليس 
لَه أن يرْحع عَلَى الو كيل انيا وو اراد العم ن حلفه بالله ما وکلمه کان لَه ذلك » ون دقع عَنْ سوت ليس لَه أن 
aN E E E a‏ 
يعد كن يَرْحع عَلّى الو كيل وللوكيل أن يُحَلّف عر في الْجُحُود د والسکوت بال ما يعم أنه و كله » فن حل مَضّى 
ائ رذ تکل تا نان کی رکیل ء وإ شا کم خلت اقرح کی حا طالب بال ما وک إن حل اه 
الضَمَان على الو کیل » وإ نكل يرح الوکیل على الطّالب » هذا كل إذا ا وکيل وها كله في الب » نانا في 
لْوَدِيعة إذا قال لفان : عندك وديعة وكلني بقبضها فصَدَقةُ المُودَع ثم امع عَنْ دفعهًا ليه لَه ذلك ؛ لأن إِقرارهُ لاقى 
ملك عَيره وهو الوديعة » وفي الديْن ملك تفسه » 


ان 
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قإن قال : لم ي وكلني ولَكن اذْفع الدَيْنَ إلى قله سيجيز قبضي وَعَلى ضّمَانه لَيْس لَه أن يَذْفع الدَيْنَ ولا الوديعَة فإن فع 
صارَ ضَامًا ولان علي المَدفوع َه إن شَرَط عليه الصَمَان . 


وا عَلم المديون اه لیس ب وکیل بالقبض a‏ دقع فَالْمَال عنده بمتزلة الوديعة فالدَافعٌ إن اراد قَبْضَهُ قبل أن يدم 
لعَائب لَه ذلك » ون ضَاعَ في يدي المَدفوع ات وا و ی 


المَذيّون إذا قال للوكيل واا م أن يجح الطَالب إذا حَضر فاضْمَنْ لي ما قبضةُ الطالب مي فَضَمنَ صح » وكڌا 
لز م عن كن قال : أي مئك على أذ أك من قافن الك طالب كمض امال من الوب له أن زجع 


کو ر 


على من أَحَذَهُ من » وَإن كان مصدقا اه وكيل الى . 


وفي لباه الوكيل إا مسك مال الْمُوكل رفا بمّال کفسه فإلهُ یون معدي فلو مسك ديار الْمُوكلِ وَباع ديتارَه لم 
TS‏ : الأولّى : الوكيل بالإنفاق على أهله وهي مَسالة الكثر . 

الثانية الول بالإثقاق على بتاء داره كما في الْخحلاصة . 

الثالثة : الوكيل بالشرَاء إا مسك المَدفوع وقد من مال ُفسه . 

ا رر ف ی ف ا الات ی ر ا و ن ا و 
الشراء إلى تفسه . 

الخَامسة الول بإعطاء الركاة إذا اَمَك وكَصدّق بماله اويا الرُحُوع أحْرَأهُ كما في القنية هى . 


ت ر 


وكيل بالْييْع إذا لم يلم المَبيعَ له حى قال : بعته من هَذا الرَجُل وض لامر الفمَنَ من » أو قال : هلك عندي 
وكَذبة المُوكل في اليم وقنْض النمَّن » أو في بض الفْمَن وَحْده صَدق الوكيل في الم دون فض النَمَن في حى 
مكل » إن شاء المشتري تق الم انيا إّى المُوكل وفيض مته امع » وإ اء فسح الع وه اَن على وكيل 
في الْحَالَيْن حَميعًا إلا في قوله بض لامر المَنَ من المُشتري » وإن صَدَقه الْمُوكل في اليم وقبض الو كيل اَن كدب 
في الهلاك » أو الدّفع إليه فالْقول للوكيل في ذلك مَع يمين و ES‏ 
O N IT O‏ 
كله وَْسلْمٌ َد إلى المعتري » والنمَن على الوكيل دون المشتري ؛ لأن الاق أقر ببراءة المشتري عن الفمن . 
إن حَلّف الوكيل على ما يدعي برئ هو أَيْضًا » وإن نكل ضَمنَ اَن للْموكل » وإن اسح عبد بعد لك عَلّى 
SS‏ 
SS‏ بص 
e‏ إذا اق بة بقبض الوكيل وكذبة في الدَفع وفي لهاك هَدَا اا ارك تلض 
ئا إا أ بض الول من المعري ا حع لري تا على لكيل و عى 
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ر ر 


الْمُوكل فلو لم ي E‏ إن کان قر الو كيل بقبضه اسرد مه 
الثمَنَ وبرع الو كيل بذلك على مُوکله إن كان صدَقَه في ة: بض الفمّن ويون الْمَبيعٌ لمو كل » ون َم يُصدقة لا يرح 
زهان خا لکل على لملم ند وذ نكل تزجع عله ورذ حل ا زجع عاب أك يع تب رسترني تا 


ES 2 


ضَمنَ من مه ورد مضل عَلّى الْمُوكل ولا برجم بالثقض عَلّى أحد ها إذا افر الوكيل بقبضه فن كان أَقَر بض 


رر من لري ل رسع المعتري بشن على الركيل لعقم وع اع إل وأ على مرل ؛ لاتا ا تدان 
على الْمُوكل في إفرارهمًا بالْقَْض ولف الْمُو کل اا فان َكَل رَحَع عليه وَالْمَيع له » وَإن حلّف لا حع كن باع 
المبيع توفي الثمَنَ من » إن كان المَوْلى ُو الذي باع وَسَلّمّ ووكل رحلا بقبض الثمَن فقال الوكيل قبضْت فضَاع » 


رو 


او دَفعْت SS‏ 
على الْبائع لَمْ یکن لَه أن يرع بالشمَن ا على البائم لعَدَم بوت الْقبْض في رَعْمه وا على الوکيل ؛ لله ا عَقد هما 
ّما هُوّ أمينٌ في قْض الثمَن وما يصدّق في حى دفع الضَمَان عن تفسه كما ذ كرا وإذا رَد المشتري على الْبائع بَاعَهُ 
القاضي وأوْفى تمن المشتري من نَمَنه ويرد الفضل عَلى البائ وا يرع عليه بالتقصان وا على الوكيل هَذه الْجُمْلة في 
وكالة الْجَامع » وفي اباب الأول وَالاسع » من شرح الطْحَاوي ذكرهٌ في الصْغْرّى . 


وإذا وکل بشراء عبد بعینه بشن سی فوکل الوكيل وكيا حر اترا رم الآمر الثاني دُون الول إِذا ليس للوكيل أن 
ەر ر و روو و 


NES‏ الّآمرَ » وفي شر كة العَيُون قال لاحر : اشتر لي جَارية فان فدهب المَأمُورُ 
اوها م قال لتفسي کائت له إن احقراا وسكت بن قال قبل آن حدت بها عب » أو ولك اشتريمها لفان 


اقول لَه » إن قال ذلك بَعْدَّمَا مات EA E TC N E‏ 


| بشراء عبد بعينه بالف إذا اشترَاه بالف ومائة تم حط البائ المائة من المشتري فالعبد للمأمور دُون الآمر . 


اھ کے ی دی کا ی 


ا بان يرهن مالا ويرم البح يودي ليه اا ا المَأمُورُ لا يَرْحع على الآمر بنا 


رر 


2 
ع 
بما ا 


ن 
ئ 


¥ 


رکیل ب بقبْض 8 ٤‏ مضت ا ْ ٤‏ کک مدق ف ب 


". رز على امور‎ i 


3 
0 
e 
ن‎ 
3 
E 
E 
ک‎ 


ران وكا بالْحْصومة في دين » وفي قبْضه فلاأحدهمًا أن يُحَاصم وا يقبضان إا 
بالخصومة أَيْضًا ۴ 
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الوکیل بق بقبضٍ الدين ذا وکل من في عیاله بق بقبضٍ الدين صح الت وکیل حتی لو هلك في يد الثاني هلك على رب الدين » 
من ا ا 


وف لاا ا و كل الر یل !ا يإذن أو تعْميم فويض إلا ل وكيل بقبْضٍ ادن لَه أن بو كل مَنْ في عياله بدونهما هرا 
الْمَديون بالدفع ليه a‏ إا وكل عَيْرَه م ونم فدفع الَاحَرُ حار وا يتوقف كما في أضحية ضلحية الْحَانية 


و 


ا 


الوكيل بق بقبض الدَيْنِ إذا وهب الدَيْنَ منْ الحرم N‏ ارهن به N‏ بخلاف الوكيل بالّْع It‏ به کفیلا 
ا 


ا 


» باذ الرَهْن فقال لَه : حُذ هذا رها حى أعطيك الْمَال إلى ائة يام هلك لا ضَمَان عَلّى الو كيل‎ A 


ا 


وکا ا لرن ولور ا ار 


a. 


ال وكيل بقضًاء الديْن إذا دَفْع الدِين بغير بينة وا كتابة رة لا يضمن إلا إذا | قال لَه ا دع إلا بشهُود » وكَو قال الوكيل 


أشْهَذت وأنكر المُوكل فالقوٌل قول الوكيلِ . 


َو مات الطّالب ولم بعلم عر مدع امال إلى الو کیل ا يبرا وله أن سره » ولو عَلم بموته ليس لَه أن يضمن الوكيل 
إن صاع علدة » علد محمد ية » وكا أو وهب الطالب امال أو ابراه ثم دقع إلى الوكيلٍ ضَمِن إن عَلم به 
حع الوكيل على الطّالب إن لم عَم الوكيل . 

رل ق ع ا 

وکل رلا بقبْض دن لَه على أ بي الوکيل أو انه » أو عَبْده » أو وکل من ا قبل شَهادئه عَلَيْه فقال : أخذت وَهَلَكَ 
عندي فالقول قول ا إذا كان عَلَى الْعَبّد دين » وفي كاب المَأذون لا صح التوكيل بقبض الدَيْن 


ن 
o‏ ع 


E 


ا ا کا ا دد م ق و و E‏ ا ی د ا ا ت مھ و ی کک ر کے پا اھ کی 


ا إلى امالك » أو هَلَكَ عثدي قبل قول 
في براءة ذمة المشكري ولم رمه شيء فان واه یا فده ا سے ءغلی )الاو ولک ا الخارة فرق ن 
المشتري والتقصًان عَلى 2 e‏ > وإن كان الام دَفعَ الْحَارية إلى الْمَأمُور » وقال لله باعَهَّا 
وفيض الم وهلك أو دغه إلى الآمر فانک امالك له حبس المبيع « من الْخلَاصة . 


اسول بالَقاضي يلك لقَبْض ؛ لا له رة الرَسُول في الْقبْض ولا نلك الْحْصْومَة إحْمًا 
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إا وكل عَيرَهُ بقضَاء الدّيْن فَحَاء الو كيل » وقال قضَيْت فصدَقة الْمُوكل كن قال ا أَذفْعٌ ليك مَحخَافة أن الْقَابض َو حَاء 
وا مني اتيا ا يلعفت ليه ويْحْبرٌ الْمو كل على القضاء لأوكيل » بعد ذلك إن حَاء رب لكين وأنكر الاقتضَاءَ 


بض من الْموکل تم هو حع عَلّی الوکیل بمَا ادى » وَإن کان صلَقهُ . 


E‏ بأن يقضي عة ألا لرل فقال الْمَامُور بعد ذلك قلت وصَدَقةُ الام وده صَاحبُ الال وَحَلف 
زجع رب لذن على الام أك لا رع امأو على الام من بموع الجاع وذكر في اوري أ ی َه حع رب الدَيْنِ 


روو و 


على المَديُون بالديْن ويرْحع المَأمُورُ على المَديون بمًا قضَّى . 


کرت ەرو 2 ر ری 0 2 2 OS‏ وت e‏ ا o‏ ب اھ RS‏ 2 9 2 ا 
مر عبْرَهُ بأن يقضي ديه الذي لفان عليه فقضَاهٌ تم جَاء إلى الآمر ليجع عليه فقال الآمر للمأمور : ما كان لفان علي 
E‏ مرك أن كَقَضيَةُ و ا عه ب واي 4 ا عاب فاق المائرر اله على الان رالا 
U E O E E E E‏ 
لامور عَلّى العّائب سيب لوت ما يدّعيه على الْحَاضر . 

وإذا َم عيْرَه بأن ينفق عليه فأنفق عليه يُرْحع عليه المَأمُورُ » وإن لم يشرط ط الرجوع وإذا مره بقضاء الین عله 


o 4 E 


: اقض عي ديني فقضَاءُ يرح عليه . 


COC’ 
E 


لقال 4 


ر0 


رکا مالي او َب فلائا عي الف درم ففعل المامُور ا يرع عله » من سير حُواهر راه . 


و ٤د‏ 
اد 


: أطْعمْ عَنْ كفارًة يميني EE‏ مالي ففعَّل 


رعو 


a ا‎ NS 


لم يشرط عَلى الّآمر الضَمَان » والأصل في جنس هذه المَسائلِ SS‏ له اال المَذفوع 
مابلا ملك لمال فالمامور مرج على الامو ادع »ول م يشرط الضْمَان . 
رار قال ل oo‏ 


ےر 
ر £ م و o‏ 


E 


ار وا گە 


يام اناا في عياله من ود » أو رَوْحة » أو عيْرهم من قريب » أو بعيد بعد أن يكون في عياله » أو امرأة مرت 


٤رر‏ ع 


ا ا و کل ن ار الا اوا ق ع 
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E 
و ی ر‎ oo 


i‏ 7 بهذا الال على كفس وَل اقض فلاا » أو قال ق اء ر بل على اتو ا لاور ر 


ISD TT‏ ن هما في السوق أذ وَإعَصاء بان حَرَت الَْادَةَ أن وكيل 
الآمر » أو رَسُوله يأتيه فيع مه المَأمُورُ » أو قرضةُ » أو کان المَأمُورُ في عيال الامر كالروْج يمر الرَوْحة » والرَوحة ت 


E‏ ى 


مر رَوْحَهَّا » وَإِن لم يُوحَد شيء من هذه الأشياء الثلائة ا يرح E‏ 


» أو قال : افع قضّاء ؟ لا يحم » وإن قال : اذفْع ول 


e‏ : اقض ا 


عر ای می 


مر رحلا بان قد عه و i e ag‏ 
ا 
و دی کر ر ل ا o‏ 


کی ر اع کال ا ب yS‏ 


کا ر 
٤ء‏ 


ر 


e TS 


ت 0 


٤ه‏ ی کو مر ق ر ی 


. و داب » أو عَرَضًا وقبضَة يرع بها على الآمر‎ E 


1 رق 0 و و ا 


وومر ليطا لَه بأن نق ف عة أف دحم جيه فده ألفا رة » أو علة لَمْ زجع على لامر إا بمثل ما 


و عدا 


عو ر 0 


۽ لله حع بحم اإفراض » ولو کان امور كفي حع بالف حيّة ؛ لاله ْح بحم ملك ما في ذئة الأصيل 
E PT‏ 


وفي کفالة الاه من اقام بواحب عن عَيْره بره اله حع عليه بَا دَفع » وإن لم يشر طة كالأمر 
وبقضاء يته إا في مسال مره َويض عن هينه أو يالام عن كفارته » أو بأذاءِ ركاة ماله » أو , ٤‏ 


وأصلهُ في وكالة البرازية اتھی . 


َو أمَرَ رَلا ليقضي من ديه ألما فقضى أكترَ من الألف يرح عَلّى الآمر بألف ويون مسبرّعًا في الزيادة من بيو ع قاضي 
کال 


E TS 


o, 2 Ror l0 


بقبضه وقوه سَمعَه إذ الوكالة ا صح قبل قبل العلم فشَرط حَضرگة وَسَمَاعَهُ » ولو أ هلكه ريد يضمن » ولو هَلْكَ في يده 
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N‏ ا ريد عَكس أقرض قإن لامر لا يضْمَنْ إذ مَوْضع الْحلْطة أن ًا يققضي 


E 


ضمَانَ املك وان القَرْض ضَمَان املك فَيَحب على الْقَابض . 


مره ليشتري له اسيا فلو قال اشتره لي » او قال من مالي رَحَعَ ES UN‏ 


قبل الْحََام والطاحُوئة ليس بحَليط هَكذا عند بض المَشايخ إذ الأخذ وَالإعْطاء ّما من أحَد الْحَابيْن لا من كل 


الأمر بالإنفاف واذاء حراج a US EL,‏ الرحوع ا اورک ای وف ی اا ا اهود 


SS‏ ي ا حع ما لم يشرط 
الرجو م اة 


رَخُل وكله ران کل واحد مهما أن يسم له رة راهم في طعَام كل واحد متُا على حدة امم هما في قد 


ر ت 


حار » ون حلط م أَسْلَمٌ كان السلَّم لَه ويون ضامتًا بالْخَلط . 


رَحل دقع إلى رَحُل دَرَاهم فأَمره أن يسم له في حنطة فأسلَم الو كيل إن تصادقا أنه وى السَلّم لتفسه كان ا 
E E NM CT‏ 
للموکل » ون تقد من دراهم تقسه کان له » إن اققا َم حطر اليه قال يو بوس كم الد وقال مُحَمّد 
یکون للْوکيل » ون وکل رلا بشراء شيء نم كصادقا أ لم تخضره اة الف الشاي فيه قال بهم : هو على 
هدا الْحلَاف وقال بَعْصَهُمْ : کون اعد لو كيل عند الكل . 


الوكيل بالشَرَاء إا َد السلْعَة على سوم الشراء فاخا للم و كل فلم برض ورذحا على الو كيل فلكت قبل أن يردها 
على البائع من الوکیل قیمة السلة لایع ولا حع بها على امكل ذا َم يكن اْمُوكل أمَره المخد على سو الشراٍ 


لمر بالشرَاء ا يون ا باذ على سَوْم الشرًاء فإن كان لامر أَمرَ باذ على سوم الشرَاء فهذَكت عند الوكيل 
لرل ی اا 


رجحل أفر تلميذه أن بيع الأمتعة ويدفع اللمن إلى فلات فاع وأمسك الفمن كى هلك لا يضمن بتار الاداء. 
رل دفع إلى رجحل عشرينَ درْهَمًا ليشتري له بها أضحية فاشترّى بحَمْسة وعشرينَ لا يلرم لامر » وإن اشتَرّى بت و 


عَشَرَ ما يساوي عشرين لزم الام » وإن كان لا يساوي لا يلرم من بيوع قاضي خان . 
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E 
و‎ O 


إذا دقع عَبْدّا إلى رب الديْن » وقال له : بعهُ وذ حقك » أو دَفع ليه دانير وقال : اصرفهًا وذ حقك مها وَحَقةُ في 
الدرّاهم فباع » أو صرف وقبَض الدَرَاهم فَهَلَكت في يده هَلَكت عَلى الْمَذيْون ما لم يدث ادائ فيها قبْضًا » ويصيرُ 


آحذا » ولو قال لَه : بع الَانير ب اق بحَقك ففعل يَصرٌ المَقبوض مَضْمُودًا عليه لقنضه » من الصعْرّى . 
و كله بقْض ينه وأَمَرَه أن لا يقبضة إا حميعا بض كله إلا درهَمًا لم َج قَبْضة على الًامر وَللطًالب أن حع بكّل 


0 
8 


O 


کے ا نے 
م اھ ا ا EPP‏ د ا کی و س ی ر ی و 


وک ت الوديعة 5ه | حار فلو أَمَرهُ أن لا يقبضها إلا حَميعًا فقبض بعضَها ضَمن ولم يز القبض فلو فض 
N‏ 


الو اف ب ارات دود ار جرع فاو دی إب ال مره ُن شري بَا عدا وبزيد من عند إلى حَمسمائة فا 


واوعالزبادة و ذه لامر الفا ويقَسّم الفمَنْ ثاثا لاشعذر بحلاف ترا المعية حال قيامها وكَمَامَهٌ في 


رر ر ا 


۶ 


2 ت 0 


وا حبس الوکیل بدن مو کله » ولو کائت وکاله عَامَة إا إن صن . 


0 


الوکيل بالشرَاء إن دقع الم من ماله قله يرع على مُوکله به إلا فما إذا عى الدفع وصدقة الموكل وكذبه باع فلا 


و و 


د 


امامو بالشراء إذا حالف ذ في الجنس فد عليه إلا في مَساة من يوځ الولوالجية لأسي المُسلْلم في دار الْحَرّب ا 
سانا بان ب TS‏ بالف . 


وکیل الاس لال ا اى بأكثر تفذ عَلّى الوكيلٍ إل الوكيل بشراء الأسير َه إذا شترا باکثر رم لامر 


ج 5 


َو و كله بقبْض دنه مَك قبْض بَعْضه إلا ذا ص على أن لا يقبض إلا الكل مَعّا كما في البزازية . 


يبص 
روو و 


ا و إلى فان إذا ادعاه ا فان فاارل لَه في براءة که فسه 4 إ0 إا کان غاصبًا يونا كما في منْظومَة 


0 
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لا بح تو کیل مول إلا لاسقاط عدم الرضا باکر کیل کہا ا فی مسائل شتی من کاب القضَاء » من شرح الكثز» 
ومن التو كيل المخهول قول الذائن لمديونه : من حاءك بعلامة كا أو من أذ أصبْعك أو قال لك كا فاذفع لَه ما 
ا عَليْك لَمْ يصح ؛ لاله وكيل مَجْهُول فلا برا بالدفع لله كما في الي . 


الوکیل قبل قول مین فیمَا يَدّعیه إلا وکیل بقَبْض الدَيْن إا عى بَعْدَ موت الْمُوكل له كان قَبْضهُ في حياته وَدَفَعَهُ ل 
E SO A RN I O NT‏ 
عزله : ته أن وكلبة امكل ء وفيا إذا قال بعد موت e‏ وَهَلَكَتْ 

و کله و اک SS‏ مهلكا الكل » من الولواجية . 

زفي حاسم لوین کا رکه في اوی مال : كنت تبه في حباة امول وكتنت إل َم سدق وذ حت 
باه بغي ان e‏ ال وكيل بقبض الوديعة وَالْعَارية كذلك ولم ية لما فرق به الولوالجي هما بن الو كيل بقبْض 


الدّيْن بريد إيجاب الضَمَان على المَيّت إذ الديون تقضى بأشئالها بحلاف الوكيل بقبض العين ؛ لاه بريد في الضَمَّان عَنْ 


ر 
نفسه انتهی . 


الوکيل إذا أَحَارَ ذ فعل الْفضولي » أو وکل به با إن وگغْميم وَحَضَره له نفد عَلّى الْمُوكل ؛ لان المَقصود حضور رأيه 
NE DS‏ 


NS 
ورالصّحيح أله يضمن » وقال بَعْضَهم لو كان من دَفْع اليه أميئا لَمّ يَضْمَنْ للرّضًا به عَادَة وكيل يل الع َو استأَحَرَ رلا‎ 


ا ا ا 


ليعْرضَة وَالمَساة بحَالها لم يضمن وقيل يضمن وهو لمحا . 


ر 4 8 ت ر 3 


ا ي 
ا ا کر 


مہ ول اشقا ای س نله دعا و م ّى من ها کم ب" 
رل نع أ سر با امب ضبن . 
وکیل ليم لَوْ حالف بأن اسمَعْمَلهُ حنّى صَارَ ضَامنًا E‏ الوفاق يبرا كالْمُودّع Ee‏ باقية في بيعه » منْ 


الوكيل إذا قال ب بغته من رَحُلٍ 1 عرف وسلمته ليه وكَم أفدر عليه يضمن . 
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قال لاحر اشتر لي عبد فان بعدك هَذا ففعَل يصير مشتريا لمو كل ويصير الْمُوكل ٠‏ مسلتقرضًا لعَبّد الو كيل قال : وينبغي 
أن يتم استقرَاضة بعد العقد واللليم حى لو هَلَّكَ الْعَبْدُ في يد الو كيل قبل الشلليم لا يضمن الْمُوكل قيمة ابد لَه . 


وکیل بالشراء القاسد صَحیح کالوکیل إلى الْحَصاد وعيْره وبَعْد صحته يحون شراء الو كيل كشراء الْمُوكل وض 
الوكيلٍ للمُوكل فيصير مَضمونًا عليه بالقيمَة . 


دَفع اليه درْحَمًا وقال اشر لي بنصفه لحْمًا وبنصفه حبرا فاشترّى بنصفه لحْمًا وَأحَذ بالأصف فلوسا فاشترّى بها الحيْرَ 
لم جز وهو للمشتري ويَضمن النصْف » والسبيل فيه أن يَشتري اللحم والخبرَ من القصاب والخباز ويدفع الدرْهَم 
إليهما » أو يشتري الخبار لحْمّا بنصف درعم » أو القصّاب بنصف درهم حبرا ويبيعَها إياه بدرْهَم كذا ذكر في تبيه 
الج اا ل 

مره بشراء عبد بعينه فاشترى مَعَ الْجُحُود دل اة قر فالْعَبْدُ لامر بخلاف المُْضارب قال بو يوسف : الوكيل يمي الْعَبْدَ إِذا 


ا کی کر ر ر ی ی 


جم ف ب ا 


dT 
. وهه م قر بعد الع على قياس مَسنألة ال وكيل شراء عبد بعينه يصح ويرم الام‎ 

الوكيل بام وضع المنَاعَ في ڈکانه تم قام واسحفظ حَارَه وَضَاعَ ولان ع وكيل إل RS‏ لمسشحفظ في 
عياله ولا مان على الحا إن لم ضيغ ولم بقصر في الحفظ جرت عاد حاكة الرستاق ألم يلون الكرابيس ا 
ببيعهًا لَهُمْ في البلد ويْعٿ بأنْمَانها يهم بيد من شاء ويراه ميا فإذا بَعَث الماع ؛ من الکرابیس بيد شخْص ظلَهُ اميا 
وق ذلك الرّسُول لا يضمن الْباعث إذا كات هَذه العَادَة مَعرُوفة عندَهُم » قال أستاذئا : وبه أحيبُ 
القنية . 


كل يقب الاين ون حي وتا اَطوب بالف إل لز كله يقي لين بمخعتر من العطأوب تنا 
المطلوب بالدفع حَتّى يلم بالعرل » ولو وكله بعر مَحْضر مه لا يبرا بالدفع بَعْدَ العَرّل قبل علم المطلوب به . 
ك ت CT‏ 


ا 


َد الطَالب كفيلا بالديْن ة قبل الوكاة َم يكن للوكيل القبْض من الكفيل وو أَحَدَ الكفيل بد الوكالة قبضة من الكفيل 
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E E N CP I A RNR PE 


E 


ا 


ا ا ا 
بصخ وكيل لوی بقبض الین عن بده . 


الفا فى الأَمْر فالقوّل للآمر . 


و قال الوکیل باع : بعته من هذا وقبَضلت النمَن وَهَلَكَ فصق اْمتّري جار » وإِن لم بُصَدفة لا ور لو مات لامر 
فقال وره : لم تبه » وقال الوكيل : بعته من فان وقبضّت الثمَنَ وهَلَك فصدقة المشتري إن كان المَبيع قائمًا لم 
يصَدق الوكيل ويرد المع وَضَمنَ الوكيل الم للمشتري » وإن كان مهلكا يُصَدّق الوكيل مَعَ يمينه استحسًاًا . 


امال ل الشرَاء اقرف وقعَ الشراء لل وکيل » وان هلك غد الشرَاء يقَعُ الشراء للْمُوکل رح بمثله على 
الآمر فإن قيض وَحَلك انيا لم يرْحع والمُضارب يرحع ادا . 


َو قال : اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعة ليه حى هلك فاشترى الْمَأمُورُ حَارَ عَلّى الآمر عَلم بالْهَلاك اَم ًا . 


و بكقاضي دنه ف وکل غير فقبض لا يبرا المَطلو ب إلا ذا كان الثاني من عيال الأول > من الوجيز . 


وكيل بالْخُصُومة وكيل بالقبض حلافا رر والفتوّى الوم على قول رر لظهُور الْحيائة للوكلاء » وقذ يوق عَلى 
الخصومة من لا يوئ على الْمَال وكظيره ال وكيل بالتقاضي يلك القبض على أصْل الرواية وَالفْوَى على أن لا يَمْلكَ » 
ا 

المَريض رحلا بيع هَدَا المَال تم مات فقال الوكيل : بعت واستوفيّت الثْمَنَ ودَفخته إلى الوّارث » أو قال : ضَاع 
الم بصق إن کان المَریض حَیا ‏ ون کان میا ا بُصَدَق إن کان اَی انا ويْصَدق إن کان مهگا » ولو كان 
على الْمَريض دين وهو حي نّا يُصَدّق » وَإن صَدَقهُ الْمَريض » وكذا في الْإقرار » من الْوحيز . 


اویل بالْبيّم والشراء ا ور أن يعقد مع أبيه وده ومن ا قبل شَهادئه له إلا أن يع بأكثرَ من القيمة ذكرَهُ في 
امار » وقالًا : يجوز عه منهُمْ بمثل الْقيمة إلا من عَبْده » أو مُكائبه » وَالْإحَارَة والصرف على هدا الاختلاف . 


ا 


وو و كله بيع عَبده بألف فباعة بألفين فالألقان كله للمُوكل » من الْهدَاية . 
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رو دو و ر ب رو 


و قال لرَحُلٍ :ا شر عَبدَ فان بيني وبتك فقال المأمُورُ : َعَم » فلَمًا رَحَع من عنده لَقيهُ رَحُل حر وقال 
EI,‏ الماش E‏ المَأمُورُ َلك العبْدَ كان للآمر الأول نصفة وللآمر الثاني نصفة وا شء بء للمشتري 
ذا ٳڏا قبل الوکالة بير مخض من اول ۽ وٳن قال له الثاني نك بخص من الول فن الب يکون بين المامُور 
والآامر الثاني نصْفينٍ وا شىء لول » ولو لقي الث وقال اشقره بيني وبتك وذَلك بعر مَحْضر من الول والثاني َال 
: لحم فهو للأول والاني ولیس لالت شىء كذا في .الشركة ٤‏ من قاض خان : 
N yT‏ 
وَهُو يعم انها عَلة َم يَجُر ذلك عَلى الآمر » وَلَوْ ضَاعَت في يد الوكيل ضَمنَهًا الوكيل وا يرم الام شيء لو قَبضَهًا 
ا ا 


ت 
0ھ ع 


mm‏ : له به وذ حَقك من من » أو 


و 


دانير وقال : اصطرفها وُذ حَقك منْها وَحَقه في 
فاع أو صرف وقبَض الدَرَاهم وَهَلَكت هَلَكَت عَلى المَدذيُون ما لم بخدث الدَائنْ فيها قْضًا » وبمثله لو قال : 


ا ت 


ف 


2 


ا ك » أو قال بع الدئانير بحقك ففعَل يَصير المَقَبُوضٌ مَضمُوًا عليه لقَبّْضه . 


قال لاحر رض فلاا الف دهم فاَقرَضة ا يضمن لامر شيا سَواء کان ليطا لَه »او لَمْ يكن » ولو مره الْمَوْمُوب لَه 
E‏ إذا a Ns‏ بطْعَامك 


2 o£ 


e‏ بي وف أن الْمَأمُورَ 


30 r 


e e eee TT 
فيمًا قال » وإ الَهَمُوا حَلفوهُ ويس عليه بيان‎ E الول فالا‎ 


ا NE ETA‏ 9 ۶ یں 


حهّات الإثقاق قال عَيْنْ اة ت الكرابي بيسي إن اراد الْخُرُوج عَنْ الضَمَان فالقول قول > وان ن اراد الرجحو ع فلا بد من البيئة 


ليه ٠ ٠‏ لی ف فان من فَدفعهُ لى قَدفَعَةُ ٤ ٠‏ و کک ع افا 
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دقع له دارا كدق به على فقير عير معن فَدفعة إلى حر » أو أَمَرهٌ أن يكَصَدّق به فقصدّق على فقير غير معن إن 


کان بحضرة ٤ة‏ الول وعمله يجوز . 


چ کار 8 


. الركاة يضمن وله اين » من القنية‎ E 


و كله بقبْض الوديعة في اليم د له قنضها عدا » ولو و كله بقبضها عَدًا ا ملك قبْضَها ايوم إذا كر ايوم للشغجيل فكاً 
قال أت وكيلي به السَاعَة فإذا ّت و كاله السَاعَة امت ضَرُورَة وا يلرم من وكالة الد وكالة الوم ا 


می ر 


> وكا لو قال اقبضةُ السَاعة فَلَهُ قَْضة بعْدَهَا » أو قال : اقبضة بضر من فان فقَبَضة يته حا » أو قال : 


کھت تت رین مانو قت ا تخت اوک بت ر ای ما 


ا 


که ورور د فز زارو عقا ی لتو ازو مدنو چو کدی از 


اا 


E 


وكيل بقبْض وديعة وعَاريّة ينْعزل موت مُوکله لو قال قبضته في حياة مُوکلي ودفغته له صدَق . 


3o 
ع‎ 


الوكيل بقبض القمَن أو الأحْرّة لو وكل من لَيْسَ في عياله بقبض ذلك حار إذ حَق القبض لل وكيل هله تفويضة إلى غيره » 
أك ال وكيل يضمن للامر » لو هَلَكَ في يد وكيله قبل أن يَصل إلى الوكيل الأول كقبضه بتفسه نم دَفَعَهُ إلى مَنْلَيْسٌ في 


. قبضته تلف » أو دفعته إلى ره رئ الْعَرمٌ بحلاف ما لو افر بقبْض الطالب‎ : EET, 


ا 


وكيل البيع لو أقر يقبضٍ TS‏ يل ام أصيل في بض 
لشن لحد الحقوق لله كَمَّاء رر في مله د له ن پو کل عَيرهُ بقلْض مته كما مر فکان مُقرا با له تسنليطة فص 
ی ا کیا ا ا 


وكيل بض الوديعة عة قال لَه الْمُودَعُ : دفعته ِلك والوكيل نكر صْدّق الْمُودَعٌ في حى دع الضَّمّان عَنْ تسه ا فی ارام 
الان عل ال كا 

وكيل بخصومة » أو بض ذبن قال في مَخلس الْقضَاء قبَضت وفعت إلى الْمُوكلٍ صح إقرارة في المَساتيْن حَميعًا » 
وو َر في ملس القضاء بقبض مو کله ومو کله قد اتی إفراره لم يز إفرارهٌ . 
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ROE E Os E E E A e a 
وکله ايداع قنه زيدا فقال : له أودعك فلان هذا فقبله ثم رده على الوكيل فللمالك آن يضمن آيهما شاء إذا لم يؤمر‎ 


بالرد فیصیر کردہ لی جنب قیل : هذا على اخلاف مُودع المُودّع ا الفا عاي نة وها اع اراق 
ال ا ا ا ق ف 
ولا ج المودع ونم را الوکیل ب لاه مشیر فان قيل هلا تت بالعْرُور قلتا العرورٌ ْم یک ف العقد 


رک ار مر ور ل ر روو > 5 ت 
ولا عقد بینهما حتى يصير معرورا من حهته . 


وله بقبْض بر له على عر فقبضة فوح به عيبا رده حار إذ تن أله ما قيض حَقه » وو لا عيب فاستأحَرَ لحمله إلى 
يت الامر فلو في المصر لزم الام كراؤه امتضساا إذ الاه في المصر أن لامر بالقَبّض آمر بالْحَمْل لله والمة في 
حارج المصر كتير فلا کون لامر بقضه أَمرَا بحَمْله ليه فلا يكون الكراء على الّآمر فيكون ممبرّعًا » وَعَلى هذا القاس 


ی ع ای ورم ا ۶ 


لو وكله بقبض رقيق » أو دواب فأثفق للرعي والكسوة وطعامهم كان متبرعًا . 


وکلۀ بقبض الدين لو وهب الدينَ من العرم » أو أبرأه » أو أَحُرَه » أو أحذ به رتا لم يز ؛ لاله تصرف غير ما ام به 


والأصل أن وكيل الَْبّض ألما يلك الْقَبْض على وه لا يكون للمُوكل أن يمع عَنه ولك بأن يقبض جس الح 
يضفت أو خود مله وأا كل ما للم و كل أن يمع من إ5 عرضة عليه المطلوب فليس للوكيل ذلك كاستبدال شرا 


کم دو راب 


ار 


قال لرل حرر قتي » أو بره » أو كاتبة » أو هبه من ريد » أو بعْهُ مه » أو طلق امرأتي » أو اذْفع هذا الثوّب إلى فلان 


E أ 0 د‎ E ا لل إلا و ا‎ RS 
فقبله وغاب مو کله لا يبر | شيء من ذلك إلا في دفع الثوّب إليه قال أبو الليث لاحتمّال أن | له‎ 


AEE 2 


E 


ر ا ٠‏ و وی ی تی جو و د و د ر E I OEE EY‏ ر ی ا و و 
وكل العَاصب » أو المستعير رحلا ليرد المأخوذ على مالكه حَيّث استعاره » أو غصبه فيه وغاب م وكله لا يحبر وكيله 
ر ق و ی وی کک کک و 

على حمله ونما عليه دفعه حیث وحده . 


ر ت 


وفي الإيضًاح رب الماع لر امن العاط ٠‏ او الجر كفيل رده بض ور عل ارد كالاصيل وارد زجع 


ت E‏ کا ر e E A‏ 6 0 ا ا و ر A EN OSE‏ 
على الأصيل بأجر عمله إذ الكفيل يرْحع على الأصيل بمثل ما أدى وبمثل أجر عَمله » ولو أحَذ وكيلا بذلك لا كفيلا 
ا ا ي ك ا و e‏ ي ایی ی ی ا و ر ت ا چ و 

و و اوو و کک وو کی ی و ر 0 کو ور رك مر ا و ورو ر 


له يدقع حَيْث وَحَدَه وا يبر على حمل ليه ؛ لاله مبرّ ع فلا يبر على كليم لمر ع به بحلاف الكفيل إذا الَرَم 
ذلك » وَالوكيل لم يمن ارد وَإلّمَا وعَده فهو هبرع فلا يحبر على ابرع فإن الوكيل باع ا يبر على اليم » وكذا 
O ES OC I‏ 
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باع مَل بوكالة في بد سيئة لا يحبر ال وكيل على الُْرُوج إلى ذلك الد ليقضي الثم بل يحبر عَلى أن يو كل الْمَالك 
إا شوه رود إلى ذلك اد ء أؤ يكاب القاضي إّى قاضي تلك اة . 

رلو وکل وکاله عائة وکت في آعرہ ا بحاصم وحاصم م إن ماع رتوا ان لهم على موکله کله مالا ا َس به 
e,‏ إذ لم َظم هذه الوكالّة الاأمر بالاداءء 9 ا0 ان 


وکل رَحلًا بقبض كل حَق لَه عند الاس وَمَعَهُمْ وَعَلَيْهْمْ » وفي يديهم وبحَبْس من رى حَبسة وكخلية عَنه َو رأى ذلك 


o 
e لادء من مال مرل طلم باشگاعه عن لاء ال هذه اال ذل على ن لامور باداء الدَيْن م مر مال‎ 


A 


وفیه ضا اکر جمَاا وحمل علَيْهّا ومر الْجَمّال بدَفْع احمل إلى وکیله بل وض راه مه فُجَاء به لبه فقبل 
a E yS‏ 
وو لكر اام لمال تحليفة ما عَم أن امالك مره بقبضه » وو لم كن للْمالك دن على وکیله لا حبر » قال 
رَحمَهۀ الله : وَهَڌا دل على ان الو کيل بُڌاء الدين من مال مو کله لا ير على اء الدين لو لم يكن لنمو كل دين عَلَّى 
NEG U a‏ 
وفي لباه ا يبر وكيل إا نَع عن فعْل ما وکل فيه eS‏ 
TT‏ بع الرَهْن سواء كائت مَشروطة فيه أو بَعْدَهُ » 
وفيمًا إذا كله بالْحْصومة بلب الْمدّعي وَغاب ی و صل لا حبر عَلى الوكيل بالإختاق والنذبير 


والكتابة والْهبة من فان وَالْبيّم مله ولاق اا وقضَاء دين فان إذا غاب الل وا خر الوكيل يتير خر على 


aT 


اف ی ر ار ار و E‏ َه عَامّة إلا إذا ضَمن الَهى . 


رل فع إلى رحُل شيا عة ودقع مه إلى ربد فحَاء صَاحب المَال يطلب الفمَنَ من ربد فقال ريد لَمْ يدقع الائ 
لثمن فقال البائ دقعت له قال الشيح امام بو بكر مُحَكَد بن الْفضْلٍ ا ان لبائ بائعًا بلا اجر کان ال 
وا صان عله » ون کان بايا باځر َكدَلك في فول بي حنيفة ۽ لان عند الاجر اترك امي فَكدَلك فن و 
N‏ 


٣ 


رَحْل عاب ومر تلميذه أن بيع لسع وَيسلَم مها إلى فان فاع مسك لثمن عنْدَهُ حى لَك ا يضمن . 
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و ن 


ا ی ا 


ا الع إذا دع العَيْنَ إلى المسكلم ليذهب به إلى بيته ويعرضة على أهله فضا ع في يده لا يضمن استحْسًانًا » وفي 
El‏ قال الصدر ال لشهيد عليه الفتوّى من بيوع الا 1 
E‏ العَيْنَ على من كان اهلا » أو عَلى مَنْ أًحَب فاب الَأحيرٌ » أو ضَاع في يد الأحير 


EE‏ ا 


o 
e a ES 
رحل دَفع إلى رَجْل ققمة وقال له اذقعْها إلى فان ليصْلحَها ثم ئسي المَأمُورُ وا يُذري إلى من َفَعَهًا لا يضمن كَمَا لو‎ 


میک م و 


وضعها في داره ونسيها . 


» حر الف دهم شري له وبا وين عه فاشترّى يعضه وألقق ابض في الْحَمْلٍ والكراء لا يضمن‎ NT 


ولو اشرّی بالكل واف من ماله صا ممَطوعًا . 


A پشراء حلطة من ارات فاشتراه قاساج عير‎ Es 


ER 


دقع إلى رَجُل بعيرا اجره ويأحذ من أجْرَة شيا وأَحَدَه فم فعمي عير عنْده فباعَه وَأحَد بالفمن شيا فهَلَكَ ذ في الطريق إن 
a‏ 
a‏ 


3 
Ç 

3 
CS 


مره أن يكتري حمارًا إلى كا ففعَل قأذحل الكرّي في الرَباط بَحْدَمَا فر ع 
الا 


E‏ ۾ ن باع وَحَمَل الدَرَاهم من تلك البلدَة وَحَعَلَهًا في بَردَعَة الحمار ورل 
في ربَاط الْقافلة فرق الحمَارُ مَعَ اردع والدَرّاهم وق حَمَل ب بعر اجر قالوا ا يضمن من يوع الْحلَاصة . 
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رذ کان قايا َو َل امكل من اة الخاد إلى اقرب أوته » من لطبا . 


ويَصح مان الوكيلٍ بالق بض المَذيّون فيه و يصح مان الوكيل في ليع 1 لمشتري في الثمَنِ کد في لأشباه مما 
شر فه رل باع وارك قيض ل . 


يبجع شمان التتخقاق على امكل كتا في الوجيز من الاتحقاق . 


ےر 
ر ي اسر سرا عرد عر 


E N O A E E A OR N O 
أصيل في الْحقوق وَرَجَعَ الوكيل باتأخر على الآمر ؛ لاله في اقيض اقب عن المُوكل فيح ملك عة فصا قاب‎ 
ا فان ا الوکيل جيل لأر وقبض الدار ومَضَّت الْمْدة ولم لبها لامر مه رَحَعَ الوكيل بالاحر عليه لان‎ 
لامر صَارَ قابضًا بقبضه ما لم يظهر الْمَنعْ » ولو طلبها فأبی حٌى نعل لا يَرْحع به على الآمر ؛ لاه لما حَبَس الدارَ منْ‎ 

لمر وَس لَه حَق الْحَبْس حَرَحَت يذ الوكيل من أن تون يد نيابة فلم صر امول قابضًا حكمًا ولم تصر اماف 

حَادنّة في ا كا في آحر الْإحَارة من الذرر والعُرر تقلا ع الكافي . 

لا يضمن الو كيل فى اللجارة الفاسدة ويب أب المل على المستاجر هده ف اللحارة > من الخلاصةة وها أيضا مر 
رلا أن يوجر داره » أو أَرْضَةُ بأخر وَسَمّى الفغل نم إن الْمُوَحْرَ يعني الو كيل ئاقص اْإِحَارَةَ حَارَّت الْماقصة ولا ضَمَانَ 
علي الوسر لات رب الذار لم تملك شيا هنا إذا كانت الأرة 5 فإ أخرها بشي بيه ول ذلك فرب لار 


وو 


صَارَ مَّالكا لذلك الشيء فلا تجوز مناقصتَّه على رب الدّار انتَهى . 
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الباب العشرون في مسائل الكفالة 


ا صح الکفالة إلا ممن لٹ ابرع فلا صح من صب وا عبد مَحْجُور وا مُکائب ولا م من الْمَريض إلا منْ خ الث 
َر نن لقانم وهي ضرتان كاه باس وكفاة لمال ولون بالكقالة باثفس إخضار امول به وكنعقذ لإ 
ا ا أو پرأسه » وکَڌا دنه » وکا إذا قال بنصفه » أو بثلثه » 


ر ١‏ کرام ا ي 


e‏ کلت پر کد از رخو وک ل شت ازل عل یا وکا ب 


E TS رمه خا‎ 


يدعي IT‏ المَكُفول بتفسه أَمْهلهُ الْحَاكم مده ذهابه ومحيفه فإن مَضَت ولم يُحْضره حبَسَةُ الْحَاكمْ » من الهداية 


EE aT 


0£ 


وو فل برحل إلى شر أو إلى تلائة يام ٣‏ وما أشبة ذلك حار كه لما طالب الكفيل بَحْد مضي ي الشهر والايام 
الائة ولا يالب به في الْحَال في ظَاهر اقام امي اا ان الا ا فت ر ا 
eS‏ کل وک ع ی پکیل لآ ری کو لم لمکترن و لل خر ا ق 
على القبُول » وکن ذ كر ال لیر ایل دقکفیل کی کا عاب لحل » وعنة اني وف که بعال فلحل وإ مس 
gM NS‏ 
قاضي حَانَ في اوه ٳن الشَيح مُحَمَد بن الفضل کان يفي بقول ابي يُوسُف . 


CS 

ولو كقل تفس قلات من هذه الساعة إلى شه ت هي الْكَفالة بمُّضي الشَهْرٍ بلا حلاف كذا في مُشتمل الهدَاية عَنْ 
الماد 

رفي لباه عن الفصوليْن الكفيل بالقس يالب بتسنليم الأصيل إلى الطّالب مَعَ قذْرته إلا إذا كفل بتفس فان إلى شَهر 
على أله رئ بَعْدَهُ َم يَصر كفيلا صلا في طاهر الرواية وهي الحيلّة في كفاة لا رم الى . 


وإذا ضر الكفيل المَكفول بتفسه وسلَمَهُ في مَكان يدر الْمكفول لَه أن يُحَاصمَةُ فيه مثل أن يون في مصر بَرئ 
كقالته قدا كَل ل عى أن ية في خلس القَاضي هسمه في الوق رئ وقيل في رَمَانتا ا برا » وَإِن سلمَهُ في 


بريه ا يرأ » وكَدا إذا سَلْمَهُ في سواد » ولو سلَمَهُ في م E‏ 


2 
سر ق را ص رور 


وَعنْدَهُمًا لا يبرا . 
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وإذا مات المَكفول به برئ الكفيل بالتفس من الكفالة » وكَدا إا مات الكفيل . 


وو مات المَكفول لَه فللوصي أن يالب الكفيل ولو م يكن فلوارثه . 


ومن كفل بتفس آحَرّ ولم يقل إذا دفعت إليك فاا ريء فَدفعَة اليه فهو بريء ولا يشرط قبول الطالب اليم كما في 


ولو سم المَکفول به تسه من كفالته صح > وكا إذا سَلْمَه ليه وكيل الكفيل a‏ سول فان ن كفل بتفسه على ائه 


ا 


E E E 
. الكفالة بالفس‎ 


ومن قل بتفس رَخْلٍ وقال : إن لم واف به عدا عليه امال إن مات المَكفول عَنهُ ضَمنَ الْمَال » من الهدَاية . 


ای کیو 


رر 


رر روو 


وره تا عى عرو إل واف برد رة في قرحه . 
وو َال : إن َم رافك به عدا فأئا كفيل بمَا لَك على هذا الْمَطلوب بعينه يصح إحْمَاعا ذَكرَهُ في الْحَقائق قال في 


الخلاصة رل كفل بتقس رل على إن لم راف به عدا قعل أل دره ولم بقل الال الذي عليه فمضى غد ولم 
e‏ اڇ يدعي e E‏ 


ررر 
ا 


a a ay 
بي حنيفة وأبي يُوسض في قوله الأول » وهاهتا اث مَسائل : إخداها : أن يكوت الطالب وَالْمَطلوب واحدًا في‎ 
الطالب ملفا وتبطل الكفالّة بالْمَّال ا ا واحدا»‎ EE الكفالتين وله له خائ امنعخستائًا » والثانية‎ 


أ ا ان الطالبُ واحدا ا انين فهر الملف انتھی : 


ومن عى على حر مائة دیتار وھا » او لم نها حى تفل بتفسه رجحل على أ إن َم ياف به عدا عليه المائة لم 
يُوّاف به عدا فعليه المائة عند بي حنيفة وأبي يُوسّف وقال محمد إن لم ينها حى كفل نَم ادَعَى بعد ذلك لم ياتقت 


ما کچ 


. دعواه و في الْهداية‎ E 
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ولو صَالّحَ من كفالته بالتفس على عوض تبطل الكفالة وا يحب الْمَال في رواية » وّفي أخْرّى لا بطل الكفالة وا يحب 
امال هذه فی شفعة الهداية . 


ا 


رل قال لاحر : إن لم طك فان مالك فأئا ضَامنٌ بلك لا سبيل له عليه حى يتقاضى الذي عَلَى الْأصل فإن َقاضَاه 


3 


فقال لا أعطيك رم الكفيل » ولو مات المَطلوب قبل أن يتقاضى » أَوٴلَمْ يمت كله قال : ا أعطيك إن أعَْطاهُ مكانهُ » 
أو ذب إلى السوق فأعْطَاهُ » أو قال اذهب إلى مَثرلي حى أعطيّك مالك فأعَصَاه فهو حَائز قإن طال ذلك ولم يُعْطه 
من يوم رم الكفيل لمال . 


قال لاحر : ضمت مالك عَلّى فان أن أَقبضَة مه عة يك قال هَدا ليس على ضَمَان امال أن يَدفَعَهُ من عنده إِلّمَا 


ا 


N TE 
َو قال لاحر هرجه ترابر فلان بشكند فهو علي لا صح هذه الكفالة وقال الْقاضي امام صح إن قال عَلَيّ لَك‎ 


رل کقل لحل عن رَحُل بمال على أن يكفل عه فان بكَدًا من الْمّال فلم كفل فان فالكقالة لازمة ولَيْس لَه حيار 
فكلا 


شش 


كفل على أله بالحيار عَشَرَةَ يام صح بحلاف اليم عند أبي حنيفة ؛ لأن مَبتى الكفالة على المَوسعة . 


قال لاحر ما أقرً به لك فلان فهو على ضَمّان الكفيل ثم قر به فلان فالمال لازم في برك الكفيل » وكذا في ضَمّان 


الدرّك » من الخُلاصة . 
كفل بتفسه على أله مى صله يسمه واا فهو ضَامنٌ بدينه مات الْمَطْلوب قله الطّالب فَعَجَرَ لا رواية فيه وينبغي اَن 
O‏ 


ا فار صله أن لا حى لَه له على الْمَطلوب فل 


e 
َم يذل في الكقالة بحلاف كفلت بتفس فان عَدًا كذا في الْعدَة على قياس هذه الْمسنأة لو قال بذيرفثم من فلانراكه‎ 


ہرکاہ کد طب کی بتو مایم کم کون كمال مط ی ل سمه ل ان طا بر وتال : ھرکاہ طب کی 


ورا ا قیل : بغي أن لا يصير كفيلا قبل طبه مله . 


اھ کر 
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وو كفل بتفسه وَسَلَمَةُ إلى طالبه وَبرئ فلَارَمٌ الطالب الْمَطلوب فقال الكفيل : دَعهُ وأا عَلّى كقالتي عانش من برهمان 

يذير فتاري اَم ففعَل فهو کفيل بتفسه ااا لقبول من وهو ترك ملارمته فو لم بنرك بت بغي ان لا کون فيلا ذل 

EEE E E 

أوفيك به › أو آتيك به فهو کفیل فعلَّی هذا لَوْ قال بذیرفشم که فلا نرابتور سانم » أو قال آوردن فلَان بتردیك توبر منْ 

فهو کفیل لا بقوله اشناست » ولو قال اشنابي فان بر من » قيل كفيل وقيل لا » من الفصولين . 

E 
. عفر الهندواني يَصير کفيلا ذكرَهُ في الوّحيز‎ 


رر ر2 


e کک‎ 


پا ی ی ا 


وفي التوازل عن ُصيّر قال سال ابن مُحَكّد بن الْحَسَن أا سلَيْمَان الجُرْحاني عَنْ رَجُل قال : أا ضام لمَعرفة فان قال 


TR NE Mh‏ ا 


أو الليّث هذا اقول عَن أبي يُوسف غير مَشهُور والظَاهرٌ ما رُوي عَن ابي حنيفة ومُحَمد قلت وبه يمى اَهّى . 


قال لاحر كفل عي بَا علي من الديْن فقال : : فان كم كنب في القبالة تفلت لفان بن فان هذا الْقَدر الْمَذكورَ في 
و ااال ولم اط یا این لاان N TT‏ اط ول ادع 
تفسه في الصورَة اوی يصح ايض هان الّين الصُذر كته الْكَفالة في الْحَط بُعْدَمَا صلب الدَائنُ ئن كفالته كفالة » إن 


م مط بها وکنا وه ئا في ڪهدة ا على من كمال » من اة ويره » وکت هد ن برشن لس كمال 
E‏ نيست وبني ان كفالّة ن ي » كَرَهُ ف في الفصولين . 


إذا كفل بتقس رَحُل تم إن الْمَكفول عله سل سه إلى المَكُفول لَه وقال هَذا ليم عَنْ الكفيل برئ الكفيل » وكذا 

لذ سم حل عن لکیل باذ اب كَل خر قاب تفه في تشیم تفي لکول ع » ون ن فن عن لکيل ل 
يرا » وو سلم أجحتبي المَكفول عله عَنْ الكفيل إن قبل المَكفول لَه رئ الكفيل ولا فا . 

القاضي » أو رَسولة إذا أًحَذ كفيلا من الْمُدّعَى عليه بتفسه بام الْمُدّعي » أو لا بأمره فالكفيل إذا سم إلى القاضي » أو 
ى رَسوله رئ » وإن سم إلى الْمُدّعي لا » هدا إذا َم يضف الكفاة إلى الْمُدّعي بأن قال القاضي » أو رسو للمُدّعَى 
عليه : أغط كفي بتقسك ولم يقل للطالب كرحم الحقوق إلى القَاضي » أو إى رَسوله الذي اعد الكفيل حى لو سل 
ااا وو سل ا المُدّعي ا يرا » وو ضاف إلى مدعي بأن قال : أعْط كفيلا بالئفس للطالب كان aS‏ 
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إذا وکل رجلا ليخد كفيلًا عن فان جار ودا أحَد فهو على وَحهَيْن أَحَدُهُمَ إن ضاف إلى تفسه بان قال كفلت عر 


Tl 


فان ولي والثاني إا أَضَاف إلى المُوكل ولا يلو أن يلم الكفيل الْمَكفول عله إلى الْمَكفول ا له » أو إلى الو كيل فإن 
E‏ ل رئ سَواء کان ضاف إلى الْمُوکل › أو ای تفس اما إذا سَلْمهُ ّى الوكيل فن ضاف إلى سه 
E‏ رسول: 


إذا ضَمنَ لاحر بتفسه فحبس المَطلوب في السسْحْن فأئى به الذي ضَمتةُ إلى ملس الْقاضي فدَفعة لله قال محمد ا يبرا 
۽ له في النحن » ون كفل بتفس رل وهو مَحيُوس في السّحْن تم على عله تم حبس نانا عة ليه قال : إن كان 
الحَبْس الثاني ذ ا 
السلْطان ا يرا م ا 


ووز الكفالة بالمّال مَعْلومًا كان الْمّال المَكفول به أو مَجْهُولً إا کان ديا صَحیحًا مثل أن قول تفلت عه بالف 
او بمَا لَك عليه » أو بمَا يذ ركك في هدا الع وَالمَكفول ا له بالْيّار إن شاء طالب الأصيل » وَإن شَاء طالب كيه إا 


ت 0° 9ر 


TS E 
. حَدَهُمًا لَه أن يالب لاحر وله أن يْطَالبِهُمًا بحلاف الَمَالك إذا احتارَ ضمين أحد الَخَاصبيْن من الْهداية‎ 


! 
ا 


رر رو ت 
رھم 


E 


لكتّابة فاه 
سقط بالغجيز قلت إا في مستاة َم ار من أُوْضَحَها قالوا  :‏ لو كفل بالثفقة المقررة المَاضية ضحت مع نها سقط 
بونهًا بوت أحدهما » وکذا َو كمل بتفقة ههر قبل وقذ رر َا في کل شر ڌا او َم يأتي وقد رر َي 
في کل وم كما صرَخُوا به ّا صَحيحة المهّى . 


و 
عب و 


وصح الكفالة بمَال لو أ عبْدَهُ عليه ؛ لاله بالقبُول صا حرا يوا هذه في باب العثق على جُعْل » من الهدَاية . 


ودل السعَاية كمال الكتابة عند ابي حنيفة ؛ لا له كالْمُکائب عنْدَه فلا صح الكفالة به ذكرَهُ في ي الَهداية وَيَرْحع الكفيل 


بمّال الکتابة بَا ادى ؛ لها لَمْ ب صح ذكرَه ذ في الفصولين » وو برع باُڌَاء دل الكتابة صح وَلَمْ حع بها ذ ره في 
الک ويرحع الكفيل بمّا ای کم كمال فا و المائات ا ا فی الاشباه من احکام ا 


0 


. للْمُودع : ! ان تلف ف الْمُودَعٌ وَديعَتَك » ا ضَامنٌ لك صح‎ Is 
ر قنك از قد ند عا ته عبن ا سخ بعل زه ن كلك ع أرقن : وذ قب لذ‎ 


E OE ES OE E ولمم قال‎ 
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o 


فقال بل 


ورم 


ا 
ا 


ا e TE‏ ا 


ن له فاا به ضام فأقرَضَةُ في الْحَال ولم قبل ضَمَائةُ صريًا صح 


وحَهالة المَكفول عله في الكفاّة المْضَافة كقوله إن غصَبّك إلسان شيا فأئا كفيل ْنَع حَوارَهَا ًا في الكفالة المرْسلة . 


PS. a 
ع‎ 


ولو قال ا : املك هَدا الطريق ى فإن أحد مالك فأئا ضَامن فأحذ ماله صح الضَمَان وَالمَضمُون عله مَجْهُول ED‏ 


O AI O E e e TT 
. ار اد مڻ الاس عليك قمَيّ ا يصح لهل المَضمون له‎ 


o 
e 


ENN E O E E Es 


حر اجه ونواٿبه وقسمته حار » من الفصولين . 


إذا قال الرّجحل لعَيّره افع إلى فان الف درْهم على أي ضَامنٌ لَك به والمدفو ع ليه حَاضرٌ ب سم فيا 
الآمر » وَالقَابض وکیل بالق بض إن اسَهَلَكَ ابض ضَمنَ » وان هلك في ذه بهل EÊ‏ 
Md‏ ا 

قرْض على القابض والآمر ضَامن . 

ولو قال : اذْفع إلى فان ألا » أو أعْطه ألا على أي ضام عله فهو فض للدافع على الْقابض والآمرُ ضَامنٌ . 


2o 


ولو قال القابضٌ : أغطني ألا على أن فلالا امن ذلك الرَحل حَاضر فقال نعم فهو فَرْض عَلى القَابض والآمرُ ضَامنٌ . 


ر 


4 ٤ ەو‎ ٤ 
:ا‎ 


ای ا اك ر فوع لله n‏ 


٤ 


و صد ُصدق عليه بالف درم على آي ضَامنُ ا له ففعل وقبضة فان فهو حَائڙ وَصَارَ الآمر 
ری قا رن رکیی اوه بن وق فة فان فعا ليه تكون ينا على الآمر 

و لان اا د ات الو رت اقام الما ر ا ع ا aE e‏ 
غاا » وکذا لو لم يقل هب لفان أف درْهَم على أي ضَامنْ لَك لَه قال : ادقع إلى فان أف درْهَم على أن كرح 
وكدا لو قال المَوْهُوب لَه هَب لي ألا على أن فلاا ضَامن فقال فان : َعَم فالألف قَرْض عَلى الذي قال َعَم ؛ لأن قول 
َعَم بمثزة قوله هب له ألا على أي ضام » وو لم يضمن ولم يشرط الرّجُوع بل قال : هب لفلان الف دهم » أو 
هب عي وهب لم يرع عليه والركاة والكفارة والصُدقات والفقات والْعَرَاج كصتدكة عع في اهر الروائة 

وَشَرّط الصَمَان » أو رط الرُحُوع » وفي لامر بقضاء الدَيْن لا حَاحَة إلى اش شراط الضَمَّان » وفي كتاب اللقيط للِْمَام 


:ا 


و ما کے س 
ت E E‏ 


= TT o 


ر و 


0 
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ورن لم : يشرط الرُحُو ع تم لمر بقضاء لين لو قال : اذفع إلى فان الف درْهَم قضاء وم يقل عي و قال افضن 


اانا أف درهَم ولَم يقل عي ولا قال : على آي ضام فدفع الْمَأمُورُ إن کان المَأمُورُ شَريك 


ەر 3 2 


الآمر أو حليطه » وتفسيره أن يكون المَأمُورُ في السُوق هما خد وإعطاء ومُواضعة على أله مى حَاء سول » أو 
وكيل يع » أو يقر ض مله له يُرْحع على الآمر بالْإخّْمًاع » وكذا لو كان الَآمرٌ في عيال المَأمُور » وإن لَمْ يُوحَد واحد 
e‏ 


ایی کے اق ای 


السلْطّان إذا صَادرَ رَحلا فقال الْمَطلوب لحل اذفع لله » أو إلى ُعُوانه شيا عَنْ جبايتي دقع بأمْره قال مام 
السر سي وَالْإمَام لبدوي E‏ شرط الرحُوع والضَمَان كالأَمر بقضاء e‏ 
الطال اة كالمطالبة الشرعيّة » وأصل A‏ ة الأسير » وال عَامة الْمَشَايخ لا يحم او الرحُوع 


والضّمّان فلو قال لا : قضيّت لفان فلات غائبْ oR‏ لامر دفعه إليه والدين فأقام الدافع البيتة على الدين 
والفضاء ل ا ويقضي على الآمر ا م ون کان لامر غاا فلو قضی ع 4 حَضَرَ العائب يرح ع الآمر 


تنه و اع عله وده عن قا ال یس له لت » آنا ری أ را في بده عند قال لاحر إن هن لبد 


م رر 


لفان اشتر ره لي مه بالف درم والقذ اَن فَجَاء الْمَأمُورُ بَعْدَ ذلك فقال : قد فلت فحَحَد هو فأقام المأمور البيئة عَلى 


رر رک 


ذلك فن القَاضي يفضي بالتیم » وإن كان ايع عات إن حر لعب وحَحد لا يلقت إلى حُحوده ؛ لأن الْحَاضرَ 


o2 
2 Sor 


صاز صما عله تعلق حَقه به » وو أن الام بقضاء لذبن ار أ َه قد قضّى الدَيْنَ لْكنهُ قال لا أَذفْعٌ ليك مَحَافة أن 
e‏ کک ديه 


کا ردي ا ل 


رھ رھ oe‏ 


N TT 
ENO TT O TS على وجه ایکون لَه‎ 


ہے کی ا 


E 
ريحب عليه سيم العَيْن ما دمت قائمة ولیم قیمتهًا إن كانت هَالکة ذكَرَهُ ذ في الوحیز ولا صح بمَا كان مَضْمُونًا‎ 
› الْمُضَارَبة والشركة كما في الْهداية‎ aT بره کالْمَرْهُون والمبیع ولا بمّا كان أَمَانة كالوديعة‎ 
وفيه أَيضًا » وو كفل بقسليم المبيع قبل القبض » أو بشليم الرَهْن بعد الْقبض إلى الرّاهن » أو نليم المستأحر إلى‎ 
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المستأحر حار ومن اسَأحَرَ داب للحَمَّل عَليْها فإن كائت بعَيّنها لم كصح الكفالة بالحَمّل » وإن كائت بعير عَينهًا 
جارت الكلة ودام ااج عا دة و تل ر جل جحد ی باطل ا : 


وفي الوحير كل عبن هي أمائة لكنْ واحبة اليم كالمستاحر في يد المستاجر والمستعار يصح الكفالة بتسئليمها إا 
بعيّنهّا حى لو هَلَكَ لا يحب على الكفيل قيمَة اين وذ كر في المَبْسوط أن الكقاة بالرَهْن لا كصح مطلَقا وکر 


¢ 


لقدوري أنه كصح بالشنليم والكفالة بخذمة عبد بعينه » أو بخياطًة بيده لا كصح » وإن كقل يلليم عند » أو بتقس 
الحياطة أو بفغل الحَياط مطلقا وز » وإن فعل الكفيل يَرْحع عَلى المَكفول عله بار مثل عَمَله بالا ما بلع » وَإن 
مات العَيّاط برئ الكفيل لو كفل بالحُمُولة بعينها حار وبالْحَمْل على هَذه الإبل ا وڙ . 

ولو كفل بالْحَمْل مُطلقا يصح هى . 


وإذا كفل عن الْمُشتري بالثمَن حار . 


وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصًاص قال : معتاه بتفس الحد لا بتفس من 
عليه » من الهداية الأصل أن الكفالة لو كائت بمَضمُون » أو مُضافة إلى سيب مَضْمُون مَقدور على الإيفاء والمَضمُون له 


عله معلومًان جَائرة وإلا فلا وها ككفالة دين » أو عَيْن مَضمُون كصب ومر ودل حلع في يد المرأة ومَهّر في يد 
n‏ 


7 کج ن 


مثل ما لو قال : ما داب لَك على فلّان » أو قال ما تبت لك على فان قعل » أو ضَمن ما باعَهُ » أو أَقَرَضَة ء أو 
امَك من مال » أو ما قضي لَه على فان فَهّذه صح » وَلَمْ يكن الضَمًان ابا في الخال فاده بحّميع ما قضي له 
TT‏ ا 
E ENCE yS‏ 
أن او می » أو ذا کان کفیلًا في لمر لوی فقط لا فیا عتما » وو قال ما بایغت فلاا من شيء فعَلّيّ فأستَم ليه 
کرام فی ر از ایت شرا برت دلت کله عى الکفیل ورا ان کو مور لاء ی لو كفل روء از بح 
a O CS‏ الكفالة ويرْحع إذا عمل عَلى الأصيل باحر 
مثله » وفوا بشرط ان کون المَکفول لَه عله مَعلومَيْن قذ سبق معنا . 


وؤ قال ما تيت لك على هَؤاء » او على احد من لاء فلي يصح ومن شرائط حوازهًا کون الْمَکفول به مضو 
على لصيل بحيْث يحبر على ليم ولا قلا : إن الكفالة بالأمّائة كوديعًة وال مُضاربة وشركة باطلة ؛ لها عبر 
تضموتة ا عا ولا ليها وأئا كما لكين انودع من اعد صح » وَلْكما رهن رشابم شه خو » وز 
لَك سقط ضَمَالهُ والكفالة يليم تفس الشاهد ليحْضر مجلس القاضي فيشهد لم تحر ومن شَرائط حوازها كون 


کک ر 
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المكفول به مَقدور الشسلليم لهذا قلا من قبل من رل بتاء دار مَعْلومة أو كراء رض معلومة وَأَعْطاهُ كفينا به فلو 
LE ED a SS‏ 
ESE,‏ وأحَذ من الْمُكاري كفيا فلو كائت الإبل بعر أعيانها صح سواء كفل بالْحُّمُولة » أو بتقس الإبل 
SEE aA‏ 
شرت 


اوی کو ر ر و ېو ور 


وفي الوحيز قال أو حنيفة لو قال لرَحُلٍ : ما بيغت فلاا علي مايه مرارا رمه لمن ما بايعة ول مره ؛ لاه هو 
اغارف وَعَن ابي يُوسف يرَمُهُ حَميعهُ وو كصَادَق الطَالب وا لمَطلوب مه عَلى المبايعة وَحَحَدَ الكفيل رم امال 


الكفيل انتھی 


شی ب 
س ر ر 


وفي الْحلاصة قال لاحر بایغ فلاا فما بايغته من شيء فهو على صح » وإن قال : بعته ماعا بالف وقبضة مي فار به 


المَطلوب وَحَحَد الكفيل بوخد حذ به الكفيل امنعخسائًا بون البيتة » ولو رَحَعَ الكفيل عَنْ هَذا الضَّمّان وهاه عَنْ المبايعة 
ا 


لهْمَا» من المَحَْع 


فان قاتا أَذْفَعْةُ يك الَهى 

وفي الْلاصة لو قال لصاحب الدَيْن الدَينْ الذي لَك عَلى فان أا أَذقعةُ َك » أو أُسلَمهُ يك أو أقبضة ا يكون كفا 
NEE EES E‏ 

وحور تليق الكفاة بالشَرط مثل ان قول : ما ايت فلاا فلي » او ما ذاب لك عليه فلي » أو ما عغصبَك فعلَيّ قال 


: والأصل أنه يصح غا رط ملام ل ان کون رطا لوب الْحق كقوله إذا احق الْمَيع أو لإمكان الاستيقاء 


E س‎ 


ر 


م کا وَيَحبُ ١‏ امال سال و بطر ارط ال القاسدة ا إلى قذوم ے a‏ الاس 


والْقطَاف والجداذ ؛ ن اس مما تي الكفاة فان قال فلت بمًا لَك عليه فقامَت ا على آلف عله 


ا e i‏ مَعَ يمينه في مقدار ما يعرف به فان اف الول ا عن با كث 


رو ر و 
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کی ا ر 
ت 3 3 


تجوز الكفالة بأمر المَكفول عله کنه و ب E‏ 
lS mM DTG ME‏ 
رَحَعَ بمَا ضَمن ؛ لاله مَلَكَ الدَيْنَ ب بالًدَاء رل مزلة الطالب كما إذا مَلَكهُ بالهبة » أو بالْإرْث » وکڌا إذا ملك المحتال 


a N E E aT 


یجي ي 


NS‏ ئة ؛ لاه إسقاط فصَارَ كما إذا ابرا الکفیل ذكرهُ ذ في الْهِدَاية » قال في 
أو 


ر 


4 


الدتانير مَکان الدَرَاهم » أو صَالَحَ على مكيل » > أو مَوْرّون رَحَعَ 


الوحيز : لو ادى الكفيل اروف وقد كفل با لجیاد 
بمّا کفل اتی 
وقي الفصولين الكقاة بر لما وجب الرب وع لو کان لامر ممن يجوز إقراره على تفسه فلا يحم على صي حجر » 


ھ رر رہ 


وو أَمَرَ وَيَرْحم عَلّى الْقَنٌ بعد عنقه الى 
رل مر رَحلا أن كفل عَنْ فان لفان فكقل وأَدّى لم يُرْحع على الآمر » من الصَفْرّى . 
> وإن كفل عن رجحل بعر أَمره لم يرْحع عليه بمَا بودي » من الهداية . 


ولو كفل عن غيْره بعر ر مره بلع احبر فأحَار ا عير د كمه حٌى لو دى ًا يَرْحع عليه ها في الْمُكائب » من الهداية 


ر ر 2 


في لو كفل عن رَحُل بغي مره ثم 6 : قذ أَحَرّت ضَمَائك فَحَارة باطلة ولا يرع عليه بما 


کی فان مالا وأا ضمي » أو کفیل لَه له ولم يقل عي » او علي کان حَليطا لَه أو في عياله يررحم 
ا م على الآمر مطلقا الى وَفسير الحليط مر في الوكالة . 


یي م 


وإذا برا الطَالبُ E NEN‏ استوفی من رئ الكفيل ؛ لان بَرَاءة الأصيل تُوحب بَراءة الكفيل ؛ لأن الذي عليه 
ا الکفیل لا برا الأصيل » وكَدا إا خُر الطالب عَن الاصيل فهو احير عن کفيله » ولو ار عَنْ 


» لی شهر قله يأل عن الأصيل‎ TS 


ای جو ر 


» وفي باه ر ا الكفيلٍ إل إذا كقل له الألف التي لَه عى فان فبرْمَن فان على أ قضَاها قبل 
ضَمَان ا فان الأصيل ب ا ا الكفيل ا فی الحا 
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احير عَن الأصيل احير عن الكفيل إلا ذا صَالَحَ المُكائب عن قل العَمْد بمال نم كفل إلسان ثم عجر ا 


. المَصالح إلى عثق الأصيل وله مُطَالَبة الكفيل الان كذا فى الْحَانية‎ EEN 
إبراء الأصيل ثوحب راء الكفيل إلا كفيل انس كما في حَامع الفصولَيْن‎ 


E CC 


و ا بموته عليه قط فللطالب آذه من وارث الكفيل ولا رحو ع للْوّارث إن 
كائت الكفالة بالأمر حى يحل لاحل عدا » من المَحْمَع » وو مات المَطلوب قبل حلول الَْحَل حل عليه ا عَلى 
الكفيل 


وو مات الكفيل وَالطالب وَارثه ورك مالا في يده صر وفيا بدينه فإن لم يكن في يده مله أن يَرْحع على المَطلوب 
بالْمَال » وكَذا لو مات الْمَطلوب والطالب ورن وان ا ياد الكفيل بدينه » إن وص الْمَال رَحَعَ 
الكل عل عاف رات al‏ 


إذا صَالَح الكفيل رَبٌ ب امال عن الألف على حَمسمائة فقذ برئ الكفيل وآلذي عليه الأصل عَنْ حمسماة ويرجع الكفيل 
على الأصل بحنسمائة إن کائت لماه بأنره بحلاف ما إذا صح على حفس عر ؛ لاه ماله فيرع باتالف كلها ۽ 


هک 


E‏ :رس ذا إا كان الال غاا ان كان خاضرا فيل ٤:‏ : يرع في 


الان اله لان ااال ا ب ¢ ل الا 
E E‏ گە ری ت و ا ەو رە ی ا 
ولو قال الطالب للكفيل أبرأئك يسقط عنه لا عن الأصيل ذكره في الحقائق 


ولو صَالّحَ الكفيل الطّالب من الدين الَألف على مائة على أن يهب الباقي يحم الكفيل على الأصيل بالألف » وإن شَرَط 
راء الأصيل حَاصة برا » إن شَرَط بَرَاءة الكفيل حَاصّة برئ الكفيل دُون الأصيل وكان للطالب أن يرع عَلَى 
E O‏ في الصلح برا عن تسعمائة . 


ولو قضّى دين المَيّت الكفيل به » أو بغض الورّة رَحَعَ بلك في الذي ترك مَعَ العْرَمَاء بالحصّص » من الوحيز . 
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ا على رَحُل مال وبه كفيل ابرا الطْالب الأصيل إن قبل إبرَاءهُ رئ هو والكفيل حَميعًا » وإن رد إبراءه صح رده 
e N TT Tr ETT‏ 


ذلك بولا ولو ابرا الْمَذيون بعد مَوته رد وره إبراءه يطل راء في قول ابي بُوسف وا بطل في قول محمد » من 


وا يوز تغليق البرَاءة من الكفالّة بالشرط لما فيه من مَعى اليك كما في سائر البراءات ويرو أله يصح ؛ وان ا 
E‏ کالطلًاق وَلهَذا ا يرد راء عَنْ الكفيل بالرَدٌ با بخلاف راء 
الأصيل كما فى الهدّاية 

َو قال الطَالبُ للکفیل ا فقال لا قیل يرأ » وو قال وهبته يرد بالرد ولو قال ذلك للاصیل فرد رد فعا رغاد 
الدَين عليه وعَلى كفیله . 

دين على ميت قال الطاب برأ وُو في حل » أو وَهَبْت لَه قات اور َة لا تقبل لَهُمْ ذلك ويقضون المَال والكفيل 


رئ مهم » وقال مُحََدٌ lt‏ 
N OEE‏ طني بض يني وأنت بُريء من الكَقالَة ا يجوز وا بطل الكَفالة في رواية » وقي 


او عر عي ي 


ول قال : أعطني الْمَال الذي عليه وارحع عليه ونت ُريءَ من الكَمالة ا وڙ م 


ھر 


وو قال للكفيل بالتفس إذا حَاء عد فأ بريء من الكقالة . 
وو كان كفيلا بالتفس وَالْمَال فقال : افع تفس ۽ المَطلٰوب وات بريءَ من الْمَال » او اذفع المَال وات بريء منْ 
التفس لا وز » من الوحيز . 


وكا صح الكفاة إلا بقبول المكفول له في مجلس الْعقد عند ابي حنيفة محمد . 


۶ 
0 


E‏ إذا يله فأَحَارَ » وفي بض الشسَخ لم ب يشترط الإِحَارَة وَالْحلَاف في الكفالة بالّفس والْمَال حَميعًا 
E‏ 


2 


ار از وان ل بقل ا رف نتا اه 


رر ر 


وقف على إحارته فإذا 
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وفي الحَقائق كفل بئفس رَجُل » او بال عن رَجُل بعَية الطالب جار عند ابي يُوسف وَعنْدَُمَا َا يجوز ا ن قبل عه 
ابل في املس يتوف على جات الى قال ان كمال في الإيضاح رط اة معن الول » ونا كول الطاب 
بخصوصه لما هو شرّط التفاذ الى قلت إلا في صورَة » وهي ذا قال الْمَرِيض لوارثه : كفل عي بمَا علي من الَينِ 
فکفل به به مع ية الْعُرَمَاء يصح بلا قول ؛ لأن ذلك وصيّة في الحَقيقة ولذلك يصح » وإن َم يسم المَكفول لهم » ولهَذا 
قالوا إِنّمَا كصح إن كان لَه مال وَإذا قال الْمَريض ذلك لأجتبي الف المَشايخ فيه كما ذ في الهداية 


ES‏ ي المكفول عه أي المَكفول لَه حَار » ولو أده امال رَحَعَ به عَلى المَكفول 


وٳڏا مات الرَحل وعليه ديون ولم يرك شيا فقکفل عله رل للعْرَمَاء لم قصح عنْدَه واا صح » من الْهداية 


روو ت 


ا وَهُوّ اترام كليم لمن عند استحقاق اسيع و رمه حى يقضي بالاستحقاق على البائع ا 
المشتري »› من الوحيز . 


ومن كفل عن رَخُل بمًا اب لَه عله » أو ما قضّى له عله فَعّاب الْمكفول عه اقام الْمُدّعي اله على الكفيل أن لَه 
CG‏ 

ومن اقام َة أن لَه على فان كذا ون هَذا كفيل عَنه بره قله يقضي به عا على الكفيل وعلَى الْمَفول عَنْهُ » إن كائت 

الكفالة بعير مره يقضي عَلى الكفيل حَاصة » وفي الكفاّة بالأمْرٍ يَرْحم الكفيل بمًا ادى عَلَى الْآمر . 

N ONT ANO E EO O OE 


وس ارخ رضن ل 2 ب ٠‏ فالضمّان کک کک کک NY‏ 


خر ام 
ھ 
و ا 
رر 


اعا القن ون رحست من کل رحد تا لاه متخ . 


وکا الم ا ا يصح بخلاف ال وكيل بالنکاح ا ا 
مَا لو باع O E EE‏ صح الى » وقد مرت هذه المَسألة في الْوكَالّة 


Rr‏ 3 ر وور ے 


لَهّمَا دين مشترَك على حر فضَّمنَ أَحَدَهُمَا تصيب صاحبه لم َجُز فيرْحع بمَّا اذى بخلاف ما ااا 
ضمانه إل لا حع » وکَذا وکیل الم ذا ضّمن الم لمو کله لم جز ْح ما اذى > ولو ادى بعر ضَمَان حَارَ ول 


ج 


N 


3 o 


وک 
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قال لعيره : بع من هَذا المحجور متَاعا وأا ضام نمه فباعةُ وقبضة وأثلفة لم يضمن إذا ضّمر لمن ولا تم عليه 
لفساد الم . 


ل ا 


E E 
e 


قال في الصعْرّى رحل دفع إلى صبي ج مخجور عشرَة دراهم وقال : أنْفة نفقها على ك تفسك فجَاء إْسان وض ضَمنَ للدافع ع 


اص هذه فة تخو ؛ لله ضبن تايس يمون على الأميل» وز ضبن قل الع انال :قلع إله 


7 


عَشَرَة على أي ضَامنٌ لك عله بهذه العَضَرَة جور وطريق اواز ن الضَامنَ يصير مسلتقرضًا العَشرَة من الدافع بره 
E E‏ 
إن كفل بَعْدَمَا قبض الصبِي الم لا تحور » وَإن كفل قبل ذلك حَارَ التهى . 

وو باع الأب مال الصُغير وَضَمن لَه لثمن ًا ُو هذه في الْمَهّر » من الهداية 


صبي مَاأذون كفل عَنهُ رل ب پإذنه حَارً ووذ به | لصبي » ولو كفل بتفس الصِي الْمَحْحُور يإذن وله فللكفيل أن يأحذ 
E Mass‏ 


E 
. ولو كفل عَنْ صبي لا يقل حار ءَ عَلّى الكفيل » من الوّحيز‎ 


وو قال لضيّفه وهو ياف على حماره : إن أكل الدب حمارك فأئا ضَامن فأكلة الدب لم يضمن كذا في المشقمل 


الکفیل بالدیْن الْمُوَحّل اذا ادى قبل حُلول لاحل دا يرع على المَكفول عن حى يحل الأحَل » من الصغْرّى . 


ا کان الین على این وکل واحد مما کفیل عن صاحبه كما إذا شترا عَبْدا بالف وکقل کل واحد مهما عَنْ 


یر 


ES ET‏ ا 


إا كفل ران عن رل بال على ان کل واحد متُا کفیل عن صاحیه کل سء ا احا برجم على شریکه 
بنصغه فلبلا کان أز کدرا تم جتان على الأصيل » وإن شاء اموي رح بالْحَميع على المكفول عله وى المسنالة 

في الصحيح أن کون الْكَالة بالكل عَنْ الأصيل وبالكل عَنْ الشّريك ودا برا رب الديْن أَحَدَهُمًا أَحَذ لاحر بحميع 
a e‏ 
في الوحيز . 
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ر 
EG o‏ ک٤‏ روو 


ا ا من الین آ لا يصح ولو شرع في الأدَاء صح 


ا 


دی الْمّال إلى الدًائن بُعْدَمَا دى الأصيل ولم يعم به لا يرم على الأصيل ؛ لاله شيء حكم فلا فرق فيه العم ولحل 
ES O‏ 


9 که و ر و ٤‏ روور 


و ٤‏ روو 


يودي أكثرَ من الصف وإذا کوتب e‏ وَاحدة واحد متنا کل عن ماسب کل رنه ا ا 
تزجع على صاحبہ نصتفہ » وؤ لم وکنا یا ی تق اوی أحَدَهُمًا حار الْعثق وبرئ عن الصف وللمولًی أن 


a 


ان 


ودا اقرف المفار خان فا خا لن 


« 


ەوە 


بحصة لذي م يعتق آيهما شاء ء فان اَذ الذي تق رحع م على صاحبه بمًا اذى » ون ا الا . یرحع م على المعَة 


& رك وو گور رو رور 


وَمَنْ ضَمنَ عَنْ عبد مالا لا جب عليه حى يع » وإن اة قر باستتھاك مال و کلب E‏ 
E TS‏ ان امال حال عليه لؤجوه السب ويول الت لا َه ا يطلب لعْسرته أو 


س 


ء 


E 


ا ۽ لاه ما 1 إذا ادى اعد بد الع ت 
ين خر بموڪر م حع 


یڑ شی مکی ت زک کل نی کنات اتد ری لکیر ورن سیل عة شرن س نه به 


حرا فإن اذَعى رقبة العْد فكفل به رَحُل فَمات العبد اقام المُدعي البيتة أنه کان له ص a‏ 
E SARE Ee‏ 


وفي امريد عَنْ مُحّد ذعَى على اسان أله صب عبْدًا فقال حل : أا ضَامنٌ الْعَْدَ إلى مَنْ يدعي قال : هُو ضَامنْ 
ی اتی الد قم ةه بده إن لم أت به واسحقة ية َه صان لقينة لبد . 
وو ادع أله عَصَب عَبْدًا مات في يده همال : حل E a ay,‏ 


إلى بات بالبيئة انى . 


وا يجوز كفاة المَملوك والصبي إا بإذن » من الْهداية » وكا ا صح كفالة الْمُكائب هذه في الشركة مها قال في 


رر 


وک ی م 
٤ء‏ 


الوحیز لو كفل الْمُکائب بتفس » أو بمّال تًا يَجُورٌ » إن أُذن لَه المَولّى . 


۶ 


وفي الفصولين كقاة القن بإذن مَوْلَاهُ تجوز ويؤاححذ القن به في الرق وبَحْد عثقه وكَفالّة الصُغير لم تز » ولو بإذن 
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ولو اسدان بشرَاء ‏ سيئة أبوه » أو وصيه وأمَرّه بأن يكفل بالديْن عله » أو بتفسه حَارت كفالثة بالديْن دون التفس اَهى 


وإذا كفل ابد عن مَولَاهُ بأَمره فعتَق فداه » أو كان المولّى كفل عله فداه بعد العثق لم حع واحد مهما على صاحبه 


وقال زف يرح ونی الوه الأول أن ا يون على الْعَبد دَيْنْ حى صح الكفالة بالْمّال عن العو إذا کان بأمرہ اَم 
كاله عند اعد فقصح على كل حَال » من الْهِدَاية » ولو أَى لبد امال قيل e‏ 


کفالته مه بلا اَم مر المَولى لا يرْحع الفاق » وو ادى بعد الْعثق ذكره في شرح الْمَْمَع . 


ا 


a 


وا قصح كفاّة العبد المأذون والمَديون المسلتغرق ديه يمه بالْمَال عن مَولاهُ يإذنه اثفاقا ذكرَهُ في في المَحْمَم ؛ لأن في 
MD SG‏ 
SS‏ 
عى العبْدُ للَعرَّمَاء في قيمته الفاق وا شيء للْعرَمَاء من هَذه القيمَة ثم عند أبي حنيفة عثقه كفا ا ينان إن لم 
رغ من السات رطخا د کاک عله عق الى َة کک 


بالأصالة » وإن شَاء َع اعد بالكفالة كما في الحقائق » ولو احق ّى في المح صحت الكفاة e‏ 
اق N‏ قر من القيمة ومن الديْن و في شرح المَحَْع 


وا حور كفالة المَولّى لمَمْلوكه وهو في يته » أو قذ أبن كما في الفصولين والْمُشتَمَل عَنْ العمادية . 


ولو كفل بقن إن أبن من مَولاهُ » أو بدابة رَحل إن الفلقت مه » أو بشّيء ماله إن هَلَكَ يجوز . 


ا ر 


ا 


شرّی فنا وقد تمه وَأَحَذ من بائعه كفيلا بلقن حى يَدفعَه إِلَيّه مات القن فلا شّيء على الكفيل . 


كفل ملم عن ذمي بخَمر لذمي قيل : ا يصح مُطلقا » وقيل : َو كائت الْحَمْرة بعينها عند المَطلوب يصح عَلّى قياس 


3-o 


N yS 
. و كفل بتقس اسان إلى قدوم فان وهو الْمَطلوبُ صح لا عَيرهٌ‎ 


وو ضَمنَ مَهْرَ رأة انه على أنه بريء لو مات الان » أو امرأئة قبل البتاء بطل الشَرط وكرم امال 


ولَوٌ قال : إن وفك به عدا وَإلا فعلَيٌ امال لم صح الكَقالة بحلاف قوله إن لم أوافك به عدا 
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vm م م‎ e 


اھ ی کی ا ي رص 


2 


TT lL 
E إن أَفسَدَهُ جار بالإِحْمَاع إذء علق الٌكفيل با يُوحبُ الضمات و كذا لى قال‎ : E 
أو أثلف علي حار » وكذا في أمَائة لو كفل عَلى حُعْل حار الضَمَان لا لعل لولم يشرط في صل‎ ٠ حَحَد المُودَع‎ 

الضَّمّان » وو شَرَّط الْحُعَل في أصْل الضَمَان بطل الْحُعْل وَالضَمّان 


وو عَصبَهُ الف درم فقاتلةُ مَالكها وارد أحذَهًا من فقال لَه رجحل : لا قاتلة فاا ضَامنٌ بها آحذها منه وأَردُهَا ليك 
لرمه ذلك وهذا لا يشبه الد > ولور اتلفها عاصبها فصارت ديا كان هذا الضمان باطلا و كان على مان القاضي. : 


ر ود 


وو قال للطّالب إن » تقاضيته وَكَم طك فاا ضَامنٌ فمَات قبل القاضي بطل ضَمَالهُ » َو قال : إن عجر غرمُك عَنْ 
لاء فهر على فَعَجْرَه يَظْهَرٌ بحبسه قان سه ولم وده رم الكفيل » من الفصوليْن . 


ولو قال الكفيل للطالب ديك من تمن لمر علي وَالْمَطلٰوب عاقب لا قمع نه وا يلف ويُودّي الْمَال فن حَضَرَ 


المَطلوب وصق الکفیل وقد اه حع عليه الکفيل وا : يصَدق المَطلوب على الطالب إلا بيتته أو بحلفه فينكل فير د 
السات ماد و داك الا 


ر ل 


ي رل أنيّت به وَحَلفت عليه فلت بريء من الكفاة 


ب 
ا ٠‏ 


لو كفل بتفس رَحل وَل يعرفه بوجهه يوحَذ بالكفالة و يقال له 


»> من الوجيز . 
وفيه أيضًا لو مات المكقول لَه وعَليه دين مُحيط فسلم الكفيل إلى وره أو غرمَائه لم يرأ » وإن ادى الورة الدَيْنَ حار 
فة يهم فإن لَمْ يكن في ال ركة دين برا بالدفع لبهم الى . 


ولو قال لحل : اله ترابر فلا ست من دهم لا گکون كفالَة » مَنْ وَعَدَ ليره ن يقضي ديه » بان قال : من دهم لا 


ر ر ر 0ھ 
ك ا r0‏ و کو رر ك و 


إذا قبل الإفاق » أو قضًاء الدَيْن من ماله م ہی لا حبر ؛ لاه برع 
الکفیل بالدّین الْمُوَجَّل إذا دى قبل حُلول لاحل لا يَرْحع على المَكفول عَنهُ حى يحل الال . 


إذا قال : إن لم أوّافك به عدا علي امال تم الفا فقال : وافيّك به وقال الاح : لم توافني به فالقوّل للطالب وكشت 
E TT RE NE‏ 
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ك : فرداین مال وی یدهم لَيْسَ بكفیلٍ . 
ولو قال : أَيْنَ مال ر وا ی کا فهو کفیل . 


ا في عُهْدَة مالك على فان وقبل الدَائنٌ لم صر کفيلا ؛ لاله قذ يعني به ئه باذ حه من المَديون ويدفغةُ إلى الذائن لو 
قال الائ : اک ھا 


عمل لَك هرا بهذا الدّيتار د ۴ ب مه الدائر ن فيلا فقال بو الْمَذيُون : اريك مَاهَ راکاتونکند من ضَمَان کردم اَن 


E N TY‏ شط متَعَارَفٌ 


6 


لَه على حر دين اله فقال رل : من ضَمَان کردم فم که بَا وی فروشم وان مال یتودهم أو قال e‏ 
e‏ ا صح الكفالة » وو أضَافها إلى بيع ماله يصح حى لَوْ باع رمه ذلك القذرُ 


رو ورو ر 


3 2 ھم م 


قال للدًائن E‏ له يصح العليق ؛ لاه شرط مَعَارَف 


کو ر از ر ی 


بحق أو بعر حن » أو مَرَض مَرَضا عدر 


f 
ا‎ 


كفل بتفسه وقال إن عجرت عَنْ الشسنليم إلى لائة أيام علي الْمَال ثم حبس , 
ا المال ت بد اللا 2 


o 


الكقالة ووب اليم وهو تابث في الال وقوه على أن يسمه ليه مى صله به يذكر لامأكيد لا علي وَقَذ ا 
في حال کو نه کفیلا يرا 


کقل بتفس رَجْل عَلّی أن ثْسلْمة ّى الْمَكفول له مى َال به نَم سمه ليه قبل أن يطالبة ولم يقبلة يرا کک 


20 


طالب الائ الكفيل فقال لَه : ابر حى يجيء الأصيل فال الدائنْ E EA‏ 
a E‏ ۽ أن بعال بعد ذلك وکن قيل لا سقط حَقه في اة وُر الْمُخار ؛ ؛ لأن ١‏ 


ی ی 


ا في على لوانتا ريتوت ف الى اتح وال 1 ا به تعلق الْمُطَالة » من اة 


اا ې 


و SS o‏ 
اضر ا اقاب EE lh‏ ر هما وللكفيل اَن يَقَدَمٌ إلى الحاكم ل لصت ع عَنْ الْعَائب 
ا له ا َد صب القاضي . 
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کقل بتفسه عَلَى ان يوَافي به ا حبس القاضي › وٳن لم يفعل فعليه الالف لا رمه شيء مَا لم ي يبس القاضي » ولو لم 


E 


كفل بتفس رجحل إلى الد وقال للطالب إن لم يأت به عدا فَقبضَة مني فأئا بريء من فوافاه به في اعد برا من الْمَال في 
ال 


SS 
ن القاضي كيين الْحَكم ؛ ولان اك الاه قران‎ E 
بارطرة » ور ان رمم ن محكد َو كمل فس رل على آله إن م نة إلى الطاب عتا عله الال ماز‎ 
الطَالب من الْكفالة قبل أن يَدفعَةُ ليه برئ الكفيل بحلاف ما لو مات الكفيل فل إن دَفْعَ ورن إلى الطَالب ب رئ » وان‎ 
لم نتن خی می اوقت لم رارت امال » وكذا إن مات الب قنع فيل ّى وارث العالب رئ وإ ار‎ 
الْمَال‎ 
الكفيل بتفس الْعَاصب لو قال لَه المَعْصُوب مه : إن لم رده علي » عدا فعلَيّك من قيمة الوب عَشَرة دراهم فقال لاحر‎ 
. ا ل عشرين سكت المَکفول له ا يارَمة إا عَشرَة عنْدَهُمًا وعد أبي يُوسف يمه عشرُون‎ 


yS 


ا 


تدا م گر ا 0 ی ری فا ا u‏ لامرأة بتفقة کل 
a oro 2‏ 8 فل أ چ م 3 0 ر 
شرن عَنْ رؤجها لهس له أن بجع عند الشَهْرٍ ولو من بالأَحْرّة في إحارة كل شَهّرٍ له ن يسح ضَمَائهُ عند ر 
الشهر . 


لو اق قر الكفيل بالكفاة إلى أحل قبل وله » وي اذ شتراط الحيار يقبل قوله مى كذبه المقَر » و الال 


ُو كفل بشرط أن يرن امَك e‏ وشا ولم يرهن لم يبر عليه ويرم الال الكفيل إ NT a‏ 
فيل إن م رن ثرا فيل ذا م رحن وَوْ قل رل لالب : قذ منت ما ك ی تاد از 2 


e 


قال ابن كمال في الْإيضًا اح لو قر َه ۾ كفيل عَنْ فان بدَيْن وَاذُعَى لاحل فصَدقة المقر ا له وهو الطالب في الكفالة وكذبهُ 


في الأحَل كان الول قول المقر ؛ لاه اق بد E‏ له يدعيه في الال وهو 
نکر فکان اقول قولَهُ هٌى 
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س ص 


رب الماع لو أحَذ من العاصب والمستعير كفيلا برد بر الكفيل على الرَد كالأصيل وَإذا رَد رَحَعَ عَلّى الأصيل باحر 
ا افو م او 


عليه مال فأذحل الْمَطلوب ابه في كفالّة ذلك المَال وذ راق وَكَمْ حلم بطل بلا وة قف قف عَلّى إحازته إذا َع إذ لا مُحيرَ 
AT E‏ 


ر ر 
ع 


A E E 


ر ر وو ر ر وو شا را ان 


E‏ بالئفس ؛ لاله ارم شيعا لم رمه قبل 
الضّمّان وهر ر إخْضارهُمًا ملس الحكم EEN‏ لمال ؛ له کان رمه قبل الصَمَّان فصَحّ 


رل كفل ص ار ee‏ ليه » وان لم 


lM e fo‏ رو ر 


o‏ بح مَضمُون على 


رر رم ےر ا 


لصيل » ولو أذ الكفيل يإخضًا خصار الع فلو كفل پان وله حر المي على أن خر مهه إذ ذد من بلي على 
الصغير بالكفالة حار إِذ الإذن بها اَم بقضاء ما عليه من الدَيْنِ ا يلان الأَص بقضًاء الدين عن الصغير 


a SS فینْلکان ال‎ 
e E sS 


من امال محر رعا » ون لم تج کقالة عن لر ؛ لاه برع » ولو عبر اجر ولب ابوه من رَحُل أن يضمته فضمته 
E O O‏ 


الكفيل با العام وقال a N N E‏ 
وکدا لو کان ماذوئا لو أُعْطی کفیلا بتفسه ثم َي ت عيب الصبي إن الأب يطلب بإخضاره بخلاف الأحتبي 


رر ر ر 


f 
أحد‎ 


0 20 ۶ 


ا 


وفي الأشباه ا يرم خد إخضار أحد فلَا يْرَمُ الزوج إخضار روحته إلى ملس الْقاضي لسَمَاع دَعْوّى عَلَيْهّا ولا يمتها 
إلا في مَسّائل الكفيل بالتفس عند القَذرّة » وفي الأب إذا مر احا بضَمّان ابه فعَلّى الأب ضار لکونه في دبیره 
CG SANE NLL O E NOL‏ الان ا 


و 


انتھی . 
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مر 3 0° # 


كقالة المَريض عيبر من ثلث ماله » ولو قر في مَرضه أله كفل في صحته تحبر من كل ماله كذا في الفصولين منْ 
احکام الم سے 


حَمَاعَة طّمع الوّالي أن يأحذ منهم شيا بير حى فاحتفى بعضهُم وظفر الوَالي بَعْضهم فقال : المتفون للذينَ وَحَدَهُمْ 
e N NS‏ 


و رركاو 


على قول مَنْ يحور ضَمَّان الحباية وعلى قول عام المَشايخ ل يصح 


e 


5 


ذا كفل رَحل عَنْ رل بالف على ان يعْطيۀُ من وديعه المَکفول عله التي عندهُ حار ذا مره بڌلك ولم يكن لَه ان 
N E‏ 
کل ولرل عل ا 

وو ضَّمنَ فدرم على أن بع اه من لمن هاه الثار فلم يغها لم يكن على الكفيل صممات وتارمة ب اللار» 
وو كقل بمًال عَلّى أن يَحْعَلٌ الطالبٌ ا له حُعلا فن لَمْ يكن مَشرُوطا في الكفالة ارط باطل » وإن كان مَشرُوطا في 
الكفالة فالكفالة باطلة . 


N E N N 
. ماد ولس هدا کالمَامُور بأُدَاء الدَيْنِ » من الْخْلَاصة‎ 


هه eee‏ 
کضمان العهَدَة واه ا يصح عنده » وو ضَّمن له السرقة » أو التاق فَوحَدة مَسرُوقا » أو حرا ضَّمن » وكذا لو ضَمنَ 
لاال E‏ اليب کان 
ا له بحص ما جد فيه من الشمَن حار عند ابي حنيفة وبي يُوسّف إن 
رة رع باقن کله » وإ دت به عب عة حع بحطة اليب على الاين كتا تزجع على لع » ورال . 
ضمت لَك ما حقك من المَن من عَهَّدَة هَدَا اليب كان كذلك عند أبي حنيفة » وإن اسشُحق ضَمن هَدًا في الييوع » 


قال لزيد على عمرو لف وأا ضَامنْ به فأنکر عمو لزم ا لکفيا ٳذا ادعاه ريڏ دون الأصيل كما في الخانية ذ كره ابن 
تُحَيْم في قوله قد يشت القَرْع » وإِن لم يت الأصْل . 
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ك ey‏ له الدرَك 


: r e ا ا فی‎ E 


N 
n 


ن فلاا ضَامنٌ وفلان حَاضر ب يسمَّع فدفع فهو قرض على ريد . 
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الباب الحادي والعشرون في مسائل الحوالة 


ا : تقل الديْن » أو الْمُطَالبة من ذم لى ذمة الأول عند ابي يُوسف والثاني عند محمد كما قله ان كمال عَنْ 
الزيلعي فلو ابرا امال المُحيل من الَينِ حار عند ابي يُوسف ؛ لان الْمُحيل لَيْسَ بمَڏيون عنْدَهُ لالتقال لين من ذمته 
إلى ذمة المُختال عله كما في الْمَحْمَع 


و0 


ولو اًحَال الرَاهن المُرهن بالديْن على عيْره اسرد الرَهْنَ عند ابي ُوسُف » وعد محمد لا يسرد ذكرهٌ ف في الوحيز 
وون الل والخل عله قرط لسكة لحرلة وأئا رح لمحل اا غر براحو عله كر ئن كمال في 
انيضام وإذاء ال رئ المُحيل م من الديْن بالقبول عدا حلفا رر ولم يرْحع الْمستال على الْمُحيل إلا أن ينْوّى 


ا گ ەرو 


حه و اوی ع بي حنيفة بأحد الامرَيْن TT‏ 
A E‏ ر أن يكم الْحاكم الاه ان ا م لاء 


3 


وإذا مات المحتال عليه فقال المُحتال وى امال عليه فارع عَليّك ت يها الْمُحيل إذن فالقول لمحتال وبرع عَلى 
۱ ا E E I E‏ 


والكفالة برط بُرَاءة لصيل حَوالة فان وى ما على الْكفيل يرح على الأصيل » ولَوْ مات هَدا الكفيل فقال الطالب َم 
ر وناو کا المَطلوب اقول قول الطالب A‏ البيتة » من الوّحيز 


O E E E حال عليه بمائة‎ 
e A 


وصح ا في الدَين لا في لين وصح بدراهم الوديعة فلو أَودَعَ رحلا ألا حال بها عليه فهَلّكت قبل الشنليم 
ر المتال عليه وهو الْمُودَ ع للْحوالة لتقيدها بها قله مَ ارم الاداءَ إا منها بحلاف ما N‏ بالْمَلصُوب ؛ 
لان لفات إلى حَلف كلا فوات » وقد کون الا ا بالدَيْن ياء ا بالمَغْصوبة ll‏ 
SG O‏ ونما لتا مغََا دُون 
يمتها ؛ لان الدرَاهم من المثليات انتھی 


رفي الوجيز الْحوالة ة َوْعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يُحيل صَاحبُ الان غل ل اق اا غ ا رل 
يضف الحوالة ا الف المُحتال وللْمُحيل أن يُطالبة بأداء ف اله > وکڈا لو کان لرل عند رَحُلٍ وديعة 


وال غرِمَهُ ء A EE‏ ا ا ان کان بان ای 1 له على 
A ET E EL‏ انتھی فلو باع شيا وأحال غرًا لَه على 
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مسري حوالة مقيْدَة القن ثم ر بْب بعد الْقَبّض بقضاء » ا قبل القبْض من عير قضَاء » أو رَد بيار الرؤية 
زط » اسحا اع ا ل حراة عدا عل لر كما في المتفرى واْحقاتق » وو كان كان ان وديا 


و اب ل وا غرعهُ على المُودّع والعّاصب E‏ ا ا الو EE‏ 
ال 


e 
ة او‎ 


7 


َه أَيْضًّا بجميع حَقه عَلّى لاحر وَقبلٌ مه صَارَ الثاني اقضًا 


o 
1 


رل »ناقری 


وو حال ولم يكن للْمُحيل دين على الْمُحال عليه فأدّى الْمُحتال عله الْمَال رَحَعَ الْمُحال عَلَيّه على الْمُحيل بم 
SS‏ بالدّيْن كالکفيل ؛ 
لاه ملك الدَيْنَ الذي عَلّى المُحيل » وكَدا لو وَهَب المُحتال الذي لمحتال عليه ا ا 
عليه من الْمُحتال قله يحم عَلّى الْمُحيل بالدين ذكَرَهُ ف في الوّحيز 


ورلن احتف المُحيل والمستال عليه فقال المُحيل حلت بديْن کان علب 3 NE EE E‏ الال 
عليه والْحَوالة ا تكون إقرَارَ بالدين ؛ لها قد نکن بدونه وَإذا طالب المُحيل ا 


بقبضه لي وال امال َل حاتي بدن کان لي عليك الول ء ل e ET‏ 
وكفظ الْحَوالة مستعْمَل ذ في الوكالة فيكون القَول لَه مع ينه » من الْهِدَاية 


السرالة إذا كات فاسدة اد لمحتال عليه الدَيْنَ لمحتال اا رَحَعَ على القابض » وإن شاء عَلّى الْمُحيل 
وعلى هدا لاحر إذا باع المستأحرُ وأحَال E‏ ايع من يد المشتّري وهر قد ادى الثم 
إلى المسأحر فهو مُعَيّرّ إن شاء رَحَع على المُستأحر » وإن شاء رَحَع على الاجر ومن صور فساد الْحَوَلة إذا كائت 
الحَوَالة بشرط أن عطي الْمُحتال عليه مَال ار یمالکیر ات س و ا ET‏ 
لثفيذ الْحَوَالّة إا به وَهُو بي الدّار إن الْحَوَالَة بهذا الشَرْط لا أكون ا 
ا ان عطي مال الحوالة من تمن دار لتفسه فإلهُ جور من قاضي ن 

وصح الْحَوالة من الْمُحتال عليه هذه في الكَفالّة » من الْهداية 


ا 


وإذا مات المحتال عليه ملسا وقد أُعْطّى كفيلا بالْمَال لَيْس لمحتال 
المَال الكفيل مله له أن يَرْحعَ به على الأصيل . 


ل أن يَرْحع عَلّى المُحيل N E‏ 


ر“ بی کی ۲ بر 
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وإن قضى أحتبي الْمَال عن المحتال عليه فَلهُ أن يَرْحعَ بلك على المُحيل إن لم يكن لَه على المُستال عليه دين ء ولو 
كان للمُحيل على المحتال عليه دين وقضى أحتبي اندي عر ١‏ لمحيل لا بجع الأجتبي على المُحيل ويرْجع المُحيا 
بدينه عَلّى المُحتال عليه . 


ار 


وَإِذا مات الم لمحتال عليه مفلا مفلسا وقد رَهَنَ بالمَال رهتًا للطالب أن يرع على | ٤‏ لمحيل بدینه ٤‏ من الوحيز . 
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الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة 
وهي توعان : شركة اماك » وش ر كة عقود » ولْشَكلم عا على َلك في حَمْسة فصول : 


الفصل الأول في شركة الأملاك 


٤ غر‎ ٤ 
1 


شركة الماك على ُوعَيْن : أحَذهُّمَا : أن يَصيرَ مال کل واحد منْهًْا م مشت رکا هما بعر اختیارهمًا بان انط مال 


N e O O 


i SS 


ف ن 


Cr 


رَخُلان تا بعر أَحَذهُما عليه شيا من القرية إلى المصر فسقط البَعيرٌ في الطريق فنَحَرَهُ قالوا ن 


تت ا ار غر ق ي ل عو رعو عر مرا 


حیاته نه يضم حص شریکه » ون کان ا يُرْجَى لا يضمن ؛ لاله مأمُورٌ بالحفظ والنَحْرٌ في هذه الْحَالة حفظ » وإن تحر 
تبي کان ضَامنا عَلّی کل حال : في الصحيح من الْحَوّاب » من قاضي خان 


وفي الفصولين هما عير عليه ماع فسَاقة أَحَذهُمًا عَلى حر قوقع في اهر وَعَطب فتَحره أهل القرية لم يضمن الائ 


ولا التاحرُون إذا عَلم أنه ًا يعيش إلى مَحيء صاحبه . 


وفيه ايض اة لَهُمَّا فساقهًا أَحَذَُمًا وفعت في تهر والْكَسَرَّت رخلها حر رها رل وَباعَ شريكه اللْحْم لا يضمن بم 
السائق والتاحرٌ إذا لم يُعْلمْ ها تعيش إلى حضور صَاحبهًا ومن الحم بين الشريكين » وهو كالمَأذون دال » هى 


o4‏ تت 0ے 
ەر o‏ 


قلت : وقد مر في N N‏ 


ەي 2و 


قاضي خان : یکون ضامتا ؛ لاله غير مأمُور بالحفظ بحلاف الراعي والْبقار قله ا يضمن بدح الشاة أو البقرة وإذا كان 


GCL سانا ۽ لاه‎ r 


که ورور رر ر ع٤‏ روو 4ھ اڳ ەم و مو 


E O O SN‏ ۱ رض بيَهُمَّا فما وقعَ في صيبه افر وه وقعَ في تصيب شَريكه أمرَ بقلعه وضَمنَ 


تُقصان الأرْض هدا إذا لم يُذرك ٿ ارزع e‏ 


لاه غاصبٌ في تصیب شریکه . 
و مُحَّد لو غاب أُحَذْهُمًا فلشريكه أن ن يرَرَعَ ‏ ا الأرّض > ولو أَرَادَ الرَرَاعة في العام الثاني رَرَع الصف الذي 


س عو ھ2 or‏ 


A‏ باه و عَلم أن الرَرْح نَع الأرْض وا ينقصها فل 


364 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


0 


gS 


ا ا 


ن 


ەە 2ه ەو و ی کی ی و FO‏ 2 


ارزع ينقصها » أو الرك ينفغها ويريدها قوة فليس للحَاضر أن يَزْرَعَ فيهًا شيا صلا إذ الرّضا لم يبت يتت هتا كذا أرض" 
SS‏ 


٤‏ روو 


E ا‎ 


حصّة شريكه واقعة الفنوّى » رَرَعَ E yy‏ 
عرف ذلك الْمَوْضع ؟ أحيبُ باه لا نلك ذلك لكن يعَرمُة تقصان تصيبه من الأرْض لو الَقصَت 


سا مشتر كه بعيبة شريكه لا يرم حر حصته وو معَدَة للاستغال إذ الدار المشتركة في حَق السكتّى » وفيمًا هو 
من توابع السکتی عل مَملٰوکة لکل واحد من الشرِیکیْنِ عَلّی سیل كمال إِذ َو لول اکل کلت بم کل ا 


عن حول وقمود ووضع أمنعة فيطل متافع مأكهما وَهُوَ لَمْ يخر » ولا كان كا صَارَ الْحَاضرٌ سَاكئا في ملك دفسه 
فلا جر عليه عليه وعلَلَتٌ في الذحيرة باه سكن بتأويل الْملك فلا أحرَ » من الفصوليْن 


والوقف الْمُشتَرّك إذا سَكَه أحَذْهُمًا بالْعلة بدون إذن الآحر فاه يحب الاجر سَواء كان مَوّقوفا للسكتى » أو للاستغال 
a‏ 


7 هھ و‎ PP E I FT E 2 2O2 Ror 


عبد بين شريکين استخدمه o o‏ 


يَصيرٌ غاصبًا على روَاية ابن رستم عله » وفي الدابة المت ركة صر غاصبًا عَلى الروَاييْنِ ا و 


دار مشت ركة بين قوم فلبعضهم الو ور الدَابة ووضع الْحَشبة فيها وَمَنْ عطب بذلك لا يضمن » ولس لهم حفر 


E‏ ا 
غير افذة فيه بعرا يوذ بأن طم البق وا يوذ بمَا تقصّت البعر وَيضْمَنُ م عَطب بها » وكذا لو بى فيه فعَطب بذلكَ 


O‏ ع ن 


N E O 


اَن في ريق ل E‏ ا انتهی . 


2 
٤ or 


دار بين انين غاب أَحَذَهُمَا وآَحَرَهَا لاحر وأحَد رة فللعًائب ب أن يشار كه في الأحْرّة قال رضي الله على عله هدا 
إشَارة إلى ن عاد ل غلك اة . 
وفي الأصْلٍ ا ی اه ملک ھا وي يقَصدّق بحصّة شريكه للْحْبْث كالكَاصب » من القنية » وَفيهًا بض أَحَدٌ الشريكيْن 


ا ا 


ر ے ° 
٤ء‏ 


َصيبةُ من السَلّم أو الدين المشترك ورضي لاحر بقبضه لتفسه فل أن يرح عليه بحصه بَعْدَ ذلك الى . 
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yy‏ ر كلها إلى الرًاعي هَل يضمن تصيب شریکه ؟ حاب مَولّائا أنه يضْمَنْ إذ 
ْک زط N E E N‏ 
ا لقاش ا مب يما حفظهًا منْ مشتمل لكام عن الفصوليْن . 


ولو کان هما شرك في مال علطا َس لواحد مهما أن ساف بالْمَال بير إن شریکه ِن سار به فهك إن كان 


ھا کی م 


E 


رَحلان لَّمَا دين شرك على رَجُل فأَحَد أَحَذهُمًا حصتَه من المَديون كان لشریکه أن شا ركه فيمَا بض » وَإن ا 


احثما ان اة من مون شنا و عارك حه نيما أذ قلحي في ذلك أن بب امون مته دار حم 


. هم هو رئ ارم عن حصته من الین فلا کون لشريكه حَق المُشاركة فيمًا أحَذ بطريق الْهِبَة‎ N 
لحر أن يسك مقدَارَ حصته في كل الدّار » وكذا الْحَادمٌ إذا كان‎ TS 
هُمَا ؛ لان‎ e E E مشت رکا وَأَحَدَهُمَّا غائبْ‎ 


الاس يتفاوون في الركوب فلم يكن العَائبْ راضيًا بر کوب الشّريك » وفي لخادم والدّار لا يتفاوئون في السكتى 
والخذمَة فكان عاب رَاضيًا بفعّل الريك 


والكرمُ وَالاَرْض إذا کاا بين الرَحليْنٍ وأَحَذهُمَا غائبٌ » أو كائت الأرْضْ بين بالغ ونيم رع لمر إلى القاضي فإن لَمْ 
ر ور رر# و 


رفع الْحَاضرُ وذ لاض ب ص E‏ وفي لکرم و الْحَاضرٌ فإن أذر كت اللمَرة ببيعها ويأحذ حصتهُ منْ 
E O E‏ وإِن اذى حراج 


کي ر 


رض قالوا يون طعا في حَق الريك ۽ لاه قى دي بعر مره لا عن اضطرار إل سكن من أن برع الم إلى 


القَاضي مره بلك » وإن كان بين الْحَاضر وَالْعائب داز مَقَسومة وتصيب كل واحد منْهُمًا مَعرُول عَنْ تصيب لاحر 
ليس للْحاضر أن » يكن في تصيب الْعَائب ب كن القاضي بطر في ذلك إن حاف الراب كان للقاضي أن يواجر 
E e‏ 

و ي مُحَمّد للْحَاضر ان بسكن كل الدار إذا حيف عَليهَا الراب لو لو لم سکن وما کان على الرٌاهن ذا ااه المركهن 


E‏ وور 


E E A N O SS 


a 


وعَن ابي يُوسُف عن بي حَنيفة إذا كان اراهن غائبا فأئفق المُرهن بام القاضي يَرْحع عليه » وإن كان حَاضرا لا حع 


وقال و وف تزجع في الْوَحهينٍ انى على أن اراهن َو كان حَاضرا وأتى أن يفن فام القاضي المُركهنَ بالإلقاق 
فأثقق يَرْحم على الرّاهن وَمَسائل الشركة ينغي ُن کون عَلّى هَذا القاس » من قاضي خان 
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ر بو ار م ا 


وَعَنْ مُحَمّد في طَاحُوئة بين شریكین انق أَحَدهُمًا على مرمتَا بعر إذن شریکه لا یکون معا له ا رصل إلى 


ا 


الانتفاع بتصيب تفسه إلا بذلك 


ی و ا ا ا ر ا O TT‏ ا 1 
وسعل الفضلي عن طاحوة » أو حَمَام لَهْما اسَأحرَ تصيب كل مهما رحل ثم ألفى المستأحر في مَرَمّة الْحَمَّام بإذن 


مواحره هَل رحع بذلك على المَالك الذي لم يۇاحرٌ ر تُصيبه منه ؟ أجَاب لا حع وذکر عر م محمد الرواية التي کرام 


ا م و RR‏ و وھ و و و ر 
بمَّا أحذ منه المستأجرٌ ؛ لأن الموًاحر أقامة مَقام تفسه ويحكَمَّل أن يقال المستأح ر إِنْمَّا يرع على موّاجحره لأجُل أنه أذن 


له في الإلقاق فإذن وَج لاجر يَُور على تفس لا على شَريكه فيكون لأر معا في تصیب شَرٍيكه 
المّالك فلا حع به عَلّى أحَد فَلَمًا اشتبة عليه احمَاط في الْجَوّاب فقال لا يرع على الريك المَالك بما أثفق وأصْل 
E NE RD‏ 
وعلَى ڌا هر بن رين كرا حدما او السفيتة موف فيها عرق او حا رب مئه شيء قليل » أو عبد بين اين 


0 f NÊ LAC a OLA E 
ففداه ففي هذا کله يکون متطوعا ؛ لأَنّه لا يحبر شریکه على أن يفعَل مَعَهُ فإذا فعل أُحَدهما بعَيْر إذن شّريکه کان‎ 


ممَطَوعًا أا الذي له غرفة فوق بت رل إذا انهَدَم لبت وسَقطت العُرفة إذا بى صَاحب العرفة أسفل لم يكن مُتطوعًا 
E TR‏ 


ء٤‎ o 3 ror RO 


قوم بيتهم شرب امتتع بعضهم عن كري النهر أمَرَ الحاكم الآحرينَ أن يكروا النهرَ ولهم أن يمتعوه من شرب النهر حتى 
يدفع حصته » وهو قول أبي حنيفة وبي يوسف وذكر محمد أن داود الطائي كان من أصحاب آبي حنيفة ثم أقبل على 
العبادة والحلوة بتفسه وكان داره بيه وَبَيْنَّ شريك لَه غائب فكان سكن دَاود الدَار وكائت تخلة » أو تَحَلات في الدار 


2 
یل کی ر ۾ و۶ و 


فکان لا اکل من مرها شا کن کن ات اة أذ ركت يفْتَحُ اب الدّار وا يع ا 
ا فد اكل ال و ها ب راه ن الأكل استهَلَاك ول 0 ا 


مرج 


سکتاحا عمارها هلم ير به بأسّا قال مُحَكّد » ولو أن الشريك أَحَذ حصت من الفمَرَة وَأكَلَهَا حار لَه يع تصيب الْعّائب 
بيحقظ كمه قن حَضر صَاحبة اجار فعلَة إلا ضَهُ قيمكة » إن لَمْ ضر فهو كاللقطة يكَصدق به قال لفقي بو 
الل وَهَذَا RY‏ وبه ا « ا 

كيل » أو وَزني بن حَاضر وَعائب ٠‏ أو بن بالغ وَصي اَعَد الْحَاضر ٠‏ أو امالغ تصيبة فما تنفد قسمة بلا حص َو 
سَلم تصيب الْعّائب والصْيٌ حى لو هلك ما بقي قبل أن يَصل إلى الْعّائب » أو الي هلك عَليْهِمًا لو بنَهُمَا دار 
واب أَحَدمُمَا سکن لاحر بقذر حه وذ کر یسکنھا وا بُسکنها ره وقیل لی یه وها ولا صم يحرم 
ES‏ 


ويأخذ تصيبة من الأحر ويقف تصيب شريكه فلو وَحَده ولا يدق ويسخدم الادم وا يركب الابة إذ يحرم با 


ملك » وفي الرّحَى لو احماج إلى دَابة وأدَاة » اما وَرَحَعَ في الل » من الْفُصوليْن . 


ا 


@ ت 
و بناء 
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3 3 
س 


عبد بين انين غاب eê‏ فأثفى عليه ا ن متطوعا E N‏ 


. ن يكون بأمر القاضي كما في الْقَسْمَة » من الصْغْرّى‎ ER NO 


0 
و E RE‏ فاد ا A E‏ ەر ۸ے اھ یت 0 


Nt 

ونصف قيمة لاء لو أثقق بلا أمْر القاضي » من الفصولين . 

وفي الوحيز من فة المشترك أصلة ن من أَصلَح ملكا ءُ مشت رکا بيه وَين غيره وَهُو مُضْطرٌ بالإنفاق لإحياء تصيبه إن 
SS‏ لإصلاح ملك الرقبة يحبر 
الريك الاي على العمَارّة » وإن كائت الْعمَارة لاحل استيفاء الْمَنْفعَة لا يحبر الاي عَلَيّهَا ذا لم برذ الاتفاع به ولك 
يَرْحع على الأب بقسلطه الى . 


8 


قن » أو ززع هما فاب أحدهما وأنفق لاحر کون برعا فيمًا انق ؛ لان الْمُنْفقَ في باب القن والررع عير مضطر 


n 


SS 


ب2 ووو TE‏ 


اضرا َا ال اضرا ly e‏ 


ا 


ا NI OES‏ 
E‏ شت حى بلع مَوْضعَ 
لوك ثم ابن عوك فلو باه له أن يمع ذا السفل حى بوذي قيمّة البتاء إلى ذي لعلو إذ البتاء ملك الباني لبتائه بير 


ا ا 


اثر كقاصب ل أن لصب تققد في أله قم جز همتع رب لأزض من لقاع بأزصه وأو لعلو محئ في ا ؛ 


می 


أله مضطر لإ ياء حقه لَه املع مه نُمّ إذا دى لله قيمة لاء مله » وو بلا رضًا صاحب اللو ولو امت رب السفل 


7 


عن لاع قله وڪن اذام لقیتة ا بحر عله بحلاف ما أو ثم ُو الث ملفل وذو املو عله إل ية بؤحة ذو 
الفا اء سُقله إذ فوت عليه حقا احق بالْملك فصا كما فوت عليه ملكا 


رح مَاء هما في ّت رهما فَعَربت كلها حى صرت صَحْراء لم بير الريك على العمارة وأ رض ا 
ولو قائمًة ص ص eee‏ 
انت لو شت فیکون نصفة دنا لك على شريكك » وكا الْحَمَام لو صَارَ صحراء قم الأرْض هما » ولو لف شىء 


ەو و ورو £ 


lT 
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م جن ا ا ەر 83 2 رر ت ا E:‏ لر بوا ار 


وعَن محمد في حَكَام هما خرب مه بيت » أو احتاج إلى قذر ومرمة وأبى أَحَدُهُما ا بر ويقال لاحر إن شفت شئت 
فاته لت وذ من غلته تفقتك تم صيران فيه سوَاء » من الفصولَيْن 


أحَدٌ الشریكَيْن إذا تى في أَرْض د مشت رکة بير إذن شريه كان لشريكه أن يُنقض لاء ؛ لأن له ولاية انض في تصيبه 
والتمييز غير ي غير ممکن ا 


و ي 


دار ِن رین ھاب فیا على أن سكن كل واحد منْهُمًا مرا مَعلومًا أو بوَاحرَهُ ُو حَائرٌ وكا حَاجة إلى بيان الْمُدَة في 


وو 


هذا العقد » ون هايا فيا من حَيْٺ الرَمَان بن هايا على ان يکن هذا وما وَهَذا يوم > أو باحر هذا سلَة وَهَذا سه 


فالتَهَايو في السکنی جائ في ظاهر الروَاية كن إذا حعل بتراضيهمًا ولا يُجْبرَان على ذلك » ام ES‏ يۇاحرَ 


هذا ستة وهَذا ستة فقدا الف المَشايح فيه » وَالَأَظْهَرٌ يحور فإن اموت العلمّان فيا » وَإن فضَلَّت في وة أحَدهمًا 
E E AOE O O A ER‏ 


ت 


ا عن EES‏ وڏا دارا » أو يواجر هذا دارا ردا دارا إلا أن في الدَاريْنِ إذا ذا الت في د 


أحدهما اکر مما الت في د کک أَحَذْهُمًا e‏ صاحبه e‏ > في الدار الواحدة إذا كايا في اَل 


N‏ ۽ اصطلَحًا على أن کون علد كل واحد مهُمَا َة عر يوا بحب لها هذه مهايا باطلة وا حل 


3 
e ا‎ 


E E‏ ؛ لأن الأول هبة المُْشّاع فيما يحمل القسْمة فا يَجُورٌ للثاني 


O O E‏ 8 کان مشاعًا 


٤و‎ 


حار بين رفن ن رين انهدم اسای حدما ال السلطّان E‏ صاحبه ان بني الجدارً فام الساطان اء 


و 


ET O N A CS 


e TT 


ا 


E 


د 


ن الثل إن هنت ئى بلع رصع عارك م انى لرك ولس لاحب الئل ان eT‏ السفل 
e‏ 


رو و 


الْحَائط سم وَهَدا السفل إذا سقط لم يمسم وهكذا درفي کاب الصلح ا السفل إذا كان لرَحلٍ وعلوه لاحر 
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4 


إن سقف بيت السفل وَحُذوعَة وهراديه وَبَوارية وطيته لصاحب السفل ع غير أن لصاحب الغلو سكتاهُ في ذلك وكذلك 


ر ٤ه‏ 


E‏ ا شاء صَاحبُ 


ر و ەر 28 


الخذوع تاه E e‏ لم يقتسمًا فن ر صّاحب الخدوع لاء وا لاحر قَسْمَة َرْضِ الْحَائط يِقَسَمُ بینهما 


وفي صلح اللُوّازل حائط بيْنَ رَحْليْن سقط ولأحدهمًا تات وَنسوة فطلب من حاره ان يني فاأبی جره لا يبر وَاحد 


قال بَعْضهہ ا 


منْهُمَا » وإن شاء أَحَذهْمًا أن بي في ملك تفسه فعل قال الفقية أو الث هُو القاس وَهُو قول علمائتا وا 


ا 
ع هھ ےا ور ع وھ 30 ا 


بد من بتاء کون سرا هما وبه أذ » وإلْمَا قال أصلحابا أ لا بحر ا 
E NEE‏ 
في كتاب الدَعُوّى في حَائط ؛ بن اتن هدم بى أَحَذْهُمًا عير إذن صاحبه كان مَطَوعًا ذا لَه يكن لأحدهمًا کک 
ر ُذ روا اواب في الحاط اي لها علي حمر . 


r ON o م‎ 


وعَن ابن سلَمة اه ال في حَائط ؟ ين اين هما عليه حدو ع N E FE RT‏ 


3 


ت 
A r0‏ 


eS‏ ر ان ع علبه وة اسا لاني أن متته حٌى بأ ا 
صف ما قق في الجدار وا ا أَصْحَابا وقال بو کر الإِسکافُ إن کان الْحَائط ئط بحال لو 


e‏ ا شی علی رتا مکنا َه ممع فی بتاله ‏ إن کان بال ا تیب 


م یز کر کات ای عل درک بتر لت 


م ارش ارم 


\ 


ST‏ وروي عن ابن 


کو ره و و 


وَذكرَ في صح التوّازل حدار بين لين لَهُمَا عليه ا الحدارٌ فرَعَه أحَذهُمًَا وتاه من حالص ماله وأبى 


تنكين لار من إعادة حولت على ما کات في الْقَدم ال بو كر إن كان للجذار ذ E‏ 
کل واحد مهما مَوْضعًا يكن أن بي عليه حَائطًا َيس ا e E‏ 


رركت تصيي » وإ لم يكن لاط ذلك امرض َيس لصاحب الباني أن يخمل الحمولة ما لم يعْطه قيمة لاء قال 
ES‏ تی بار الحاکم اما إذا بی ب عير مره لا يرع بشيء بمثزة لعلو وَالسمَلٍ إذا الهم ماه 


وہ و 


صاحب لعلو بعر أمْرِ صَاحب السفلٍ TY‏ 
TT J,‏ رَحلين فسقط الْحَائط فاه أَحَذْهُمًا بماله وكفقته بعر إذن E‏ 


ررر 


من وضع الحمولة عليه خ N TI‏ ا کن يرحع 


ع کن 


a 
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عليه بنصف النَفقة التي ذَهَبَت لَه في بتائه هذا الْجَوَابُ إذا كان الْحَائط بعد الهم ا تمل اص الْقسْمَة » ولو قسّمّ ا 


ر رر 


a اض‎ 


ُصيبُ كل واحد مهما من أله E E‏ 
تحمل القسلمة فان تی پإذنه فالْجُواب كالول » وإِن بکی عير إذنه کان لَه منْعهُ حى صطلحًا على شيء 


رر رر 


ی 


° 
٤ or 


Ee‏ الْحَائط فار ا اهما ان E NEE‏ الَاحر ينغي له أن 


رل متاح اخ تواتك اشرات وخند و ا رڈ ر lS‏ 
فاا ان E E O a‏ 


ا روو r0‏ 3 


E 


0 في جدار شش لأحَدهمًا EER‏ فمّال أَحَذهُمًا ودم اليه الذي لَه الْحَوالة برفعه واه عليه 


ٍ 
ا رور و ر وس ېو ره )و رو 


ن الحائط يهُا وله كان مائلا مَحُوفا وه قَدّم اله باه يرفع معه 


oro‏ ەو r‏ ر رر ر 


ن َه 
رت o‏ 


اة ها برط بد إنكان رمه نة الإشهاد مر تصن يته . 


٤ 


وَإذا حَد الشريكَيْن تقض حدار مشترك وأبى لاحر فقال لَه صَاحبةُ إئي اَن لَك كل ما ينهدم لَك من بيتك 
فمن ا I GS‏ 
ضَملْت لَك ما يلك من مالك . 

وؤ دتا تارا ها مب اما تقضه والاعر ا خط اق وَل لي لاع على الجتار حو له ان 
حع على شَريكه نطف ما أَنْفق » وإن لَمْ يضح عير لاني الحمُولة ؛ لاله كان ا له وضع الحُمُولة في الَأصْل والباني لَمْ 


ا 


اراد ا 


| اراد 


و 


صر متطوعًا في البتاء وهو كالمامُور وسيل هذا سبيل العو والسفل صَاحبُ العلو إذا بى السفل قله أن رع با لفق 


على صَاحب السفل » ون کان يقول صاحب السفل لا حَاحة لي ف في السفل 
e‏ 


ررر 0 


i 


ی ا ی 


ا ر برض e‏ لاع ا o‏ : الم الذي ا ا 


ج 
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0: 


ليما عمارئة سواء والصذ لاحر على صاحب البيّت الأملقل عمارهُ إل ان يهي إلى أطراف عَوّارضه : ا 


ذلك فعَليْهمَا حَميعًا عار 


۶£ رہن 4و‎ or 


وفي شرب النوّازل قال أو بكر في حدار رين بيت أحدهمًا ES‏ 
E TT‏ لَه ذلك بل یښنیانه حَمیعًا من أَعَلَاه 


ا ا ی ت کن کے ایی ا ا ازب رر کو د ا بک ا کک 
قإصلاحة على صاحب الأمنفل حى ينهي إلى مَوْضع بيت الًاحر ؛ لاله ليس بمثزة الحَائطين أمفل وغل » وقيل تيان 
SS‏ يشت ر کان وقیل إن کان من ملکه إلى ملك 
ا 


ت 
رور 2 o‏ کر عر رر کک روو رو رەهەو و٤‏ 


حَائط بيْنَ رَحليْن الْهَدَمَ حَانب من فهر أنه ذو طاقين متلاصقين فيريذ اجان رفع حدَارَهُ ويَرْعُمْ أن الجدارً الباقي 


ه4 3 0 


يكفيه للسثرة فيم هما يزعم لاحر أن حداره ٳذا بقي ڏا طاقة واحدة هي وينهدم » قان سبق مهما ان الحَائط 
E‏ حَائطّان فكلا الْحَائطيْن يَهْمَا هما وَلَيْس لأحدهمًا a N‏ 
E‏ 


ا 


ولو كان الْحَائط بين رحلين ونما عليه حمُولة وَحُمُولة أحدهما أسفل من حُمُولة الأحر قاراد أن برقع حُمُولتة وَيَضَعَهَا 
E TS‏ اا ا 
وَحُمُولة لاحر في أعلَاهُ قاراد صَاحب الاوْسّط أن يضح موه في أُعَلى الجدار إن كان الجدارُ من أسفله إلى اعلا 
N DG‏ 
ل راد الذي لا حُمُولة لَه أن يَضَع عليه حمُولّة مثل حُمُولة شّريكه إن 
eS‏ حُمُولة شريه » وإن كائت حُمُولّة شريكه دة فليس للأخر 


رال انو الك بذ کا الحا حمل ذلك کله عقا ری أن حوفي كناب طلم کو كاه خو 


3 


أحدهما أكثر فلار أن يزيد في حُذوعه إن كان يحمل ذلك لم يشترطوا قدمًا وا حديثا . 


مھ 


وقال أو الاسم في حائط بين رَجلَيْن لأحدهمًا عليه دوع فا ر ار أن يصب عليه جُذوعا فمَعَةُ صَاحبةُ من ذلك 


ذا ا حل الحم ملا كان مرن أن لحاس يهُا يمال لصتاحب ادوع إن شئت حط عله حمْلّك 
لتستوي مَحَ صاحبك › ون شئت شعت حط عبه م ما ْمَك شريكك من الْحَنْل ؛ لان E Ee‏ 


RB 


و ر ور ر 


صاحبه فهو متَعَذ ظَالمٌ » إن کان باه برضا صاحبه فهو عار أا ری أن دارا بين 
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رَحليّن وَأَحَدْهُمَّا سَاكنُها قاراد لحر أن E‏ ا َس لسکتاهُمًا فلَّمَا هایآن فیها ؟ کذا ها ها هتا قال ابو 
الث : وق روا عن ابي بكر حلاف هَڌا و قول ا بي القاس : أذ قا ال کا ر ا ع ا 
O E‏ د أن يحول الْحُذوع من مَوّاضعهًا إلى مَوَاضعَ ا ُن يسلفَها أو برها إن ا E‏ 
O E‏ اه ان بقل ادوع من اغى الحا إلى 
سفله لا باس به ؛ لان هذا قل ضرَرَا بالْحَائط » وإِن اراد أن يرفعَها عَمًا کان ليس ا له ذلك ؛ لاه یون اکر ضرَرَّا ؛ 
ن الأسَاس يحمل ما لا حمل راس الْحَائط » ولو أن حدارا بين رَحلَيْن أَرَ يزيد البتاء عليه ويمتعة لاحر 


ن کان املك لما لم يكن لأحَدهمًا أن يزيد عليه حملا بعر إذن صاحبه هذه الجُملة م il‏ 


ر و رك ٤ E‏ 
دا وا ا 


راد 


ر 
ن 


اد اجدهما ان ا 


ل هما 
ف 


في رض مشر كة إلى هتا » من الفَاوّى | ا 


0 


طاحوئة لَهْمًا أثفق أَحَذْهْمَا في مَرَمتها بلا إن الْاعر لم يكن مبرّعا إذ ًا صل إلى الالتقاع بتع بتصیب ُفسه ! به 
حَائط لَهُمّا هدمه أَحذهُما بير على البتاء إذا أثكف محلا تعلق به حَق العير يحبر على الإعَادة » من لصون 


N 


ن 


ولو لدت اة من أحَد الشريكين يصير تصيبة أ ولد لَه عند ابي حَنيفة وَلَها الْحيارُ عنْدَهُ إن شاءت مَضَت على 


َ‫ 
رر 


الكتابة » إن شاءَت عجرت َفسَهًا فان عَجُرَت سه فكلها اَم ولد للمسلولّد علدَهُ ويَْمَنُ لشريكه نلف عُقرهًا 


ر ررر 
ت 


کک ٤‏ احَذتٌ ت عنقت والوَاء لَهُمَا عند واا كا م ود 0 يعرم نطف عُقرها 


حَارية بين ن اعا حدما لذن شریکه ثم حط اهما من اَن » أو عر فلو كان بائكا صح ويَضمَن حص 


E 
ا‎ 


وا من لم بيع صح حط في حقه لا في حى الآڪر » من لصون 


ی ی 
من الفصل السابع والعشرين . 


ران لَهّمَا دين شرك على رَجُل اَعَد أَحَدهُمَا حصتَهُ من المَذبُون کان لشريكه أن شا ركه فيمًا قب وإِن اراد 


ج 


أحثهما أن باح من اون نا وا عارك ماح فيا أذ قحي في ذلك أن يهب َون من مدر حم 


من الین ويلم لَه تم هو رئ العَرم عَنْ حصته من الدين فَلّا کون لشريكه حَق المُشاركة فيمًا أحذ بطريق ت الهبة » 


ا 
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َو کان هما دن من تمن عبد اعا من رَحْل » أو قتل عبد هما أو غصب » أو اهلك » أو ورا ًا عَلى رَحْلٍ 


E 
سواء كان المقبوض مثل الدَيْن أو خود » أو أرْداً فإن أَحْرَحة الْقابض من ملكه لَمْ يكن لشّريكه على الْعَيْر سبيل وضَمن‎ 
E N N 


چ ی م 


ر وو 


TT هک‎ 


رر صر 


قح تا وتا تي على قم وق وى تزجع عله فى ترص ؛ ۵ اشائ إت م قو س بغر 


ن يسم لَه ما على العم . 

ولو رج الْقابض المَقبُوض عَنْ مله بأن باع » أو رهت أو قضَاهُ غرمُة يِس للساكت 
E‏ به على العم » ولو قر أًحَدْهُمًا أنه كان 
للمَطلوب عليه مل تصببه قبل دَيهمًا » أو حى عليه حتَاية يون Ty‏ 


لشریکه عليه » وکذا لو أف عليه ماعا ا يرع شريكة عليه إلا إذا صب من المَطلوب نوا م أحرقَةُ » أو هلك في 
SS‏ کک 


ا 


٤‏ و 
1 


ر ا ا س 
ن ياحذ ممن في يده ولکنه 


اي لي 


تأحيل أَحَدهما يقَضَكَنْ إضْرَارَ ك 


ررر 


الساكت مى قيض تَصيبة من الدَيْن نم حل الأحل كان للمُوّجل أن يشا رك فيمًا قبَض فَيَصيرَ ما بي على العَرم تَهُمًا 
يحل تَصيبة من لباقي ثم ونم حى يَصير حَميع موئ القَبْض على السّاكت لو اث شترّی أُحَدهُمًا بتصیبه وبا فشر یک أن 


تزجع عله برع الین وا سیل له على لوب » واو ارهن ححا بحمتته حك عندة ریک أن ب وز 


ه2 او و 


صَالَحَهُ من حَقه عَلّى تُوْب فَالْمُصَالح إن شاء عه مل نطف حقه » وَإِن شَاء دقع اليه الوب » وو اسَأحَرَ أحَذْهُمَا 


O 


ن 


َرَوَجَهًا على حَمسمائة SS‏ 
فسقط عنها فلم a‏ مقتضيًا لدینه ومتّی أضيفَ ا دَرَاهم رة يعلق بمقله دنا في الذهّة فاقيا قصاصا ا 


ر 


ه3 4 


ey 


حَد الشريکين في دين د e‏ وما دی بكم هدا الضَمَان يَرْحمٌ فيه بخلاف ادائ 


7 


e yy e 


و ° 
م ا 


ار 
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الفصل الثاني في شركة العقود › وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة 


رها : الاب ay‏ أُحَذْهُمَا شاركئك في ڌا n‏ لاحر قبلت وهي على أربَعة اوه : 
ا ون وش ركة الصائم وش ركة ووه فام شر کة المفاوضة فهر أن يشترك الرَحلان فيَسَاوَيًا في مَالهِمًا 
ولصتروتا نوما وارد َال ما صح الر که فيه و عير قال تا لا صح الشركة فيه ذه الشركة انز 
عدا استخستائًا وعد الشافعي لا تَجُورٌ وهو القاس ووز بين ارين الكَبيريْن الْمُسلميْن » الذمييّن ِن کان 
مما كاي NS e‏ وَالْمَملوك ولا بن الصبي e‏ 
هذا قول ابي حنيفة وَمُحَمّد وقال ابو يُوسف يَجُوڙ لشَسَاوي بيَهُمَا في الوكالة والكفالة ول يجوز بين العَبْديْنِ ولا بين 


الصبییّن ولا ن امان » وني كل وضع ا لا أصح المفاوضة لفقد شرطها وا ب يشرط ذلك في العتان کائت عَتاا فن 


ورت أَحَحْمًا مالا صح فيه الشركة » أو وهب لَه وَوَصل إلى يده بعلت المفاوضة وار عنائا » إن ورت أَحَدُهُم 
عضا فهو له وا تفسد المُفاوضة » وكذا اعفار وكنعقد المَاوضة عَلى الوكالة والكقالة وَمَ ما RT‏ 


ر 2 
0 


برع ا 0 طَعَام أله و كوكم » وكذا سوئ » وكا لاام وللبائع أن يأحذ بان ا اء لري 


ر0 


بالأصالة وصاحبة بالكفاة وبرع على الْمُشتري بحصته بَا ادى وما يرم كل واحد مهما م من الديُون 


بدلا عَمّا صح فيه الا شترَاك الاح ضَامنٌ لَه مما يصح فيه الات راك الع والشراء والاسصحَار ومن اقم انحر الحتاية 
E e a a‏ بي حنيفة 
وقالا لا يلرَمه كالإقراض والكفالة بالتّفس . 

وعَن أبي حنيفة يْرَمٌ صاحبَهُ في الْإقرَاض » ولو كائت الكفالة بعير أَمره لم امه صَاحبَهُ في الصّحيح وَضَمَان الْعَصْب 
والاستهاك بمثزلة الكَفاة بأمْره عند ابي حَنيفة من الهداية 


اق ي 


۶ 
ا 2 


E‏ و غاب ی من لا يود به شریکه عند ایی فة وقالا 


ء0 3 رر وو و که ره ت 


وو أَقر أَحَد المُفاوضين بين لأبيه » أو لمن بمَعتاهُ مہ ممن لا قبل هاده له باد » أو رة لم ص صح إقرارة في حن 
EG a aT e‏ ا و 


ج ق 


ق قول الإمَام اُظْهَرُ » من الحَقائق وَإِقرَارهُ لمعته ا بدَيْن باطل عند ابي حنيفة » ولو أعَتَىَ 4 وده وق لها بدين 


ا کي 


e a E 


ا 


35 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


َو اشترّى أحَد المُفاوضَيّن حارية لتفسه ليطَأهَا باهر شر ي وللْبائع أن يُطّالب بالفمَن أيْهّمَا شَاء 
ای من مال الْمُقَاوضة لا يضمن نطف الثمَن لاحر بل هي له بير شّيء عند أبي حنيفة وقالا يرحع 
عله بعت اسن كنا في خراء العم والكثرة لی کا ھر و ا ن ا ی ی و 


افاقا ذَكرَهٌ في شرح الْمَحْمَع ولأحد المتفاوضَيْن ان اتب عدا کان e‏ 
TT‏ شر کة عَتَان 


# 


ن أ 


ّ2 ر ر ه0 
6 


ES 


TS YS‏ وهو قول 


o 
ء٤ ا‎ 


£ 


لته تا و بز رض که خت بست وحمت اذ ضع ضعا و اذ يودع . 


ولو أَبْضَعَ بضاعَة نم فرق المتقاوضان تم اث ری بايساعة یا إن عَلم الشتبضع حار شراوة لامر اة وإذ م 
E DS‏ ليه کان 


کر 6 


ولو أَمَرَ اح المتفاوضين رَحليْن د بشتریان عدا لَهْمَا وَسَّى جنس العبد واللمَن فاشترياهُ وقذ فرق المنَفاوضًان عَنْ 
الشركة فقال الآمرُ اشترياهُ بعد 

فون کا رتال ا اف فل ان یر اکن اقول رل افا س وا ب اا اا 
NE O NS‏ 


ا ف 


لامر » وَّإِن قال لامر اشترياه قبل الفرقة قة وقال لاحر اشترياه بعد الفرقة كان لرن قرول الذي لم يمره والبينة بيئة الآ حر 


ی 


> ولو كان هذا الاحتلاف فى شركة لان َر کَذلاه 


مُتفاوضًان اذَعَى أَحَدْهُمًا أن صَاحبةُ شريكة بالثلث وَادَعَى الْمُدّعَى عليه بالثلتين وكلاهُمًا مُقرّان بالْمُفاوضة فَحَميع الْمَال 
من انار وره بكو عت ا O‏ 
أو حارية ليها إن ذَلكَ يكون لمَنْ كان في يده حَاصة اتسائ إا كان ذلك بعد الفرقة » ولو لم يفترقا ولكن مَاتَ 


۴ ر وور 
1 


حَذَهُمًا نم الفا في مقدار الشركة فَهّذا وما َو افترقا تم الفا في مقدار الشركة سواء 


0 


ًا شارك الْمُفاوض شَريك في حَائرة يُجيرهَا السلْطًان اها وقد قَبَضَهُ کل وَديعة کون عند أًحدهمًا هي عند علْدَهُمًا 
e E‏ 
لقَحَارَة ؛ لله فيد الملك في المَضْمُون فإن قال الحَي ضعت مه قبل مَوته لم يُصَدَق » وإن كان الحي هو المستودع 


ی ر 


صدق ذکره و في الوّحيز 
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وإعارة المفاوض وأكل صعَامه وقبول هَديته في المَطْعُوم وَإحابة دعوت بير مر شريكه حَائٌ وكا ضَمَان على الاكلٍ 
المتصدق عليه ذكره في الْوّحيز . 


ولو كسا وض رحلا وبا » أو وَحَّب داب » أو وهب اذهب والفضة والأشعة والْحبُوب لَمْ جز في حصّة شريكه 

رمَا يَجُورُ ذلك في الَْاكهة وَاللْحْم والخبر وأشباه ذلك مما يؤكل . 

ll‏ عار أحَذْهُمًا داه من ش ركتهما فر كبها المستعير فعَطبت الدابة ثم احملا في المَوْضع الذي ركبها إليه أيهم ا ا 

في الْإعَارَة ة إلى ذلك اوضع رئ المستمير من ضمَانها . 

ولو اسار أحدُما دة لیر کبھا ی مَکان مَعلوم فر کبھا شیک فعَطبّت هما یضمتان حَميعًا ؛ لان ركوب صَاحبه لم 

رض به صّاحب الدَابَة فكان هَدا ضَمَان الاستهلاك فيْرَمُهًا إن كان رَكبَهّا في حَاحَتهمًا كان الضَمَّان في مَالهِمًا » وَإِن 

كان ركب في حَاحَة تفسه فَهُمَّا يضْمتان لما قلا إلا َا إن اديه منْ مال الشركة رَحَحَ الريك عَلَى الرّاكب بتصيبه 
من لك إن تقار أحشختا دة يحمل لبه طعا َه حَاصّة إلى مَكان مَعلوم فَحَمَل عَلَيّْها شريكة مل ذلك الطْعَام 

. أو لخاصته فلا ضَمَان عليه ؛ لأن في الْإعَارَة للْحَمْل لا ي فيد اليد بخلاف الرٌكوب‎ a 


ولو اسَعَارَ أحَذهُمًا ليخمل ليها ذل غڙل زطي فَحَمَل EE‏ ولو حَمَل عَلَيْهَا طيالة 
E O TT‏ 
فكدلك شریكه . 


وو اسعَارَ أحَذُمًا لمل عَليْهمَا عَشرة مَحَاتيم حلط فَحَمَل علَيها عَشرَة مَحَاتيم شعير من شر كتهمًا لا يضمن ؛ لان 


عتان فامتعارَ أحَذْهُمًا لْجَوّاب فيه كالْجَوّاب في الأول » وو اسَعَارَهَا ليحمل عَليْهًا حنْطَة ررّقا لأهْله فَحَمّل عَلَيّهَا 
شریگ شعيرًا له حَاصة کان ضَامًّا . 


عرض دق م ا مر 


من المُشتري » أو ابره حار في قول بي حنيفة ومُحَمّد وَيْضْمَنْ تصيب 
ت 

هُمَا نم قال صَاحبةُ صخت الإقاة . 

از ری حاتت کت س کد شر کیت بای اک رکید هد إا نلك كل واحد من 
الشراء بالسية إذا کان في يده من مال الشركة ب جنس ذلك لثمن ام إذا َم يكن فشراؤهٌ , بالسية بک استدائة عَلى 
sS‏ 


E 


ا ی 


n 


ولو باع اح الْمُفاوضَيّن من صاحبه توب من الشركة ليقَطْعَهُ توب لتفسه حار ؛ لأن هَدا الْعَقَد مُفيد فإن قبل هَذا الْقَدَ ل 


پخ E GN a‏ من الشركة ليطأَهَا » أو طْعَامًا عله رقا 
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لاله حار ویكون نطف الثمَنِ ا له الصف لشریکه كما لو باع من تبي وَإِن ا a‏ 


e SS‏ م افترقا وَل 


E 


غلم المشتري بافترَاقهمًا کان لَه أن يدقع ج حَميع المّن ّى يْهُمَا شَاء » ون كان عَلم بالرقة لم يدقع 


2ol 


. بانع‎ a 
بالْعيْب قبل الفرقة وقضي لَه بالفمَن أو بنقصّان اليب عند شلك تعر‎ NS 
AE کان لَه ان ياد بالشمن اه بهما شاء » ولو أمشحق المَبيع بعد الفُرقة که والمعتتري كان ت اَن كان آه‎ 


و 8 ا 


َيهُمَا شَاء بحلاف الرَدٌ بالعَيْب بد الفُرقة ت ۽ لان َة ما يجب القمَنْ على البائع واو ان الد عدا ا 


کرد ری انتا اتر و زم خد یک فاته شاوی فی رتمک تل احشتا زوا بع خت 
RAA‏ 


E E 
حالصا ا ه من ميراٿ لم يکن لشريکه ن يالب بالځر » وڌا کل شيء لَه حاص ص وَبَاعَه لَمْ كن لشريكه أن يُطالب‎ 
ن اق حدما بدن » أو اشتری أو استاحر »أو بض بعقّد‎ 


اشن را قري TT‏ 


E‏ لاع ن عفر کا a‏ ر 


دون صاحبه هذه الْحُمْلَة » من قاضي خان وَبَعْضٌ م ت مر ف في اول 


الفصل عر الهذاية 

ولأحَد الْمفاوضيْنِ ل المُفاوضة بدن الْمُفاوضة وبين لَه حَاصًة بير إن شریکه و وَيَرْحم الوكيل 
e‏ 
حى يودي أكثرَ من الصف فيرْحع ب e‏ تال ادا بت ماعا فعَلَيّك نطف نمه 


ا ا ا 8 ر شریکة اله اث شی راک 


0 


از“ 


1 
¥ 0 
9۹ 
(: 
A 
cC 
یا‎ 
چ‎ 1 
٠ 


E e or 0م ت 8ھ‎ 


مُفاوض اودع شيا من مَالهمَا فقال الْمُودَع ردت إلى أحَدهمًا صَدَق » وَإن حَحَد الْمُدّعَى عليه لم ب يضمن بقوله » 
E‏ 
و عَلَى العلْم » وّإن اذَعَى الدَفع إلى ورنة الميّت ت وحلفوا ما قبضوه يضمن حصة الي وهو بين الي 

وورلة المت 
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ےت 
ا 


° و شر وهو 


ھک کک حَذهُمًا وَحَحَد لاحر رئ الْمُودَع وَالْمُقر يمدق على تفسه وعلى 


ھی ی ا ن 


ا ر رە ورك ه ١‏ 


حَد المتفاوضيْنِ إا مات ولم ن حال لمال الذي في يده لا يضمن » من مائات الأشبّاه . 


ميا » من الْخلَاصة غلم . 


الشريك شركة مُفاوّضّة » أو عَنان إذا حالف ثم عاد إلى الوفاق عاد 


الفصل الثالث في شركة العنان 


نقد عَلّى الوكالة دون الكقالّة ة وهي أن يشترك ٿان في وع ب ا يشت رکا في عُمُوم التَجَارَآات و کر 


رس ا اس 


الكفالة وصح التفاضل في المَال للْحَاحة » وصح أن اويا في الْمَال ويتفاضلًا في ارح » ويور اَن یخقدهًا کل 
O‏ 


ی غ 


لك مال لرک از اعد امان کر أن بتر شا بعت اثر كه وأا ك لَك من مال صتاحبه إن لَك في 


ررر 
ار 


» ۽ لاه أمَاَة في يده بخلاف ما بعد الْحَلط حَيْث يَهّلك على الشركة‎ oO 


ك کک TS‏ 


کہ از سے م رور 0 


ٍ غد کی ی ي رر ای 


ای نه عر خیم لك ن هدر ل ری اتر الال الاسر إ۵ صا الوه فی عاد ال که 
E ۴‏ شرك هما على ما شرَطًا ویکون شر کة ملك وبرع على شریکه بحصته من النمنِ » وإن کاا كر 


یی ن کی 


e N‏ شتَرَاهُ حَاصة وحور الشركة » وإن لم لطا الْمَال 


ولکل واحد من المتفاوضين وشريکي العَتان أن ينضع الال ويساحر للعَمَلٍ ويودعه و ا 


س رو 


E TC TT 
يده في المَال يد أَمَانة » من الهداية وَالضَّميرُ في يده راب حح إلى الوكيل ص عليه ابن كمال في الإيضاح وَعَلله بقرّله ؛‎ 
ما ينه صاحبةُ منْ‎ E aS لاله مض لمال اد امالك ًا عَلّى وه ادل‎ 


ا ت 


o 


بد » أو سلعَة ووقت وكقابل هَذه في مُضَاربة ت الكثر 


۶ 
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َو قال أَحَذ الَرٍيكيْن لصتاحبه : احرج إلى يساور ولا جاوز فجَاوَر وَهَلكَ يمن حصّة الريك . 
ولو اشت ركا ش ركة عتان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة نم هى أحدهما صاحبه عن البيع بالنسيئة صح النهي » من 
الخلاصة . 


2 


ەر ر ۸ے 


اشترياه ايوم فهو بينَهُمًا وما اشترياه بعد ايوم يكون للمشتري حاصة . 
ولو قال أحدهمًا لصاحبه في العقد بع بالنقد ولا بع بالنسيئة فيها المتأحرون بعضهم حور ذلك . 


یرای اتی اا 


وو كفاوكا في الْمّال في شر كة العتان وشَرطا الرّبْح وَالْوّضيعَة نصفيّن قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا َم برذ e‏ 
DLE E EE N EUS E LE‏ 
عل ال ارب كان اسا 

وو اشت ركا شر كه مُطلَقَةَ كان لكل واحد منْهُّمَا بيع مال الشركة بالثقد والسيئة » ون باعا حميعًا كان لكل واحد 


ہیں ی کا 


22 س ل چ و و 


مهما ان ياعد رها بن ما باع » وو باع أًحَذْهُمّا ا کون لاحر أن يَقبض شيا من الفمَن وا يحاصم فيا باع 
صاحبة فَالْحصُومة في ذلك إلى الذي ولي الْعَقَدَ » وَإن قَبَض الذي باع أو /118 13217 وكل وكيل /118 بذلك 
e‏ 


تق 
2 


2 الوكالة صَارَ ارجا عَنْ الوكالة فان لبائ‎ Eh في بيع 6 شراء‎ E 
بتقاضي تمن ما باع ا ا‎ 


E N E O O RE وکر ا لصح‎ 


ر 0 N E‏ د ر ا ر EE‏ ت ا 
أحدهما لا ر تأحيرٌ الآحَر لا في حصته ولا في حصة صاحبه في قول أبي حنيفة وعنْدَهُمًا يصح في حصته حاصة 


والوجه الثاني إذا حب الدين بعقدهما فأحرَ أحدذهمًا فكذلك لا يصح تأخحیره أصلا في قول أبي حنيفة وعنهما يصح 
0 ا E A N DP DT ET‏ ا TE A‏ و ا رر دوو 


رر و ا . ٤‏ ر 7 ت 


في الكل عند أبي حنيفة ومُحَمّد وعند أبي يوسف يصح في تصيب الذي أحر حاصة . 


اص خی ا غ 2 ۶ 


or ر بر رة وو ۴ ه0 3 جه س‎ ٤ ھر‎ E e 7 a ر ا چ ر‎ EGE 
وذكر في كتاب الشركة » أحد وليي الدين إذا أحر عند أبي حنيفة لا يصح تأحيره أصلا إلا بإذن الشريك وعند صاحبيه‎ 


م رع ر عر 


صح تَأحیره في حصت » وفي شر کة المُفاوضة إذا خُر أحَذْهُْمَا ص کأخيره في الكل في حميع الوه > وفي 
E‏ 
ولو رَخَنَ اهُا ماعا من الشركة بدن عَْهِمًا لا يجو ؛ لأن صَاحبه لم يسَلطة أن يرهن وَلمَنْ ولي المبايعَةَ ن 
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ا حَدٌ الشریكين لصاحبه : ارج إلى يساور وا جاوز فهلّك الْمَّال ضَمنَ حصّة الشريك 


EE‏ حَدُ شريکيٰ الان : إي استقرَضت من فان الف درم لحار امه حَاصَة دون صاحبه ؛ لان قولهُ ًا يكون 


N 


ت 0 


صاحبه ؛ لان وکیل بالاستدائة وکيل بالاستقراض والوکیل بالاستقراض باطل ؛ لاه وکيل بالتكدي إا أن يقول 
ااا ا ا لمال على الْمُوكل لا على الوكيلِ 


وشَريك الان إذا سار بمّال الشركة و ی 
يس لشريك الان أن يسافرَ وهو قول بي يُوسف . 


a 0 


وعَنْ ابي يُوسّف في رواية فرق بين السفر القريب واأْبعيد فقال : ذا کان لا غيب ليلا من مَثرله كان بمثزلة المصر وَعَلهُ 
> وفي رواد ية يجوز المُسسافَرَة بَا لا حَمْل ا له وا مُؤة وعَلى قول مَنْ يحور المُسافرَة لشريك اتان لو أذن لَه بالْمُسَافرًة 
N E‏ 


N‏ ی ر م 


oro 


الال في رواية الحَسَن عن ابي حنيفة قال مُحَمَد : وهَذا | سعضتان »إن ربح شخب اة من الرج » وإ م ترح 
كانت اللفقة من راس الال 


o 0 or و‎ 


رل قال ليره ما اشرت الوم منْ ا ر ويا ل ي : عم َو اثر » وکدا لو قال کل 
واحد منْهُمّا لصاحبه ذلك حار أَيْضًا ؛ لأن هَدَا TS‏ ری إلا 


ت a‏ ررم ر 


٤‏ روو 


پإذن صاحبه » ولَوْ قال أَحَذَهُّمًَا لاحر ما اث شرت من الرقيق فهو بيني ويك فكذلك ليس ا e‏ 


رم ر ررر رم ا 


ی دجو 


١ :إن اث شترَيْت عبد فهو بيني ويك کان فاسدا ؛ ؛ لان‎ E 


م 


والثاني وکيل وَالسّوکيل بالشرَاء ا صح ا ن يسمي وع فيقول عَبْدَا حُرَاسَاتيا وما اميه ذلك 


شریکان شر کة عتّان اث شترا أمتعة ” قال أَحَدَهُمَا لصاحبه : ا ا أغمل مَك بال ركة وغاب عمل الحَاضر بانائعة قا 
ا من لقيمَة تصیب شریکه ؛ ا E‏ قوله فاسخك الشركة ا 


الشریکین إا سح الشركة ومال الشركة عة الوا بس 


و ع 


اَحَدُ شريکي الان ٳڏا ارهن بدن ذ كرا َه ا يور فان هَلَكَ الرَهْنْ في يده وقيمه مثل الدين يذهب حص من لين 
ا شَاءِ 


ع 2 


381 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


ولكّل واحد من شَريكي اتان أن يح بالثقد والسيئة ويشتري إذا كان في يده مال اض م من الشركة » وَإن کان عه 


SS 
بالدراهم » أو الئان نير كان الْمُشتري له حَاصّة دون شریکه وعنْ بي حَنيفة في رَاوية ٳذا کان في يده دانير اشر‎ 
بالدراهم جار‎ 


ويس لشريك العنان ان اتب عَبْدَا من تحَارتهمًا وا أن بروج أَمَة منْ شركتهمًا ولا أن يعت تق على مال » ون 


أَحَذَهُمَا بجاريّة في يده من الشركة ها لرَحُل لم بجر إقرَارهُ في صب شريكه » وَإِن ل ا a‏ 


ا ا 


ا بدن من تجَارَتها و لحر رم امقر حَميع الديْنٍ ٳن کان هُو الذي ولاه EE‏ رمه 


هما لم يکن للاعر أن يقبض شيا من الشمَن 
E‏ هما ا ليه فإن دَفعَ إلى الريك برئ من تصيبه ولم يرأ منْ حصّة 


س رە 


لمدیون استخسًائًا وَالْقيَاسٌ أن يبرا منْ حصّة القَابض أَيْضًا » من الحلاصة 


& ر‎ 
٤ 


TT ون ن اة‎ Ts 


اښ 
2 


الت دَابة مشت ركة وَأحَدٌ الشريكين غائ وقال حَمَاعة البيْطَارَيْن لا بد من كيها فكواها الْحَاضر فهلكت لا يضمن 


۶ ° ° ٍ 4 
o£ 4 ر‎ o £0 o2 er 2 ًح 7 س ر‎ 


ولو كان يهُا ماع على دابة في العطريق فسقطت فاكترى 


لقص حار وَيَرْحع على شریکه بحصته 


ر وو or‏ 


أخدفا ا ا 8 صاحبه صَحَتً الإقالة . 


Ce 
0 


2 


خد ها شيا فر عليه بْب بير قضَاء جا عَلَيْهمًا » وكا لو حط من الفمَن » وكذا لو وهب بَعْض الفمَنٍ 
عيب في ماع بَاعَهُ حار عليه وعَلى صّاحبه 


ولو قال كل واحد مهما لصاحبه اعمَل فيه برأيك حار لكل واحد منْهُّمًا أن يَعْمَل ما يَقَعٌ في التَحَارَات من الرَهُن 


اران والذفع مار والفر به حلط بماله ومارک مع لبر وا تخو علّی شیک ما كان اا و لکا 


بير عوض إلا أن بص عليه . 
E‏ له أحَحمًا رحلا ركه عتان فا شترا الريك الثالث كان القمنف لري والقمنف بن العريكيْن اوك 


وما شرا الريك الذي لم شارك فهر به ون شريكه تصقن وا َء من للشريك الت . 
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وؤ استقرض أَحَد شَريكي العئان مالا لَحَارّة أرمَهَّمَا ؛ له ليك مال بمال فكان بمَثرة الصف . 


e O ل‎ 


ررر 


ر 0 
٤ء‏ 


اعدا ع ارم حاص ی یکو امقر ان باع مته ويس له أن تزجع متفه ی شریکه ؛ لان الّوکيل 


ص 


ا E‏ فيستوي فيه لذن وعدم الإذن 


6 ص هھ ەع 


اح شریکي الان لو قر أن دما مول إلى هر صح إقراره بلحل في تصيبه عنْدَهُمْ حميعًا » ودا لو أا 


یی ی م ی 


ارو ور و ا 


وو آم رَحلا بان شتري لَه عند فان بيه ويه فقال المأمُورُ : عم فلا رَحَع من عنده ليه رل حر » وقال اشتر 
e E E‏ 


ند کرد ت تاور وتن فار يتت ره TT‏ َيْضًا وگال اشرو تی زاك بار 


ر شترّی عَبْدَا وقبضة فطلب رجحل حر من الشركة فيه فأشر كه كان العبد يتَهْمًا نصفيْن » وكذا لو شرك رَحلَيْن 
يصير بيهم أناثا » وو شرك رحلا بَعْدَمًا اشترّى الْعَنْدَ ثم شرك رحلا حر لم يذكر هَذا في الكتاب وَرَوّى ابن سمَاعَة 
ما الثاني إن عَلمْ بش رة الأول کان ا له اربع » ون َم يعم له 


E I‏ نطف الْعَبّد ولل واحد مهما 


کک ا 


غ محمد آنه قال لذي اک ولا نص 1 لبد 0 


o 4 ror 


اربع » وفي الاستحسان يكون العبْد بيهم اناا » منْ قاضي حَان 
لو حال المعتري قبل الشليم إلى شريكه في الصور الد كورة لم ارم لفن صرح به في الوجيز » ولو أن رحلا 
اڈ شترّى ماعا وارك فيه رحلا قبل القَبْض كائت الشركة فاسدة . 


کش Sor SA ror‏ 2و ار ٢‏ ر ما و 3 ەر ر کک 


ا يري علدا بعينه بيه وينه فقال المأمُورُ َعَم فذحب المَأمُورُ واشراه وأشه أله اشر رى لتفسه ححَاصة 
إن العبدَ کون E Sd yT‏ 


بل الذي مر به حال غيبة الْمُو کل کون مشر يا للمُوكل ولا يلك الشراء لتفسه ما لم رج عن الوكالة وهو يلك 
E EE MTG U‏ 
الوم فهو هما لَمْ سطع أَحَدُهْمًا أن يحرج سه عن الوكاّة إلا بمَحْضر من صاحبه ؛ لأن كل واحد منْهُمًا يكون 


وكيا عَنْ صَاحبه فيمًا هو منْ جنس تجارتهما فا يلك إخراج لفسه عن الركة إلا بمَحْضر من صَاحبة 


رر ر ا 
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قخرہ که حا لا کل دد تیرو گم فوروال ششریمن. بی لد 


3 


EC I 


مشتتريا لتفسه ؛ لاه َو فد على شريكه يكون مسّديًا عَلى المّال ويس لشريك العتان ولاية الاستدائة بمطلق عَقد 


TT‏ ى بالدئانير سية قفي القاس يكون مُشتريًا لتفسه » وقي 
E‏ وليه > وإن قر أَنَهْمًا ولاه رمه 


نة » ون افر أن صاحبه وله ا يرم شىء بحلاف شر كة الْمُقاوضة فَإن نَم كَل واحد COS‏ 


کو ر 


E 


تھے ا 


e‏ شارا رحلا ار على أن مت لانم ا 
لك امل سني مع الحاضرن م اء لقانب فم بكم بشي وشوا َم بل يعمل عم هذا ليع حى خر 
EES‏ رطا ولا مان عَلَيهما وعَمله بعد ذلك 


ا 


٣ا‎ 


ولو اشترى أَحَدُهُمَا منْ جنس تجَارتهمًا وأْهَد عند تجَارتهمًا فهو لَه حَاصّة ولأحَدهمًا اذ المَال مضاربة البح لَه 


o 
ء٤‎ 


حَاصّة » وَإِن اذه ليه یتصرف فیا لیس من تحَارتهمًا » أو مُطلقا حال غيبة شريكه کون الرَنحٌ نطف لشريكه ونصلفةُ 
ين المُضارب ورب المَال » من الوّحيز . 


e sS‏ إعاقة ولَوْ بمّال » ولا بيع عبد لتفسه وا هبة شّيء 
من مالهما » وو بعوض وكا إقراضةُ ولا دة إلا بيسير هذه الْجُملة في الْمُكائب » من الوق ية . 


إقرارُ شريك الئان في ب » او شراء شيء قائم بعينه جار وله على شریکه < حص وبشراء شيء مهلك يکون من 


کا ی ا کي 


دا ا عليه دُون شريكه هذه في الْإقرَار » من الوحيز . 


مات ومال الشركة ديون على الاس ولم بن ذلك بل مات مُجْهلا يضمن كما لو مات مُجْهلًا للْعيْن » من ية 
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الفصل الرابع في شركة الصنائع 


وَسَمّى شر كة انبل فالْعَيَاطًان وَالصيّاغان د YS‏ 
حلافا للشافعيٌ كما في الْهدَاية والكسْب بيتهُّمَّا » وَإن عمل أَحَذَهُمَا فقط صرح به في الوقاية ولا يث يشرط فيه اتاد 
ل کان حل لمال وومر »وو عر العمل نمتقين امال اقلا حار رما قله كل واحد متها من العمل 
يلرم شریکۂ ی إن کل واحد منْھُمًا بُطَالب بالعمَلِ وطالب بالأحر الدَافع بالدفع َه » من الهداية وهَذا انوع 
من الشركة قد يكون عتائا وقد يكون مُفاوضة عند اماع شراط المَاوَضة بأن عَرَطًا تايها في الب الوضيعة 
وذ کون کل واد مُا فیا عن صاحیه فیا احق بال رکه کون كل واحد مثا مُا حكر اكنال بن 
TS‏ 


الشركة کات عتاا» E E E‏ فإذا عمل أَحَذْهُمَا و لاحر والشركة ا 


وا ا ما شَرَطا » ولو شَرَطا لأًحدهمًا فضا فيمًا صل من الأَحْرَة حار إذا كاتا شرطا التفاضل في 


وعن آبى حنيفة ما حتت ب يد أحَدهمًا كان الضَمَان ع عَليهمًا أذ ااا 


£ ھ2 


a E E وَعَنْ ابي يُوسف‎ 


ا 0 الى i‏ فع EF‏ برئ »› 4 لم يتفاوضًا وَهَدَا اشخان لان 


تقبل أحدهمًا العمل حعل كتقبل لحر فصَارَ في مَعتى الْمُفاوضَة في باب ضَمان العمل ولو اذَعَى رجحل على أَحَدهمًا 


فع اله ربا اعيام E‏ 
في حَق الَاحر . 


وعَنْ مُحمّد أله ا يُصَدّق الْمُقرُ في حى الشريك وأحَد هو بالقيَاس E,‏ 


ا ¢ من قاض ان 


ا 


حَدهُمَا بدن من تمن صَابُون وتځوه لا يَرَمُ 


۶ 


و أخْرٍ أجير أو رة حَائوت لمُدّة مضت لم يصدق على 


IC TS ان‎ 


ا 


وو أن رَحلا سم وبا إلى حَائط ليخيطه بتفسه وللْعَيّاط شريك في الْحياطًة مُفاوضة فلصاحب الثوب اَن يُطالب 


ر کو ےر 


بالْعَمَلِ أيْهّمَا شا لان الشركة إذا کائت هما کائا کشخص واحد . 


ٍ 
هھ کې ور ع 


ولو اهما ارقا أو مات الذي قيض الثوٴب لا بوَاحَذ الاح بالْعَمَلِ لان ما يُوحبُ اک ف 
بيت الكفالة فإذا كان الشَرط عَلى الْعَيّاط أن حيط بتفسه لا طالب لاحر بحكم الكقاة لأن الشَرّْط على الْعَيَاط إذا 
N E‏ منْ قاضي خان 
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تلائ تفر لَيْسوا شركاء قبلوا عَمَلّا من رَحْل تم حاء اح منْهُمْ وعمل ذلك العمل كله ف له ثلث الجر وَل شيء ارين 
وهو متطوع في الثلثين من الخلاصة . 


الفصل الخامس في شركة الوجوه 


ور رر ەر 3 2 OH‏ ا 


کک يشت ر کان من عَبْرِ مال عَلٔی ان بیعا وشتریا بوٴحُوھھمًا على أن ما اد شترا به کان يما أو صا فقا على 
ما اشر من ابر فهو بيَهُمّا نصقان أو شرا لأحدهما الثلين وللاعر القلث هو كما شرطا والربح يَكُون على قذْر 


لإ ےر ەر و ےم م 


E ST CC 
ربح هما على قذر املك فإذا شَرَطًا لأحدهما أكثرَ من ربح ملكه لا يُحَورُوهُمًا فيمًا يحب لَهّمَا وَعَلَيّهِمًا بمثزلة‎ 
. شريکي الْعتان‎ 

ولو اث شت رکا بوحُوھھما ش رک مُفاوضة کان حائرا » وت ت الستاوي هما فيمًا حب لكل واحد مهما » وعَلَيْه م 


س کت ص 


ن 


OT AT BES 


رَجُلّان اث شت رکا مفاوضة » وَس لَهُمَا مال على أن شترا بوْحُوههمًا وَيَعْمَلًا بأيديهمًا حَارَت الشركة كالعتان إا أن في 
الاو 0 اه شط ارت فى ي الرَح » وفي العتان يجو » وفي قبل الأعّْمَّال يصح منْهّمًا اش شتر اط الات 


في الربح من قاضي حَان 
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الباب الثالث والعشرون في مسائل المضاربة 


وفيه فصلان 


الفصل الأول في المضاربة 


المضاربة عق على الشركة في الرّح بمّال من أحَد الْجَانيْن وَعَمَل من الْحَانب الًاحر » وا مُضَارَبَة بدُونهما فلو شَرَطًا 
حَميع الح زب الال كان اة 
وو شَرَّطًا حَميعَة للْمُضّارب كان قرْضًا ثم الْمَذْفو ع إلى الْمُّضارب أَمَائة في يده لاله صرف فيه بام مّالكه لا على 


ې و رر 


وه البدل والوثيقة » وهو وكيل فيه لاه صرف فيه بام مَالكه فإذا ربح فهو شَريك فيه » وَإِذَا فسَدَت هرت الْإحَارة 

تى امتوْحّب العَامل اح مثله » وإذا حالف كان غَاصبًا لوحُود التَعَدّي مه على مال عَيْره . 

a 

وو دَفعَ إليه عَرْضًا » وقال به واعَمَل مضاربة في نُمنه حار . 

SS 
SS 


ٍ 
E ر‎ 


e‏ حَذْهُمَا درام مُسَمَاة فان شَرّط زيادَة عَشَرَة ها حر مثله لقساده والرَح لَب المَال » وَهَذا هُو الْحُكم في 


فی فی فو ي 


lS e 


0 2 ەھ‎ a 2 


et‏ اة في الزنم قشعا ور ذلك ر من الوط الماسدة ا بستحا ويطل ارط 
کاٹ شتراط الوضيعة 


على الْمُضارب » وإِذا صَحت المُضاربة حار للمُضتارب أن تيع و بتري » ويوکل » وساف » وُودع . 

وع أبي حنيفة وبي يُوسف أله إن دَفع ليه في بده ليس لَه أن يُسَافرَ » إن دَفع ليه في عير بده لَه أن يْسافر إلى بده 
» وَالظَاهرٌ ما كر في الْکتاب ائه لَه أن ساف » ويس لَه ن ضار ب إلا يإذن رب الْمَال أو بقوله لَه له اعْمَل برأيك . 

زا ق معارب امال إلى عبر معارهة مبان له رب امال في ذلك لم يمن الثم ء وا صرف المضارب 


لها 


غر ر 


الثاني حى يربح فإذا ربح ضَمن الأول رب الْمَال كما لو حلط بعيره » وهَدًا رواية عن ا أبي حنيفة . 
وقال بُو يُوسُف إذا عَمَل به ضَمنَ ربح أو لم يربح » وهو ظاهر الرواية . 


وقال زر يضمن بالدفع عمل او لم يعمل » وهو رواية عن ابي وف تم كر في الکتاب يضمن الأول » وم يذ كر 
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aC a ع ااي‎ 0 


الثاني » وقيل بيغي أن CC yS‏ 


الال بالخيار إن اء ضَمَنَ الأول » وَإن شاء ضَمَنَ الثاني بالْإِحْمَاع » وهو امور ثم إن ضَمن الأول ضحت 
co‏ 

يطيب الرَبحٌ للثاني » ودا يطيب للأعْلى » وا يلك الْمُّضَارب الإقرَاض » والهبة » والنَصَدّق » وإن قيل لَه اعمَل 
E‏ 


U E N 


أ 
له آن 


فإن حرج إلى عير ذلك البلّد فان شترّی ضَمنَ » و كان ذلك لَه » وه ربْحْه » وإن لَمْ يشتر حَتّى رده إلى الكوفة » وهي 
تي عَينهّا رئ من الضَمَان » وَرَحَع امال مُضاربة على حاله » وكذا إذا رد بعْضة أو اث شترى ببَعّضه في المصر کان 
n‏ 
الْمُضَاربة ضَّمتَة بتفس الْإِخْرَا ج » والصّحيح أن بالشراء رر الضَمَان لرَوّال احتمَال الرَدٌ إلى المصر الذي َه 
a‏ رر لا لأمتل اروب » ودا لاف ما إا ال عى أن ري 
في سوق الكوفة حَيْث لا يصح القييد لأن الْمصْرَ مح تبان أطرافه كبقعة واحدة فا فيد القييد إلا إذا صرح باهي بان 
قال إغمل الوق ٠‏ ولاكمل في خير الوق لال صرح بالجخر ٠‏ والرااية ليه رمت الخصيص أن قول على ان 


0 


ْمَل کدا أو في مَکان کذا وكذا إا قال خد هَذا امال تَعْمَل به في الكوفة لاله فسير أ له أو قال فَاعَمَل به في الكودَة 
أن لاء للوّصل أو قال ذه بالتصلف بالكوفة لأن لاء لالص 
نمل يها » وفي عبرا لان اوو لط لصم بره اور : 


ولو قال على آن کن ري من فان » وكييعَ م E A‏ ما إِذا قال عَلى أن 


ی ال اة ار کن مالا ال عى ا يشتري به من الصيارفة » ويبيع ملْهُمٌ فباعَ في الكوفة » ومن غير 


عه ا 


م 


A 
ء٤‎ 


ا ذا قال حُذ هذا المَال وَاعّمَل به في الكوفة قله ان 


` Gs 


اهلها 0 من غير الصَيّارفة حاز م من الهداية 


Ray 


ولو امه بالشّراء من فان فا شمراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة » وقال في المُضاربة يضمن في الوَحْهيْن من 


ا وا تھ و او ی و ۲ مکو ےوش ر و ی کو ەا 3 2 4 
ولو وقت للْمُضّارب وقتا بعينه يطل المد بمُضيه لله كيل فيتوقت با وه » ويس للْمُضارب أن يشتري من يت 


GN NE al 
بعتقه » ولهَدا لا يذل في المُضاربة ة ما ا ُلك بالقّبض كشراء الحمر والميتة بحلاف اليم الفاسد لاله كته بيه بعد‎ 


ي واي چ يږ 


ر ر و و و 
و و و 


ر 
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ر ٤‏ و 
1 


و مشتريا لتفسه دُون المُْضارَبة فإن كان في الْمَال ربح لم يخر لَه ن يشتري من يعتق عليه » وٳن اٿ شتراهہ 


من مال الْمُضاربة » وَإن لم يكن في امال ربح حار له أن يشتريَهُم اذا رادت قيمهُم بعد الشراء عق تصيبة مهم » 


وَكَمْ يضمن رب المَال شيا » وبع اَعَد في قيمة َصيبة مله 


بيع الشجار ليه لاله فم تون ن شر ن e‏ 
E E AS‏ الرواية المَشهُورة 
ا ا ر اَن حار العام أئا عفتخت فلن وكيل بلك ذلك وربا اوی إلا أن الْمْضّارب ا 


٤ ا‎ 1 


ن يقابل نم بيع تسيغة » وا كذلك الوكيل لاله ا يَنْلك ذلك » وأا عند عند أبي يُوسّف فلالةُ يلك الإقالة 


کک 


aE 
ê 
ام‎ 


E 


م لبي بالسيئة بحلاف الوكيل قله لا يلك الإقالة ولَوٌ احتال بالشمَن عَلى الاسر أو على الأعَسَر ال 0 ن 


م ا اع وع يَمْلكة بمطلق المُضاربة » E TE‏ ا وتوابعها » وهو ما 
ذكرا » ومن لته نوكيل باليّم وَالشَرّاء » وَالرَهْنْ » والارَتهان » وَالحَارَة » وَالاستعَحَارُ » وَالْإِيدَاعٌ » وَالْإبْضَاعٌ » 
وَالمُسَافرَة SE‏ من قبل › وع لا ي ا بمُطلق العقد وينلک إذا قیل له اعْمَل ار رأيك وهو ما یما ن 


اک به فلق عند وود د الالة » ولك مثل دَفع الْمَال ار ۰ شر کة ا غيره » ولط ال الْمُضاربة بمّاله َه 


ا يشتري بالدرّاهم » والدانير بَعْدَمًا 


و 
o‏ 3 


اة وما أُشبة ذلك ولو اذن لَه له رب الْمَّال في الاستدائة صارَ المُشتّري ي هما نصفين بمتزلة شركة وجوه » وكذا 
اخد قانع له زع من ادال » وك عَطاوها لاه إقراض » والْعنق بال أو بعر مال » والكتابة لاه ليس من 


eT 


التحَارَة والاقرا eb‏ وة لاه برع مخض س ¿ الهداية 


مارب يلك احير الین » وكأحيلة » وة » وواه » راء » وَحَطا » ويضْمَن رب الْمَال لو حط ا 
بض فان َم يكن فيه ربح صح حط » وأحيره وقبضهُ إذ يَنْلكه . 

وو ربح حار قبْضة ويجُوز حط في حصته » وما يلك الْمْضّارب هذا كله لها من امور المحَارَة و رق أُذن فيها » 
ا ا ا 
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الفلا“ 6 اشا ا کا مان وسین عدا ور اق“ TT‏ 


٤‏ ر وور ا 


وفي الوحيز الْمُضاربة توعان عَامُة وحَاصًة » وَالعَامَة توعان أحذَهُمَا دقع مله إلى آ ا و ل ل 
برأيك يَمْلك الي » والشراء بالقد » واللسيتة » وَالإِحارَة » والاسعحار ‏ والرَْن » والارنهان » والإيداع » والإْصًاع » 
GT‏ ما حط اسار » وَالإذْن لعبْد الْمْضاربة » 
والمُسافرّة بالْمَال ت ل والبحر > ورهن مال الْمُضَاربة « والارتهان » ويدفع فع أَرْضَّ لمُضَاربة مُرَارَعة » وياحذ رض 
غيره بالمُرَارعة » ویتقبلھا لیغرس فیها خلا أو حرا » ويس لَه أن ياد جرا أو ربا مُعَامَلة على أن ينف من مال 
O O O‏ 

فة ول 0 شر به ذا رَحم مَحْرَم من رب الْمَال ضَمن » ولم ينق ق لله اث شترّى مالا ملك بيع عَلَى الْمُّضارب » وّإن 
کن فه قعل مت كتفي جعت ارب من ازم عند أي حي لاقي رة على امار رتفت لك 


5 


اا جرا » لار تفضا فان لم تقضنها سی آئى دل الكابة عى ميب الحضارب عندة ء وما قيض الحضارب من 


ا 


الكتابة فربعه وائة ة رباعه کون عَلّى الْمُْضَارً بة فيستوفي رب لمال راس ماله مها » وما بي کون بيهم على الشرط 
وارب أن عند السار بت » وائ ليلضتل ریت أن تقل ريع تا كر َي 


س ر 


قران اا وا السفاتج » والهبة والصدقة فليس له 


ذلك » وكل ما حار للْمُضَاربة الصحيحة حار في الاسدة لقيام الإذن بالَصرّف » وَإذا بضع المُضًارب في المُضَاربة 


E 


ج المثلِ ا ا توعان ا دقع م بالْمُضاربة 


٤ 


E a 
له‎ N TT BEE 
والوضيعة عليه » وَإن أخرج البَعْض صَارَ ضامتا للك القَذر فإن لم يشر به شيا حى رده إلى الكوفة فهو مُضاربة على‎ 

خالا » وا بغطيه بضاعة لمن برج منها . 
وو قال دَفعْت اليك مضاربة بالثصف فاعَمَل به بالكوفة ا ُو اعَمَل بالكوفة قله أن يَعْمَل في عَيْرهَا » ويتبرَ هذا مَشورَة ل 

شرْطًا » وفيمًا عَدَاهُمًا عبر شَرْطًا . 

وو شرط أن يَعْمَل في سوق الكوفة فَعَمل في مکان حر له ذلك اسسا . 

وو قال ا تعمل إا في السُوق فعمل في غَيّره ضَمنَ » والثاني لو فع وقال حذه مُضاربة بالتصف فاشتر نتر العام فهو 
مُضَارَبة في الحنطة وَالدقيق » وكَهُ ان : يشتري في المصر وغيّره » وَأن بضع فيه . 


رر قال oS‏ ا 
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ر و ا 


ولو قال بعهُ بالسيئة » ولا به بالتقد فباعهُ بالقد حار فع مُضاربة على أن ب يشتري العام حَاصة فلَهُ أن ينتار الدابة 
TT‏ يشتري سفيتة يحمل فيها الطْعَامَ فإن كائت المضاربة عَامة حَازَ له شراء السفيئة ضا دَفعَ 


ء3۶ 
ا 


ا َ0 


قا E‏ في الحنطة ۹ صح يا ا اَن 
ري ولا اصح بعد كا اذ عرزل رب الال المضارب اي:: 


0 
ےد و ° 


ول كا الات آل ا ناء شر به حارية يها الف وطمها اعت يول يساوي الفا اعا ثم بت 


0 0 or م‎ 


قيمة العام لما وَحَمْسّمائة » والْمُدّعي موسر فإن ا المَال اشتس العام في الف وماقتيْن وَحَمْسين » وان ا 
e‏ 
لدم هور الرّبع لان كَل واحد منْهُمّا اني ام » والود مسسَحَق برأس الْمَال كمال الْمُضَارَبة إا صَارَت أُعيائا كَل 
E‏ الدَعوة السابقة فإذا 
ضحت الدَعْوة » وبّت السب عتَق الود لقيام ملكه في بَعضه » وا يَضْمَنُ لَب الْمَال شيا من قيمة الود لان عه 


A 


ت باشب والْملك » وَالْملْكٌ آحرهُما يضاف لبه » وا صنع لَه فيه » وهَذا مان إعتاق فا بُ من الَعَدّي » وم 
يوحذ » وله ان يلعي العام لاه ا حبست ماله عندَه » وله أن يعت ا ی ل عد ن ا 


وا نة يسشلعيه في الف مانن مسر لأن الألف مسكحق e‏ رب » والربْح يما فلهذا يني ل 


ن 


في هذا المقدار تم إذا قيض لأف ا ٤‏ امال ان يضمن المُْضَاربُ نصف قيمة ت الم لن الألفى اا لما اسح 
برأس الْمَّال لكونه مُقَدَّمًا في الاستيفاء ظَهْرَ أن الْجَارية كلها ر ر با وقد دمت دعو س لاال 
الفرَّاش الثابت بالتكاح » ووقف لفاذها لفقد الْملك فإذا ا املك 


تفذت تلك الدَعْوة » وَصَارَت الجارية أ م وده » ومن تصيب رب الْمَال لان هَدا ضَمَان تملك » وَضَمَان املك ل 
يدعي صنعًا كما ذا اسَود حاریة بالنکاح ثم مها هو ويره ورَائة يضمن صیب شریکه کذا هَذا بخلًاف ضَمَّان 
الود . 


وإذا عمل الْمُضتارب في المصر قلست لفقمة في امال » وإن سَافر فطَعَامة » وشرابة وكسولة » وركولةُ شراء وکراء 


هَدا في الْمُضَاربة بة الصحيحّة بحلاف الفاسدة لا حير عة في ماله » وبخلاف اأبضاعة لأ تبر فلو بي شيءَ في 


E اک‎ 


رو و ,م 


يده بَعْدَمَا قدم مصْرَهُ رده في الْمُضاربة 


E N‏ فيبيت بأهْله فهو بمثزّة السوقيٌ في المصر » وَإن كان 
بحيْث لا بيت بأهله فتَفقنةُ في مال لار ر ار و ما صرف إلى الْحَاحة الرًاتبة » وَمنْ ذلك 


A330 


E 
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و 


E‏ ا ا جاو > ونا الدَواء قفي ماله في ظاهر الرواية » وَعَن ا أبي حنيفة أنه 


وؤ سار اله وَمَال المْضَاربة أو حلط إن 


5 


و مالين لرَحلين أثفق بالحصّة من المَحْمَع . 
وفي الوّحيز لا كفقة للْمُضّارب في مال الُضاربة ما دام في مره ٠‏ وثفى إا حرج » وا بطل فة إلا يإقامته في 


می ا ی وج ل 


مصره أو في عير مصره إذا اَذ به دارا أو كزوج بامرأة والنفقة هي ما صرف إلى الْحَاحة الرٌاتبة » وهي العام » 
والشَرَابأ » والكسوة » فراش يام عليه » وأحْرة الْحَمَام » وَذُهْنْ السرَّاج ج » والْحَّطّب » وَذكر الْكَرْحي أن الدهْنَ في 
مال تفسه » وكدلك فقة غلمَانه وواه الذي يعمَلون مَعَه في مال الْمُضاربة فإذا أنقق المُضارب عَلَيْهِمْ عير إن رب 
الال ضَمن » وفُحْسب التفقة من الرّبح إن كان » وا فمن رَأس امال . 

وإن افق من رأس امال أو ادان على الْمُضاربة لتفقته رَحَعَ بها في مَال المُضارَبة » وَإن لم يَرْحع حٌى وى الْمَال لا 
ُرْحع على رب المَال الى 


وَإِذا کان مَعَه الف فاشترّی Ea‏ بمائة من عنده وقد قيل لَه اعّمَل برأيك فهو ممَطْوٌ » وإِن E‏ 


2 
£ وھ عو or‏ 


اخم ر شریك یما ر المع یا لال عن مال قال بها حٌى إا بيع كان كه حمة اص وحعتة الب على 
الضارة بحلاف القصَارَة وَالْحَمْلٍ له ليس بعيْنِ مال قائم 


رر ر 


إا مار ربكا المتيع قعم رأة اضتل رابك اشا علط فلا تة من لمت 


3 5 
2 کاو‎ o4 


Ne‏ الاستدائة على الْمُضَارَبة إا بار رب امال قإن أَمَرَه 


أن دين على الْمُضَاربة ل i‏ نصفيْن 
والمشتري ي هما نين إن شَرَطًا ماصفة قفي حى ما دف مضاربة » وَفي حى الدين شر كة ووه . 
ول ا اهارت سل ا ر فال الا ه کا الر اة للمُضّارب ا دين عليه > وربخ عليه وضيعة 1 


وو اشترى بالف الْمُضَاربة سلعة بالف َم يلك أن ب يشتري بعد ذلك على الْمُضاربة شيا . 
e,‏ رى بحمسمائة شالم نلك أن ب يشتري بَعْدَ ذلك إلا بقذر حَمسماة 


2 


ا چ ق ال 


وكڌلك لو کان في يده حاربة أو عُرُوضٌ فا شقری شيعا للمضاربة لييح وض » ووي لَه مها لم بجر راء كان 
اَن حال أ وجلا » وَبَاع ما في يده قبل محل لاحل لان الشراء مى وع أ له ا ينقلب للمُضاربة 
وو كان رَس امال راهم فاشترّى بالدئانير أو بعكسه فد عَلى المُضاربة اناا من الْوّحيز . 


وَإذا کان مَعَ الْمُضّارب الف بالتصف فاشتری به برا فباعة بألفيْن » واشترى بالأليْن عدا فلم يْقذهُمًا حى ضاعا يعرم 


وه ۶2 ررم 20 4ھ 27 0 2 و ر ەو 


رب لمال ألا و نا E TS‏ 
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AE‏ ة أرباعه على الْمُّضَارَبة » وإن كان مَعَه الف بالتصْف فا شترّی به عَبْدا قيممة ألفان فقتل الْعََد رَحلا حَطاً 
e gS‏ 
على الْمُضَاربة يدم المْضَارب يومًا » ورب امال تانة 


SS 


ےo‎ 


E‏ اة افيه فيْرْحع مره بعد رى بخلاف الوكيل إا كان الثمَنْ مَدفوعًا إليه قبل الشرّاء » وهَلك بعد الشراء 


رھ دة ر 


يام » ون کان مَعَه اَل فاشتری به عدا فلم يذه حٌى هلك 


ول رى نم دقع ليه المُوكل الال هلك لا ْم من الْهداية . 
اهلك مال اا ا و ن يكون قبل التصرّف أو بَعْدَه فإن هلك قبل اصرف بعلت المضاربة » والْقول 


ًو 
. 


ls‏ مارب از ا ٥‏ أو اطا رحلا فاستھلکۂ م یکن له أن يشر ي عَلّى الْمُضاربة شيا حى ياح الان 


\ 
1 
K 
\ 


0ے 0 
ور و ل ي کر ا ی ىز 


وعَنْ محمد لو أقرّض الْمُضَارب رحلا إن رَحَمَت الدَرَاهم إلا بها رَحَعَت على الْمُضاربة » وإن حذ متها لا حع 
لان ا الان قذ تقر بهاك عيّنها » وَحُكم الْمُضاربة مَعَ الضّمَّان لا معان . 


f 


وام ما إذا هلك بعد اصرف بأن اشترّى بألف المُضاربة شيا وقبضة » وَهلَّك المَال قبل تقد الثمَن يرع عَلّى رب الْمَال 
بالف ری فیکون رَس امال ألَْْنِ » وکذلك لو اقعَی الْمْصَار ب أله قد لثمن » وأنكر البائ رع على رب الْمَال 
بالف بخلًاف الْوكيلٍ إذا أقر َه تقد الألف للبائم وحَحَدَها البائ عَرمَها الوكيل لاله قر باستيفاء ما وَحَب لَه عَلى 

RG O 


ا بحهة الاستيفاء لاله لا يحب لَه على رب الْمَال دين . 


کی ھی یک ی 


ولو اشترّی شیا للمُضاربة او اا ا بة لحمل غلبا ماع ال ضاربة فضًاعَ المَال قبل التقد مه يَرْحعٌ بذلك على رب 
امال ولو اشترى طَعَامَه ارک ار اجر مر كوبا فضا ع الال ا يحم بذلك عَلَّى رب المَال لأن الْمُْضّارب فيمَا 
يشتري لتفسه عامل لتفسه وجب مه في ذمَته إل e‏ لمال اُذن لَه بقضائه من مال المُضاربة برعا فيطل ذلك 


ا کی ر 


المد وی بتري إلتار وکیل واريل اذ زجع يتارت على انر . 


ت ت 


ا 


کي 


393 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


E aR 


دقع ليه ألا مُضارَبة بالتصْف فا شتری بالف من ماله جارية م حلط لين وقَدَهُمًا لم يضمن . 


وإن هلك بعْد الْحَلط قبل أن يدقع إلى البائم ضَمن الف الْمُضَاربة لبائ » نطف الجارية على الْمُضّارب . 


۶o‏ 3 ج 
* 


لما م قال لم ربح إلا حَْسمائة ضَمنَ الْحَمْسّمائة الْمَحْحُودَة » وا يضمن لباقي . 


ت 


وو قال الْمْضَارب ربخت أ 
ول اا ی ل ر المَال والذي في يدي ربح : ت 
نه ل رد ولْكَّه هلل 2 


af ag 
آقر‎ 


كالمُود ع إذا اذَعَى رد الوديعة : 


ولو الفا في الربح فقال رب المَّال رط الات 6 واد المُضَارب الصف ثم هّلك المَال فعليه ضَمّان السدس » 


کی اا ع ق ي ص 


N a 
ES تم مات مُجهلا قله يضمن راس امال » وا يَضْمَنْ الربْح لن ادن ا سقط بالْجُحُود‎ 
» بمَعتى التأحيل‎ e TT عَذرَ ارب امال مُطالبة الْمَذيُون م‎ 
وَالْمُّضَارب لا يضمن بالتأحيل فإن اث ری با مَعَ الحُحود فهو مشتر لتفسه ولو اث رى بعد الإقرّار يكون عَلّى الْمُّضَارَبة‎ 
. اتسا كالمو ع ذا حالف تم عاد إلى الوفاق‎ 

وعَن مُحَكّد لو قال الْمُضَارب هذا الألف راس الال » وهذه الْحَمْسمائة رن » E‏ م قال علي دين لفان قبل قول 


E‏ إلا بعد قضاء الدَيْن فيكون دَعْوّى 


ا 


کک 


وَإن کان مَعَ المُضارب ألقان فقال دَفعْت إلى لقا » وبحت ألما فال ت e‏ يك أَلين اقول قول 
الْمُضَارب » وكان أو حنيفة قول اوا اقول قول رب المَال » وهو قول زف م حع لی ما ذ کر لان الاحتلاف في 


الحقيقة في مقدار المَقبوض » وفي مثله القَول قول القابض ضَميتا كان أو اميا ا بمقدار المَقّبوض . 


ی 


وو الفا مَعَّ ذلك في مقدار الربح فَالقول فيه لرّب امال » وأيهُما ام البينة ة على ما اذعَى من فض قبل . 


a a N a 
ولو قال المضار ب أقرضتني وقال رب امال هي بضاعة أو وديعة يعة أو مضاربة فالقول قول رب المَال » والبيئة بينة‎ 
E 


وأو عى رب الال امُضَاربة في وع وال لحر ما ميت لي تجارة بها اقول لْمُضارب ولو عى كل واحد 
TS‏ 


ررر 
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وفي الوّجيز إن احتلفا في وع العقد فقال أحَدهُما قرض وقال الآحَرٌ بضاعة أو مضاربة فالقوّل لرَّب المَّال » وَإن كان 
ما ديه عقدا فاسدا لاه هو المملك فكون ما ملك لك الجهة فان هلك المال فى بد المضارت يضم الال 


٤ کو‎ 


والربحَ لاه مين الما 
ولو قال رب الال هو رض » واذعى القابض المضاربة فإن كان بعدما تصرف فالقول لرب المال ٠‏ والبينة بينة ء 
N O N AE O OE OE N E ES‏ 
ر e‏ لإنکار القابض 1 

ول فل رت اال اعد غا وال اا د د ار فال رف الال اده رمال اخ مكف ار 


0 


يضمن في الوجْهيْن كما لو قال المُودَع أحذته وديعة وقال المَّالك أحذته غصبًا التَهَى . 


وعَنْ أبي يُوسّف مَضّارب قال رب المّال لم تدفع إلى شيعا ثم قال قد دفعت إلى ألفا مُضاربَة فهو ضَامنٌ للمَال » وَإن 
اشترّى مَعَ الححود فهو مشتر لتفسه » وكذا بعد الإقرًار قيَاسًا » وفي الاستحْسان يكون على المضاربة » ويبرأ مر 


الضمّان » وكذا لو فع إليه أل ليشتّري بها وكالة هذه في الوكالة من القنية . 


ولو سَافرَ المُضَّارب فلم فق لَه شراء الماع فالتّفقة مر مال المضاربة . 
ولو حرج المُضارب بألف المُضاربة » وعَشَرَة آلاف من مال تفسه فالتفقة في المَّالين على أحَد عَشر حُرّءا » وَفي 
المضاربة القاسدة لا فة له من الخلاصة . 


دم الخضارت ر شرك الان الارن مال المار ةلا يمن ور اق من ماله ل ان بكرن ار ا 


ت ی و 


مأذون فيه دلَالّة . 
و a E A O EO‏ و ر ور ور ا 

المضًارب إذا كان يدفع النوّائب في سوق الماع فهو من رَأس المَال . 

لو ادعى المضارب الوضيعَة وقال رب المّال ربخت فصولح بيتَهما برأس المَال لم يصح من القنية . 


رب المّال إذا هى الْمُضَارب عَنْ الْخُرُوج عَنْ املد التي كان فيها الْمُضَّارب إن َرَج إلى بد غير بد رب امال 
يَضْمَنٌ إن هلك المَال الأول » ولا يستوْحب النفقة في مال المُضَارَبة » وإن حرج إلى بلد رب المَال القياس كذلك › 
a NATE ANUS SE N NEA OL‏ 
من الصعَرَّى . 


0 


ی کے ا و ی کک و ی ی ی 
مات رب المال فسافر المضارب بمًال المضاربة يضمن علم بموته 


ا 


أو لا » وَإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في تفقته 
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a 


مات رب N‏ امال » والمَال عُرُوض أو اض 
ا يضمن إلا أن فقت على الْمُضّارب إن كان عُرُوضًا » وَإن كان المَال تاضا فلا تفقة لَه وو ساف إلى حر يَضْمَنٌ ؛ لان 
DN ae MNE‏ 
المصر مَوْضعٌ آمنْ عَنْ الل فصح نيه وو كان الْمُّضَّارب في الطريق فتاه رب امال برَسوله عَنْ السقر أو مات » 
وَالْمَّال عُرُوض فلهُ أن يتوكة إلى أي مصر أَحَّب » وَفقة في مال المُضَاربة » وإن كان الْمّال اضًا فَعَرَج إلى عير مصر 
ر لمال يضمن لأن ااا قذ القضّت باهي › ولوت » في لْعرُوض بقيت يها ليحصل 2 المَال 9 


وأ قال رب الال لحارمب أمرثك بييمه بتقد فيه ينيع وقال الَمضارب لم تقل شيا فالقول قول المُضارب هذه 
في الْهِدَاية . 


وار فال أَمَرتني بالتقد والسيئة رال الْمَال امرك بالتقد فقول للْمُضّارب اة لمعي الخصيص 


EG E UE e 


کک ب 


ار قل کی ری لعل رای د تة کین رای قل مشک فمن ر ت اذ ری تاز 
على رأس المال » وا يَحَقق الفضل إا بعد سَلامة الأصْل » وما هلك من مال المُضاربة فهو من الربح دون رأس الْمَال 
قسنت خی أو سما رتح كيل قيعي ربا الال رأ امال م لك في بد المعارب انتا اطا وتا قم ربا 
امال رس الْمَال » ويرد المُضارب عله مَا حه وو هَلَكَ في يده يضمه له ٳذا طهر لَه لم يکن رحا لم يكن رَ 
لمال رَاضيًا كَملّكه فصا امار عاص وؤ كان اربخ القن » والمضارةة لاء وأعة كل واحد ألما ريح أ تم صاع 
E E E‏ 
SS‏ 


ج 
ر 


وقال رب المال ما وفعت إلى ران المَال فااقرل 


وإن عَرل رب المَال الْمُضَارب » ولم بعلم بعزله تی اشتری » وبا فقصرفةُ ائ » وإِن عَلم بعزله » وَالْمَال عُرُوض 


ت سیا وتا با لرل بن الات م تاجوز ا يشتري بقمَنهَا شيا حر فان عَرلهُ » وراس الْمَال دَرَاهم او دانير 


قد صت لم جز لَه أن صرف فيها هدا اڏا کان من جنس راس الْمَال فان َم يكن بان کان دَرَاهم » وراس الْمَال 
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دانير أو على الْقَلْب لَه أن ببيعَها بحس رَأس الْمَال استحْسَانًا » على هذا مَوْتٌ رب الْمَال » ولحُوقة بعد الرَدّة في بم 
العروض > وحوهًَا من الهداية . 
المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فرح فالمَال والربح لرّب المَّال » وعليه فهو وديعّة » وللعامل اج مثل ما عمل 


ربح أو لم يرب أطلق أَجْر المثل في الأصل لکن هَذا قول محمد أله جب بالا ما بلغ » وعد ابي يُوسف لا جاور 


2 


N CR APR BN 


ېو 


E O O O O E O E TAT 


7 


.ر 


تسخة امام ال جي 
في الشافي لاه »> ولم يذكر الحلاف > والمضاربة الب جر اصحيحة والفاسدة اء في آنه لو هلك المّال لا يضمن . 


دف إلى حر الف درم مُضاربة بالتصف نَم دَفع لله أحْرّى مُضارَبة بالثلث » ولم يقل في كل واحد منْهُمًَا اعْمَل فيه 
برأيك فحَلّط المَالين لا يضمن فإن وضع أو وى فليْس بمُحَالف » وإن ربح فيهما اقكَسَمَا نصف الربح بيتهمًا ونصفة 
اناا > هذا بحلاف ما إذا دقع إلى حر مضاربة له إذا لم يقل لَه اعْمَل برأيك لَيْس لَه ذلك » ولا يضمن بتفس الدفع 
إلى الثاني فإن عمل به الثاني فيه بالشرَاء واليّع ضار الأول مالفا > ولريب المال يار في لضن الأول # وان ضمن 
الأول رَحَعَ على الثاني و ضحت المضاربة بن الأول والثاني من الخلاصة 

ولو دفع إلى رجحل ثمّانمائة درم وقال إذا تم لي الف شار كتك ثم قال بعد یام تصرف بما عندك ل ليخصل لتا شيء 
قالوا هذا مُضاربة فاسدة لحَهالة الرّبح فيكون أصْل لمال ورْحهُ للآمر وللمأمُور مثله . 
إا َع إلى رل راهم مْضَارَبة » وم يقل لَه عمل برأيك إا 

وراب لمال يرهم عن ذلك فعّمل في ذلك على مُعَامَلات الاس إن غلب التَعَارَف بيهم في مثل هَڏا رَحَوّت أن لا 


يضم 4 و الام ۶ TEP E‏ مشا الأحكام . 


م 


ا 


ن مُعَاملة السار فى تلك البلاد 


ا و و و ا ر oforof ofr‏ ك 0 2 o E‏ و ت 
N N Ey‏ 
o‏ 3 ت ا 


ع الْمْضارب ممن لا قبل شَهادثه لَه بكر من قيمته صَحيح » وا يصح بقاحش لعن اتفاقا ولو بيسيره صح عنْدَهُمَا 


عند آبي حنيفة ولو بقيمته يصح عنده أيضا باتفاق الروايات عنه » وما لا يتَعَابن فيه قبل في العروض ده نيم » وفي 


الْحَيْرّان ده یازده » وفي عار ده دوازده وقیل ما ًا يدل تحت تقوم الْمقَوّمينَ . 
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قال غلطْت غلطت إنَهّا حَمسمائة ئة لم يُصَدّق » وهو ضام لما اق به هَذه في 


8 صوص 


الْمْضّارب إذا لم يبَنَ في يده من مالها شيء يعرم ما أفقةُ من عنده في اَن الرٌابع من الاه . 


20 34 o 


اقرا الْمّضارب بشراء شيء جار سَواء كان قائما بعينه أو مهلكا فيودّي نمه من مال المُضَاربة هذه في الإقرار من 


الوّحيز 


المَضّارب إذا باع حارية فاستولّدها المشتري تم اسشحقت > وَأحَد المسكحق الجارية وقيمَة لود رَحَعَ به المشتري 
على البائع المُضّارب » والمُضارب يَرْحع على رب N‏ 
قيمّة الود إلا بقذر رأس امال وتصيبه من الرَبح هذه في الاستحقاقات من الوحيز . 


E‏ يمن إذ َم قر وول الال إلى يده ولو ار يوصوله إلى ده 


رر رر 


في اُخکام المركن من الفصوليْن . 


من تر کته کموته مُجهلا للامَاة 


المُضَار ب لو قال قبل أن يموت Ty‏ 
الصيرفي ما اُودَعَني شيا الول قولة مَعَ يميه » وا شيء عليه » وکا عَلّى وارثه وو مات الصيرفي قبل أن قول شيا » 
ولا يعم المُضّارب دقع إلى الصيْرفي إلا بقوله ا يصَدّق على الصيرفي » وإن فة إلى الصيرفي ببينة أو إقرار منْ 
SE O‏ فی ء لئ 
ا 

وو مات المُضارب والصيرفي فقال دده عليه في حياته فالقول قَولةُ » وا ضَمَان عليه » وا عَلى المَيّت . 
كذا في الْحلَاصة من الوديعة » وفيها أَيْضًا للمُضارب Ce‏ إذا حالف » ودقع المّال ليثْفق إلى حَاحته 


oro 342 


الوفاق عاد مضاربًا ومستبضعا انتهى . 


n 


CG: ® 


ا 


الفصل الثاني في المباضعة 


ب ەرە , ا oforof ofr 2 E‏ 
ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به . 
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ر 0 
8 ي ان ي چ ا ص اناب د مي ي و 


أرْسَلَ بضَاعة مَعَ رل إلى بَلْدَة علد رَجْلٍ حر وقال له حذ با لأجْل بضاعتي وضع بضاعتي فيه » فاح ؛ بتّا > ووضع 


بضاعتَهُ فيه نَم أَحرَحَهُ م TS‏ 


2 روو اچ 


. ا حَمْل البضَاءَة‎ E 


E‏ حَرَخُوا من بلدة » وکان ا کلم ولمم في السفر حملة » وَمَعَ أحدهم ب ا فأودَعَهُ عند أحدهمْ ضّمن ا 
صر بهذا القذْر كل واحد بمثرة مَنْ في عياله ولو دقع إلى حر بضَاعة دعَب بها إلى مرو اعا في هذه اده » 
وَذعَب متها إلى مرو فلو قحد اتان لا ب E‏ 


لعصبه يم وكسلليم » ويضْمَنُ الم للمُشتري َو هلك الثم قبل قبضه في الطريق . 


ر ر 


E N E NS 
. امالك فَأحد هَدَا لمال ذ في الطريق ظلمًا ضَمنَ المستبضع‎ 


ا شري به شيا عة المُسبْضع إلى سار رى به امسار » وَبَعةُ إلى صَاحبه هلك ذ في الطْريق لا 
STS E E E‏ 
أن المُستضع وكيل فوّض إلَيّه الرُأي فلا يضمن بدفعه إلى آحَرَ وقال محمد امسن ن حل اياف كمضاره : 
N ES‏ ضار ب يلك بیع ما شرى » والمس ضع لا يَمْلكٌ» وکذا ا 
يملك الإيداع والإبضاع فلو بضع فمَالکۀ يضم ا شاءِ ول ا وربح فکلۀُ رب الال 


ولو أبضعة الفا ليشتري به قا أو يره فشَراه ببعضه » وأنفق بعضة عليه لا يضمن » وكذا في الكراء عَليّه 
ولو شری کله » واف من ماله كان ممبرّعّا » وكذا الْمْضَّارب ولو شَرّى ببغضه نَم مات الْمبْضَع نَم رى بالباقي أو 


۴ 
ا 0 م ی 


فة في كراه أو كفقة قفي الشراء ضَمن عَلم بموته أو لا » وفي الإلقاق ضَمن لو عَلم » ولا ضَمنَ قياسًا ًا اناا . 
باع البضاعة فشَرّى بغمَنها فقال رب المَّال امرك بيع لا بشرَاء وقال المستبضع شَرَيت لك بأمرك صدق رب المَّال 


سا کی ی م 


ئ باع المُسبْضع فَحَط فهو ک وکيل اليم حار عند لْدَهُمّا ل عند بي توسف من الفصوليْن . 


الع الشف زت الممضي» وهر في الطريق وقد ا رى رَقيقا بمًال البضَاءة عة لَيْس ا له أن ينْفق على الرّقيق من بقيّة مال 
الا إ 8 اا هذه فی الوكالة من Ê‏ 
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الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب 


الْمُرَارَعَة باطلة عند ابي حنيفة فإن وَقعَت فن كان اذز من المُرارع يَغْرَمٌ لَب الأرْض أَحْرَ مثلها » وكان الْحَارج لَه 
يطب له در بذره » وما افق » وما غرم » ويقصَدّق بالباقى لاله منْ كسب حبيث لاه رباه في ملك غيره . 
وَإِن کان البذرُ من رب الأرْض كان الحَارج له » ويَعْرَمُ لازارع اجر مثل عمَله > وَالرَرعٌ يَطيب له أنه حَصَل في ملكه 


کک في الحقائق وقلا حَائرة > والفتْوّى على قولهمًا عامل الاس » وللاحتياج ا والقياس نرك بالتعَامُل » 
مستا على راهنا روط تعشهورة ني لكب لا حا ىعري لكاب برها وإ مسحت تاحارج عى 
الشروط ون ل ع فا للعَاملِ إا E‏ فالْخَارجْ لصاحب لبذر فلو کان البذر من رب 
لأرْض فللْعَامل أَحْرٌ مثله لا يراد على مقدار ما شَرَط عند ابي حنيفة وأبي يُوسف 1 

وقال مُحَكَد لَه حر مثله العا ما بغ » وَإن كان من قبل العّامل فلصاحب الأرْض أَحْرُ مثل أَرْضه » وهل يراد عَلَّى ما 


مو رن 


شَرَط لَه من الحَارج فهو عَلى العاف الذي ذكرا كَمَا في الهدَاية » وَإذا مدت المُرَارَعة » ولم مرج لاض شيا 
GS‏ 
للعامل إذا َم ّرج الأرّْض شيعا لأن لواحب حيتعذ الْمُسَمَّى » وُو مَعْذومٌ ذكره في شرح الثقاية » وكل شَرْط ليس 
من اعمال الْمُرَارعة يقسدها » وعَمَل الْمُرَارعة كل عمل يبت ويزيد في الْحَارج » وما 

ينبت وا يزيد لا يكون من عَمَل الْمُرَارَعَة » وشَرط الحَصاد والدياس والئذرية على أحدهمًا يفسد من أيْهمًا كان البذرٌ . 


o مر‎ 


وعَنْ أبي يوسف أنه يجوز شَرطه لنَعَامُل » وبه أفتى مشايخ بلحي كما مر من الوّحيز » والكلامٌ في المُستاقاة كالكلام 
کے ال رغ وا رھ کے ار م فل م عله لار كل إ لقاع ادر هة و المساقاة لازم , 


دَفعَ بّذرًا إلى آحَرَ وقال له ازرعَهُ في أرضك على أن يّكون الخارج كله لك فهذا قرْضٌ لا هدية » وإن دفع البذر يزرعه 


فى أُرُضه على أن الخارج بينَهمًا فهى مرَارَعة فاسدة » والخارج لصاحب البذر من الصعّرَّى . 


2 


ھر ر 


إا قدت المُرارعة فامع صَاحبُ لبذر من الْعَمَلِ َم عليه ون امَتعَ الذي من قله 8 لْحَاكم 
على العَمَل إلا إذا کان عذر فسح به لإحارة فسح به ا 

ولو امتح رب الأرْض والبذر من قبله وقذ كرب المُرَار ع لاض فلا شيء عليه في عَمَل الكرّاب قيل هَذا في 
O ET‏ 


0 و‌ ° E‏ 
١‏ فاما 
ر 


محر المُرّار ع الأرض ثم تقضت المرَارَعة فلو كان لبذر رارع فا لی ب الاش لاه مرها ادو 
رض قله اجر مثل عَمَله ب بكم إِحَارَة فاسدة إذ لا ح لَه في هَذه الحَالة في الْخَارج كذا في الْحَامع لمر » 
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وفي كتاب خلاصة الْمُمتينَ » وفي عَامّة الكْب لا شيء للْمُرّارع على رب الأرْض إذ ليس للمُرَارع عَيْنُ مال قا فی 
فلكه كذاق الفضو لن من أجكام المرارعة: 
کار سق الرَرْع ّى فسَد ار ضمن » ونعتبر قيمتة يوم تَرَلكَ | Ss‏ 


لض مَزرُوعة وَعَيْرَ مَزرُوعة قيضْمَن نطف فطل ما هما بحلاف ما َو مَعَ لاء عَنْ اض رَحُل حى هلك رع 


عطقا لم من الان شيا وو عر الأكار سيه احيرا بقع الاس لم من ولو احيرا عر قارف مته . 
E‏ خ تی صابن آفة من اکل الدُوَاب ووه ضَمنَ إن کان حَاضرا » اكه دَفعةُ » وم يدقع » وا يضمن 
ر يمکنه ا ا ا 


رلك شد شَجرة رها ارد كشَحرَ ة الثين والكرم أو أَحرَه 2 اا اا ضَّمنَ َو قال ل اکا ر ارج لبر إلى 
E‏ 


الكارُ لو رك الْكَرْمّ » وم نرك أَحَدَا حفط فَدَحَل المَاء » وَسَقَط حَائطة » وَهَلَكَ الرَرَاحينْ ضَمنَ قيمَة الرَرَاجين لا 
لْحَائط إِذ جب عليه حفظ الرَرَاحين لا الْحيطًان وو على الرَرَاحين عب لا يضمن إِذْ حفظة ا رمه لن ما كان بعد 
وع الشتار والرذع یون عَلّهتا » ولكن حب لقصان الك إذ حفظ الكَرّم رمه فقوم ا رم مَعَ الْعب » وبدونه 


ەر 8ھ 2 


فيرع بفضل ما هما . 
َو قال رب رض للاکار بروآب بيار » ومین راب ده » واک رب رض آب آدرد » وأَمَرَهُ بالسقي فأّی ضَمنَ 


a Rl 


رفي فوّائد صَاحب الْمُحيط الاكارُ ر لولم يلق الرَرْعَ حى فسسَد الف المَشًايح فيه » والمُختار أله يضمن » وَمَّا كان 


SS 


I PE 


وال ال ا الب إلى ال لصَحْرَاء أو هَذا ال داوق اله رطب فأحر فة ففسَدَ لو قبل 
EO OS SS‏ 


E 


ر س حلاف م 2 به يصير مُحالفا اضر ك بالأر 


ض اَم لم يضر بحلاف الإحارّة الحُملة من الفصولَيْن 
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ها حنطة ربيعية في حابية » وحريفية في رى فأَمَرَت اها أن تدقع إلى حرَاثها الحريفية فأخطأت فدفعت الرَبيعية 
زعت اة بها مع لحرت لعفل إله لحلع مدر معت » ويره َم شت م ن إلا ريح فن أي افا 


شاءت لاه لما أخطأت الات صَارَت غاصبة صبة » والبثت » والْحَرّاث غاصب العَاصب » وَهَدَا دقيق حَسَنْ يرج مه 
a ES‏ 


A E‏ إلى حر مُرَارَعَة بالتصف ستة على أن البذرً ا 
الأرْض عَلَى ما شَرَطَهُ عليه العَاصب » وَالعَاصب هُو الذي يتولى قبْض حصّة رب الأرْض من ارزع فما َقصت الْرْضْ 
من الع أا صان على الْمزارع في إا ما متها قل أن حي ذلك رب رض لله من المزارع ذلك اقا 

لَب الأرْض عند ابي حنيفة . 


0 


A E ge NS 
والمُرارع على سرّطهما وأو دقع القاصب يما مُرارعة يلصف على أن ادر من الذافع درا أو لم درخ أو برعا‎ 
N a 
ورب ب الأرْض ان ن حع فيما اَحَارَ من ذلك ما لَمْ يکن ززع الرَرْعَ الذي بت بعد ٳحارته فن کان شيءَ من ذلك َم‎ > 
» کر لَه َد ذلك أن ينقض الِْحَارَة استتحسًاًا إن كان أَحَارَ بَعْدَمَا طَلّحَ الرَرْعٌ » وَصَارَ لَه قيمة نَم رَحَع عَنْ حار‎ 


E‏ ناخد رض عتما ستل الرَرْع » ولم ص ليس لَه ذلك » وکن يقال للْحاصب اغرَم لَه أَحْرَ مثل أرضه 


بى حى يسلقخصة الرَرْعٌ » سمت الرَراعة بين رارع وَالعَاصب من الخلاصة . 


را ر اک غ او Sor o‏ 9 ا 2 or‏ 


ا 
کک کون الحارج بين رب الأرْض و ولو لم يرع حسّى رَرَعَهُ رب الأرْض وَسقاهُ حنّی تبت ثم م قام عليه 

المُرارع حى استحصد فالْخَارجْ ارب لض » والمُرَارغ وع ا ارت الأرْض بالتدبیر والسقي صاز سردا للبذر» 
وأاقضًا للمُرَارعة فاثقضَّت حُكمًا لعَمَله لا قدا كرب المّال إذا أَحَد رَس الْمَال بعَير إذن الْمُْضّارب » صرف فيه 


o0 Sorc orr م رر‎ 


e yS 
ا للمرَارَعة السابقة فوة فع عَملهُ عَلى الْمُرارَعَة فتبّت الرَرْع مشت ركا‎ 


ەر 3 2 کک عر ع مو 


RR N TE 
المُرارع ا ا يصح قصْدا » ودلالة كما في الوكيل بالْيّم » ولو كان ادر من قبل المرارع فيدر » ولم سق » ولم يبت‎ 
a 
E N E 
ويضمن البذرَ » وَالمُرار ع متَطوّعٌ في سقيه » وروح الطلع في الل كخُرُوج الرَرع وتباته في الْمرَارَعَة حَنّى لو سى‎ 
صاحب الل تخل بعر مر الْعَامل وقام عليه حى علَعَ طلعه ثم‎ 
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سَقَاهُ العَامل وقام عليه حى صارَ تَمْرّا فَحَميع ذلك لصاحب الل . 
ESSN ARE EBAS ENS‏ المرارع ر 
إذن الآحر » ولت الرَرْعٌ أو لَمْ يت حى قام عليه لحر بلا إذنه حى أَذْرَك ففي كل الصور يَكون الْحَارج بَهُّمَا إا 


1 ج ا ا کی رق ا و ا و ا آ ا ا و ا ی ا و و ی 
في صورَة واحدَة » وهي أن يُكون البذر لرّب الأرّض » وزرَعه ربها بلا إذن المرارع » وبت ثم قام عليه المزارع ففي 
ا ھە وت ا ب ا و ا ار ی 0 ۶ر چ ٍ I‏ 

هذه الحارج كله لرّب الأرْض » ومما يتصل بهذه المَسائل دَفع أرْضًا » وَبّذرَا مرَارَعَة إلى رحلين ليعْمَّلا فيه فكرباهًا » 


اا ا اک س و و ر 


9 fo roro or) ر‎ ro E 2 0 2 


لات المُرَارع بعد الاستخصاد > ولم بُوحذ الرَرْعٌ » ولا يُذْرَی ما فعل کان ا رض في مال المرارع من 
يما کان ذز لاه ا مُجْهلا للأَماة في يده » وكذلك اا عامل بعد طلوع اثر بلع أو لم يلغ و 
في التحيل شيء هَڌا إذا عرف خرو ج النمَرَّة بات الرَرْع » وَإِن لم َعَم لا يضمن شيعا . 

دقع إلى عبد أو صبي أو مَحجور أرْضًا وبذرا مُرَارَعَة بالنصف فالحارج نصقان اسعحسًانًا كما لو اجر كَفْسَهُ لزراعة 
بالد راهم وسا العمل تض: 

AN‏ حثف ألفه أو في عمل لاض ضَمنَ صَاحبهًا قيمَهُ والررْع کله لَه ون ات۲ لصي من عَمَله في 
الأرْض قبل امتتخصاد الرَرْع يَضْمَنُ عَاقلة صَاحب الَأرْض ديه » إن مات بَعْدَ الاستتخصاد لا يَضْمَنْ » وأكون حصّة 
۱ لصبي لورنته من الوحيز 


oے‏ 
o£‏ وای ی ا 


E E NE A 


م کی ی 


و ماف ت ارک ف ال ف ا ا 
ر ا TS‏ ا 4 ا ر ي ے ص اي ان 0 0 و 

عمل » وإذا فسخَت المرَارعة بدَيْن فادح لحَق صَاحب الأرْض فاحتَاج إلى بيعها حار » ولس للعَامل أن يُطالب بمًا 
E E OE EE 0‏ 


کرب الأرْض حفر الأنْهارً بشيء ولو تبت الزر ع ولم يستحصد لم تبع الأرْضُّ ت الدين حت 9 الزر ع 
وإذا القضّت مدة المرَارعة » والرَرْعٌ لم يدرك كان عَلى المرارع RT DE‏ 


على الرَرْع عَليْهمًا في مقدار حقوقهمًا ا يسقحصة فإذا أثفق أحَذهُمَا بعَيّْر إذن صاحبه » وأمر القاضي فهو متَطوع 


ا 


ا ا لاض قل اا لحَصاد 1 للمُرارع E r‏ لحَصًاد » ولا ّج ت شيءِ من لاح على 


المزارع ولو مات قبل الزرَاعة بَعْدَمَا عمل في الأرْضٍ بان كربها » وحفر الأنهار انتقضت المزارعة » ولا يعرم ورثة رب 


لاض رارع شيا » ولو مات بعد رَرعه وقبل لباه ففي اتقاض المُرَارَعَة حلاف » فلو تقضَّت والرَرع بقل رك 


A E NS رض بيد المرارع‎ 
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يعني إذا كائت المرَارعَة هما نصفين » وأى فعَلى المُرّارع أَحْرٌ مثل تصيبه من لاض إلى الْحَصّاد . 
وو ع رعا في اض صارقا معام از علا فيه عع فو مات أحذحما غد ّل ئى العم خب وراه ا 


بعمَله يبق العقد بت وبين وة لاحر فو مات قبل أن بريد الرَرْع لطع فضت المُرارعة » ولم بجع أَحَهُما على 
الاسر والررع وار كله مالك أو لوره إذ يس للْعَامل حن حى يحب استيفاء اعد صيائة لحَقه ولو مات عامل 


yS 


a lT 


ا ا 


ززع رض غيْره بير ٍ مره عليه تقصتان رض قال ؛ ا بکم سا 2 أحَرُ قبل ام الَا » وہک 3° E‏ جر بعد 
ا E‏ 

. ی قبل اسعْمَالها » وبکم تُشترّی بعد استعمالها ف يحب عليه لقصتان ولك‎ O e 

قال : تأويل المساة أله رَرَعَ بطّريق الْعَصْب رَرَعَ E‏ ل القصان قال بعصم نه 


ا 


EN E AU E E 
. قیل برا د في الْوَحْهيْن كما في العَيْب إذا رال قبل القْض أو بده أا يبقى للمشتري حى الْحْصومة من الخلاصة‎ 


ا عر ر ر ر 


. عَصّب أرْضًا وَرَرَعَهَا قطنا فرَرعَها رها شيا حر ا يضمن امالك إذ فعَل ما عله القاضي‎ ٤ 


رر که روو ا ر و ول ەه 


بذر رض برا فبذرَها حر شَعيرًا فصَارً 5 بر الأول فلو شاء مته برا مبذورًا في الحَال يعني قوم الأرْض مبذور 
> وغَير مَبذورة يضمن N TS‏ 
شیر وز بعل ی من ذلك ی اخم قالع لمالکه » وا مالک » وؤ سقاها رها حن درا ت 
ارزع کله رب لاض » وَعليّه الشعير لصاحبه » وکذا لو صب َرْضًا فررَعَها تم رَرَعَ ار فالرَرْځ كله لاني » 
a‏ 


0 


ھە ت 
و 


زر ع الأكارُ سنين بعد مضي مد لمرَارَعَة حَوَابُ الكتاب أله ًا يكون مُرَارَعَة فالرَرع كله للأكار » وَعَليْه عليه أن يَصدٌق 
TT TT‏ 

وقيل : و كائت الأرْض مُعَدَةَ للرَراعة بأن كان رها مكُنْ لا يرع بتفسه » ويدفعها مُرَارَعة فذلك عَلى الْمرَارَعَة قارب 
لاض حصّة على ما هُوّ عُرْف تلك القرية كن إلَمَا يْحْمَل على هَدا إذا لم يعم وقت الزَراعة أله رَرَعَها عَلّى وجه 


قصب صرجا أو دة ُو على اويل إن من اجر رض عَبْره بلا مره » ولم جره ربا وقذ رَرَعَهّا الاجر فالرّزع 
E A E ET N I CE O E‏ 
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زَرَعَهًا أو سكتها أُعدّت للرَراعة أو أا عَلى هذا استَقر فوى عام المأ رين من القصنل الثاني والثلائين من الفصولين » 


وفيه أيضًا عَنْ الذحيرة لكن في غير ذلك الفصل » من رر ع أرُض غيره بلا مره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف 
القرية كدا أَحَاب علي السدي وفيه رواية كتاب المُرَارَعة سمل الشَيّح الإِمَامٌ بُرْهَان الدّين درديهي كه مَعْهّود ست كه 
ايسان عله کارت » وحصة رمن سه یك یا اريك بد هند کسی په وجه ,کدبوری کشت غل و اح شودیان 


آجاب شود اشھی:( قلت 


وقد مرت فى غصب العقار . 


لو قال لرجحل اسقني يوما من تهرك لأسقيّك يومًا من هري لا يجوز » ولا يضمن لما أحذ من شربه لأن المَاء مباح 
ARLE LE a O O O U‏ 
الوحيز 


وفي الفصولين لو رح ماء بعر رَحُل حى يست لم يضمن إذ مالك ابعر لا يلك الْمَاء بحلاف ما لو صب مَاءِ منْ 


2 


لحب فاه رمالاف لاه ملك و 
o‏ ا 3 0 4 E E oT‏ ا 6 0 ا مز و ار ا مر ا 3 o ° 73 lo‏ او 
لو سقى زرعه من شرب غيره بلا أمره لا يضمن في رواية الأاصل » وفي رواية يضمن » وهو اختيار فخر الإسلام ذكره 


في الدرر » والعُرّر قال في البرازية » والحلاصة › والفنوّى على أله لا يضمن . 


المرار ع إذا بعث حمارّه إلى رب الأرض على يد ابن له فمتع صاحب الأرض الابن أن يذهب بالحمار فاستعمله الابن 


في حَاجحته فضًا ع الحمَارٌ إن كان الابن بالا لا يضمن » وإن كان صَغيرًا ضَمنَ هَذه في العَصْب من الخلاصة . 


مع وكيل الرَعيّة المَّاء مر صاحب الضيعة حى يبس زَرعه لا يضمن » هذه فى العصب من القنية . 


ا ی 


َو سَلْمٌ حمَارَه إلى المرارع ليده في الذالية ففَعَل » وام » القع حل » ووقَع في الزات » وهي مُحمَمَم مَاء المَطّر 


رر ر 


> مات لا يضمن » هذه في الجتايات من القنية . 


زع بن ن أنى أحذحما أن بثفق علب َم خر على ذلك أك بال لار آلف أل وازحع نطف اة في حه 
شريكك » فلو أنفق ولم يرج الرَرْع مقدارَ ما أثفق هَل يرْحع على صاحبه بتَمَام نصف النفقة أمٌ بمقدار الزرْع ذكره 


في المرارعة » وفرق بين ما إذا لفق صاحب الأرْض » وبين ما إذا افق المُرَارع . 
وقي واقعات الاطفي تل أوصي لرل بأصلها » ولاعر برها فة على صاحب الفَمر إن لم يلمر ستَة فأبّى 
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o 3‏ ا 
E‏ 2 


صاحب الغمر الإلفاق فألفى صاحب الرقبة بقضاء أو بير قضًاء ڈ 


a EE 


ستَة أ 


رى فإن صَاحب الرقبة حع فيمًا افق » 


mm‏ عبر َر القَاضي لا يکون سرع » وَرَحَعَ به في 


3 
0 


القمر » ولو لم يمت الْعامل كه غاب فأثفق رب اَل كان هبر ٤‏ رعا إلا أن يكوت مر الْقاضي . 


ير وا زي 
م و ص £ o‏ #0 2 


a SS 


ر ياص 


قبل أن يرگفعَ E‏ قي قال لا ضَمَان عليه قال ابو الث الكبيرٌ رَحمَه الله به أذ » وكان ينغي أن يرفعةُ إلى 
الط وا فة لى اا ع ف ن ر ن ا ا ايا لصعْرى من الْقسْمَة . 


ر ٤‏ رورور هو وھ کے ق 


لو ال لان ة أرْضًا بالتصف ليزْرَعُوهًا بالش ر كة فعاب أحَذْهُم وَرَرَع اتان عض الأرْض برا فحَضرَ الثالث » وَرَرَعَ بَعْض 
E EE E‏ 


E 


لاض وتاه لَهْمَا » ويعْرَمّان قصان ثلث الأرْض » وام ا الشعير فة اسه لَه » ورب لاض سدسهُ لان تاي 
الشعير زر ع غصبا فهو له » ولثة رر ع بحَق » وعَليه تقصتان الأرْض في قذر لي ذلك » كذا في الفصولين من كا 8 
المرارعة . 


رھ و ر ور دا2 


اا 1 يَرْحع عَلّى رب الأَرْض كذا في 


اا 
رفي فوائد ا 2 ْح e‏ ي کأکار > وكذا الحوّاب في الجباية ا العّامل من المستاحر أو من غلة داره 
SS‏ 


ا ر 


a ا‎ 


ا س عليه E‏ ملع الرّاعي حى اعت المَوَّاشي > من ¿ الخلاصة 


ل غاصب المَاء 


ا 


E 


تَرَكّ ا ببذره فرباهُ رَحُل بإذن الْوالي حى امتشخصة فالرَيع لصاحب البذر » ولا يضمن ما أنفق المَولى 
ْلَه إذا ادى الاج يَرْحمٌ به عَلّى رب ae‏ 


E 


رل أراد سقي أرّضَة فْمَتَعةُ سان حى فَسَدَ رَرعهُ لم يضمن » هذه في العَّصْب من الخلاصة . 


اھ 
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E 0‏ رگ و ر ا ا 0 ا ا n‏ ر فو ي ا ر ي ا 
اشترّى حصة مَاء » وَأشَرّف على الإِذْرَاك فقال للبائع لا تسنقه فإن السقي يضره فسقاه » وَحَف العتب يضمن النقصّان إن 


رص 


° ډو‎ Srcor 4 


رر ٤ه‏ زو هھ رو N OES DE PO ATE CES es O E N O E CNA‏ 
أحر ارضه من رحل بحنطة فلما حصد المستاحر زرعه » وداسه منعه المؤحر من نقله ليدفع الأجرة فافسده المَطر لا 
می ا 


ر رد و 


عرس في ار ابر کنر ونه قار لغری » ومدق پا ا على قیمة زمه وو کان تفا مدق به على 
هه ج ول اشاح لار ملكا لةه ولك به العارين عصان الا رضن انط وقال ابو ال ا 
ON‏ القلعُ N OE‏ القلع ST‏ 


ی و 8 2 © SAolo Sof srr‏ < 6ه E‏ ی 
رحل غصب أرض رحل وزرعها حنطة ثم احتصمًا » وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء ت ركها 
ےق و e STO‏ وو روو رت يد هو و چ ا 
حتى تنبت ثم يقول له اقلع زرعك »> وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه » وتفسيره عن محمد تقوم الأرض » وليس فيها 

و ر 


0َ e ر‎ lalo AES e SL و‎ 2 

ا رر کو ك و E E‏ مە ٤ه‏ ر ك E TI‏ ا 

رحل زر ع في أرضه شعيرا » وحاء احر فزرع يه حنطة بعير أمر صاحب الشعير فهو لصاحب الحنطة » وعلي 
ر ك ا sol gok A A‏ 0 و 2 

لصاحب الشعير ما زاد الشعير تقوم الأارض مزروعة » وغير مزروعة . 


ی ر هەم و ف وق چ ق و ت و ی و ع د پت س ا و بر 
رحل زر ع في أرضه برا » ولم ينبت حتى حاء أحر وبذر فيها شعيرا تم سقى رب الارض فنبت الزر ع فعلى الذي بذر 


ru of La of a errr‏ ا ی ی وھ ر جو ر ت 

الشعير قيمة بر مبذور في الأرّض ثم على رب الأرّض قيمة البر والشعير مخلوطا مبذورا لاه استهلكهما بالسقي . 

و و و ی ی گە 2 ەا رو وھ 2 یه ک۴ رمو رر و 
رحل زرع أرض نفسه فجاء خر والقى بذره فيها وسقى الأرض أو ألقى بذره فيها وقلب الأرض قبل أن ينبت بذر 

ر e ESA AD a E e SR O BT E‏ 
صَاحب الأرّض أو لم يقلب » وسقى الأرْض فتبت البذرّان فما تبت يكون للاحر عند أبي حنيفة » وعليه للأول قيمة 
بذره » فلو جَاء صَاحب الأرّْض » وألقى فيها بَذرَ تفسه ثالثة وقلب الأرْض قبل أن ينبت فيها البذر أو لم يقلب » وسقى 


° 3o ° 9 


الأرْض فتبت البذورٌ كلها فما بت من البذر كله له » وعَليّه للعاصب مثل بذره مَبذورًا في أُرْض غيره هذا إذا لم يكن 


اما ذا رَرَعَ المَالك وتَبّت ثم اء آحَر » والقی بَذرَه إن لم بقلب ولّبت فالجواب كما ذ كرا فإن قلب إن كان الزرع 
الثابت إذا قلب مرة رى ينبت فكذلك » وإن كان لا يثبت فالرر ع للثاني » وَعَلى الثاني قيمة رَرعه ثانيًا . 
ا N o Tae A A a‏ 
وفي متفرقات ابي حعفر رحل بذر في أرضه فجاء أحر فسقى تلك الأرض حتى ادرك الزرع فإن الزرع في القياس 
السا و عله فة الب دور ا ف الارش غل رط اران إن سق بل ان سد ادر ف انارک :و إن تاها 


بَعْدَمَّا فس البذرٌ فى الأرْض قبل أن ينبت بَبانًا له قيمَة » وَلَبّت بستقيه فإن فى القيّاس عليه تُقصان الأرْض تقوم الأرّْض 
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مبذورة وقد فسند حبها » وثقوم غير مَبذورة فيعْرمٌ التقصان » وَالرَرع للسّاقي » وإن سقاها بعدمًا تبت الرَرْع » وصَار له 
قيمَة الرَرْع يوم سقاهًا فالز رع للسّاقي > ون سقاها بعدمًا استعتى الزر ع عن السقي لکن السقي أجود لهذ 
لصاحب الأرض » ولا شىء للساقى » وهذا حَواب الفقيه أبى حعفر » وَحَوّاب الفقيه أبى 


2 


الليث الأجتبي الساقي متَطوعٌ » ولا شىء لَه . 


رض بين رحلين غاب أحَدَهْمًا » لشريكه أن يرع نصف الأرّض ولو اراد العام الثاني أن ورغ زر الصف الذي كان 


اا ر ررر کو و ور رو٤‏ چو اه ا لە o‏ ت RT O E‏ ا 
زر ع » وروى آبو يوسف عن آبي حنيفة آنه ليس للحاضر أن يزرّ ع بقدر حصته هذا إذا كان أحدهما غائبا » وإن كان 


حَاضرًا فرَرَ ع أَحَذْهُمًا الْأرْض الشركة بعَيّر إذن شّريكه » وَسَقَاهًا قال في التوّازل إن كان الرَرْعٌ لم يدرك » لشريكه 


أن قاسم الأرْض » فما وقعَ من ذلك في تصيب الرار ع أقرَه » وما وقع في تصيب الاحر أمر بقلعه » ويضمنه النقصان › 


ے0 


وإن أذْرَك الرَرعٌ أو قرب من الإذْرّاك غرم تقصًان نصف الأرض » وإن لم يقاسم » وتَرَاضيًا أن يعطيّه نصف البذر » 


والرَرع بيتَهُمًَا إن كان بَعْدَمَا تبت ارزع حار وقبل التبات لا يجوز » وفي فتاوّى القاضي الإِمَام قالوا إن كان الأرّض 
2 ٍ ای ر ر ل s۲‏ ا 


نفعُها الررَاعة أو ا نفع وا تنقص فَلَهُ أن يَرْرَعَ الكل فإذا حَضرَ الْعَائب كان لَه أن ينتفع بالأرْض مثل تلك الْمْدّة لان 


في مثل هَذا يكون الْعَّائب رَاضيًا دَلَالة » وإن عَلم أن الرَر ع ينقص الأَرْض أو كان ترك الزراعة ينْفعُها » ويزيدهَا قو لا 


زی ا ا ر کی 
يكون للحاضر أن يرع فيها شيا أصلا . 


ی بے 
3 ا 


إذا مات رب الَأرْض بَعْدَمَا بت الرَرْعٌ قبل أن بخص » والبذرُ من المُرارع يبقى اعد إلى أن يسلخصة الرَرْع 


قلع الرَرْعَ › ون رضي المرارع بقلم الرَرْع لَه 0 لمُرَارَعَة وإذا اسار المرَارعْ 
الْقَلعَ فلورئة لاض يارات اث » إن شاعوا قلغا الرَرع والمقلوع تُر ء ون شایوا فقوا عل الرَرْع بار 

لَقاضي نی يروا على المُرَارع بجحميع اة ون شاعوا غرمُوا حصة المرارع من الع ld‏ فن ات 
لْمرَارَعَة قبل الات املف الشاي فيه » ولو لم يمت لَك المُرارع أَحْر الزراعة حى القضّت الستة والررع بقل 
ا لاض أن يلَع الرَرْعَ » وى المُرارع ارب لاض أن يلَع » وينت هما إحارة في نصلف السة حَتّى 
E‏ هما نصفان حنّی يحص » وها إذا لم برذ امارغ الْقَلْعَ فان اراد الْقَلعَ فرب رض يارات 


اث عَلّى ما ذكرا » وَإذا افق بعد التهاء المْدّة بار القاضي رَحَع عَلى المُرارع نطف النفقة . 
وو القضَّت مده المُعَاملة » وَالثمَر َم يرك » وأبى الْعَامل المرْم فاه بنرك في يده بعير إحَارَة . 


هدا ذا قال المُرَارع أا ا 


E E‏ ا 


El‏ رارع في وط الستة » والررع بقل فألقق عليه رب لاض حتّی استحْصد يرح على الْعَامل بمَا 
ا ا 
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َ0 ا ا ع روم ر 


رع فوما » وأحَذ بَعْضَهًا من الأرْض » وبقي اض مقلوعا او عير مقلوع حى تبت فهو بيه وَين رب الأرْض على 
E‏ 


ع رم 2ے لیے 


یجب ا ا ر بالقضل من تصيبه » وإن تبت بسقي رب الأرْض ومُؤكته فهو لَه » وَبعْدَ ذلك إن كان للحب 
ی ی ولا ا شی عله ران سا خی کان زی ا 
SYS‏ 


الام الطواويسي إذا وة ع ررح > ولتار حب » وَحاء لسن وسا أ حدما حى تبت إل يون كله ساقي لاله 


بالسقي TT‏ حى لو سنه السَمَاء أو بت بغير الس ي کون م ا ا 


إذا کان البذرُ من الْمُرارع لَه أن يدقع إلى آحر مرَارعة وَٳن لم ياذن لَه رب الَارْضٍ ا » فلو دقع الْمُرَارعْ راز 
بالتصْف إلى حر عَلى أن يَعْمَل يبذره » والشرط في المُرَارَعَة لوی ا أيضًا بالتصف فالْخَارج بن رب الأرض والمُرارع 
اقانی نتان » وا شی لزاع اال » وو دع ای اول عى أن بعلم يره عى أن حارج تُا نصنقان 


م سو 


فال إلی عر لی ن عملا ییذره على ان لول تت الحارج والشان لاني فالثلث ارب لاض والثان 
للمُرارع الثاني » وَيَعْرمْ المزارغ م الأول ل لرب ب الأرْض اجر مثل ثلث الأَرّْض . 


وو دَفع الْمُرَارع لاض إلى غير عَارية ليرْرعَها لتفسه كائت الْإعَارَة حَائرَة » وإذا رَرَعَهَا المستعيرٌ سم الْحَارج e‏ 
يعرم المرار ع الأول لزب رض اجر مثل حميع الارْض ولو کان ادر من رب الأرْض ليس لَه أن يدع إلى حر 
SS‏ 


8 ەر 3 2 مب ر که 


الأول والثاني » وَالْحارج بتَهُمًا على ما شَرَطًا » وا شيء لزب الأرض » ورب لاض والبذر أن يضمن بذرَهُ ا اد 


إن ضَكَنَ الأول لا يرع عَلَى الثاني » وَإن ضَمَنَ الثاني رَحَع على الأول فإن انققصت الأرّض ضَمُن الثقصًان الثاني 


ھەر £ 


Lo 


هَڌا ذا لم ياذن لَه رب الأرّض | أذن لَه في ذلك إما صا أو دلَالّة بأن قال لَه اعمَل فيه برآيك دع لعَامل حر 


NANI e a 
وو هلك الثمرٌ في يد العّامل الآحر من عير عله » وهو على رُءوس التحيل لا يضمن » وإن هلك اثر من عَمَل الاحر‎ 
YE RE A EE 


ا اذا 


اذ 


لد EY‏ الكرْمُ والدًافعٌ وَأَهْله يذْحُلون » ويأكلون » وَيَّحْملون » وَالعّامل نّا يَذْحُل إلا قليلا إن 
کان ذلك بعر إذن الدافع لا يضمن » وَالضَّمَّان على الْذينَ أكلوا » وإن كان يإذنه » وَهُمْ ممن حب كَفقعَهُم عليه ضَمنَ 
ل ي ازل » ون کاوا قبضوا بإذنه » وَهُمٌ ممن نا 


o ofr o SF, 2‏ گە 


يجب َفقعَهُم عليه ا ضَمَان عليه أَيضًا قال في القنية » وَهَدَا ذا کان لکرم مُشترکا يتما شركة ملك أو کان الرَرْع 
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بين الأكار وَصاحب ال أو بن شريكيْن وأَصْحَاب أحدهمًا ا الستابل قبل الدياس وينفقوتها › 


3 
oll o 3F, وھ روو‎ ٤ 0 


E GD 
لاه ن ا ان ياد ن هار وا ت و اف رل ي‎ 


ر 


aS 


حى هَلَك الرَرْعٌ ضَمنَ للمَالك َصيبةُ » إذا شَرّط الْحَصاد عليه فرك حى هلك يضمن لله وَحَب عليه بقبوله فإذا رك 


ار ي 


ف 
و قال للاکار ارج الْجَور أو الحنطة إلى المخراء لها رَطبة فَأَحُرَ ففسَدَ ضَمنَ إن كان ذلك مَشروطا في عَقد 


Ns NO EE‏ الدَوَاب ضَمنَ » وإِن لم يطْرُذ الا 
إن کان الْجَرَادُ بحال يُمْكنْ طْردهُ ودَفعةُ فإذا لَمْ يدقع ضَمنَ . 


ye 3 


e 


کی ا ا 


E NG‏ الرّاعي 
ارا ا و ج ع هاو ا الروَايات من المَشايخ في هَذه SG‏ 
لکا ر کان غيل يقر صاحب الأرْض فلا فرع من العمل دعَب االات إلى مثرله » ورك امقر برع فَجَاء سار » 
وسَرقه مَعَ بقر القَرية » وم يقد الاًكارُ ر على الخليص أَحَاب شَيْح الاسام باه يضمن الأكارُ » ويره أحاب باه 4 
ا عا الفترّى وقال NA N‏ البقَرَ إلى الرّاعي فهَلك لا ضَمَان عليه » ولا عَلى اا 

وفي مَوْضع آحَر أنه إذا بَعَتةُ إلى اسح يضمن » وا اف ما حاب ةماه ال 0 


فع N‏ ا ا > ويش منْهّا المحتاح إلى الشد فَأحر الد حى أصابها برد ء وهي أُشَجَارٌ إن 
ا بها ا امل ة EEE‏ و ا زر ع هما أحَدذهُبًا الا جر 2 عليه فان 
ف الرَرْعٌ بَعْدَ رفع الأ إلى الْحَاكم لاك فامع عله عله فعليّه اا 


م کک کی 


را 


دقع أَرْضَةُ مُرَارَعة إلى مَحْجُور » هلك اَذ من الْعَمَل إن کان ادر م اعد لا ضَمَان على رب الأرْض » وإن كان 
من ربا يکون مستا حرا فیکون عله رب الأَرْض » وإِن كان من العبد يكون مُستأحَرًّا في الأَرْض » ويكون لبد عامل 
لتفسه فلا يضمن إذا هَلَكَ . 
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e 
الال ارس فلهُ » وإن للرَحل وَالكّارس في عياله يعمل لَه مثل هذا الْعَمَل فالشَحرة لرل » ون لم يکن يَعْمَل له‎ 
. هدا العمل » ولم يغْرسها بإذنه فهي للْعّارس » وعَليّه قيمة الثالة لصاحبها لاله يَنْلكها بالْقيمَة‎ 


قلع ات إلسانء و غر ها ور اها ف الغاس اا من ادرار: 


ESE‏ بها المزار ع ثم المستاحرُ EDN‏ ا المرَارعٌ صح إن کان البذر 
من المسأحر » وَللْمُرارع أن طالب المستتأجر بأخر مثل عمل ا ا 
ا ا ا 


ع ا ل ro‏ 8 2 


ا من الْمُرارع فهو مشر ا ك هما أن الحَلط بالإذن . 
َم اة البخاري : ارقن کل رارع » عليه ية اقرا إن کان له قيمة » وإ لا شيء عليه . 

قاض غلَام غزی رقي كله ارب الأرْض قال سادا » وهو الوب فن الْمُرارع أ أا يَحْمَمٌ سرقيتا لتفسه بل ليلقيةُ في 
أزض رب رض » عل ارون الذي لبهم رض لأرتاب الأراضي سواد يد خر حون السرقين من كيل تحال 
في اض إلا ذا قال لَه رب الأرْض حُذ السرقينَ من مَكان كذا بعينه فحيتعذ يكون لَه لصحة ام الذي يقال رات 


ا ا 


رض يضمن برك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه متعارفا من القنية . 
رجحل آثلف شرب إِلسّان e‏ مام لبدوي ضَمن » ولفسيرٌ ضَمَّان الشرّب في شرب 


امل للسرخسی آه بطر بكم نتر ری لو کان به ازا وقال امام وهر راد لا يضمن » عليه الفثوّى منْ 


يجو رع المد من الْحياض اللي في بلادئا للشفة كالمَاء وؤ سى أرْضة فانجمد اء فيه لكل أحد رع ذلك المد 


و 
ذا E‏ 


کک 
pnt,‏ 


السّاقي من البقر لا يلك بتفس ملء ادلو حى ييه عن رأس البعر حلافا لمحد » وَالمُحَطب يلك الحطب يتف 
E E a‏ شت لَه الملك من القنية . 
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الباب الخامس والعشرون في الوقف 


رم 34 0 و ر ووو ہے ےا قا رەو وو 


مإ و ا 


الَاظرُ إذا مات مُجهلا غلات الوقف ا يَضْمَنْ a‏ 


ديا في تر کته كما في امات باه > وفي قاضي خان ذا شرَط لاقف الاستبْدال بتفسه في أَصْلِ الوقف يصح الشرط 


ر ۲ اع 


» وض الل م مات وو ن ال لثمن کون ينا في تر کته‎ CT 


وو باعَها وهب الثم صَحَت الهبة » وَيَضْمَن الثم في قول أبي حنيفة وقال أبُو يُوسّف لا صح الهبة الى . 
الر وف و ا ا ا ل ا ف و 
وقيل يَضْمَنُ . 

واو اف مال ارقن م وع مطل لم ا ويله رات العاف في اق ٠‏ ۴ نيرفع الأمْرَ إلى القاضي فصب 


ا 
ر ق ضح اربو فل dsl Gg frol‏ 


القاضي من أده من يرا م برد عليه » من مائات باه . 
وَفي قاضي حان مولي الوقف إذا صرف دَرَاهم لوقف في حَاحة تفسه نَم لفق من ماله مثل تلك الدَرَاهم في لوقف 
ال ٤‏ مام هذا حائز 0 عَنْ الضَمَان قال ولو حلط من ماله مثل تلك الدَرَاهم بدراهم الوقف كان ضَامنًا 


48 
و ٠‏ ا ا ص 


E yy 


20 4 of 


حَاوت اھ را کان لاقف وَاحدًا او ملفا . 


ولو حاط المكولي دَرَاهمَه بدراهم لوقف صا ضَامنًا » وَطّريق وجه م من الضَمَان اصرف في حَاحَة المَسجد » 


وَالرَفعٌ إلى الحاكم الهى . 
E TT‏ مال 


عي ي ر 


الصغير بمّاله » وعَنْ أبي يُوسّف الوصي إذا حلط مال الصُغير بماله لا يَضْمَنْ ممن . 


این یی کل ایی کی عل ر 


قيم يخاط غلة الرهن بعَلة البواري فهو سارق خائن انتهى . 


از قق من ماله على الْوقف ليرْحع في غلته قله الرُحُوع » من مشتمل الاک 


إذا ا 


ا 


وللمتولي أن يفعَل في الممجد من مال الوقف ما يرب ey‏ 
وو عل من مال تفسه ًا بس به هذه في كراهة استقبال الْقبلَة » في التُحْل من الهداية . 


ي 
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ولس للمُشرف عا على اليم أن صرف في مال الوقف وقيل ليس للْمْتولي أن يمح للْمَسجد بادحانة وقيل لو فيه فيه كيرا 
لحَمَاعة قله ذلك » وللمتولي أن سح بطح بيت لوقف حصا لو كان يزيد في أحرته . 
N Sea N E‏ 


سلح باب على موب الع يضيب الط باب لمحد يشن على الاس دول المنجد لقم أن بأد طلة على 
باب المَسجد من غلَة وقف المَسجد إذا لَمْ يكن فيه ضر اَهَل الطريق . 


ی ی ی 


وللْمتولّي أن يشتري من غلة وقف المَسجد سَلْمًا يصع عَلى الح ليطيتة » وكذا عطي الذي يكس اتلج أو الراب 
EN‏ 


رل قال حَعَلت حُجرتي لدهُن سراح الْمَسجد » ولم يرذ E‏ وقفا على المَسجد ذا سلْمَهَا إلى 
e‏ 


ی کو“ 


هفلك كن لم راط اذ E‏ من ار بتو لال لوقف ى بشع في دار الو 


i 


N O TR E O O 
بإصلاحه حى إذا لم يصلخوا » وَالْهَدَمّ حَائط المسلجحد ضمنوا قيمة ما الْهِدَم لاله ّا أشهد علَيْهْم صارُوا مثلفين برك‎ 
. الإصلَاح » من الحلاصة‎ 


إذا احتمَع من مال الوقف على الفقراء أو على المسنجد الجامع ثم كاب الإسلام ائبة بان غلبت جَمَاعة الكفرة فاحتیج 
في ذلك إلى مال لدفع سرهم قال رَحمَه الله ما كان من علَة الْمَسلجد الْجَامع يَجُور للْحاكم أن يرف ذلك على وجه 
لقَرْض إذا ل يكن للمَسجد حَاجَة إلى ذلك امال » ويكون ذلك ديا . 


مسجد لَه عله ذَكَرَ الاقف في وقفه أن اليم شري بعك اْعَلَّ حارَةَ ًا َجُور ليم أن يشتري ولو اشترى يكن 
ضًامتًا . 


قوم عَمَرُوا رض مَوات على شط جَيْحون » وكان السلطًان يأحد لمر م منم لن عَلّى قول مُحَمّد مَاء الجيحون لَيْسَ 
E‏ ج » وبقرّب ذلك رباط فام مولي الربَاط إلى السلطان اط اسان له ذلك لمر هل کون للمُتولّي اَن 
زت لك قط ای ون تود ني کل زط برب هذا سکب هذا في ده وکطرت» ول ترز لك 
ر کون للْمُوّذّن ًن ياحد مڻ ذلك العشر الذي باح الان للربَاط قال الفقيةُ ابو عفر لو کان الحؤّذن مَاجًا 
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CC 
المحتاحين ثم ألفقوا في عمَارَة الرَباط حَارَ » ويكون ذلك حَسّا ا‎ 


راط على بابه رة على تهر عَظيم حَربت الْقنطرة » وا يُمْكنْ الان را ق 
e CT 1‏ ن كان الوَاقفُ وقف على مَصالح الرباط 


م م 


n اا داور و ارز م شاك عن ال خوت‎ E 


رل قال رضي هذه َة بد واتي على المَسَاکين » وهي خر من اث فم مات ااج وله ال هنال ا نى 


لوده من القله خيء إا لذا كان الوقف قي ةة ولم ضف إلى TS‏ 

فحيتعذ کون للمتولي أن يدقع إلى كل واحد مها اقل من ماقي دحم » وهو احق بدَلكَ م من سائر الفقراء » وان َم 
EEE OCR O‏ 
ثم مات » وله ابتة ضعيفة كان الأفضَل ليم أن صرف ليها مدر حَاحَتهًا من قاضي حَان . 

ريض وقف داره في مَرضه جار من اثلث ولو لم يحرج مله وَأحَارَه الور حَارَ وو لم ُجيزُوا بَطَل فيما راد على 

لشت ولو حار بَعْضَهُم ًا بهم حار بقذر ما حير » بطل الاقي إا أن يهر للْميّت مال عير ذلك فيثفد الوففُ في 


الكل » ومن لم جره لو باع تصيبة قبل أن يَظهَرَ ا لل للميّت مال حر ا يطل بيع يعرم قيمة ذلك » وي يشتري بها أَرْضًا ء 
E‏ 


ا َ1 اليم المستأحرَ م من الأحْرَة بعد َمَام مه لِْحَارَة صح ال عند ابي حنيفة نة ومُحَمّد « و يضمن . 
E N EN‏ 
في السكك والأسواق ليلة البراءة بذعة » وكذا في المَسَاحد » وَيَضمَن اقيم » وكذا يضمن إذا سرف في السّرّج في 
شهر رَمَضَان » وة الْقذْر » ووز السرا عَلْى باب | مسجد في السّكة أو السوق . 

ولو اشتری من مال الہ جد شَْعًا في شهر رَمَضَان يضمن » وَهَذا ذا م بص الوّاقف عليه أَوْصى بثلث ماله عَلّى أن 
E‏ سراجه وخوه » قال هشَامٌ . 


فدل هذا على أله يور أن ينف من مال المَسجد على قتاديله » سرجه » والئفط » والرّيْت . 


ی مب 
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کتب إلى بعْض المَشايخ هَل للقيم أن يشتري المرَاوح من مَصًالح | 4 لمسجد ؟ فقال : لاء الدهن والحصر والمَرّاوح 


لس من مَصالح الْمَسجد الما مَصالحةُ عمارة أو حامد الذْهْنْ وَالْحْصرٌ من مَصالحه دون المَرَاوح قال رَحمه الله وهو 


E RE 


اندم المَسحد فلم يحفظة اليم حى ضاعت حشبه يضمن » وا يضمن اقيم إذا وق الده ياترده إذا لم كه فع 


ت E‏ 
ذلك الظلم 


اشترّی ليم من الدهّان دحا » ودقع الثم نم افلس الذهان لم يضمن : 
قال رضي الله عه و رى اليم أله إن َم هدم المَسجد العام يكون ضَرَره في القابل أُعَطَم ا له هدمه ولو لَمْ يکن فيه 


غلة للعمَارَة في الْحَال فاستقرَض العَضرة بثلائة عَشَرَ في ستة » واشترّى من الْمُقرض شيا يسيرا بقائة دانير حع في 


ولو ضَمنَ اقيم مَال ار قف باستهلًاك تم صرف قَذْرَ الضَمَان إلى المَصرف بون إذن الَقاضي يحرج عن العهَدَة . 


قال رَحمَهُ الله : وللْقيّم الاستدائة عَلَى الوقف لضَرُورَة الْعمَارَة لا يقيمْ ذلك على َقوف عل وقيل ليس لَه أن 
دين على الوقف للعمَارَة NEE NE‏ الشهيد و ليث َه إذا ل ا من الاستدائة رفع ا 
E TI O ET‏ 


ا 
للقيْم أن بُوكل فيمًا فوّض أله إن عَم القاضي افويض إليّه » وَإلا فلا . 


احتَمَعَ من مال المَسلجحد شيء فليس للقيم أن يَشتّري به دارا للوقف ولو فعّل ووقف يكون وقفه » ويضمن » وأفتى 
و روه و ا و ېو 


مُحَمَد بن سمه باه حور وقيل هذا اسان » والقياس أله لا جوز » وينبغي أن يشنتري » وَيَبيعَ بار الْحَاكم . 


وو اشترى بالل اوا ليسغل » وَيَاع عند الْحَاحة فهو اقرب إلى الْجُواز . 
تول لوقف ااا بدون ار المثل قال ا الاما مام الْجَليا ا لفضْل عَلّى صل أصحًابتا بغي أن يكون 
المستأحرٌ غاصبًا لأن الصاف ذكر في كئابه َه MG‏ له أثفتي بهذا قال : َعَم » وه 


تا ال ناقری عل مته ما و على إلى إلى كام أ المطل » ور تا شلك الال حب عر المفل کنا 
َو اح » ولم يسم شيا وقال بَعْضهُم إن المسًاحر يَصيرٌ غاصبًا علد مَنْ رى عَصْب الْعَقار فإن لم ينقص شيء من 


الل وسل كان على الما الا لاغ والرئ على ما دا ارلا اي اح لرك كل ان 
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ون القاضي أ 


ت 
ور دږ أن 


e‏ كن دار لوقف بلا اجر قيل لا شّيء على السّاكن » وعَامة ارين على أن عليه اجر المثل سَواء عدت 
O E‏ 
الاقف وَالقيم يلرم َر المثلٍ بالا ما بلغ » وكذا قالوا في وقف الرَهْن حٌى لم ير َو سکئه المرگهنْ يحب اجر 

لمل » وكذا الوا في متول باع وققا فسكه المشتري ت زل امقوي » ووي يره فادعى الفاني على المشتري فسا 


E‏ أَصْحَابتا ُن ا يْرَمَ لاحر في 
الرَهن ولو معدا للعلة 


ولو أحر القيم بأقل من أخر مثله قذْرَ ما يتابن فيه التاس ت حتی لم جز ف فسكته | ا ا 
اة الا ون غ ا ا إحَارَة فاسدة من دَعوّى لوقف » من الفصولين . 


قلت : وَقَدَمَ تقد بَعْضّ هذه المَسّائل في غصْب العقار . 


ور و چ 


e‏ الوقف إذا حر ضَيْعَة من رَحْلٍ سنين معلومة ثم مات ا الاجر قبل اثقضاء المُدة فرَرَعَ ورّة 
المستأحر الأرْض ببذرهم قال الشيخ محمد محمد بن الفضل العَلة أكون لورئة N‏ انَقصّتْ 
رض بزراعتهم بعد موت المستأحر يضرف ذلك النقصان إلى مصتالح ارقف ًا حَق َقوف عَلبْهم لأر في ذلك 
لأن الضَمَان بدل عَنْ تقصتان » وَحَق المَوقوف عَلَيْهِم في مَنفعَة الارْض تًا في عَيْن رض . 


ا الوقف إذا استأحَرَ رجلا عمَارة المَسجد بدرٌ eS‏ مثله د EE‏ عمَارَة المسجد» 
مو جر ر في ره رهم ودانق وأجر درهم ر 


8 م ر ر 3 و 


I yT er SE, 
. لتفسه دُون المسجد فإذا قد لأر م من مال الْمَسجد كان ضَامنًا‎ 


ء٤‎ 


اموي إا أَمَرَ اْمُوَذّن أن يدم المَسْجد » وَسَمَّى ل جرا مغلوما لکل سک قال الي يو كر مُحَمد بن لضن صح 
لإحارة لله نلك الاستعحَارَ لخدمة ة الملحد م بطر ل ذلك اح عله أ زيادة تابن فيه الاس کائت الإحارة 
لحد فإ تق خر من مال مسجد حل للود » وإ كان في الاخ اة على ما قاين فيه لس كات 

الإحارة للمتولي لا ا نلك اعجار لمحد يعن قاحش » وإذا ی الجر م من مال الْمَملحد كان ضَامنًا » وإذا عَلم 


ر 
ر و 


المُوَڏن بلك لا حل لَه ن يَأحُدَ من مال الْمَسجد . 
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ا 
ک 2 8ھ r‏ ا 


ا رصا وة على اقرا اؤ على وجه من ووه ابر كان مولي أن تسترا من العاصب قان كان 

لْحَاصبُ راد في الاَرْض من عنده ِن َم تكن الريادة مالا منَقَوّمًا بأن كرب الأرْض أو حفر النَهر أو لى فيه السرّقين » 
الط ذلك ياراب » وَصارَ بمثزاة المستهلك فان اليم سرد د رض من العَاصب بعَيْر شَيء فإن كائت الريادَة مال 
متقوّمًا كالبتاء » والشجر يُوْمَرٌ العَاصب برفع البتاء وقلع الأشحار ورد الأرْض E‏ 
بالوقف بان رب TT E‏ 
NOE NAGS AS N‏ 


Ig O SS 
لأر ض فلَهُ ذلك » وا بر عَلى أذ القيمة نَم يضمن تمن اليم مَا بقي في رض من الجر إن كائت لَه قيمة‎ 


وف استولّى عليه عاص » وَحَال به و اتوي » وَعَجَر اموي عن الاسترداد » وراد الْعَاصب أن يدقع قيمتها 


ه 
ِء و 


کان اتوي ان تاع اة » وصالخ على تيء م شري بالمأعوذ من العاصب أرْضًا » أكون وهن على شر فط 
الأول لأن الْعَاصب إذا حح الْعَصْب يَصيرُ بمترة المستهلك فيجُور أذ الَقيمَة . 


EN‏ أرضًا مَوقوفة قيمُها الف م عَصَبَهَا مه رل آَحَرٌ بَعْدَمَا رادت قيمة رض » وصَارَت ساي الي درم 
فن اموي يبع العَصب الثاني إن کان ميا على قول مَنْ ری حَعْل العقار م مَضمُوا بالْعَصْب لان ؟ تضمر الثاني نفع 


لوقف إن كان الول اما م ا ين الأول يون أثقع لوقف » وإذا َع اَم أَحَدَحْمًا برئ 


مر اج 


ا ا ف ال 


E RO E La 9 ا‎ 


رض الوقف إذا غصبها غاصب » وأَحْرّى عَليها المَاءَ حى صَارَت بحرا ا قصل لرا عة يضمن قيمتهًا » ويشتَري 
بقيمَتها أرضا ارىئ فكرن افانة وا مكاتها. 


َو رَفَعَ اسان من حه حَشيش المَملحد وَحعَلَهُ ًا قطّعًا يَضْمَنُ . 


e 


رَجل قال أَرْضي حَذه صَدَقة ب وتي على الْمَسَاکين » وهي ترج م mY‏ 
إل E e‏ فع المكرلي إلى واد الاقف شيا 


E ی م‎ 
a 


0 


رَحُل قال أرْضي هذه صَدقة عَلّى الْمُحتَاحينَ من ودي » ويس في وده إا مُحاج واحد قال امام القضلي 
E‏ 
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إا عل لوقف على هراء احبر رالياب واصتدق بها على الفقراء قال او صر الڌبوسي ټځوڙ عندي ان بصق بين 
لله منْ عير شرَاء حبر » وا وب لأن القصدق هو المَقصود حى حار اصرف بالقصدق دون الشراء ولو وقف على 
ان قري بها حل والسلاح يحمل علنها في سيل اله عى حار ذلك إن كان أمر أن يسدق بالخبل والساح 
على محتاحي الْمُجَاهدينَ حار الصدق بعين الْعَلة كالخبر والثياب » وَإِن شرط أن يسم اليل والسلًاح لياه من غير 
ليك ويرد لمَنْ أَحَب نَم يدقع إلى من حب حار لوقف » يسوي فيه اني وَالَْقيرٌ » ولا يجوز الَصدق بين 


ت 


لعل » وا بالساح بل : يشتري اليل وَالسلَاح » يلها لأهْلهَا على وَجهها لأن لوقف وَقَع للإباحة لا شلك » وكذا 
و قف عَلى شراء العم وَعَلَفهًا حَار » ولم يز إعطاء الل . 

ولو وقف لضي اؤ لدي الى مَکة يذب عن في كَل ست حار » وُو دام دا » ودا كل ما كان من هَدَا الْجنْسٍ 
را فة ارط الواقف 

وو وقف عَلى مُحتاحي أل الْعلم ليشتري ي لهم اللاب » وَالْمدَاد » والكاغد » وكَخْوهًا من مَصالحهم EN‏ 


دام لان للعلم طلَابا إلى يوم القيامة » ووز مُرَاعَاة شرطه » ويور القَصَدق بعيْن الْعلة » وَإن كان إباحَة وإعَارَة فا . 


اا ا 


طِ 


وقف على ان بُح إلى کل من يقرأ اران كل يوم من من احبر وبع من من الحم فليم أن يع الهم قيمة ذلك 
ورقا . 

وو وقف على أن يَصدّق بقاضل علّة الْوقف على مَنْ يسال في مسجد كذا كل يوم كذا فليم أن يدق على 
ارال في عبر ذلك المنجد أؤ حارج المسلجد أو على قير أا يسال قال حم اله الى عدي ا أن ُرَاعي في هَڌا 


ار ارا : 


EO‏ الوق فعَلَبَ ار على المجك الصا لوقوع الم فيه فللقيّم سد سقف السوق من مال 
ا بقذر مَا ينْدَفعٌ به هَذا المكر. 


رر 


e‏ ائه م ظفر اقيم بمّال الاکن فلَهُ أن ياح ذلك 


اا صرف ا مصرفه ا وديا 


ررر 


e 


قم افق في عمَارة المَملجد من مال تفسه تم رَحَع بمثله في غلة الْوقف حار سَواء كان عليه فى غالبا أو عير 


ت 


کک کک کک رصي ن فوص ST‏ 


ر ر 


EN: 
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او واحد من أله إذا اث رى مسجد ما ا بد مه كالحَصير » والْحَشيش » وَالذهْن أو أُحرَة الَادم » ووه » ولا 


يضمن للإذن اة » وا بَعَطل الْمَسْجد كذا هَذا» وبه ؛ ف يفقى في رَمًاننا من القنية . 

اشتری ینا و سکته نم طهر أله قف يحب أَحْر المثل . 

سعل بض المفتينَ رل رَرَعَ في أَرّضٍ لوقف بذون إن اموي برين كارنده شرّاء غلة راحب شوديا غلة زمين 
جنانکه مَعْهّود است دران مَوْضع سه یك يا جهاریك قال نکاه کندکه وَقف را کدام بمتر است شرّاء غله يا غله زمین 
تدا ف ن اطا ك 


E 


شو 2 
oro SSA, or‏ 2 3 و و ر 


يتبغي أن يحب الثلث أو الربْعٌ عَلّى عُرْف ذلك الْمَوْضع . 


ل الحتولى ن يشتّري ضيعة بعلة الْوقف لٿکون مَوْقوفة عَلّى وجه الوقف الأول فقذ وقعَت » وَكَمْ E‏ 


ر 


8 و ھە و مرا و رو او ر ېو ر و و 


AE O DD a فقيل‎ 
e E SE وزيادة لعلته » وام‎ > E 


ر ت 
روو 0 


آلا ی أن ع ف إلى عمارة تفسه » وما فضل يُصْرف إلى عمَارَة الوقف الأول . 


وفي القنية احمَمَعَ من مال المَسجد شيء فقيل ليس للقي ان : يشتري به دارا للوقف ولو فل وَوقف يکون وقفه » 
ويَضْمَنُ وقيل : ور اماتا » وبه فى مُحَمَّدُ بن سلَمَة » وسعل شس الأنة که الحلواني عن وقف تَعَذر استطلاله هَل 
للمتولي أن بيع و يشتري بقمنه آَحَرَ مَکَاَهُ قال : َعَم قيل لَه ES‏ 
بيه وقيل E TES‏ 

قال قاضي خان المي يشترط الواقف الاستبدال أَشَارَ ذ ا َه ا ملك الاستدال إا القاضي إذا رأى الْمَصلحة 


وقف على مَعْلومين يُخْصى عَدَذْهُمْ لو تصبوا مولي بلا إذن القاضي لَمْ حر » وهو المَُار » وما لفق هذا اولي في 
لوقف لا يضمن لال لا اجر الوقف » وأ يس بمول صَارَ غاصبًا فون الله ا له فلا يضمن » وَهَذا عَلى ظاهر الرواية 


ST 


ET‏ اولي في المَسجد بالْمَعْرُوف قَكَلَم 
ی هذه اة » وَالْمُحار انها لا تَحُورٌ › ولا به يضمن ما أثفق من مال المَسلجد على المَسلجد منْ 


و 
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و أَحَرّ الموقوف عليه » ولم يكن ئاظرًا حى لم يصح » وأذن للمستأحر في الْعمَارَة فأ ثفق لَمْ حع على أحَد » وان 
مقطوعًا كذا فى أواحر الف الفالت من الأشباه تقلا عر الحرائة . 


O N DG GG 
. الأجر في ت ركة الميّت من إِحَارَات القنيّة‎ 


رحل وقف في صحته ضَيْعَة وَمَات » وَحَاء رل وَاذَعَى أن الضيعة له فاق بعض الورئة أو امشخلف فكل قال الفقية أو 
حفر فر لا صَدّق الوارث على إبْطال الوقف » و؛ يضمن هذا الوّارث ا من كر كة الميّت في قول مَنْ يَرَى 


5 


ا 
ا ادها e‏ ھک کک 


شی و 


رة الت بحص م الله » وإ اط ها لاض ؛ نی الک وکا بطب آبل تعتق با ل سم 
العّائب من الخلاصة 

َم يذ امام من غلة الوقف سين م مَات لا يرث لأن هَذه صلة لم تقض » وا يور أذ ذه للإِمَام الثاني » ينغي 
e‏ م 


6ھ 7و 


إا كان ربع غلة الوقف للعمارة » وتائة أرباعها للفقراء لم جز ليم أن تصرف ريع العمارة إذا اى عَنهًا إلى 
لفقرَاء » وأن يسرد ذلك من حصَهِمْ في السة الثالثة . 


قف على عَالْم ب ارف لن عا إلى اف ويها لى م اخ اي د ر و اه اي 


2 
0 


SS‏ فی ا عل اف ن ک ةع 


ر ر مھ رټ 


حمَد موقوف على أهل مسجد معين إذا قي مله شيء يضيع ويذوب » عرض الواقف الَصرف باستمتًا ع الاس لا 


2 


N 


اا ل 50ات ف ال عن ورلاد اراد ا مت ی لا ی ا ا فاع 
دوك ها مض ل اليس بد اكم إل رفت الر قت قال بل ولك ف جى المر رة وفك اليك و غات 
تلك السنين مَعْذومة كالحكم بقساد التكاح بير ولي لا يهر في الوَطًآت الْمَاضيّة » والمَهرٌ قيل : ايس أن الْقضَاء 
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يغه في عتم وقوع الات لن كائ مغدومة فقال لا يغه في حکمها لا فيا » وو بطلان مَحلية الاح » و انما 


هُو مر باق بحلاف العلة المستهلكة وو كائت غلة السينَ الْمَاضية قائمة ئمة يسح أُولَاد ابات حصمَهُّمْ منْهًا . 


او ا لا 


وفي وقف التاصحي إذا الاقف أو کک وصي لاقف ا الْقاضي ميه EG,‏ 4 و 


SS 


ر 


E O 


ر 


ا 


اة من ركه المت بالإختاع ل ا ll‏ 


. خد قيمتها قله حْليفهُة‎ E لضيْعَة‎ O EN 
لو ززع م الاقف رض الموقوفة بیذر تفسه وقال رَرَعْتهَا لتفسي اقول قول » والررع لَه وو سال اهل الوقف من‎ 


و #4 0 8 


TT 
لمق صح عند أبي بُوسّف لاله ا يشرط اليم إلى المتولي » وعد مُحَمّد برج لاض من يد الاقف ايض لأ‎ 


ا 


وا بأس ياء المنارَة من علَة أَوقاف المَسجد إن كان فيه مَصلحة الْمَسجد أو يكون الأذان عَليها امع للقوم مَرَ . 


TS‏ إذا شَرَط الاقف ذلك » ولا فلا جور » وإن لم يعرف شط 
لاقف : طا ما قبل فان کاوا ب يشترُون ذلك من غلة المَسجحد حار » وَإِلّا فلا . 


ت 


تخر اراج تمو مولن و آي قن لزالز ن فز کک 


ی ای 


للقاضى N EE E‏ 
َو كائت أرْض الوقف مَصلة ببيوت المصر برغب لتاس في امتعحار يوتا » وكون علة ذلك فرق غلة ارذع والثَحْلٍ 
کان لقم أن يني فيها بوا » ويوَاحرَهَا إذ الاستشال بهذا الوه ألفع للفقرَاء . 
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ي غلة المَملجد يإذن الْجَمَاعة با إذن القاضي يجوز » وقال المَقَدَمُون : الى أن يكون يإذن الْقَاضي وقال 


ی م ی ج م 


لاون TE ET‏ با إذن الْقاضي للب ة الطْمَع في هَدَا رمان » من الفصولين . 
َو استأحر اليم حيرا بدرْهَم وذانق » وَأَحْرٌ مثله دهم يضمن حميع ما فع إلبه » والإحارة وقعت لَه » من الخلاصة . 
سكن الدارَ سين برعم املك ثم اسشحقت للوقف بالبيئة الْعَادلة لا يجب عليه أَحْرُ ما مَضَى . 


عى الَيمْ مرا وققا في يد رَجُل فَحَحَد اقام عليه اة > وحكم بالوقفية OS‏ 
ل Ee DD‏ 


ساح زا دار الوقف فادها الماح لقم منه بالعَلبة ة والقهّر E‏ فيها تَمَام المد فالأًجْرٌ على القدم ول 
ا 


وكذا لو غصبها مه لقم بعد كليم الْقَيْم الدارَ المُستَأحَرَة لَه . 


أَحَدٌ الشّريكين إذا ا بالعَلبة أو عير بون إذن الآحر عليه اجر حصًة الريك سَوّاء كان و 
ا للاستغلًال » وّفي املك المترك تا يرم حر على الريك ERO N‏ 
للاجارة وس كرك الذي ل تيل ارقف أن قول لاحر أا أا تعمل بقدر ما استعملتة لان N‏ 


الوا 


ا 


ي و r‏ وه 


عة موقوفة مده للإبحارة في بد ربل بعر حن خر بخضها » وامشخمل بعضها قات سيين َم قضى القاضي بوقفينها 
بالبينة : الْحَادة َللمَوقوف عَليْهم إذن صلب اجر مثل الارْض التي اها الْمُدّعَى عليه . 


دقع امام وَاحدة من الدور المَوقوفة إلى وَجْهه إلى رَحلٍ مَجَائًا سكن فيهًا يها مله ٤‏ و كان اقيم سل هذه الور لَه 
ليسغلها بتفسه فعَلَى السّاكن أَحرُ المثلٍ . 


ر ر 


ول وضع اله 


Ge 
n 
ا‎ 
33 
م‎ 
م‎ 
8 

0 3 % 


0 جي ر 


TS‏ ا ف 


ا 


أن يصرف ال 


U‏ اة الحَائط الذي بين المَسجدين ليحْعلَهُمَا واحدًا إذا م يكن فيه مَصلَحة ظاهرة » وكذا رفع سقفه » وَيَضْمَنْ 
اليم م SEE‏ 
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E N‏ 3 2 ر 
ر 


صَغيرٌ كان يأحذ من السقاية مَاء لإصلاح الدَواة أو قصعة للشب نم بغ ودم ا يكفيه لدم بل يرد الان إلى لقم ء 


۶ 
ت و 


أحذ من السقاية مَاء مَرَة بعد رى حتى بلغ جَرَة م متلا » وكان الْقيْمٌ قذ صب في تلك السقاية حَمْسينَ جره فصب هُو 
eS‏ 


داز موقوفة للمَاء » ولجهة ليس للقي أن ب يشتّري من غاتها حابية لقي المَاء من لقني . 


َو تى اموي في أَرْض لوقف قإن كان بمّال لوقف فهو وَقَف » وَإن كان بماله لوقف أو أطلَقَ فهو وَقَفٌ » وَإن كان 


رر 
49 


لتفسه بأن أشَهَد على ذلك فهو وز ى في أزض أرقف ع لري إن كان واد لري زجع هر رقف ء وإ 
قان بی للوقف فهو وقف » وإن بى لتفسه أو الق لَه رَفعهُ لو لم يضر » وّإن اضر فهو الْمْضْيْ لماله فليتربص إلى 
عاص ء وقي بشي لكب لقاطر ماه ار تشن فرق ماوعا و وع بال َر . 

الامنتدائة عَلى لوقف ًا َجُورٌ إا إذا اتيج إا لمصلحة الوقف كتخمير وشراء بذر فقَجُور بشرْطَيْن الول إذن القاضي 
ا يعد من فيستدين بتفسه الثاني أن ا يسر إحارة TT E‏ 
E N E‏ يشتري ماعا باأكثرَ من قيمته 


> وميه » ويَصرفة على الْعمَارَة » ويكون ارح على الْوقف ؟ الَْوَابُ الع كما رة ان وهات 
اة اط عد الاجا جاو لا ا اا ر ےا کان اماف اطا و 
E N‏ 


َو شَرَط الواقف أن يدق بقاضل الْعَلة على من يسال في مسجد ذا كل يوم لا يجب مُراعَاة شَرّطه للقي أن 


یی C‏ ا 


رآ ك 


I MR O yS‏ الرناةة على معلوة 
امام إذا كان نّا يكفي » وان عَالمًا قيا . 


الدورُ وَالْحَوَانيت لمْسبلة في يد اسأر يُنسكها بعبن فاحش بنصف أحرة المثلٍ أو َوه لا يعْذر أُهْلَ الْمَحَلة 
ارت ن َنْكتَهُم رفع » ويجحب على الحاكم ًن E‏ بالاستعجار بجر المثل » وَوحب عليه سلليم رائد 
السنين المَاضيّة . 

ا غرامة عله » وإنّمَا هي على المُستتأحر » وَإذا ضَفْرَ الناظرُ بمَال 
الساكن فلَهُ أخد التقصان من فيصرفة في مَصرفه قضاء وديائة . 


ررر 
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الَاظرٌ إذا أَحَرَ لاا فرب وَمّال الوقف عليه ا يضمن بحلاف ما إذا فرط في حَشب الوقف حى صاع قله يضمن . 
إذا حصل تغمير لوقف في ستة وفع مَعْلوم المُسَحَقينَ كلهم أو بَعْضَهُمْ فما فطع َا قى لَهُمْ ديا على لوقف إذ ل 
e O yS‏ 


2 


اه وھ ر 


> إا ضَمنَ حل رع عَلَبهم يما دقع لكَوْنهم بصو مالا بستحقوۂ أو لا لم رَه صَرجًا لَك لْقَوَاعد كل على عَدَم 
الرحوع فَِهُمْ قالُوا في باب الفقات إن مودع م الَعّائب إذا افق ا ل ا القاضي له 
N GO E‏ 
َم يَظْهَر دين في تلك السة قرف القاضل إلى المَصرف المَذ كور ثم ظَهَرَ دين على الواقف حَيْث يسرد ذلك منْ 
المَدفوع هم لن الَاظر ليس بمعد في هذه الصورَة لعَدَم ظهُور اين وقت ا 
استرداده » وفي مسالا هو معد لکونه صرف عَلَيْهِمْ مَعَ علمه بالْحَاجة إلى التغمير هذه الحملة من الاه . 


ی کر نے 
۶ م 


حَاوت وَفْفٌ تی فيه ساك با إذن ممولیه وقال ألفقت كا ل ولم يضر رفعْهُ ببتائه اقم رَفعَهُ » وَهُوَ للساكن » وَإن 


ضر برفعه فهو الذي ضيح ماله يربص إلى أن حلص مَالهُ منْ تحت کک ذه » ولا يكون بتاء المستًأجر فيه 
مَانعًا م صحّة الْإِحَارَة من عيّره ولو اصطلَحوا عَلَى أن يَحْعَل ذلك لوقف من ا يجا 


فيه حار . 


ج 
2 


جاور أقل القيمتين منرُوعًا أو مب 


or 


ولو بی بار مولي عَلّی ن يرع في غَلة الْوقف فالبتاء لوقف » وَيَرْحع بَا 


3 
f 


إِمَامٌ المَسجد رفع العَلة » وذحَب قبل مضي الستة لا يسرد مله غلة بَعّْض السّة » والعبْرَّة لوقت الْحَصَاد فإن كان الإِمَامُ 
وقت الحصاد يؤم في المسحجد يستحق من الفصولين . 


N yS 


ەر ر ك 


yS‏ نم التقل ا يسرد مه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد 


إذا طالب أهل المَحلة القيم أن يقرض من مال المَملجد للإمام فأبى فأمرَه القاضي به فأَقرّضَةُ تم مات : E‏ 


ن 


يضمن اليم ؛ لاله ا يضمن بالإقراض يإذن الْقاضي لأن للقاضي الْإقراض من مال المسجد من دَعْوى الأشبّاه . 


ر رر ےر 
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موی وف دااع ا اک م ف ب افال ال لا م اا ف وا ا ل لا الاد 


ليس للمتولي إيداع مال لوقف وَالمَسجد إلا ممن في عياله » ولا إقراضة فلو رض ضَمنَ » وكذا المستقرض » وذكر 


TT EO TT 


چ 


2 
E 


يسم اموي إفرَاض ما فضَل من عل لوقف أو رر . 


ê 
أن‎ 


لس للقيْم في هذا الرّمَان ن يررَعَ في أرْضٍ الوقف . 


ور که ر E‏ 


اولي لو ابرا المُشتري يصح » وَيَضْمَن عنْدَهُمًا » وا يصح عند أبي يُوسف » من الفصولين . 


a TS 
يصدق بمجرد الدَعَوّى بلا ية هذا إذا ا الإلفاق من مال تفسه » وإن اانه ا‎ 
N O e o 


من 


بُعَّث شَمْعًا في رَمَضان إلى مسجد ا ET‏ 
رو كن لعف في للك التو" E‏ من القاعدَة السّادسّة من 
الأشبّاه . 

فص له ذلك » 


ص 


م کو ره of A‏ و 
ر 


لوي لو صرف إلى الْعمارة من حب ملوك له » ودقع تمه من مال الوق كان لَه ذلك إذ نلك الْمُعَاوَضَة من 
مال کسه وص يلك صرف لوب موك إلى المي وع م من مال المي > وکن لو ای ا بقل قول » 


EET O TS 


القاضي وقال أنفقت من مالي كذا وكذا في الوقف واليتيم ا قبل قول » من الفصوليْن . 


f 


a E E N SG aS 
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ەو و ور ەرو 


تَحْم الأئمّة البُْحَاري مام ا ؤم ثلث السّة » ويَأحُذ المَرْسُوم كله نم عزل » وتصب غيره يترد مله حصّة ما لم يوم » 


ا 
ر عو 


صرف إلى العمَارَّة » وإن لم يتج قال الإِمَام الثاني وقد مر أنه لا يسترد منه » وإن ام شَهرًا واحدًا ثم عُزل » وانتقل . 


0 


لم يكن في المَسلجد إِمَامٌ » ولا مُوّذن » واحمَمَعَت غلات الإِمام والمُوّذن ستتين ثم قصب إِمَامٌ » ومُوّذن لا يجوز صرف 


۳ ° ۴ 8 ر 2 رذ ر2 ° ° E‏ ا ج ° ا 
شيء من تلك العلات إليهما ولو عجلوه للمستقبل كان حستا وقال بعضهم : صرف إليه غلة تلك الستة » ويوقف 
و ا 

ر ره 


o 


وقيل : يدفع إليه ما احْتَمَعَ » والأوّلى أن يُكون بإذن القاضي من القنية . 
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الباب السادس والعشرون في الهبة 


الهبة القاسدة ضْمَن كما في الحلاصة » والفصولين عَنْ المُحيط » وفيه عَنْ العْدّة الهبة القاسدة ثضْمَن بالقبض لکن ا 
U‏ ا له بابض شو الہ لسار الم سد كهبّة فاسدَة | ه قال قاضي خان في ارا + ونيا إذا 
ست ا بحم الو ع ا لکت اه عند انوب له ل كود مضو عه ٩‏ كر a‏ 


درْهَمَيْن إلى رجحل وقال أَحَذْهُمَّا هبة لك » وَالارُ َمَانة عك فهلكا حَميعًا يَضْمَنْ درْهَمًا > وَهُوّ في لاحر أَمينٌ قال : 


2 


a‏ َا کون م a‏ لمُضاربة لكر : حل فع إلى رل أف 


تر ےر ی 
r‏ 


درْمَّم وقال : نصفهًا هبة e‏ ر قإن هلك الال عند الْقَابض يضمن حَمْسمائة درم . 
yy‏ صَدَق » وسم تم إن لواهب باع ما َب أو قَصَد N‏ 


3o 0‏ و و ووو عو 


e‏ ها جور بيع له لَمْ يلك ص إن هبة المُْشاع فيما يسم ا ثيد الْملْكَ › و! 
صل بها الْقَبّض » وبه قال الطْحَاوي » وَذكرّ عصَامٌ نها فيد املك » وبه أحَذ بض المَشايخ . 


س 
و ر 


رَحل دقع تسْعَة دَرَاهمٌ إلى رَحُل وقال تائ ك قضًاء من حقك » ولائ لك هبة » وا کا ا o OE‏ 


ٍ 
م اا غي ق عاق 


سا وء وک مک م بز ولم بعتن » وة م م تز » وم كم ان اله لماسدة ترك اه ٠‏ 


رم کو 


رفي الوجيز قال مُحَكّد في الْكيْسَايّات : رَحل دَفعَ عة درام إلى رَحُل وقال : ائة قضاء » ولائ هبة » وثلائة 


EG 
وقال : حَمْسة مها هبة لك » وَحَمسة وديعة عندك فاسَهلك القابض مها حمسة حَمْسة » هلك العَمسة الباقية يضمن سبعة‎ 


: 


« 


E‏ آي بوس ريض وخب ن ريض حارية فوطي المَوُْوب لَه إن كان العقر يحرج من الثلث 
فا شيء عله » ون لم يرج يرَمه عقر لاه مَلَكَها مَعَ MC‏ 
وطمها المُشتّري ي رمه عقر » وروی ابن سمَاعَة عَنْ مُحّد له َا عقر عليه لن وَطأًهُ صَادَف مله من كل وجه بخلاف 
می تادا لان مله بور ني حى حل الوط . 

قال مُحَكَد المَريض إذا وطى الجَارية المَوْهُوبة عند المَوْهُوب لَه » وعليه دين يلغرف ثم مات المَريض فلا عقر عليه 


سے اک اتر ت 


لان قح هة بمَنی قارن الق » وهو تعلق حى لْعرمَاء به افحت من الَأصْل مَطَهَرَ أن وء صَادَّف ملْكهُ بحلاف 


ھن غ 
ےت o‏ 


الصُحيح إذا وطئ الحارية المَوْهُوبة نم رَحَعَ في هبته يمه العقر لان الهبة الفسَحَت بار مُققصر عَلَى الحَال من باب 
وو ا ارط 


ا 
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2 


N O N O SC O O 
. ضما ويه فی من امون‎ 

وفي الْحلاصة من النكَاح E‏ 

رجحل أعَطّى رحلا درْعمين وقال نصفهُما لك » وَهُمَا في الوزن والجودَة سواء عن أبي حنيفة إلهُ قال لَمْ بحر » وَإن كان 
والخودة تسواء) ودفعهما حار إن قال حدما لك لم بجر كاتا سوا أو فين 


وعَنْ أبي يُوسّف في النّوّادر إذا قال وَهَبْت لَك نصا من هذه الدار » ولهذا الآحر نصفها جار . 


قول أبي حنيفة وقال صَاحباه حار كانا فقيرين أو غين » وذ كر في هبه الأصل إا وهب لرجلين شيا يمل الْقَسْمَة لا 
حور في قول أبي حنيفة رَحمَهُ الله على » وكذلك الصدقة فصا في الصَدقة عَن أبي حنيفة روايان » ووج الق 
ين الْهبة والصَدقة مَعْرُوف فحتمل ان کون الصدقة عَلى غنيين بمَثرة الهبة » والهبة من الفقيرين بمثرة الصدقة . 

وو وخب دارا من َل فوکل الْمَوْمُوب لَه رجن بقبض الدار َقَبضَاهَا حار . 


عا ر رت ا اور ا ت ا س ا د ف ماه ا و ف 


ی 1 2 e‏ 5 3 0 و 9 اخ 7 ر و و ا ا 3 9 ا EE:‏ 5 . و 
تصيب صاحبه شىء يحتمل القسمة » وإن كان المَوّهوب شيعا لا يحتمل القسمة حَارّت الهبة فى تصيب صاحبه لاه 


وت ف تفه اجه ى ءا جل هة م قاض ان : 
جور هة الشاغل لا المشرل» والاصل أن شال المر هرب ملك الراهتب يم تما المبة زد القبض شر 
ا ا چا و ت ا 


ا 


a 
<. 
Gr 


رل وَهَّب دارا لرل » وَسَلّمّ » ويها مَمَاعٌ الْوّاهب ًا يور لأن الْمَوُْوب مَشخُول بمًا لَيْس بهبة فلا يصح اليم . 


امرأة هبت دارا من رَوْحها » وهي ساكئة فيها » وَمتَاعُهًا فيها » وَرَوْحُها سَاكنٌ مَعَهًا في الدّار حَارت الهبة » ويصيرُ 
اروج قابضًا للدار لأن الْمرأة ومتاعها في يد اروج فصح اليم . 

رل وهب دار ايها متا الراهت او وات أو حرا فيه طجام الواهي ولم لا جوز 4 لان المرهوب مول ا 
ولو وب الماع وَالطْعَامّ دُون الُوالق والدّار وَسَلم حار لأن الْمَوهُوب عير مَشعُول بعيّره بل هو شاغل عَيرَه . 


ولو وهب أرضا فيها ررح أو تخيل » أو تخيلا عليها تمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بدون الأرض أو تخلا 
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ےت ەه 


Ts‏ لهبة في هَذه المَسَائل لأن الموْهُوب متّصل بعر الْهبة اصال حلقة مَعَ ! اکان القع والفصل فقبض 
أحَدهما بون لاحر عير كن في حال الاقصال يكون بمثراة الماع الذي يحمل عة من قاضي خان . 


وَإذا وهب لاء دون الأرّْض يجوز له ت في كتاب القسلمة أن الْمُشتري إذا قال اشتريْت الأَرْض » وَاْبائعٌ وَحَبَ 
بء لي لي » وقال الشَفيع : ا بل اشتريهما فالقول للمُشتري من الصْعرى » ويويده ما في فتاوّى قاضي حَان من الشفعَة » 
E‏ يع العَرّْصَة شمن غال . 

ولو » وَحَّب دارا فيها ماع لواهب تم وَهَّب الماع حَارَّت الْهبة في الماع لأن الدَارَ مشعولة بالممًاع صخت هبة 


0 


المتاع . 

N‏ لار مَعَ الماع تم وَهَبَ الذَارَ صَحَّت الْهبة فيهمًا حَميعًا وو E E‏ الماع ا 
رض دوت الرزع امحل أ امحل دوت ار ول لم حى وهب الماع » والرزع » واشخل » والفعر ء وسم 
الكل صَحَّت الَهبة ف في الكل لاله لم بوذ عند القبض والشسليم ما ب يمتع القبْض والشلليم فصَارَ كما لو وهب الكل هبة 
وَاحدة و 

a lL 


ا چو ر 


oy 


ت 


يلم حى وهب الصف العَر أو سَلْمّ حار » من الفصوليْن . 


وؤ وَهَب رَرْعًا بذون الْأرْض أو تَمَرّا بون اللَحْل » وأمَره بالحصاد » والحذاذ ففعَل الْمَوْهُوب لَه ذلك حار لان 
الموهواب ا له إذا قبض الْهبة يإذن لواهب صح قَبْضْةُ في الْمَحْلس وَبَعْدَهُ » إن قَبَض بدون إذنه إن بض في في املس 
N O O‏ 
قبل قبض المَوْهوب له فقبضة المَوْهُوب لَه إن كان بأمر الوّاهب صح » وَإلا فلا » وَالصدقة في هذا بمثرة الهبة » 
والشلية في الْهبّة الاسدة لا تكون فضا عند الكل » وفي هة الْحَائرة احلية بض عند مُحَمّد . 


ر وهب دارا فيها نَا وب الدَارً والْسَاعَ حميعًا » وَحَلى بين الكل والمَومُوب له ثم امسشَحَق لاع بقيت الهبة 


E a ET 
إن المُعرَ وهب الدَارَ مه صَحّت الهبة ت لن الماع والدَارَ كاتا في يده » وكذا لو اودع الماع و الدَارَ‎ 


5 


ضحت الهبة فإن هلك الماع ولم يحول م اء مستحق فاسحق الماع کان لَه أن يصن الْمَوْهُوب له لله حعَل 
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و 


المَوْمُوب لَه غاصبًا ضَامنًا لماع بمُحرّد الشحلية لانتقال يد لواهب ا المَوْمُوب لَه . 
وکا لو رمب حُوالقا بنا فيه من الماع ول بين الكل م احق الْجُوالق صخت الهبة فيمًا كان فيه . 


or 80ھ‎ 


وو باع ماعا في دار وَحَلى بيه وَين الماع م وب الار حت الوبة . 
و ادر » وفيهًا ماع E‏ لار بَا فيها نم وَهَبَ المَتَاعَ حَارّت الهبة في الماع دون الدّار لاه 


2 
4 


حين سَلمّ الدَارً ولا بكم الهبة لم يصح ك و لے ب رن کات انار رة اع راهب 


۶ ° 
م 


1 هة المتاع‎ a 


1 م وهب الدَارَ صَحّت الهبة فيهِمًا حَميعًا . 


وَهَب دارا لابين E‏ صَغيرٌ في عياله ا الهبة فاسدة عند الكل ب بحلاف E‏ من کبيريْن و 


ERN o 


۶ 
2ے 


ا إذا كان أَحَذُهُمَا صَغررًا فَكَمًا وَهَب يَصيرٌ الأب قابضًا حصة الصغير فقَمَكن الشيو ع وقت القَبْض . 


¢ 


بو ەر ےر ك 


رل وهب دارا من رَحُل وسلَم فامَحَق نصفها بَطلَّت الب في لباقي من قاضي خان . 


الشيو ع حالة لقب ينع الهبة » وحَالة العقد لا يمم . 
وكذا الشيو ع الطارئ لا يفسذ الهبة » وَهُوَ بأن يَرْحعَ في نصفها شا 
الفصولين . 


و عو وو 


تًا ما الاستحقاق فاه يفسد لاله شيو ع مقارن منْ 


2 
4 ع 
عا ا 


ەر ر ت 


ولو وَهَب أَرّْضً فیا ر بررعها ت استحق الزر ع بطلت الهبة في الأرضٍ عند الكل . 


وو وَهَب سفيئة فيهًا طَعَامٌ بطعَامها ثم احق الطْعَام بصت الهبة في قول أبي حنيفة قال ابن رشم » وَهَذا قول ابي 


ا 


0 


وو وَهَّب لائنه أَرْضًا فيها رَرْعٌ للب أو وَهَّب لابنه دارا » والب سان فيها لم تَر الهبة . 


وهب لرل حارية » وامشتى ا تی ما في بنا قال : على أن يكوت ولد لي » كر في اأصنْل أن الهبة حَالرة » وئكون 


الْحَارية مَعَ ولدهَا للمَوْهُوب ا له لاه و لم ت يسفن الوك كائت الجارية ووكذها للْمَوْهُوب ا له فيكون الود داحلا في الهبة 
فکان استشتاء الود N E‏ 


م 
o03 o‏ 


وو عت ما في بطن الَا ارية ر م وهب الحَارية حَارَت الهبة في الام ولو دير ما في پطنها م وَهَب الام لم يڙ قيل : 
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فيها روايتان في رواية ًا كجوز الْهبة في الإعتاق والدبير < حَميعًا وقیل e‏ اق 
EL NT‏ لا يزيل الحارية عَنْ ملكه فيكون المَوْهُوبُ ا 


وهب دار مسرجة ب بثون سرحها لامها وَسلمََا كذلك لم جز لاشالها بها » وَجَار عَكَمةُ لدم اشتئالهمًا بها 


جرا ر 
2 2 ° ۳ 


. اله ابه شاغلَة سرج واللْجام لا مَشعوة م من الفصولين‎ E 


A RE CS CC OR ET 
ys 
ّمل اة » والصحي انه يجوز » وّبه قال الَقاضي امام ل علي ا لسغْدي » وا 2 شس الأنّة‎ 
بمتزلة ة الماع ا‎ NE, الحلواني ن الدَرَاهم ا کسر عَادَة قان کائت کسر عَادَة » وا يضر‎ 
. لقم ملا وة » اليا يار الصُحيح قالوا بغي ي أن يون بمنزلة الدَرَْم الصحيح‎ 


رل مَعهُ درْمَمان قال لرَحُل وَهَبّت منك درْهَمًا منْهُمًا قالوا إن کاا وین ن في لون والْحودَة لا يجوز لأن الهبة 


o O 
ا ا‎ 


o ا‎ 


TS 


مکی یي 


اسمَحَق نطف الْعوض نَم يرح في نطف الْهبة كن يرد ما بقي » ويسلترد الهبة هى . 


E 
6 or 


أا يصح الرَحُوعٌ في الهبة إلا بقضاء أو رضًا » ويور تصرف المَوْهُوب له له بيا وعثقا وهبة قبل الْقضاء بالرٌحُوع » وا 


gE‏ اء » وهي أَمَاة في يده بعد القَضَاء ء أا ها إلا الع ء وإن اشح الموض في الهبة رَحَع في الوية إن 
کات قائمَة › ولا يرع بقیمَتها إن كائت حالكة بحلاف ما إذا اسقَحَقت الَهبة حَيْث يحم بقيمة الْعوّض إن کان هَالكا 


کا 


E a‏ إليه » وشَرّط عليه أن ينف عَلى الوّأهب من العَارج فالْهبة فاسدَة فلو كان ا 


كرما » وشَرط عليه أن ينفق من تُمَرته فالهبة صحيحة » والشرط باطل لان مره الكرم مَوْهُوبة عا لَه قد شَرَط رَد 
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رکو رر ر 


عض المَوْهُوب عليه فيکون رطا فاسدا فصت الهبة » والْعَارج من اض ملك المَوْهُوب لَه ا مَوْهُوب لاه حرج 
o‏ 


ا ا 


و2 


E NANA E N 
الأرْض كر أو أشحَار حَارَت الهبة » ويبطل الشرط إن کات رض قراح فالهبة فاسدة قال الفقية أب ليث لأن في‎ 
الثم شَرَط على الْمَوْهُوب لَه رد عض الْهبة على الواهب وز الهبة » ويبطل الشرْط لأن الهبة ا بطل بالشروط‎ 


ي 


الفاسدة » وفي الأرْض الْقَرَاح شَرَط على الْمَوْهُوب لَه عوضًا مَجْهُولًا لأن الَرْض تَمَاء لملكه کون لَه له فکان مُفسدًا 


ق و ور و 


رل صل له وة بها لار » وَسَلْطَهُ على طلَبّا وقبْضهًا مى وَجَدََ 
حطر » وَالهبة ا كص مع الْحَطرٍ وقال رر جور هَذه اله . 


قال ا بو يُوسف هذه هبة فاسدة لأا هبة عَلى 


کک ر 


أحَد الشريكَيْن إذا قال لشريكه وَهَبّت لك حصني من الربح قالوا إن كان الْمّال قائمًا لا صح لها هبة الْمُشَاع فيم 
يسم » وإن كان الريك استَهلّك لمال صَحَّت الهبة اها صارَّت ديا بالاستهلاك » وَالدَيْنْ ا يقَسّمٌ فيكون هذا هبة 
الماع فيمَا لا يمسم . 


ن 


لو کات هة حَارية ة فوطتهًا المَوْهُوب لَه تقض هة برحو ع الواهب في الْهبة أو برد الورئة ا يارَمه العقرُ منْ 


قاضی خان 


ريض وهب أمَة لرل فو طا فَمَات الْمَرِيض » وعليه ديون لا جب عقر كما لو وهب م e‏ 
کا في سکام ازى » وکر ئة رربي ريض رشب انه طلقا من زعب له تات أزاهبا »ر مال له 


ت 
3 20 0 


يرا » ولم جر الورئة َقضَت في ليها فعلى من وهبت لَه ثلا عُرهًا » وَهَدَا یدل علی ES‏ 
قال في فتاوى القاضي ظّهير الدّين كا ذكر هذا الْجَوّاب في حواب هذه المسالة » ولم يسلنده إلى أصحَابتا ولو صح a‏ 
ذَكره يلت هة في اثلث لباقي في تاتا َك ا صل له » وا ياد يصح إذ حالف حواب كب أصْحَابا » وفي 


سار بهم إن حى الورئة » وملكَهم لا تند والعقر لا يحب كذا في الفصولين من أخكام المَرْضَّى . 


ا 


ن 


i e e 


. هکت فالقول قول » وا مين عليه إن قال لواهب هي هذه حلَف المُنْكر ها لَيْسَت هَذه‎ E 
. لأب إذا عض من مال الصُغير عا وَهَب سان للصُغير لم يخر » من الخلاصة‎ 
. كائت تدقع لرَوْحها ورقا عند الحَاحة إلى الثفقة أو شيا حر » وهو بنفقةُ في عيّاله لَيْس لَهّا أن حع بها عليه‎ 
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قال لاحر حذ بطعَام كذا إلى دارك » ووهبته منك فقال قبلت ثم حَضر داره فأكلة بعد رضًا » ويكون ذلك إذئًا للقبض 
د0 من الف 


إذا لكت الْعَين المَوهُوبة في يد المَوْهُوب لَه ثم احق » وَضَمن المَوْهُو ت کک 


o ٤ 
ا‎ 


لتفسه » ولغرو لا يوحب الرُحُوع ع إلا ذا كان في عقد يرح قصة إلى الدافع أو 
بالشرط » كذا فى كفالة الْأَشْبّاه . 


2 


وخب لرل شيا قال الْموْمُوب له لرل عَوّض لواهب من مالك ففعل لا برجم بلا شرط الرُجُوع من الْفصوليْنِ . 


es‏ کک 
وو قال المَوْهُوب لَه ايد في الْعوّض بقذر ا الريادَة من الْمُحَاباة عَلّى اثلث » وآحد القن كله َم يكن لَه َلك ولو كان 
كاله بيع رَد مائة در هم وأحڌ کل القن . 

ريض وهب دارا قيمها شمائة على أن يُعَوّضَهُ ا قيمةُ مائة فذحا الشفيع بقيمة اَن بكم أو دونه ثم مات 


رض رة لشفي للت لذا على الور ئة إا أن يَشَاءَ رد الكل ويثقض أده » وو وهب بلا شط فلا شفعة فيا » ويرد 
المَوهُوبُ له ثلث الدار فيكون للورتة a‏ و شَاء تقض لبه في الكل . 


و ر So‏ 


ريض وهب كر بر قيمة للشمائة على أن يعَوّضة كذا قيمة مافة » وكقابضا نم مات المريض فلو شَاء اموب لَه تقض 
الهبة وو شاء رَد ثلث الكَرٌ كدا في الهبة منْ اكام المَرْضى من الفصوليْن . 
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الباب السابع والعشرون في النكاح والطلاق 


انى على قولهما في الاستحلاف في دَعْوّى التكاح فلو دعت أنه وها ووطتها فأنْكرَ لف بالله ما وطكها فلو 
SS‏ روَحَهَا قن روج حر فادعَى ان مَولَاهُ م يون لَه 
eee‏ ق في ابال الْمَهُر » ويرم السَاعَة ولو دَحَلَ بها » وها 
تفقة الْعدّة وو لم يذل بها رمه نطف المَهر » وكذا َو قال لا اُذري اذ لي او ا » من الفصولين . 
E N a‏ 
إا أن بذع اله في صكرحا أو بعد بُلوغهًا » وقي الخال لا حى الحصومة مح الأب بقذر الدستيمان » وقي مَهْرِ مثله 
ها الحصومة مَعَ الرَوْج . 
ولو دَفْع الرَوْج الدستيمان إلى الأب بَعْدَ وَطمها فردّه الأب إلى اروج فحَق الْحُصومة في كل الْمَهْرِ لها مَعَ الرَوْج لا 
دقع إلى الأب في حَالّة َيس له َه واي ابض قال صَاحب الفصوأينِ أقول فيه غر لمتافاة بن ما ذكر وبين مققضى هذا 
ار د لر اس ا eee‏ 
E E‏ من الروج فلو كائت الام وصية لم يكن ! 
ذلك لبراءة الرٌوج بافعه إلى الام » ولو لم كن ا 
لها اصرف في مَالها ودَفعة يها كدفعه إلى أ حتبي » وكَذا الْحَوَابُ فيمَّا سوى الْحَدٌ والب وَالقاضي لان يرهم ا 
يلك الصف في مال الصَغيرَة فلا َلك قبْض مَهْرحَا ولو كان عاقدًا بحكم الواية والوكالة الى . 


ٍ ٍ 
ءل 


قال صاحب الفصولين أقول ينغي أن يرع به الرَوْج على الم قائمًا لا هَالكا لدفعه برضا فيصر اَم EES‏ 


ھی ایر ا 


احتبي . 
وفي الحلاصة والبرًازية قبض اولي مَهَرَهَا تم اذَعَى رَد عَلَى الرَوْج لا يصَد ق إذا کات لبنت بكرا لاه ب ىقبن ا 
EOE‏ بصدق لاله امین آدی رَد 


£ 


امائ » وفيهما أَيْضًا أذْر كت » وليت المَهْرَ من الرَوْج فاذَعى الرَوْج أله دَفعَةُ إلى الأب » وأَقرً الأب 
اغ ا yT‏ 


هذا على الاب . 


با يصح ا 


2 


حَعَل بض مَهّرحا مولا » وَالْباقي مُعََلّا » وَوَهَّب البغض كما هو الرَمْم ثم قال إن لم جز لبنت الهبة فقذ ضمت 


من مالي لا يصح هَذا الضَمَان بَعْدَ البو غ » وإن قال إن E ET‏ 


ا ا ا ا 
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ٍ 
Zl o ك‎ 


إذا قمض الْولي مَهْرَ البكر فسَكَمّت برئ الرَوْجٌ إن كان الْقابض أبا أو حَدًا استخساا خلاصة 
بَعَث بهَدَايا إلى حطيبة انه ثم مات الان قبل الرّفاف رح الأب بالقائم مها دون الك » وإن بعت الْهَدَايا منْ 
الابن برضاه 4 


ر رر 
ر 


بُعَّت إلى الحَطيبة داهم » وبَعَّث قوم الْحَطيبة بيد المتوسطة ثيابًا برسم العيديّة وقالت هي لك عيديّة فاقطعها يابا ففعل 


ا اک کی ر 


من الین e‏ المُصاهرة هم يمَحَاسبُون » وَيرَادُون الفضل › ولا يرَادُون مَا 


i Es 


o 8 ر‎ 


ا 


العَادَة الحارية في بلدا أله يضمن الحَاطب أله يبْعث إليّه كا » وإلى بئات الحطيبة كذا » وشحذ أبو 
ذلك » وزفت له » وكفرق بعد مده ليس اروج أن يحْسب م ما بَعَّث ليها م PRE‏ کک e‏ 


0 


ولو أرْسّل إلى هل حطيبته دانير تم احذوا لَه ثيابا كما هُو الْعَادَه نَم بعد ذلك يقول هو تمدقا من الْمَهر ٤‏ ل 

ولو کان قال اصرفوا بض الانير إلى أحرَة الحَائك » وبَعْضَهَا إلى تمن الشياه وَالْحنَاء 1 لشمع لم يقبل قول في لين 

قال رضي الله عَنهُ فَحَاصل حَوابه في هَّذه المَسائل أ إذا بَعث الذانيرً ECE‏ 
من المَهّر » و ل قول آله من الْمَهر » إن ادوا لَه يابا . 

له أن يالب بقذر المَبْعُوث حهارًا . 


ص 


ال الحَطيبة E‏ له با حهاز له 


َم اة تة البُحَاري له أن يْطَالبةُ بحهاز TT‏ بسر ا دقع اله مر دیمان » ور اار لايك الكبار 


اا ی ود ۰ چ 


وَحَمّال لين الزيغد مَولى وَبرْهَان الدّين والد الصَدر الشهيد . 


َو 0 


له أن طالب الأب بمَا بَعَث اليه من الدئانير » وإن كان الجهاز قليلا لَه الْمُطالبة بمَا يلي بالمَبعُوث 


ا و رر و 


ي رنه کح انه حار شي باله إ م مهر بما ي اموت كله اشعر5ا ما قي ولع م ا َد لوج 
ا ا > وکو سكت بعد الرفاف رَمَائا يعرف بذلك رضَاء لم يکن لَه أن يَُاصم بعد ذلك » وإن لم خد له 


إليه بلا حهاز 


صَغيرة لَسسَحَّت هارا بمّال مما وأبيهَا وَسَعيهَا حال صعَرهًَا و برها فمائت مها » وسم ابوا حم حَميع الحهّاز لبها 
َيس لأعواتها َعْوّى تصيبهِم من جهة الم من القت . 


2 rr ەر‎ 


رل من الركمان رى بيه وَين أولياء المرأة الدمُ ویردم المَفهُومٌ من هَذه الألفاظ في عُرَفهِمْ في قول اولي ویردم آل 
إحابة الحاطب » والوعْد له بالعقد » وفي قول الحاطب الد يمهم إل مر على الحطبة لا يحم عَنْهًا » وما عطي 
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لاطب في هذه الحَالة قرسا TR‏ بأشلق مَعْتاهُ حق الَربية » ويكون ذلك ليها » وما يعم من الذَرَاهم أَيْضًا 


و ر رو و رور و ر 


سوه سود حي معا حن الإزْصاع » نكو لك نها » وتا خط من الراهم ينمال هفتا نلق مثتا حن 
ياء » ويون ذلك لأختها » وکل تا بذع الْحَاطب من الدَرآهم وليل والثياب بشرط جريّان العقد ينهم في 


a 


المستقبل فهل ينقد النَكَاحْ باللفظين الأولييْن ا » وَهَل للرَوج أن يرع في المَدفوع المَذكور ا 


اول و کی کی 


الاب الذرَاهم بد ران الحقد ر مله ام ا قال امام مالين محمد احبر المحبي األصتاري لا نحق 
التكاح باللفهلة ع لوين » وما دَفْعَه إلى هَولاء قبل الْعقد ذ فلهُ الرحُوع فيه بالشرُوط المعبرّة ة في ذلك وقال الِْمَامٌ حال 
a‏ لوين » وَهُمَا قول اولي ويردم وقول الْخَاطب الدَم 


فان المَفهُوم من عُرفهِم من قول اولي ویردم إحَابة لاطب EET‏ بالعقد « ومن قول لاطب الذم لَه مر 


ا 


م و3 0 0 


والثياب فهو حَديّة مُقَيّدةَ بشَرّط حريان العقد في المستقبل هذا هُو الْمَعْرُوف من عرف الركمان » ومن َاورهُم منْ 
ET‏ اذكُورة من الثراهم كوخا اة على مك الخاطب أ هان يطلب بها مَنْ 


َر ابتتهُ وَسلَمَه ايها ليس لَه في الاستحستان تراه مها > وَعَليّه الفنوّى قال رَحمَه الله : الصَواب والصحيح في 
اليم الاب لحن ما أَحاب به نَم اة البخاري إل إا حملت الثيابُ ا الخدت باسم الْحنْنٍ إلى بيت الحشن 
بت اهييحنل له لزه والسترتاد بندقا» رين كان وضثرا ني الها ر يابا بام أخ العنْن» 
وَحُملّت مَعَ ياب الْحَنْن إلى يته لا شت ّت لأحيه الملْك مَا لم يقبضهًا 


ا سحت في بيت ايها ياء کثیرة م من يريسم وھا ن ما الاب فهذه الاه ليا تاعارز الاد 


قال لعثنه حذ هذه الدَرَاهم » واشتر بها لتفسك ماعا » وَلأَهْلك ديباحًا ففعَل فليس لَه دَعُوّى الدَرَاهم التي قال لَه » 


چ 


ا ى عله . 


اا 
. 


اسل إلى ننه تابا فقبضها ليس لَه استردَادهَا إذا حاطها الح . 


دفعت في هين بها أشياء من اة منعة الاب بحَضرته وَعلْمه » وکان سَاكًا » وَرْفت إلى اروج فليس للب ب ان يسرد 


ر ر 
و r0‏ ا ا 


ت الام في حهازحا ما هو ماد » والب سَاكت لا ئَضْمَنُ . 


ذلك عن به و كداال فقت 


رر 


Cs 
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س 


خد الديباج ليس لَه ذلك من البرازية يعني فليس 


3 
a 


بعت عند الحطبة اليا أشياء مَرْسومة فيها ديباج ثم رفت إليه ؛ قال اغا 
e E A E‏ 


e 

أجهاز لأن اهيز ليك تنليك قيرط فيه اليم . 
ولو کا E‏ م قال هرقا يما ها علي وات بل مالك فالقول لأب وقيل : الول للبت ء 
UF‏ اصح فال َو قال الا کان لأمّك عَلَيّ مائة دیتار فائحَذت الجهَارً بها وقالت بل من مالك فالقوْل ! للب قال 


ت 


N CR EET e 
E SS 
قبل تقد الثمَن بيه القاضي » ويدف الثم أ له » ون کان قضاء عَلّى الْعَائب ب لان کون العبد للْعّائب ب ما ظَهَرَ بإقراره‎ 


ا ی 


م وو 


مَشعولًا بحقه بحلاف ما إا کان قله مَعْلوما لا يغه من اة . 


وفي قاضي حان بَعّث إلى امرأته ماعا وَبَعث ينه فلو حف فللمَراة 


رد الماع لو قائما » وللا کرد مته وم مثليًا لها لَمْ رض بكونه مرا » وترحع ببقية المَهر ولو ق E‏ 


قال صَاحبُ الفصُولين أقول ينبغي أن يكون لها رَد قيمة قيمي هَلَكَ لترحع ببقية المَهر لو كائت كر لها لم رض 
بون المَثفوع من مر قيضي أن وز َا رده فالتا » ورد يع مالكا لقصل إلى حقها قال فاضي عات » وأا ما 


عو 


عة وھا لو کان حالکا لا رع على الرج شي ء ولو انا » بعت الاب من مال تفسه له اذه من اروج لاله هبه 


لير ذي الرّحم المَحرّم وو به من مال ابه البالكة برضاهَا ًا أرْحع فيه لاه هبة أحَد الرَوحين لحر » وا رُحُوعَ فيه 


کر چ کی ا 


قال صاحب الفصولين أيضا أقول بغي ان کون للب الرَحُو ع فما يعن من ماله ولو هَالكا لاه به عَلّى سبيل الْعوّض 


من الهبة ًا لم يخصل عَرَضة يثبغي أن يور روه قلت : ونعم ما قال . 


لو أفق على امرأته مُدَة فين ساد النكاح بأن شهدوا بأها حه رَضَاعًا » وفرق هما فا له ن يُرْحع عَلَيْهّا بما افق لو 


SS 


د 


2 ۳ رر رر 


فق على مُعْنَدّة غيْره على أن يروجا بعد الْعدّة إن رضي به قله أن يرْحع بما أثفق روحت تفسها منة أو لا وقيل : 


قرحم عَليْك بما افق » وکا برْحع لو م 


ف کو ره o ro‏ و ر ٤ه‏ ھە کو ر رك َ 


يشرط الرْحوع » والأصح آنه حع و لم روج لا لو روحت سواء شرَط الرُحُوع أو ا هَذا لو الفق بشرط التروج 


7ه ر ر ت 


SS‏ إلا ا 
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لز قق با رط » وکن عُلم عر أك ثفن يشرط الوح قبل : زجع ء وهر عة إذ امروف كحعروط وقيل 


الصحيح أنه لا يحم وقيل : الأصح أله يرحع تَروحَنه أو لا لاله رشوة » وَهَذا لو دَفْعَ الدَرَاهم ليها لفق على تفسهًا 


ا 


م 


ږِ ٍ و ٤‏ وو 30 


قال لجل اعَمَل في کرمي هذه الستة حى أرَوحَك ببنتي فعا فلم برها مه قيل يجب حر مثل عمله » وهو الأشبه 
وقیل لا . 
وکذا لو الفا فما لو عمل بلا شط الاب » ولّکن عَلم َه ما يعمل طَمَعًّا في اروج OT‏ لاح 


عل اترات تفقة م هر قات لس له أن بجع كرحو ع الهبة بنقطع المت » وڌا قول بي وف » وبه فى 
ولو لكت في يدها لم يرْجع بالإحْمَاع من ال و 
تة اة سكين » و قر بالقضاء لماه ولد بغ سين حى لم بت تسب الود من الوح 


ت 
و ل م 


وار ٢‏ و o‏ اھ و ا ور ا ° ٤ A E‏ 
بالْإحْمَاع لا رد على الرَوج شيا عند أبي يُوسف لأن الرئا إن تبت لا يطل التفقة » وعندهما ترد تفقة ستّة أشهُر » 
E‏ ر و ي ەم ر 2 ج Ea‏ ا ى 
ويحْمل على الترّوج باحر » والولادة منه » وأقل مدة ذلك ستة أشهر من الحقائق . 

E SSE E E E N E E E O E E e Ee EÊ 
أقامت امرأًة البيتة على زَوحها أنه طلقها نلاا وقذ دحل بها فلها تفقة العدّة إلى أن سنال عَنْ الشَهود فإن لم يعدّل‎ 


0 


الشهُود يرْحع الرَوْجٌ ليها بما أحذت إن احذتُ برض القاضي وَبعَيره لا رع > من الوجيز . 


وفي الأقضية رَحلان شهدا على رجحل أنه طلى رأة المدخولة طلقا بائئا أو تاثا أو أعتق أمة فاي أحول بيه وبين الْمرأة 
والأمّة حٌى أسال عَنْ الشَهُود » وَإن كان لرَوْج بيت ES EA SNE‏ 
امرأة ثقة فإن طَالّت الْمْدة في مسال الشهود يفرَض لها من النفقة قَذْر مُدَة الْعدة » وسواء دعت هي الاق او حَحَدَّت 
و سكت فإن كيت اة سَلم ها اة » وإن لم رك ردت ما حت من النفقة على اروج لأا كالاشرَة لها 


DEEN ا‎ 2 E OT TE 8 کو ا ا‎ EE 
. نوعة عَنه » وما أكلت بإذنه لا برض القاضي فهو كبر ع فلا يسترد هذه في كتاب القضاء من الخلاصة‎ 


مو می م 


a ARA BDA AD a ad e aA EE a Oa a 


ا 


الوکيل بالتزویج إذا ضَمنَ لها المهرً فان دى إن كان الضمّان بامره يرجح وإلا فلا» وفي رواية المنتق يرحع » وان 


o£ o £‏ 
ادئ بعیر آمره . 
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ر ° 
ےت 0ع 


رو ج امراة بالف تم جلد اللكاح بألفين احتلفوا فيه كر الشيّخ المَعْرُوفُ بخواهَرُ رَادَهٌ في کتاب E‏ 
أبي حَنيفة وَمُحَمّد لا يرم لأف الثانية » ومَهَرها لف درْحَم » وَعلَى قول أبي يُوسف رمه الف الثانية 
في الْمُحيط ذكر قول ابي يُوسف مَعَ اي ية ونه ر لعلف على کس هذا » ور عمتا 
> وم ذکر حلاف . 

وفي ا عصام في کتاب الإقرّار TEE‏ 

رقي اراز عن قي أي الك إ ئة اتور جب كن كرتن ء وتترى اأ 
بالعقد الثاني شيء إلا ذا عَتى به الرَيَادَةَ ذ في المَهْرٍ فحيتعذ يجب الْمَهْرُ الثاني » و 
عند علَمَائتا الثَائة ئة حلفا رر . 


نة اف 


E BA 
الزيادة في المهر حائرّة حال قيام النكاح‎ 


رة وت مرا من زوحقا م إن اروج اة أن لها عليه كذا من مورا كلما فيه » امار عند الفقيه أي 


٤ ر‎ 


الث أن إقرَارَه حائز إذا قبت المَرأة . 


لواحب في النكاح الاسد الأقل من الْمْسًَ > ومن مر المثل إن کان تسمية » ون َم يكن يجب مَهْرٌ المثل بالا م 


TS‏ في اليل » وا يجب بالْحَلوة » وَالْمَس عَنْ شَهَوة » والَقبيل » وَلْوطء في الدر 


E‏ لرَوْحها روني فال هبي ل | الذي لَك ل فاخ فابراثه مطلةًا 8 علق بشرْط اروج ا 
E‏ 


روَحَها » وَبعَث للها بهدايا » وعَوضة » ورفْت ليه » وفارقها قال ما بعتثة فكل عار فالْقول لَه في متاعه لأ يكر 
اليك » وها أذ ما بعثتة لها زَعَمَت أله عوضْ الهبة لما َم يكن هة لم کن عوضًا فلل متُا خد ما بع فيل 
O‏ ت ما عه 
الرَوْج ليها فألكر الْهبة » وحَلف يتبغي أن يور لَه القضمين لأن حكم العَارية كذلك » وكذا لو أف اروج ما عة 
اليه تبه ينغي أن يور لها الَضْمين › 

زی ال وتیل : ا رسع کر واحد بنا رق ٤‏ على الئاس صاب بإذنه أو لاله » وا بالْمأكولات من ا 
والفواكه الرطبة الى 


یا 


° 
الاطعمة « 
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َو مات المَرأة فحت والدكها ماما فبعث روج المية إلى صهرته لكَذبحَها » ولنفقها ففعَلَت » وَطَلَّب الرَوْجٌ 
ینتا إن قا على رط الحو بزع ا َو قفا على أك م كر ية لها قت بإذه بل رط القينة . 


ینیقی ی 
کک ا ر 


وو الفا فيه اقول أ الميّة لها نكر شط الضّمَان وقيل : بغي أن يصدق الرَوْج لان الأ دعي الإذن بلا عوضٍ 


a lT 
. هذه الحملة من الفصولين سوى المنقول من القنية‎ 


u 


بث إلى امرأته شيا هو هَدية وقال الرَوْج هُو من المَهّر ا إا في العام الذي يُوكل فإن اقول قَولها قال 


yy‏ : ما يحب عَليّه من الخحمًار وَالدرْع وغيره لَيْس 
لَه أن يَحْسبةُ من الْمَهْرٍ من الهداية . 


E 
ع‎ 
2 


َو فض المََرَ وها من زَوْحها فسَكَتَت کون ذأ 


الفصولين . 


ا 


ا كقبضة فا لم جر الْقَبض عَلَيْهَا » وا يبرا الرَوْج من 


o 


ت 


GS‏ بالف من مالي لم يرم | اَن ن يودي فيکون صلة قال کاله عَنْ ابي 


o 


0 روحت لفسا رسال » وضَمنَ E‏ بالمَهّر وقال أَمَرَّني بالرَسَالّة فإن قر به الرّوج رمه التكاح » وَالضَمَان لازم 
E TT‏ هذا إذا اسلف القاضي لوج بنكاحهًا 


فتكل » وَطَلبَت المرأة من القاضي التفريق ففق بينَهُمًا فيكون الوَّاحبُ ۴ لی ارو فی وا سول عت اور ان 


الْمرأة الْقاضي بالتفريق فيكون في رَعمها أن لواحي 


روج لأب صغیره ٤‏ وضمن لها لمر من روجھا جار فان شاءت أحَذت من الأب ون شات أحذثٌ من الرَوْج إذا 


E 


ت و 


يودي » وَأَحَد من ر كته يحم به بقية الور تة عَلى الان في حصته لأن الصلة لم که تم قبل الأَدَاء بخلاف ما لو ضَمنَ عَنْ 


نه الكير بقثر ذه وتات وأحد من ركه الأب حيْت أا تزجع قي وره على الان في حصتته لعد الانر الان 
لَه تيون قرعا في e e‏ تة على الان » 


ون ضَمنَ وصي الروج › وهو ولي : 
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لو روح الو کیل امراة بالف على ائ ضام بها أحذت هما شاءت بالالف » وأيهمًا اذى لم يرْحع على صاحبه بخلاف 
ما و حَالعَها الو كيل على أنه ضَامنٌ لها فالْمَال على ال وكيل » وَيرْحع به عَليْهّا لأن لامر بالْحُلع اهر بالترام الْمّال لان 
اش لأر فيعتبر لأر لصحة التكاح لا لوْحُوب 


لع تمع يشون انر ليقي اثر حوب ادل » كاخ تا بصخ بود 
ادل . 


وو وجه وكيل مء عى عبده أو على عرْضه حار إن هلك في يد وكيل رَحَعَّت بقيمته على الرَوْج » وني الح 
تزجع على الوکیل » وَمْرٌ وکیل على ليم الْعبد قبل الاك بحلاف ما لو روح عَلَی ألفه لا بحر اويل على فع 


ماله من الوحيز 2 


ای سی ی 


ر 
ەر 30 ې و 


وفي الصعری الأب إذا روح الصُغیر امرأَة » وَضَمنَ عله المَهْرَ ادى کان مطوعا ااا ا إذا أشهد عله الأداء أله 
نَا ادى ليجع فحيتعذ لا يكون متطوعَا » وبحم في ماله وَضَمنَ عله » هدا إذا كان الضَمَّان والأدّاء حَميعًا في حال 


صحة الأب أما إذا ضَمنَ في حال الصحة » وى في المَرَّض أو ضَمنَ في صحته وَمَات فأحَذت المَرأة م ماله عند 
٤‏ ا م ورور ر ور لے ف و ي هھ ا کو و ور ور ورر ك وک روه و ور رک پوو 


E 


بعد موته على الابن بشيء انتهى . 


وفي شرح المَحْمَع عَيْرُ الأب من الأُوْلياء e‏ الوصي إا ضَمن الْمَهْرَ عَنْ الصغير وای من ماله يحم في مال 
الصغير » وإِن لم يشرط الرَحُوعَ ناقا وو ضَمنَ الاب الْمَهْرَ عَنْ انه الكبير بير أَمره لا يرْحع الورئة عليه اثفاقا » وَإن 
من بامرة يعون افاقا ء ولا بب إحماعا المهر على الأب بلا ضمان لفقر وده الصغين وقال مالك تحب عليه كما 
في الحم » وكذلك يجب علب عند الشافعي وأختة كما في رر حار . 


الأب إذا قال للخثن حين يقبض مهر بنته أقبضُ منك على أن أبرئك مڻ مهر بنتي فلو رَحَعَت على الرو ج فالروج يرح 
على الأب فى الو كالة » من الخلاصة . 

زوج ابه ا لصغير وضَمنَ عه المَهر أجتبي بام الأب وای حع 2 الان > و کذا الوصي لو آدی مره برح ا 
الأب عند الاواء أله برجم في مال اه اول يكن اها ن طمن له أن رع فن مال الصبى : 

في تادر راهيم لو كبر البْنْ نم عى الأب أله اه يَرْحم » وإن لَمْ شه لا يرْحع هذا إذا َم يكن للصبي دين على 
الاب اما ذا کان عليه دين فادّی مَهْرَهُ > ول شه ثم قال اديت مَهْرَه من ينه الذي علي صَدَق الاب إن کان صَغيرًا 


وو وک ا ا 
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۴ ر و ت 


إذا رَحَنَ بمَهر المثل شيا فقبضتة نم طلْقها قبل الذخُول بها يبط لين عند أبي يُوسف » وا يكون رها بالْمنعَة فِا 
هَلَكَ لا يَهَلْكٌ با بالمنعة بل يلك أَمَائة » وََرْحع هي عَلّى الرَوْج با لمعة وقبل اللاك ليس لها منعة . 
a‏ 


ء٤‎ 


قيمة الرَهن مثل المنعة أو أكثرَ » وإن كان أقل من قيمة المثعة َرْحم عليه إلى مام قيمة لمعه من الْحَقائق . 


e 


ES‏ إن کان بعد الول يجب كمال الْمَهْرٍ » وإن کان َل الول يفط کل الہ 
لفرقة بيار لبوغ فسخ من كل وه . 


لمهر لأن 


ا ارچ ب 


امرأةّ » وهي سَاكئة في دار مَحَلة رل بها » وَضَّمنَ عنْها رب الدار » وَأدّى لا حع علَيْهّا » وإن كان الصَمَان 
E O‏ 


r o 


الان وقذ مر من الصعْرَّى . 


َو فرق بين الروج وروحته بقَساد الاح فن لم يحل بها َا مَهْرَ ولو حلا بها » ون دَحَل بها ها الأقل م EE‏ 
> ومن مَهَرعَا لو سَمّى » ولا فلا مَهرُ مثلها بالا ما َع . 
ولو حَامَعَهًا في ذبرهَا بنكاح فاسد لا يجب المَهرُ »> كذا في الفصولين من التَصرفات الفاسدة . 


ا 


و اا و على ر اکا خن بع ر فض آم ل رها دن مرها اکا بي بن يا 
اهر قبل ليم مون » وڏا بل الم في بد المراة طون يني ا روَا عَلى عبن أو حالعَها فهك فل 
قبضه يارَمٌ مثلهُ في المثلي وقيمنةُ في القيمي ا 


رل حَامَع صغيرة ا امع مثلهًا فْمَائت | إن كات أَحْتبيّة جب الدية عَلى العَاقلة » وإن كائت منكوحة فالدية على 
العَاقلة » وَالْمَهّرُ على الرَوْج . 
ASL EE‏ 


عي و o‏ 


رأة بعر إذن أبيه » وَدَحَل بها ا مَهْرَ لها عليه » وفي اعد المَحْحُور يجب بعد العثق لاه ضَمَان 0 


ما ت 


\ 


0. 
4 


o so ا ر‎ 


َرَوَجَهَا وَدَحَل بها وقال لم حَامعْهّا وصدقنة عليه كمال امقر . 


ورء د 


حلا بها » ولم كه من تفسها ففيه اختلاف المَشَايخ الْمَأُرينَ . 


مر 3 


صغير يقد على الإياج رفت ليه مره » وهي صغیرة امع مشلا » وَحلّا بها ا يحب كمال الْمَّرِ . 
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المريض القادر إذا لم يشته شرف الأئمة المكي خلوة الصبي الذي لا يَحرك ويشتهي يتبغي آن ثوحب كمال المهر . 
باع عَبدَه بعْدمَا رَوَحَه امرأة فالْمَهرٌ في رقبة العام يدور مَعَه يسما دَارَ » وَهُوّ الصُحيح كدَين الاستهلاك . 
زرو ج عدو جره م عه تحير في ضمين الْمَوْلّى أو العبّد . 


A N RS لمر في رقبة‎ N O O 2 


رال نے 


رحا » واا في الدار شهرين ؛ م قال الوح كنت َير بالغ حي رها » وُو رل ام الحلقة قة لا يصدق فيه › 
وعَليّه مام المَهّر إذا لم يطأهَا » وهو َير بالغ لكت حلا بها حلوة صَحيحة فعلَيّه كمال المَهّرٍ . 


A0‏ ا ر o S0‏ ا 8 ا و 


رل َحتَه امرأه يدعي نكاحَها غَيرَه قله » ويصدقة الثاني لرغبته عَنْها أو لعلاء مرا » ولا دول هتاك مهما يرح 


EATEN E 


قال a‏ ولو دفع 


ر ر 


لبها داره م تحَاصما فأبرأته عن مَهرها ليطلقَها مَطلْمَهَا ا يبرا » من القنية . 


SS‏ فسخ بهلاك المَهر يقي السب المُوحب سمه قدا 


ا و ا 


فر ر روو رک ر 


TT 
ولو هَلكت الْعَيْن المَطْهُورَة في يد الرَوْج مک اء وکل معطت ولك لز اتابن ززم ا‎ 
يرْحع عليه بقيمتها ولو احق نطف الدار الْمَطْهُورَة أحَذت لباقي وَنطف الْقَيمَة » وَإن شاءت كل الْقيمة إن طلَمَهَا‎ 


قبل الول بها فليس لها إا الصف الباقي ان اشم مع الاتحقاق مجح كان في مها في نطف الُْسَسّ » 


or‏ 8 ي 


وإِنهُ باق ولو اف بالمَهّر عَيْبٌ سَمَاويّ قبل الْقبْض فان شات أحَذت اقضًا بلا غرم الثقصًان » وإن شَاءت أَحَذت 


القيمَة يوم العقد » وإن حَدَث بفعْل الرَوْحَة صارَت قابضة بالجتاية » وإن حَدَث بفعْل تبي فإن شَاءت أَحَدَت قيمة 


۶ 


یر ا ب 


القصّان من الأحتبي » وإن شَاءِتُ أحَذت قيمَهُ من الرَوْج » وَاَبعَ الْحَاني بارش » وَإن 
الرواية في حكم جتاية ارج لان لمحل مون في ده » وفي روا كالافة السَمَاويّة CT,‏ 


ا ر ر 


a‏ بافة سَمَاويّة قبل الاق E‏ قبل الحكم بالرَدٌ إن اء لوج اة نمت ولا متها فصان » وإ ا 


کی ا 


0 
02 


كما ملف يسه حاتم اق وأ تند لعلا ء اخم بالرد E‏ 
e N e Re‏ ا 


3 8 


3 


So” Ag, 


وو رفت اليه عير امرأته فوطقها أَرمَةُ مه مثلها » ولا حع على الرافً . 
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و روج ا > وروج ا مرا کل واحد مهما للاحر فعّلى الواطئ الأول حّميع مَهر المَوطوءة 
ونصف مَهر امرأته » وا يلرم الواطى الأحير شيء لأن البسوئة حَاءت من قبلها قبل الذحُول بها فإن وطقا مَعًا لا شىء 
على واحد منهمًا . 


ي ا 


ذكر هشَام عن مُحكّد صي حَامَعَ مرا بشبّهة نكاح فلا مه عليهَا » وكحب عَلَيْها الْعدةَ . 


صب أو مَجون حَامَع امرأة ّا »> وهي َائمَة فلا مَهرَ عليه » وَإِن كائت بكرا فأفضاها فعلَيّه مر إثلافها لأنَهّمَا يُواحَذان 
ا 


E N E N‏ نکاح اس رار اف اجا وط الان جار 
أبيه أو حَارية امرأته مرارًا وقد اذَعَى الشبهة فعَليه بكل وَطء مر » والأصْل في جنس هَذه المَسَائل أن الوطء في دار 
م ا مَة فا 5ا سقط وة للشنية وحن E E‏ 


رَحْل زی بامراة قتروحَها » وو على بها عليه مَهّران مر بالوطء عَن شبْهة » وهر بالتكاح هذه الْحُمْلة من الوحيز 


وو وطئ الول مكاتنة رمه عقر . 


4 
ا ا ر 


بيه فرلدت مله فادَعَاه فهي أم وده » وعليه ينها » وا مر عليه وقال فر والشافعي يحب ا 


و وط مُكاتكة مارا حب هرواح . 


وَإذا ظَهَرَ ف في المنكوحة أنه حاف بطلاقهًا إذا وطفها مرارّا حب مَهر واحٌ . 


وأحَد الشريكيْن إذا وطى الْحَارية الْمشت ركه مرارّا قال المذْرٌ المي لَمْ يكر في الكتاب » واسار السَي امام الأحَل 


ارال ران الأئمة والدين E‏ 


وفي تُوادر هشام عن مُحَمّد اث شترّی حَارية فوطتهًا مرارًا ثم امتشحقت عليه مر واحد » وإذا احق نصفها عليه نطف 
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ص 


إذا حَالَعَهَا بَعْدَ الول على مَهْرهَا إن لم يكن المَهْرُ مَقبوضًا سقط كل الصَدَاق » وإن كان مَقبُوضًا رَحَعَ عَليّهَّا بجميم 


و ےر کہ 
a‏ ا و ا وع 


نم هَاهتا مسألّة صارَّت واقعة » وهي المَرأة في عرفا إذا قات بالفارسيّة حوشين حريدم بكابين وعدت » والبعض 


مَقبوض » وهو المُعَحّل دُون البعّْض تقل عَنْ الإِمَام فر الدين أله لا يرح » والمراد بقيّة المَهّر » ون كان قبل الول 
إن اد ال مرها ومر الت كر لار علا إا اال درم اسان وان ل يكن الي مقو ا قط 


عله كل المَهّر » ولا يحم عَليْهًا بشيء ااا إذا حَالْعَهًا على مَهُرهَا » وإن حَالْعَهًا على عَشَرة » ومَهَرْهَا الف درْهَم 
إن كان بَعْدَ الدحول » والمهر مَقبوض رَحَع عَليْها بمائة درَْم » وَسَلم الباقي لها في قولهم حَميعا » وان لم يكن المَهُرٌ 
ا سقط عله كل الْمَّر عند أبي حنيفة الْعْشرٌ بحكم الشرط » والباقي بمقتضى لَفظ الحلْع لما تين وعنْدَهُمًا ا 


و 
ی و ن ٠ک‏ 0 ا و 


سقط إلا عَشَرٌ المَهّر » وإن كان قبل الدحول إن كائت قيضت مَهْرَهًا عند أبي حنيفة يرجح عليَهَا بحَمْسينَ درْهَمًا 
استحْسَانًا » وفي القياس يَرحع عَليها بمائة دل الخلع وحَمسمائة بالطلاق قبل الذخول » وإن لم يكن المَهرُ مقبوضًا 


ا ا ا ی ای کر 


سقط كل المَهر عند أبي حنيفة عن الروج العشر ب بخکم الشرط » وبرئ عن الباقي ب بخکم الخلع . 


لو حالعَها » ولم يذ كر العوض ذ كر شمس الأئمة السرخسي في سنخته إل يبرا کل واحد مهما عن صاحبه » وذ كر 
الإِمَامٌ حُواهَر رَادهٌ إن هَذا إخدى الروايتين عن أبي حنيفة » وهو قولهُمًا » وهو الصحيح » وإن لم يكن على الروج مر 


2 
رە رع 


ليها رَد ما ساق ليها من اله لان الال مذکوڙ عرفا بذ كر لحلع » وي رواية عن ابي حنيفة » وهو قولهُما ا ر 
أَحَذْهُمَا عَنْ صَاحبه » ولا يرأ عَنْ تفقة الْعدَة » ومُؤئة السكنى في قولهم حَميعًا إلا إذا شَرَّط ذلك في الْحلع » وما فة 
الود » وهي ر الرّضَاع فلا كق راء عَنهًا إذا َم يشرط مَع الْخلْع بالِْحْمَاع » وَإن CEE‏ لذلك وقًا بستة 
> وخا حار » ون لم بوقث لا يور ولا كَقَع راء عَنْهّا . 


ا 


ولو قالت حوشين حريدم بهر حَقي که مرا بر ترست لا يرأ عن فقة العدّة . 
ولو حلع الأحتبي مع الروؤج بال تفسه صح الحُلع » ولم سقط المَهرٌ عَنْ الروؤج لاله لا ولاية للأحتبي في إسقاط حَقها 


ت 


> والمَهرٌ حَقها » والمباراة كالخلع عند أبي حنيفة وَمُحَمّد » والطلاق على مال فيه روايتان عن أبي حنيفة » والصّحيح 


E ST 
ولو كان الل بلفظ اليم والشرّاء املف الْمَشَايح فيه عَلى قول لمم بي حنيفة وَعنْدَهُّمًا الْجَوَاب فيه كالْحَواب في‎ 


aE 


445 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


وفي البرازية المبارأة لا وحب البرَاءة عن دين حر غير دين التكاح في الصَحيح » ولفظ اليم وراه جت ا 
عَنْ حقوق النكاح على قول الإِمَام الف فيه » وكذا لفظ حريد وفروحت قال مَشَايخ ما وَرَاء اهر : يُوجحب البراءة 
e‏ 


sS e 
E ريح الاق بقذر من الال هَل وجب راء من اهر عة‎ 
کک هما إذا فحالعا » ولم ذكرا لمال ائه باطل لاله با تال فن قال لها : اخلعي تفسسك مي بير شيء‎ 


E EE‏ ووقع لبان وقال امام السعدي إذا تاعا » ولم يذكرا 
EG GTS‏ 
ور قال لها لعي كسك فقالّت حَلَعْت تفسي ملك › وَأَحَارً اروج وَقع ب عير مال و 
قك قات حلَعْت فسي لا کون إلا بال إلا أن يوي بير مَال . ۰ 
وّفي الإ ياح مطل لفط الع في المعارف مول على الطلاق بعر عق ء كر شغ السام َال لها المي » ول 
یذ کر بدلا الت : حَلعت يع الطلَاق باتئا » وا يكون لعا كأ َه قال لها طلقي تفسك بائ قات صلقت وقد مر َه 


یکون حلعًا » ورد مَا ساق ِلْهَا من الْمَهْرٍ » وَإن كان عليه مر رئ . 


قال امام الثاني إذا قال لها الى 


ار بز ەو ے 


قات احتَلَعْت فقال الرَوْح صلقت طلقت وَقعَ باقن » وا يرأ الرَوْج عَنْ الْمَهّر » انتهى ما في البرازية . 


ی ق 


و روج انرا » وم سم ھا مرا اؤ کروحھا على ان کا مھ ا ها مه معلا إن دحل بها أ مات نها وو َه 
قل الذْحُول بها لها المثعة » وهي در » وحمار » وملحفة . 


3 


9. 
3o0 


إذا روج لحل بنته على أن روح الرحل به أو أنه لیکون أَحَد العقَدَيْن عوضًا فالعقَدان حَائزان » وَيَحبُ مَهّرُ المثلٍ 


ولو تروحَها على ألف فقبضتها » ووهّها أ له م طلقا قبل الأول بها رَحَع عَلبهّا بحنسمائة » وكذلك إا كان اهر 
مكيلا أو مووا أو شيا حر في الذمة » وإن لَمْ تقبض الألف حى وحَبنها أ له تم طلقَها قبل الول بها لا يرم علَيّهَا 
بشَيء وقال زر يرع عَليْهّا بنصٰف الصُدَاق SEN‏ حَطْسمائة لم هَت الف اا و و 


الباقي ثم طلقا يرع عَليْها بنصف ما فضت ولو كائت وَهَبت أقل من الصف وقبضّت لباقي فعنده يَرْحع عَلَيْهَّا إلى 
مام الصف وعْدَهُمًا بنصف المَقَبوض ولو کان روجا على عَرْض فقبضتة أو لم كقبض فَوهبتة له نم طلقَها قبل 
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وھ ەر ور ره 


الول بها لا بجع ليها بشيء » وفي القاس » وهو قول رر برع عَلَْهَّا بنصلف قيمته كما إذا عة من زوؤجها» 


ا یاپ 


وخ الاستخسان ان حَقهُ عند الاق سَامة نطف الْمَقبُوض من جهتها وقڏ وص ٳلَه » وڌا لَم يكن لَهَا دف شيء 


0 کیو ر ر‎ or 3o 


ار مَکائ بحلاف ما إذا کان اهر دا » بحلاف ما ذا اعت من رجا لاله وص لبه َل ول روَا على 
و E‏ فكدلك الجراب من انيداية. 


0 


وو تروحَها عَلّى اَل من مَهّر مثلها على أن يلق ضرتها فإن وى ولا اَم اه ب ناه بتکميله حلافا لرفرَ من المَحْمَع . 


وإن روج ملم امرأة على حمر أو حترير فالتكاح جائ » وها مر المثل . 


yS 


ول ر 


عله ته تئ ل شتی راح غي عاي نواعتت ته هي ا اوی عدر 


رر ر 


N EE E 


ولو رال عُذركها بدفع فطَلقَهَا بل الول قله نطف لَه عند بي حنيفة » وأفّى مُحَمَّد بكله من الَْحْمَم . 


إد اروخ اکا اة عل ب از عل عر عور رلك حار ي دمه محل بها ار طلقا قن لرل ر 
ا ا ا 


E 


قر 
ر می ر ن ا 


الصحّة هُو أن الأب كاله قال امعت برضا بني » وضَّمنت مَهَرَهَا ! ن أَلْكرَت الْإحَارَة وقبضّت مك فاا ضَامنْ فص 
هذا من حيْث الْحْكَمُ احْتيالا لصحة الصَمّان » كذا في الفصولين من لقصل الثامن والْعشرينَ . 


2 


نہ 


0 العدَةَ منْ أو el‏ في الَهْرٍ صاز ا راجا ا کن اا َخ ES‏ ا 
الزوج لحلع اال اا فی ا ت ات فی الأشبّاه من اكام الأربعة 


e 


ا ٍ 
م 


وکیل المَرأة إذا روَا أو الأب إذا روح ابال ۰ الصغيرَة بر Be‏ الوكيل ا اروج من کل لَه 


ُو من بَعْضه » وشَرَط الضَمَّان على تفسه ا MO‏ جير المَرأة لذا كائت بالعة » وَشَرط الصَمَان 
باطل » والحيلة لهذا أن قول ا لرک ار لوی اڈ کات ام کی مرت بالی از لاء م A‏ 
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ا 
ړک ھی 


و ادت ملك بر حى فاا تا ضَامنٌ لَك بكذا فصَح هَذا الضَّمّان » كذا في فصل ال وكالة من النكاح من فَاوّى قاضي 


0 


خان . 


وفي الفصوليّن من القصل الثاني والعشرین هتا مَسّائل باج إلى ذ كرما مها أن الأب لو روج كبيركة فصوا أن يرا 


N yS 


ر 
ې و 


DS EE Ng E E 


N 


فقول إن 
لذن بالهبة و غر مات عا و شاا ضامن « وصح هَدا الان لإضًافته إلى سیت الْوْخُوب لن من رَعَم الأب والروج 


e 
ەر‎ Ror و‎ 


ا کاک د اکا ا ا ا دين عَليها اروج فالأب ضَمنَ بين راحب فيصح الى . 


َو حَالَعَ الْمَرأة على مَهرِهَا EN‏ فل و ات لود قبل الْحَولَيْنِ 
يها قيمّة الرَضَاع » وكذا لو اعت على مَهْرهَا » وَعَلى أن مسك وَلَدَهَا إلى وقت الراك تحبر على إمساك الود 


0 


فان لم تُفعّل فعل وَهَرَبَت فعلَيْهّا أَحْرُ المثل . 
E‏ ته سَتيْن حار » وإِن شَرَطْت انها إن إو 


ثم مات قبل الحولين نها ترد قيمَة الرَضاع حار . 


و باعتةُ من إِلسسّان أرما رَد مثله أو قيمته كما لو 


ع ی 


E o و‎ 


ولا عليه جحَمیع ما فضت مله » وكات وهه 


حَالَعَها على عبّده فامشحق العبْدٌ من الوحيز . 


ولو حال امأك المُسلمة على حمر أو زير أو مَيّة فلا شّيء للرَوج » ولقع الفرقة بائئة » ونما لا قحب للها ما سمت 
LS N TNT ET‏ 


ولو قات حالعي على مَا في يدي من الدَرَاهم او من راهم ففعَل » ولم يكن في يدها شيء ليها ائه ذَرَاهم . 


وإن اعت على عبد لها أب على نَا بُرية م من الضَمّان صح الْحلْعُ له ا بيبطل بالشروط الفاسدة » وم برأ وَعَلَيْهَ 
AE ay‏ 


و۶ و 


وؤ حَالعَ مره على َة أو ياقوئة لا صح اللمية » > وصح ذلك عَلى عَبْدها هذه في الْقَسلْمّة من الْهداية . 


رر 


ولو احتلعت السفيهة مَعَ رَوجها على مال لا يرَمُها » > كذا في الاه من لحر . 
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الأَمَة YS‏ مال فان فعَلَت پٳذن المَولّى كان عَلَيْهّا امال في الْحَال » وَإن فعلْتٌ بدُون 


إذنه كان عَلَيْهّا الْمَال بَعْد الْعنق » وَالًا SO O‏ 
الال » وا بعد العثق » ويكون الطلاق رجعيا لاه َم يقابل بالبدل صلا كذا في قاضي حَان من الْحَجر . 


E 
ا‎ 


N E 


یو ی چ ا د ی 


الداعي ك الحمَاع وق ورد ادوا تَحَابُوا کڌا في الهبة من القنية . 


م ی ا 


ائه ا را وقیل د ان ااا لدد 


ٍ 
م 


روج امراۃ بمھر می تم طلقھا بائتا تم رَوحَهًا ثانا عَلّى م هر آخر ٿم اعت على مَهرهَا يبرا عَنْ ¿ الْمَهّرٍ الثاني دُون 


. عَنْ الْمَهر الأول‎ O e 


ولو حَالعَها عَلى دين آحَرّ سوّى المَهْرٍ فإن كان بُعْدَ الدحول إن كان المَهْرٌ مَقبوضًا لا بجع إلا مدل | لحلع في قولهم 


حَميعًا » وإن لم يكن مَقبوضًا عليه ادل بسبّب الحلع » وسَقط عله حَميع الْمَهّر عند أبي حنيفة حلافا لَهُمَا » إن كان 
قبل الدحُول إن كان المَهرُ مقبوضًا رَحَعَ عَليّهَا يدل الْحْلع » ولا يسرد شيعا من المَهّر بسب الطلًاق قبل الذُُول عند 
أبي حنيفة وعلْدَهُمًا يرح 2 بالْبَدل و بنصة E‏ بشيء من المهر عند ابي 


حنيفة وعلدَهُمًا ترح المرأة عليه بنصف لمر » بهذا ت ين ن ما کر منْ واب الاستخسان فيا إذا العا 


و 2 بوس محمد رَحَعَ . 


حَلَعَ امرأة بما لها عليه من المَهر ظنًا مه أن لها عليه بقية المَهر ْم ذ ل هلم بق لها عليه شيء من لمر وَقَعَ الطلاق 
وعليْهّا مر فيج N E‏ إن فضت » وإ برئ اروج أ إذا عَلم ن لا مَهْرَ لها عليه بأن وَهَبَت صح 
الحْلع » وا رد على E‏ 


و ېو 


e‏ شرت له يقع الطلاق 


مانا رَحْعيًا » ولا رد عَلّى الرَوْج شيا 


fes: 


رحل قال لامرأته حويشتن خريدي ازمن فقالت حريدم وقال الزوج فروحتم تقع تطليقة بائئة » ورد عَلى الروْج ما 
عت من الور هر اكا إن م فض رئ لأر . 


Ns‏ لامرآته بعت منك كطليقة بائ آلاف دهم قات اشرت نم قال ؛ انیا والئا وقالّت المرأة اشترْت › والرَوْحٌ 


مور د 
ق r‏ ج 


یقول أَرذت به رار ا ُصدّق » ويقَع اث کطلیقات » وا یجب عَليها إا تائ لاف درْهَم ل ا يجب لمال 


بالثاني وَالثالث » وَهُو صريح فيلْحَق البائ 
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رل قال س حوشین ازمن بغر وکر » وتالا على الف دحم فألت طاق تاا على مائة ديار قات قبت يق 
ف لیر بوسف أ رق بين حانب في حانب الروج کنا الإجابين باق » وفي جحانب المَرأة ل 


حلع مره على ان ترد عله حَميعَ ما فضت مه » وكات وَهَبَت أو اعت من اسان » ولم ترد ذلك عليه رَحَع عليه 


بقيمّة ذلك إن عُروضًا » وبالمثل في اللات والمَووئات كأن احق بل الخُلع قرحم بالقية . 
اعت على ان لا دعوّی لکل على صاحبه ثم اذعَى 


o 


لنكاح من البزازية . 


0 


E CC E TSI ٤ 
ن له عندَهًَا كذا من القطن يصح لأن البراءة محَصّة بحقوق‎ 


ا 
a O‏ ين بالشهرد آله عند الرؤع > ولا ذلك إا باتمتائق 
فيٽبغي ان لا يرَمُها شيء ن ما هو دل الع سم سم له ولو کان الخلع عل على دَرَاهم أو دانير تم تبن أا للرَوْج فا 


E E‏ بالْمَمْ 
RE‏ 


\ ا 


N 


الأب إذا حلع ابه ا لصَغيرة من رؤحها على مال لم يصح ّي لم يحب به دل لحلع على الصغيرة » وَل بقع الطاق 


فيه روایتان « والأصح ا ليقع . 


وَو احخََحَّت الصبيّة مَعَ روجا الغ على مال فا لطلَاق واقعٌ › > ولا يجب المَّال فإن ضمن الأب بَدَل الخلع مع الأجتبي . 


E 


Sloss orl o34, o 


لاقع مال ت قبل الصَغيرة ة وقال بعْضَهُم يع لقبول الأب » ويّحبُ امال على الب لن عبَارگه كعبَارَتها وقال 
بش : يقح الطلَاق ولا يحب لمال على واحد » والْخُلْم عَلّى صَداقها وعَلَى مال حر سواه يق املاق هُوّ المُحيح . 
اعت الأَمَة ة مَعَ زوْحها أو صلقَها عَلَى عل يقَعٌ الاق فُوّاحذ بالْخُلع بَعْدَ العثق وإن اعت بإذن المَولّى باع به » 
۹ الود کالامة إلا نهُمَا يوان ادل من كسما ذا کان بإذن المولى ٠‏ والمكامة لا واد إلا بعد الى : 
وإذا احتلعت الأمَة مَعَ رَوْحها بمهرها بعير إذن مولاها يقم الطلاق ولا يسقط المَر > وطريق صحة الخلع في حَق 
الصُغيرة على وه سقط المَهّرَ مَعَ اروج أو الْمُنعَة إن كان النَكاح بلفظ الهبة » والْحلع قبل الدحول والحلوة فطريقةُ 


0 


ن يلع أحتبي مع الرَوؤج على شيء مَعْلوم مُقدر بالمَهر أو المع حى يجب الل على الأجتبي للرَوْج تم ُحيل اروج 


ا 
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2 


ونل کک 


ت 


E 


إا قال الرّجُل لاحر : الع امرأئك على هذا اعد أو على هذه الألف فَحَلَعَهًا على ذلك الول إلى الْمَرأًة لا إلى 
لأحتبي ؛ لأن ادل مُرْسّل كما إا قال لعيره : ب عبْدك من فان بکذا وف على بول فان إذا باح فإذا قيلت المَرأة 


ذلك وَحَب عَليها ليم ما أشي له إن مکی وإ مم إن کان ملا أو فيم إن کان عير ملي » وو أن رحلا قال 


گە 


اروج : اخلَعْهّا عَلى عَبّدي هذا أو داري هذه فَعَلَعَهَّا عَلى هَدَا فَالْحلْحٌ حَائرٌ وا حَاحَة إلى قبول المَرأة ؛ لأن الْعَاقدَ هُو 


ور ا و 


الأحتبي وَكَظرُه امبر بقضًاء الدَيْن على سان . 


قال الأحتبي لوج احلَعْها عَلى عَبّدي هذا فقال الرَوْج حَلَعْت اف َم لحلع من عير أن ل الا : قبلت وإذا َم 
E‏ ليم مثله في المثليات وک لیم 


کک چ ر 


7 ۴ چ 


أقيمة في عبر الات كا في كول المرأة وأ قات لَه اروْجها المي على دار فان أو على عبد فان مُحلمَهَ 
eS‏ 
المثل في المثلي وَالقيمة في غير المثلي وكڌلك لوقا ل لها اروج لك عَلى عبد فان أو دار فان فقبلّت صح فو م 


ور ي 
ص 


تقبل هي وقبل فان لم يصح . 


حلع امْرأئةُ على أن حَعَلت صدَاقها لولدها الأحتبي صح الْحْلع والمَهّرُ للرَوْج دون الود . 


ٍ 
رر 3 م ك 


ر و‌ جوز الْحْلع على مکیل أو مَوْرون مَوْصوف أو موود فیقحقق الْمُسّی وبَجُوڑ على لوب مُسَمّى هَرَوي أو مَرْوِيْ ول 


يجوز على الثوب الْمطلق ورد ما قيضت من المَهّر وَحُمله أله إن سَمّى ما ما س پمال مقو لا حب شي » وان مَس 
E E SS‏ 


الحَطْرُ بأن حَالْعَهّا عَلّى ما تا شمر طا الم او على ما في الت من الماع » ولم كن فيه شي للت اة ور 


له م ما فضت من الْمَهر من الحلاصة قال في البرًازية لأن المَعْذُوم لا يصح عوضًا فبقي مُحَرَدُ سمية الْمَال ون سمت 
a SS‏ 


رتا ما فضت من الم ا ٠.‏ 
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6 ع ر ا 20 


SS 
ر و درهَمًا وما رافق هَذا في لصنل امراة اعت على دار على اأ ن اروج يرد عَلَيها الى‎ 
E درم لا شفعة فيا ال رَحمة اله ودا يذل على أن إياب يدل الع عَلّى‎ 
اعت افر نکاحًا على رَحُل فصالَحَهَا على مال به َا لَمْ َر فَهَڌا يدل عَلّى أن ااب بَدَل الْلْع على الرَوْج ل‎ 
يبدل‎ SY يصح فو الوفيق بين الروَايتيْن انها إا حلعَت على عرض وڙ اا ل ي الصاح على الع‎ 


ا 
e‏ 


ا 


ا e‏ 2 ی وتا م سان e‏ 


بعت ليها مٿا َا هُوَ في العَادة ٿم رَوَحَها ولم َل بها ولعت مها مئه بتقس المَهر قيس لَه صلب مَا بَمَت ليه 
SN EN‏ 


في فتاوّی ال لعصر له طلب العوّض إن لم يعوضوه . 


و بعث أبو اروج إلى الْحَطيبة دستيمان ثم اقلعت تفستها قبل الدحول مه بالمهر وكفقة الْعدة ليس لأبي الرَوْج أن 


يُطَالبها إلّمَا بعَّث ليها قاضي بديع إن كان بَعَث ليها إذ بر مُبارَك باد نكاح يرح بالقائم دُون الهالك من الْقنية . 


ك نم قلت : كدَبْت » وَلَمْ أك مُذركة قالوا : لو كانت شبة المد ركات 


في ذلك القت قدا وَعَلَامَة لم ثصَدق اها لم تكن » ولا صدّقت من اكام الصبي من الفصولين . 


از ای الزوج کک ا ولم ثبت ت الْمَال الذي هو الأصل ذ في لحلع كذا في الأشباه منْ قوله قذ 
شت افرع » وإن لم ثبت اال 


و قال رها فإَِهّا حرة فظَهر بعد الوَادة اها a‏ ضَمَان على الائ إذا َم يكن وليها أو وكيلهًا فإن ة قال ولي 
روما فالا حرَة أو وكيلها ذلك فولدت نم a‏ ة عير يَرْحع المَعرُورٌ بقيمة الود هَذه من القاعدة احير 
لباه 


ف 


رر 


\ 


E 
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لو تكح صبي بَالعة حرَة بعر إذن وليه ووطقها طائعة فلا حَد وا مر هذه من أحكام غيبوبة | لحشفة مله . 

روح اة على آنا رة برَعمهًا اا ا ولت ودا اقام مَولَاهَا البيئة أنها مه يقضى بالام و 
قا الزو ج البية على أله رَوّحَهًا على نها حرَة عل الود حرا بالْقيمة وككون القيمة دیا عليه فی ماله لا فی مال الود 
وا واء للمْسَحقٌ » وإن بض من الود قَدرَ قيمَة الود قضي عليه بالقيمة للمسًحق فَإن E A‏ 
SE SEN‏ 

صبي روح مرا سيا بير اهر ابيه » وهو ابن اُرَبعة عَشرَ ست وَوَطمها َا مَهرَ عليه يعني ڌا لَمْ بجر الاب الكَاح هَذه 


في الحتايات من الخلاصة . 


ر گە ر RE‏ کی ی 


ل اراك ن اة سک ا ا ا ره GG a‏ 


غو رع وھ 2 2 ت 


اهر الأول » ولو أبرأت عَمًا مَضَى صح . 


4 
0ء 


e 


ن ي يغيب وطلبَت كفيلا بالفقة قال أو حنيفة : ليس لها ذلك . 


وقال ابو بُوسف : أذ كفيلا بكققة تهر واحد اضما وله الفنوی و عَلم ل كث في السفر أكثر من شه 


أذ خد الکفيل باكر من شهر عند ابي سف . 


E E 


4 


ستة حار ون لم كن واحبة ولو طلقها رَوْحهَا رخًا أو اننا أذ من كفيلها فة عيالها كل شَهر ؛ لان الْعدَةَ من 


لها مهر مَعروف فاقر في مرضه بانه بذمته آو زاد في مهرها أو آقر لها بمهر آخر أو آقر بمهر بعد الإبراء لا يازم شيء 


وو قات المريضة : ليس عَلّى زوجي صدَاق ا يرأ علدا » وعد الشافعي يبرا وكذا و قرت ت في المَرَّض بالاستيفاء 


e 


قالت المريضة مَرّض المت : يس لي على وجي حَئ ولا عليه مر ا قليل ولا غير يس لورشها أن يطليوا المَهْرَ ِن 
اروج » ويّصح إقرارهَا بتاء عَلى مسأل ذكرَهَّا في جتايات عصام لو قال المَخْرُوح لم برخي فلان تم مات ليس لورتة 
GS‏ سیب فکذا هاا 

وقال المرغيتاني ا لا يصح » ومسنالة المَجْرُوح عَلى التفصيل إن کان الحارح مَعرُوفا عند القَاضي والاس لم يقل إقرارُ 
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المريض » والنَكاح هذا مَعْرُوف فلا قبل . 
وال اة السر سي في مَسنالة اله لمَحْرُوح : إل ليس لورتته 


ن يعوا على الحارح مطلقا ولم فصل من كتاب 
لإقرّار . 
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الباب الثامن والعشرون في الرضاع 


إذا روج الرّحُل صغيرة وكبيرة فأرّضعَت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الروج ع بالْکبیرة فاا 
وللصغيرّة نطف الْمَهّر ويَرْحع الرَوْج عَلَى الْكَبيرّة إن كائت عمدت القَسَادَ » I‏ کے غار کت 


کی ر هرکو و 


انها امراته . 
وعَنْ مُحَمّد أله حع في الوَحْهَيّن في ظاهر الرواية م من الهداية والقول وها في عَدَم اَعَد ذَكَرَهُ في امار . 


٤ه‏ تي ي o A340‏ ی ی و o6‏ ا صا o٤‏ ور وا رر 


و رصعت ارا الاب زوحة الان تحر علیہ وکا و روج رَضیعنِ فازصعنھُما انرا ما أ ماقا رمتا عليه على 
اروج نطف لر لكل واحدة ويرْحع الرَوْج عَلّى الْمرْضعة ا ون م عمد فلا والقول قولَهًا في 


الك 


ص 


رل روج صغيرين فحَاءت اران ولَهُمًا مه مه لين رصعت كل واحدة منهُمًا دى اين وعدا لًا ضَمَانَ عَلّى 


۳ 
َ ا‎ 
٤ 


3 E ay 


را آي ن 


0 ر 0 صر 0ھ م ے 


رَحل لَه امرائان إخدَاهُمًا محنولة والأخرى صغيرة فأرضعَت المجنوة الصُغيرة E‏ 
يذل بها وا يَرْحع الرَوْج على المَحنوئة بمهر الصغيرة وكذا الصغيرة لر ایت ی الکبیرة وهي ائمة فأَحَدَّت بئذيهًا 


اس ارت ق و م 


ورَضَعَّت مها اا ولكل واحدة مهما نمف امداق » وا برع الرَوْج على الصَغيرّة بشيء . 


TS‏ المَرأة الكبيرة وأوْحَرَهُ الصُغيرّة انتا منةُ ولكل واحدة نصْف الصَدَاق على الرَوج ويَرْجعُ بذلك عَلى 


الرَحْل إن َعَمَدَه ا 
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الباب التاسع والعشرون الدعوى 


0 و 


E GC‏ : هذا وبي 


سرقَهُ متي فان عاب » وقال ذو اليد : أودَعنيه ذلك الاب لا كندفع الخصومة اسحسًا سانا 
ران ك E‏ بينته أنه وة و a‏ کک 


a لا‎ 


ية من مى عله إا حر التاقب وصدق لدی عليه فيا قال في اوه e‏ وارب 
E‏ ئب با ضَمنَ ولا يرْحع الْمُستعيرٌ والْعّاصب وَالسّارق » وإن كذب اعاب صَاحب 
اليد في إقراره أنه وَصَّل ! له من جهة من الوه الي ڏکڙا لا رُجُوع لَه ما لم يقم البيئة على ما اذَعَاهُ من الْإِحَارَة 
E yT‏ عَمَلٍ لَه وُو يكر كذا في مشتمل الهداية . 


ی کی ي 


لزت ر ج ا ای 0 


رَحُل كان يضرف في غات امرأته ويدف ذَهَبَها بالْمُرابحة م مئت فادعَى ورهًا أك تصرف في مالا بير إِذنهًَا 
وَعَليّْك الضَمّان فقال الرَوْج : بل بإذنها فالقول قول ا أن الرَوْج لا صرف مثل هذا الصف في مال 
امراته Ey‏ والظاهر يكفي للدفع من القنية . 


رم 


وو عى بُعْض الورتة ديا على مُورثه وصدَقه البغض وأَنكَرَه البعْض فإله أذ الدَيْنَ من تصيب مَنْ صَدّق بُعْدَ 


يَطْرَح تصيب الْمُدّعي من ذلك الدَيْن . 


وو اذَعَى حل على ميت ديا وصَدَقة يعض الور ئة أَحْمَعَ قول أصحابتا يوذ من حصّة الْمُْصَدّق حَميع الدَيْن ؛ لان 
E N E‏ 


لذن قول البصري ومالك وابْنا بي یی وسفیان والشافعي وغيرهم ممن يتابعهہ قال : وهذا اقول أبْعَد 


َو وَلَدَتْ الجارية المشتركة ودا ميتا أو سفت سقطا استبان عض حَلقه فَادَعَاهُ أًحَذْهُمَا E‏ 


ا شترا َم مع وده فادعَى أَحَذْهُمًا تسب الود وصدقهُ شريكة لَم : يضمن حصّة شريكه من قيمَتهمًا عند ابي حنيفة وان 
کب شریکه : يضمن حصّة شریکه من قیمتهمًا إن کان مُوسرًا ون کان مسرا يضمن حصتة من الام سى الولَدٌ في 


ا 
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وھ ر ەر 3 2 


حصته » وإن اعيا مَعّا فهو بيتَهُمًا » والحارية 


ا رور ر ور ەرو دا ق 


E LL a 


م ولّدهمَا » ولو وَلَدَت حر لا ثبت EEE‏ 


س 


م بين اًب وان وَدَت ودا واذَعَياه يبت السب من الأب استحْساًا عله نطف قيمَتهًا وعَلّى كل واحد نصف العْقرٍ 


وكذلك الْحَدٌ مَعَ الحَافد عند عَدَم الأب . 


کا م 


° 
و 


رَجُلَان اث شترا حارية مودت لسة اشر فَاذعَى أَحَذهُمًا الود > والاخر الام فالدّعوة عة مدعي الود وَالْجَارية 
کک 


مدعي الولّد يَضْمَنْ OT‏ 
بالا صخت دَعْوة كل واحد وَمُدّعي الما يضمن لشّريكه 


رم ورو و کک 


EC GS E 


و 
و 


N or ak 


مه بين ذمي ومر فولدت فادعياه يد شب ُت من لمرد وَعرم كل واحد لصاحبه نطف لر م من الوّحيز . 


a 


a م‎ 7 l0 


وَإذا وَلَدَّتْ u‏ اا ورك الود عنْدَه فاذَعَى E‏ الود بث ُت سه مه ويَضْمَن قيمة الود انه عند ابي 
سف والْجَارية آم ود لَه وا Û:‏ يشت سب هذه في المُكائب من الْمَحْمَع . 


فی ی 


ثلاثة إخوة وروا دارا م من بيهم فادعَى رل باهم قذ غصبَها ياه فكل واحد مهم عَنْ اليمين وَحَلف لحان » وذ 
وروا ما من أيهم َب ذلك يمن اكل ية متهم لدعي » ورد حمة تسه من الار على الْدعي » وإن 


خی :ي 


کل وَاحڈ اق أنه كان وديعة في يديهم يرد حصَهُ على الْمُدّعي » وا يَضْمَنُ شيا ؛ لان الوديعة لا گكون مَضمو 


ا 


ن 


« 


E ٌ 


رل مات ورك ألفا فادَعَى رَحُل عَلَى الميّت ألف دهم » وأَقام اة وقضى الْقاضي لَه بالألف یه ا 
رای الميّت لف درهم وألكر ورئة الميْت وصدقة المقضي لَه بالألف فإن الثاني أذ من الْمقضي لَه نمف 


ی ر 


ر3 
بر س 


زم ی یک ع ت ری ر کة مُورَتهم وَاذّعَی ضَمَائًا علْيْهِمْ فقالوا إن بائ 
بيئة يقضى ببيئة الدًائنِ من الفصوليْن . 


ر 
ت 


a 
أمَة‎ 


له وبا حمل فقال البائ A‏ کک من عَيْري فوكدت عند المشتري لأقل من سنه اُشهر فَادَعَاه 
َه مائت الام أو أعتَقها المُشتري فعثقة باطل وَيرذُحَا إلى 
لبائع e‏ لبائع من اللاصة . 


باع 
لبائ جازرت دعوئۀ وردّت لْحَارية الو له ا ادعاه البائ 
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ا 


َفعَ إلى حر عَينا نم احملا فقال الدَافع N IT‏ ا 
لقيمَة مَعَ كون الْعين مَقَومَة في تفسها كذا في قاعدة الل الْعَدَمٌ من الاه . 


عبد في يد رل فقال رجحل : فقأت عَينَه » وُو في ملك البائع وقال المُشتّري : فقأته وهو في ملكي فالقول للمشتري 


۲ ا 
رع و 


َو قال القاضي بُ عزله لحل : أحذت منك ألا وَدَفعْتهَّا إلى ريد قَضَيّت بها عَلَْك فقال الرّجُل أحذت طلم بعد 
E O‏ إلى اقرب أوقاته » وهو وقت العَرّل » وّبه 
قال البْعْض » واحتاره السرخسي كن الْمحَمَدُ الأول ؛ لان القاضي اسه إل حالة مافية للضّمَّان » وكذا اا 


ا 


ەو ېو 


المَأحُوذ منه أله عله قبل تقليد الْقضَاء . 


َو قال العَبْدُ ليره بعد العثق : قطَعّْت يدك » وأا عبد » وقال امقر له : بل فخا » وأئت حر كان اقول للْعَبْد وكدا 


yT 


ا کا ا م ا 


کر تی الہ مھا علد ای فة زی پوش کذافي  ayy‏ 
ری تھا 

في المَحْمَع من الإقرار ولو ار حربي ألم بأخذ المَال قبل السام أو يإثلاف حمر بده أو مُْلمٌ بال حربي في د 
ا ی ا 
هذه الحُمْلة من إضَافة الْحَادث إلى أَقرَب أُوقاته من شاه . 

صب هتا لإنستان عند الشهُود عى مالک الان E‏ رة فال للصًاب لإلكاره الضَمَان » 
E E‏ کات مي اانا 
ا صدق » وَالشهُود إن شھدوا َه د ْم ذكي يكم الْحَال وقال الْقَاضي ًا يضمن فاعرض عليه بمسنألة كاب 


o £ i ەر‎ 


ا : کان ار أو قل ابي ي فقتلته قصاصًا أو للردّة لا يْلْمَعٌ فأَحَاب » وقال ؛ 
لا َو قیل لادی إلى فح باب العُذوّان فاه يقل ويقول کان لقتل حَصَل لذلك ومر الم عَظيم فلا همل بخلاف لمال 


ی 


فإ اة إلى اذم هون حى يُحْكم في امال بالأكول وفي الم بحس حى يقر أو يلف واكثفي يمين واحد . 


\ 


ھ٤‏ ن 
ا 


و ادى المَديون شيا من المَال صدق أله دقع م a‏ 


o27 


بر وشعير فأدّى فضّة » وقال E E E‏ تم بالطرفيْن . 
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اشترى من دلال شيا فدفع إليّه عَشَرَةَ دَرَاهم وقول هي من الثمَن وقال الدلال دفعته للدلالة صدّق الدَافع بيمينه ؛ لاله 


N OE O E CT OE RR E 
. مُورنه فيْصَدق في حهة اليك كذا في الفصوليْن مما يكون اقول فيه للملك‎ 


E 


جیه ری ا 


چ 0 


لو قال بعت عدي من ريد فأعتقةُ فإن كل ريد عتَقَ اعد ولم ثبت الال كذا في القاعدة الرابعة من انوع الثاني من 


قواعد الأَشبّاه . 


کن کی که ر جل دعي ر جل اه ار اھا من دی اله بکد ا و دعت امراة ان دا ال رو جھا غل هار اما الت فیا شر اء 


علد بي لوف قللطى بها ها وللمراة املف تمتها على الأزج اشيم لر تزجع المفثري عه يمل ا 
إن 


0 2 
م £0 


ول ُحنذ : لر وى ينعی بها للل ويها رأة من مالي . 


لمأمُورُ بالدّفع إلى فان إذا اذَعَاهُ وكذبة فان اقول لَهُ في بَراءة كفسه إلا إذا كان غاصبًا أو مَذيوتا كذا في الأشباه منْ 
الوكالة . 


و أحذ من البقال من الأرْرٌ وَالْعََس » وما اسب ذلك وقد كان دَفع لله ديتارا متلا لينفق عليه ثم احقَصَمًا بعد ذلك في 


قيمة الْمَأحوذ هَل تحبر قيمة يوم الأعذ أو يوم الْحصومة قال في اليتيمة حبر يوم الأحذ قيل لَه لو َم يكن دقع لله شيا 


واھ ۹ 


بل کان أذ مه على أن يدقع اله من ما يتمع اليه قال يعبر وق الأعخذ ؛ لاه سوم حينَ ذ كر امن كذا في 
لاا الل اا 


ې و و 


مات ورك مالا فادعى رجحل أنه له أُودَعة ياه فصدقة الوّارث وعَلى المَيّت دين لم يصح تصديق الوارث » ولو صدقهُ 
العرمَاء فيقضي القاضي دين المَيّت ويرْحع المُدّعي على العرَمَاء لقصديقهم وكذا في الإحَارَة والمضاربة والعارية والرَهْن 
كذا في الأشباه من فن الألعًاز . 


رل اذَعَى على رَحُل مالا قحد فَأَعْطَاهُ مَعَ الْحُحُود أو صَالَحَهُ عن دَعوَاه نم إن المدّعى عله اقام اة أن الْمُدعي قر 
قبل الصلح » أو قال قبل أن يَقبض مني المّال انه ليس له قبل فلان شَيء فا لصلح والقضاء مَاضيّان ولو أقام المدعَى عليه 
البيتة أن المُدعي قر بعد لصح وَقّبض الْمَال أنه لم يكن لَه قبل فان شيء بطل الصلح والقضاء وإن كان القاضي لہ 


بض ية المدعى ج اقا الدع عله اله على إقر ار لمعل اله لن ل قل فان ي بقل عة المال فا ف 
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ےت 
ع عل ر 


ك 
N‏ كان وَهَبَهًا أو قضّى بها ديا هذه في الْمُدايتات من القنية . 


ع ا ا 
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الباب الثلاثون في الشهادة 


وفيهًا مَسنالة حصا الْقَاضي في فَضائه ذا رَحَعَ الشَهُود عَنْ شَهَادتهم قبل الْحُكم بها سَقَطَّت ودا ضَمَان علَْهِم فإن حَكم 
بشهادتهم تم رَحَغوا لم فسخ اأ کم وعليهم ضَمَان ما الوا بشَهَادَتهمْ وا يصح الرُحُوع إلا بحَضْرَة لْحَاكم أي 
حاکم کان فلو اذعَی المَشْهُودُ عليه رُحُوعَهُمًا وراد يَمیتهُمًا ا حلفهمًا وکذا ا قبل بيه عَليْهْمًا » ولو اقام ال 
ا قاضي كذا وضمتَهُ امال قبل » وَإِذا شه شَاهدان بمّال فَحَكم الْحَاكم به نَم رحا ضما الْمَال المشهود 
أن الْمُعبرَ في 


هذه بقاء من بي لا رخو ع من رَحَع وقذ بقي من بی بشهادته نطف الح » ون شه بالْمَال تلائ فرَحَعَ أَحَذهُم فل 


o\ 


ھن ص 


عليه وإلَمَّا يَضْمتان إذا قبض المُدّعي المّال ديا كان أو عَينّا فإن رَحَع أَحَدَهُمَا ضَمنَ الصف » وَالأصْل 


ون رَحَعَ آحَرُ ضَمنَ الرَاحعَان نطف لمال ون هد وامرائان ا ضمتت ريع لمال ون ا 
متا نص لحن » ون شه رَحْل وعَشر نة تم رَحَعَ مان لا ضَمَان عَلَهن قان رَحَعَت أعری کان لين رح 
الحو ون ج ال واا لحل الحو ولي ا ا سداس الحو عند ابي حنيفة كما إِذا شَهد 
بذلك سّة رال ثم رَحَعُوا وعنْدَهُمًا على الرَجُل الصف وعلى السلْوة الصف فإن رَحَع السنوة الْعََرَة ون الرَحْل 
کان عليه نف الْحَق على القَوليّن » وإن شَهد رَحلَان وَامرأًة بال م جرا فالضمان عَليْهِمَا دُون المَرأة » إن 


شه شَاهدان على امراًة بنکاح بقار مر المثل نم رخا 
فلا ضَمَّان عَليْهمًَا » وكذا إذا شهد بأقل من مَهّر مثلها » وإن شهدا بأكثرَ من مَهر مثلها ثم رَحَعَا ضمتا الرَيادة من 


الوذانة رفي تة لا حك للأخوع عند نر لضي » وإدا رما عن شماذنيما وأغهتا الال من قبل لخو 
وَالضَمَان ا وإ ا عند القاضي على ان الإقرَارَ بدا الس فالْقاضي ا رمَا الضمان ون رَحَعَا عند 
ا 
لمال وكذا لو رَحَعًا عند الْقاضي الذي شهدا علْده فضكَنَهُمًا ذلك نم احَصمُوا إلى عَيره . 

وَفي المُحيط إذا اة الاه عند القاضي اه رَحَع عند غيره صح إِقرَاره وطريق صحته ان يُجْعَل هدا ا 
رارع الذي ن عه ملس القاضي . 

وو شهدا بالْْع وض النمَنَ م رَحََا ضما لَه إن کان لحل دين على حر شهدا أ وهب لَه أو قَصَدّق به عله أو 


ابراه تم رَحَعًَا بعد القضاء ضَمنًا . 
ولو شهدا على هبة عين والستليم ثم رَحَعَا بعد القضاء ضَمتا وإن كان الوّاهب يَملك الرحوع ؛ لاله فسخ » وإن ضمتا 
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ا حع لها وكا لزم ابت ؛ ا8 بكر لبر وزم طشن لومب الشامتتن ق لأخوع في ليت اى تا في 


الخلاصة . 


شاهدان شَهِدَا بمال تم دَعَاهُما الَقاضي إلى الصلح واصطلحا على بغضه تم رَحَع أذ الشاهدين لا يضمن ؛ لاه لہ 


يَقض بشهادتهما من لقني ومُحمد يضمن الثقصًان من الْمَحْمَم . 


٢ چچ‎ 


SS 


عب و ت 


یکوت الع بلا أو فيه حيار بانع » وإن شهدا على رل أله طلق امرأةُ قبل الول تم رحَمًا ضما نطف الْمَهّرٍ من 
هدا وم بشما جنه لوطه َر : في الکٽر . 


و رو 


إذا شهد أربعة على محص بالرئا بفلائة ثم شه أَرَبَعَة رى بارا بأخرى وحَكم الْقاضي عليه بارحم قرحم نم رَحَمْوا 
حميعا موا دة باإخمًاع ولو رَحَعَ من كل ريق الان لم بحب الان لبقاء نصّاب الشهادة » وأو شيد أربعة على 


مُحْصَن بارا ورَكَاهُم الْمُرَكون » واوا : هم رار وَرْحم نم وُحد أَحَذْهُمْ عَبْدَا أو كلهم ضَّمنَ الْمُرکون ديه عد 
ا فان ا الد UE,‏ وون ديه في بيت المَال » وو أخطقوا فَضَمَانةُ في بيت الْمَال ماقا 
بقولتا : وقالوا : GS‏ ا بقولا رُحم ؛ لاله لو 


ES‏ َد عَمْدًا بعد ُزكية الشهُود وَأَمَرَ القاضي برّحمه فظَهَرُوا عبيدا فديةُ في ماله اتفاقا من شرح الْمَحْمَع وقد مر 


عض مَسّائل ضَمّان الشّاهد في باب الْحُذود فليطلّب من هتاك ما لم يوحد. 


ER 


وؤ شهدا أله عن عبْدَهُ م رَحَّا ضما قيمةُ والواء لمق وإن هدوا بقصَاص نم رَحَعّا بعد اَنَل ضما الي و 


يفص وإن شهدا بالعفو عَنْ القصاص نم رَحَعَا م يضمت ذكرَهُ في الوّحيز . 


رلا رَحَع هة الأمنل وقالوا لم الوذ هود افرع على هادا لا صان علبهم ولا بطل القضاء وو كان قبل 


8ا و و 


gl E N 


ای ی 


صان علوم ولو رَحح الأصول والفرُوع حميعا قعدشما حب الصَمان على روع لا عير وعد مُحمد المَثهُوذ عليه 


بالْخيّار إن شاء ضَمنَ الأول وَإن شَاء ضَمن الفرُوع وا يُحْمَع بيهم في الضمين وإن قال شهود د اقرع كڌب شهود 
صل أو غلطوا في شَهادتهم لم يفت إلى ذلك » وكا جب الصَمَّان . 


ڙن رَحَع ارون عن الزكية ضَموا ودا فول ابي حنيفة وَقالًا : ا يضمئون كشهود الْإخْصان كذا في لهدَاية قال 
في شرح لْمَحْمَع هدا اا ون قالوا اعانا في رکه کا بون اتفاقا انى . 
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ر و و ور 


وإذا شَهدَ شاهدان باليين وشاهدان بوځود الشرْط ثم رَحَعُوا فالضَمّان عَلى شَهود يمين ا لاله هُو السَبْبُ 
وال تضاف إل د مُتبتي السب دون ارط الْمَحْض أا يُرّى أن الْقَاضي يقضي بشَهَادَة هود اليّمين دون شَهُود 


fo 


الشرط ولو رَحَعَ الشرط وَخدهُم الف الْمَضَايح ذ فيه ۾ قال و المسنالة ب مين الاق رالاق قبل الذْحُول منْ 
الهداية . 


ە عرو £ و 2 


إذا شه شاهدان أله أَمََ ا رئ أن تلق فسا وَشهدا اران أها طَلمَت سما » وَذَلك قبل الول بها نم رَحَعُوا 
لمان على شهُود الطلَاق ؛ لهم ايوا السب » وهو الطاق ما انفويض شط كونه سا » وَعَلى هَدَا إذا شَهد 


ع ۶ 


شاهدان ن فلاا حََلٌ عق عبّده بيد فان وَشَهدَ آحرَان أله عمق فالضَمَان عَلّى شاهدي الاق دون افويض وَإذا شَهد 


ر 6 


شاهدان أن فلانًا مر فلاا تليق صَلَاق رنه بدحول الدار وَشَهد شاهدان َه علق وَشَاهدان نها دَحَلت ثم رَحَعُوا 
e‏ ا 


الشاهڈ لو انکر شهادئۂ بعد الُْکم نا يضمن ؛ لن إلكار الشَهادة َيس روع بل الحو غ أن قول : كئت مبْطلًا في 


الشهادة . 


9 


رحل مات اعت رأة ها امرأة المت انكر ا ولد نکاحَها فبرهتت أله مات وهي امائ ولا ارت لَه من السْسَاء 
يرا » وَحکم لها بإرث » وأهلکته ثم بر هَن الود أله طلْقَهَّا في صحته فمن المرأة ا الشاهد » وإن شهد أله مات » 


و عو و 


وهي مره ۽ لان قولهُ مات وهي امراه رة خا رامنا َر ل كانت انر کفی للْحُکم بالإرٹ فذ کر هذه 
لريادة ركه سواء فلو الْعَدَمَت هذه الرَياد ده لم يجب علَيهما شيء ؛ لهُمَا شهدا بنکاح م کان ولم يھر دیما بل 


a N ES‏ می ذکرا شیا ُو لازم 
للقضتاء تم َه بخلافه ضَمنًا » ومَنّى ذکرا شيا ا يتاج إليه للقضاء نَم ظَهَر بخلافه لم يضمتا من القصل الرابع عَشَرَ 


شه شاهدان ان فلاا أو المَيّت لأبیه وامه ا يعلمان لَه ورا عيرهُ وقضّى به نم شه اران لاحر أله ابه تقض 
قا اال هَالکا a‏ الأ ا و الشاهديْن فإن ضََنَ الاح لا برع على أحد» 


ع و ي 


موی کک مات تاو ا کک ا ل 1 1 ر 1 ٤‏ 1 ° 1 


َل 


ا یره یخکم بالْإرْٹ لاني بے الثاني N ET‏ لوين ا المَشهود لَه ؛ لاه E‏ 


و ٤ه‏ 


الشَاهديْن الأوَيّن فيمًا للْحْكم ب به تعلق » و ۾ ن قولَهُمًا هو وره ا وارٿ لَه يره اَم I‏ 
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لما لو شهدا بأصل الواء وم يقولًا : له ورن ا كم له بالإرث فورئه بقولهمًا اله موه وواره الوم طهر 


کذبھُمًا فضّمتا بحلاف شَهادَة ة اللكاح المتقَدّمّة فرق بين الولّاء وبين اللكاح في اث شراط قول الشاهد ووارثه في الْولَاء 
کک E a E TTT‏ 
a‏ 


ا م ي 


OT‏ نه في حال الردَة وله رَوجَها فلا يستقيم وله هي وارئة على کل حال فيتبغي ان شترط فيا وهم 
TT OT ey‏ 


رل قي عَبْدهُ فَحلَض بعتقه إن لم يکن يده رطلا فهو حر تم حلَف وقال : ٳن حل هو او يره فهو حر فشهد شَاهدان 


ا ن ی ا 


ةزه يده نملف لوحكم القاضي بعتقه بشهاقتهما حل ور فإ ُو َل يمن الشاهدان قينة اليد عند 


چ 


رم Ea r0‏ گە 


بي حَنيفة وَعنْدَهُمًا لا يضمتان » وَهَذا بء عَلى أن قضَاء القَاضي بشَهَادة الزور نفد ظَاهرًا أو باطتًا فتفد العش بالشهُود 


o 


إ 
0 
عنده فيَضْمنُون وَعنْدَحُمًا لا تنفد باطًا فلا کون لعن مُضَافا إلى شهادتهم بل إلى الحل فلا يضمتون من الْحَقَائق 


إذا شه شاهدان أله أت عَبْدَهٌ » وقضى الْقَاضي به sS‏ 
N‏ 
القريق الأول وعندهما قبل حى سقط ؛ نم افوا في أن هذه المساة فرع اث NEE‏ 
E E‏ ق ووه کل مَذكورٌ فيه . 


کک 
ر ېو ورو ر أو أو عو ع۶ 


و شهدا أنه براه عَنْ الدَيْن أو أَوفاه EN e N E E‏ 
َعْدَهُ ضَمنَا وَرَحَعَا به عَلى الْمَطلوب ّى أحَله وكَو بض الطالب ادن بعد مضي لحل م من المَطلوب يبرا الشاهدان عَنْ 
الضمَّان . 


EEE ENE N و عليه‎ 


الهو باليع لو رَحَعُوا ضَملُوا قيمَة المَبيع لا لثمن المَذكور وَلَوْ شَهِدُوا بالْيّم وعلى إيفاء لثمن دفعة واحدة ضمنوا 
قيمَة المَبيع لا القضْل » وَإن شهدا اليم تم شَهدوا ST‏ 
هدوا اه باع عَبَده بالف درم وَشَرّط ايار للبائع نلائة يام » وقيمَة العَبد ألقان فأنكر البائ فْحَكَم الحاكم باع نم 


و a‏ ا 
واستقر اليم ضَّمنوا إلى تَمَام القيمة » وذلك لف دهم . 


ا 3 
ا 
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شَاهدَا المَوْمُوب وَشَاهدَا الرَهْنِ وَشَاهدا الوكالة بقبْض الديْن لو ل ا في ارهن إذا هلك في يد المُركهن 
ضّمتًا الفضل على الدين ولو ادعى الراهن و 4 بصا الل ويضْمتان قر الدين للمرتهن : 


شهدا روج امرَأة على مائة دهم والرّوْج مقر وقالت المَرأة لا بل على الألف درْحَم وهي مر مثلها وقد دَحَل بها ؛ ن 


رَحَعَا ضما تلعّمائة ئة عندَهُمًا حلافا لأبي يُوسف وإن طلقهًا قبل الول لا يضمتان شيا . 


هد رَحلّان الاق وران بالدحول ثم رَحَعَ شاهدا الطلاق لا يضْمتان » وَإن رَحَعَ شاهدا الذحُول لا عير ضَمتا 


وو وو 


نطف الْمَهْر » وإن رب حَع الكل فعَلى شاهدي الدحول تلائ أرباع الْمَهْر » وعَلى شاهدي الطلاق ريه . 


ا 


شهدا بالذبير نم رَحَّا ضما ما تقصه ادير . 


شهدا له کائب عَبْدهٌ على الف إلى سّة فقضى به ثم رعا ضما قيمكةُ ويستتسعيانه بالكتابة عَلّى تُجُومها » وا يعت 


ا 


المُكائب حى يودي ما عَليْه إلَيْهِمًا قإذا اا عى 0 و الو لالد 1 وان ورون ا کان E‏ 
أَحَدَه من الشهود عليه . 


رر 


شهدا بالعفو عَنْ الْقصَاص نَم رَحَعَا لم يضمتًا . 


و ا شاءت العَاقلة رَحَعُوا 

على اولي بالدية » وإن شَاءت رَجَمُوا على السود » فإن موا الشهّود » وَرَجَمُوا عَلى اللي بالصَمًان » وإن ضَموا 

الول لم برع فان كان لقتل عَمْدا » وقتل المَشهود عليه نَم رَحَعَ حيا فورئة المَقُول بالخيار إن شاعا ادوا الدية من 

e‏ من الشهُود ولا يرح الشَهُود على الوليٌ عند أبي حَنيفة وعنْدَهُمًا يرْحعان ولو شهدا عَلى 
قرار القاتلٍ الئل » رامال بحَالها فلا ضَمَّان على الشَهُود . 


ئی کر ی 


3 
و ر 2 


وو هدوا بنكاح امراة بالف وقضی به م تين ان الرحل أبُوهًا م من الرَضَاعَة ردت المَرأة الْمَهْرَ » وا ضَمَان عَلَى 

SS « e AS الشَهّود‎ 

بالف به » دقعت المرأة م أقامت البينة أله لها نانا ق تهادتهمًا فلا ضَمَان عَلَيّْهِمًا » وكذلك لو شهدا عا 
فقضی ر و ر شهد 


حل أن ر آل رقم اقم نمی عل ا کل اا ور کد ی رھ ائ دزی 
حَالة کک فضي عليه اله ا براه ضَّمنَ الشّاهدان ول شهدا في الْمَاضي نّا يمان . 


م ر 0 


و شھڈوا باشب من ات ر الیل ف روا متو ما ور د من المت لورتته المَعْرُوفينَ . 
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م قا ا ف ي 


رحُلان في يديهم لرجلین فجَاء رل فادّعی الرَهْنَ فشهد ا له المركهتان حَارت شهادتهمًا ؛ لهم يشهدان على 
a‏ 


N 


\ 


ا 


ي بالرهُن ! 

ا ؛ أكثرٌ فشهد بها المرهتان Ed‏ الراهتين ويضمتان لرَهْنَ للمُدّعي بإقرارهما على 
E e EON‏ 

رَحلَان شهدا رين دين لي الميت ثم شَهد الان بدن للشاهدین على الْمیت فقال الأوکان : کنا أبرأئاه من ديا 


که و e‏ 


ا حن لا قله حَارَت شَهادَة الاين » وو قا : وصَلنَا مله الدَيْنٌ في حَياته حَارَت شَهادَهُّمًا ولا ضَمَان عَلَيْهمًا . 


رل ادعَی دارا في يد رَحُلٍ فشتهد لَه شاهدان بها » وان المُدّعي اسَأحَرَهُ على بتائها وعَْرَ ذلك ما لا يحب عَلَيْهِمًا ل 


قبل شَهَادََهْمًا بالملك للْمُدّعي وَيَضمتان قيمَة لاء للمُدّعَى عليه منْ قاضي حَان . 


کي عي 


ر | 5 ع ەھ يە 


شهدا قَرَضةُ عام اول الف دهم فُحُكم به به لم برهن الْمُدّعَى ءَ س 
ET‏ لكان الوفيق لحواز انما عَايا الْقَرْض عام ل هتا به بغرا لر 


َم هتا برض حال » ولَوْ كم شهدا بقرْض » وهن أن ء 


° 
رو و 0 


ويُخَيرُ المُدَّعَى عليه إن شَاء ضَكَنَ الْمُدّعي أو الشَاهدَيْنِ E EEN‏ 
شيء مَضّى فظهرَ كذبهُمًا من الفصولين . 


ا ل 2 0 


عله أف درْحم » والْمسألة بحالها » فَإلهّمَا يضمان » 


› ا بعة ثم رحغوا بعد الحكم فثلث الضّمان على مدعي الاين‎ e 
. رال َه ا ا ا فان‎ 


ی 


رر دق ت ror‏ 3 3 و ەر 3 2 


يضمتان مين ونصفا بيَهّمَا ‏ وذ كر في الأصل اهما يضمتان نطف المَال بينَهْمًا وقيل :ما كر في لامع قول 


رو 


مُحّد وُو الاستسان » وما ذكر في الأصل قول أبي بُوسف » وهو اياس كَدا في الْحَقائق ( قلت 
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ا 


e‏ کک 


2 ور کہ 


ll 


ع ت o‏ 2 


ام وک عن ره رای کت نی فی شرح رر لیحار من ار فاسع 


م بن رو رعو ع۶ 


وإذا شهدا على رل أله باع عَبدَه بحمسمائة إلى سه أو قال بحمسماقة حَالة وه أله ستة » وقيمة الد مائة » 
باع بَحْحَد فقضى بلك َم رَحَعَّا مالاع بالعيار إن شَاء رَحَع على المُشتري بالشمَّن إلى ذلك لاحل » وإن شَاء 
َم الشاهدين قيمة الْعَبد حالة وا مهما حَمْسّمائة فإن ضَمَنَ الشاهدين رَحَعًا بالشمّن على المشتري إذا حل لاحل 
اما باذ امان اما مام اماع ولمع اذ تزجع على المعتري بال إا حل لاحل ذا متا وإ رحا على 
المشتّري ي بطيب مُا ويَصدفان بالل ومعلة لو شهدا ليم بخنسمائة وقضى به القاضي نم شهدا أن لبائح أَحُرَ الثم 
م رحا عن الاين ريغا متا لفن حخنستماةة ئة عند أبي حنيفة وهو قول أبي يُوسف الأول ؛ هما ون َم ينلا 
ذلك القمَن على البائع ن اعد ا ا ن ا ا ی 6 غ ر انت ل ع ع 


A CC 


ی 
ر اتور 3 


شاهدان بالاحَل تم رَحَعَا ضَمتا ؛ ل 


لقاضي ٳڏا اطا في قضائه کان حَطَوه على المَقضي لَه » ون تعمد بجور کان ذلك عليه في اوی قاضي خان من 
ال 
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الباب الحادي والثلاثون في الإقرار 


لإقرارٌ بار عن بوت الحو واه يارَمُ لوقوعه اة فا ا البالغ العَاقل قل رمه إقراره مهولا کان ما آقر به أو 


ا ee yS‏ : ا آُڏري له علي سدس اَم رب ؟ فل 
رمه اقل كما في لباه فن قال : لفان علي شيء رمه أن بين ما لَه قيمة » والقول فول مع يُمينه ينه إن اذَعَى امقر لَه 


ا ت 
ورلا ر ر ق 


كث من ذلك » وکا ذا قال : علي حى » وكا إذا قال : غصبّت مئه شيا يحب أن بين ما هُو قال ولا پد 


فيه اماع حى لو بين حه حنطّة أو قَطْرَةَ مَاء لا يصح » واغويل في الكل عَلَى الاد . 
NE aN E N‏ 


واد لاون مح بر في ق الإفرار ( فل 


ا ت 
| أو 


إذا 


بالكقالة بالْمّال فا يصح eT‏ 
والمحجورٌ عليه لا يصح إقراره بالمَال وصح بالحدود والقصَاص 


وَإِقرارُ الصِيٌ ومون عير ازم إا اداي مادا اق ا وغ رعاو را او وا ا 
انام باطل كما في الوجيز . 

به ور صق الث E‏ 

لإقرارٌ ر بالمَحْهُول صحيح إلا إذا قال : علي عبد ودار فال غير صحيح ول قال قال لَه علي من شاة إلى بقرة لا رمه شيء 
aT‏ عن البرازية . 


CT E‏ آم فَعَحَرَ عن أداء بدل الكتابة رد في لر فضَمَان المَهّرِ ف في الحْرّة » والعْقرٌ في 
E‏ 


اا ا ا 


3 o 


4 ۰ اوا ا ع ق اا م ااا 


468 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


UE a‏ ر حبار عن كائن سابق لملم أن يلها 


أده على کر مه » وَإِن سمه يه بطيب 


ا 


e کک‎ 


ا ےت ° 


و قبلي فق أقرٌ بالديْن ولو قال امقر : هو وديعة ووصل صدق ولو فصل : لاء وفي تسخ المختصر 


A E O I A RITA E‏ رمَا ا 
والأمائة أقلهمًا والأو اصح ولو قال عندي أو مَعى أو في بيتي أو كيسى أو صندوقى فهو إقرارٌ بأمَائة في يده 


E‏ له رَجُل لي عَلَيَّك عَليْك الف فقال : زتها أو أنقذ لقدهَا أو الي بها أو قضينكهًا مهدا ةراز ؛ لان الْهَاء في الول 
لاني کا عن الور في لغری كاه ال ا 
لعَدَم الصرافه إلى الْمذكور » وا لتأحيل الما يكون في حى واحب » والقضاء يلو الْوْحُوب ودَعْوّى الإبراء كالقضاء لما 

با و كا دوع اة قة وَالْهبة ؛ a Be‏ : لتك بها على فان ؛ لأ 
ويل الدَيْن . 

ولاق ر بدن موحل قَصَدَقة امقر له في الدَيْن وكذبةُ في لاحل رمه الدينُ حال ؛ لاه ر على تسه بال ودی حَمَا 
E E‏ وادعى لْإحَارَة بخلاف الإقرار E ay‏ ل 


ر کے ٍ 


لَه على لاحل ؛ لاه منك حا عليه yT‏ 


إن قال : له علي مائة درْحَم لَرمَه کلھا درام » وکذا کل ما يکال ويُورّن ولو قال : مائة وتوب رمه توب واحد 
وَالْمَرْحع في تفسير المائة لَه » وَهُوَ القاس في الأول » وبه قال الشافعي وكا لَوٌ قال : مائة ئة ووبان » ولو قال : مائة 


نے 
و ك 


o 


A N E 


لوال بحلاف ما إذا قال E‏ هرا في قَوْصَرّة ؛ لان كلمة من للالتراع فيكون إقرَارّا بصب الْمترّوع » وَإن ا 


ي ی ي ي 


E al E‏ ول 
محمد عنتما وم الم في تت » ومن أ لقثره بحام ارت الله لقم » وإ ر له بسي له حفن 


0 


والتصل والْحَمَائل » وَإن ن َة قر بحَجلّة فل العيدان والكسنوة وإن قال غصبّت وبا في منْديل رمَا حَميعًا » وكذا لو قال : 


» 3 


علي وب في رب ساف قرت دزم ي دزق يت ارم وا »وإ قال ٠‏ وب في رة نوات کا بره إا 
َوب واح عند ابي يُوسف وقال محمد يرمةُ أحَد عر وبا وو قال لفان علي حَمْسة في حمس بريد به الضَرْب 


ر 


والحسًاب أرمَةُ حَمْسة » وقال الْحَسَنْ : رمه حمسة وعشرُون » ولو قال E ET‏ 
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EES 


ا وو روو 


EO A SE‏ ل ف اا 


وا ذل ايان » ولو قال لَه من داري ما بن هَدَا الْحَائط الى هدا الْحَائط قله ما هما ويس لَه من الْحائطيْن شيء 


من لدا ٠‏ 


این ب 


ومن قر بملك شيء ليره ا نم ملَكه يمر بالسلليم إلى المقر له في هذه الوصيّة . 


لوقل : أك على أحَدا الف رهم ًا يقضى بشَيء للجَهّالة حيتذ هذه في باب عشت الصف من الهداية . 


صحة الإقرّار إلا في مَسنأة م ما إذا قا اقال لك على أحَدا الف درْهَم وَحَمَعَ بيْنَ تفسه وعَبْده 


لا في مالين فلا ب يصح أن کون الْعَبْد موا أو اتبا الى . 


وفي الوّحيز : الإقرارٌ ر بالْمَجْهُول صَحيح وَيْبر على البيان ¿ والإقرًا ر للمَْهُول فاس عَنْ 


و ر روو ٤‏ ° ورو ر 


E 


eG Gy 
یْس بمّال ولا بص بالقصب کالمَراًة وَالْحُرٌ قال مایخ بلح يصح وقال مَشَایخ بُحَارَی لا يصح يياه » ويُحْبر على أن‎ 


ر 


ا له وَاذَعَى مالا حر بطل إِقرَارهُ » والقول قله فيمَا اذَعَى 


Ç 
0 
3 
8 
: 
٤ 
e 
€ 
E4 
و‎ 


و قال لي علَيْك الف درم فقال الْمُدّعَى عليه ولي علي الف درْهَم َم يكن إقرارًا إا ذا قال : ولي عَلَيْك متلا کان 
هَذا إقرَارًا بالألف الْمُدّعَى بها وكدلك لو قال لاحر قد أعتقت غلَامك فقال ضا و 


رز ال لهذا عي ان ور مل تا لذا علي وار کان لول علي ال وزم ولفاني عل از . 


a 


ھە و £ ھاو 


. عليه عله بها فهّذا إقرارٌ » إن قال أحْسبّك ما اذَعَيّْت فليس يإقرار‎ EOL EET IESE 
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عن ابي يُوسّض إن قال E‏ ربا أو باطل فهي لازمة ل اي لا اُذري َل الْحَرَامَ وَالرَبا عند 


لشيء ليس ربا » ولو قال من تمن حمر أو زير » هُمّا مُسلمَان » وال الطالبُ : بل هو من تمن بر قبل قول مَعَ 


وو قال : لي علَيْك الف درْهَم وقال الْاَحَرُ : مائة دیتار قال الفقيه أبو اخ إن مدعي صَدَقهُ في الانیر ْرَمهُ كَل 
المالين ولو لم يصَدقه في الذانير فالدَرَاهم . 


۰S 
قضَاء » وا ديائة إذا لم يكن بيَهُّمَا سب صحيح لمك مع اليم من الوحيز‎ 


چ غر 


رر عو رعو . 


مَنْ في يده الدَارُ إذا قال لاحر أبرأئك من هذه الدار فليْس يإقرار ولو قال أبرأتني على كذا فهو إقرَارٌ . 


@ 
رع 


من في يده الدَارُ ذا قال لمُدعيها سلمتها ي بالف أو أبرأتني بالف أو 
للمُدّعي قال الْحَاكم الث E NS‏ 


لف قال ابو وسف کون الذارٌ 


وو ان ساکن دار افر اه َه کان يدع إلى فان الجر تم قال : الدارُ داري فالقوّل ولا یکرت هنا ا أن لار لَه منْ 


قل ان کون و كيلا في قبض غلتهَا وم يکن يلکټا ولو قال اَجُرنيها فان أو قال : أرما مله فهدا إقرَارٌ بها وله ان 
E I O‏ 


چ ا ا ا 


قال أعَرئك داري هَذه فقال َعَم فهّذا إِقرارٌ به » وكا لو قال لَه : افع 


ذا قال اب عدي هڌا مني او استاحرهُ سي أو قا 
E‏ اتی ازب ج ي هذا فقال َعَم قد قر بالثٴب وَالْعّبْد وكا َو قال لَه : افق باب 


و قال ا ا ا : َعَم فهذا إقرَارٌ » وو قال 


کک ىگ ۋر لزق ES‏ باعل الام َال الْحَاكمْ الشهيد هذه المسنالة 


ا و 


ا ذه ا 


داري هذه او قال 


E O E UR E E e 
E BANE N O E 
. حى لو قبضة في المحلم أا يَمْلكه أَيْضًا في الهبة من القنيّة‎ 
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اش 


قل : لامر تي مَا في هَڏا ليت » وم اعلق باب » في ات e‏ والمتَاعٌ بخلاف ما لو کان الإقرَار يما 
E E‏ : بك البيْت بحقوقه . 
ولو اق لابتته بتته في صحته بحميع ما في منزله م من الْفرش والأواني وَعَيْر ذلك مما يع عليه املك » وَفَسَدَت لوال » وله 


ر ي اي 


ر وو 


پارتاق ڌراب وغلما ۽ و ساك في اديقع لى ما في مرل اُذي هو ساك فيه وتا کان يي من 
الات لبَاقورَة بالنهار ويرْحع إلى وطنه الذي قر بقمًاشه لابتته » وکڌا عَبيده الذي يحون في حوائجه ويون 
إلى مثزله فكل ذلك دَاحل في إفقراره . 


ررر 


وو قال في صڪته : حم ما هو داحل مزلي لامراتي غير مَ ما علي من الثياب تم مات فادَعَى ابه کک 
بو الاسم : هَاهُتا كم ووی اما الحکہ إذا ثبت هذا الإقرَارُ وجب القضتاء بمّا كان في الذار يوم الإقرار » 
یری تک خی مت ڑا که ترک ئی ازز اھ یسیع از کاو ۵ لت لگ اتی نے 

E ا‎ 


ا 


وهو ترك . 


وو انف مال والدته نم قال َا : حميع ما في يدي من الْمَال فهو لَك ثم مات » وَالمَال الذي افر لََّا به مال بعينه فهو 
NE‏ هي ذ 
SN LEE OU E CS OE a‏ 
فبالاستهلًاك بطل الصلَحٌ › ل 


5 


a 


رل ادَعَی دارا في ید رل انها له ا ر المَقضي لَه ها لفان ار لم كن لي قط » وَصدة الْمُمر ا ال اء 
القاضي وردَهًَا عَلْى المَقَضي عليه وَإن قال امقر له : كائت الدَارُ لمق ووهَبَهَا مي وقبضتها فهي مقر ا e‏ 


قيمة الدار للمقضى عليه عند أصحَابتا . 


ا ك ٌ‌ TE EET‏ ھە ت 2 0 ا ەه ەە کو ر 
إذا شه الشهود بدار لرّحل فقال المَشهوذ له : هَذا البيت من هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس لى فقد أكذب 
ا قل هاف الاد 0 0 0 ا کا اا فل ا ی جت وار 


A NS EEE NS FRE NR a OL 
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حَان من الدَعَاوّى » وقال في فصل تكذيب الشَهُود منها » وو قال الْمَقضي لَه بعد القَضَاء : هذه الدارُ لفان لم كن 


لي قط ناله عى وح : إا بنا لار وی باي قال : هذه الا لان َم تكن لي قط 4 ا 
بالإفرار قال : هذه الدَارُ ما كائت لي قط » وکنا لفان وکل ذلك على ومين أا ! إذا صدَقه امقر له في حَميع ذلك 
از ٿه في اليفڙار » وکن في اهي قال لمق مها غد اء يسس » وهي داري في ڌا اوَحه کون الئاُ 


وټ و 


مقر له » ويضْمَن قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدا امقر بالإقرار أو بالتفي انتهى . 


ا 


قال الأب : حَميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولّدي هَذا الصَغيرُ قدا كرَامة لا ليك بخلاف ما لو عيَنَهُ فقال 
حَائوتي الذي املك أو داري لاني الصغير فهو هبة ويم بكونهًا في يد الب قول : هذه الا ll‏ 


و هذه الأرّضٌ لك 


هبة لا إقرارٌ 
ا e ETS‏ في الْهبة 


من القنية ويها : لو قال : هذه الدَارٌ لفان اقرا و : داري هذه لفان هة ؛ ا أضاف:الدار إلى تفه ۾ فكائت 


ء٤‎ SE 


E es‏ : سدس هذه الدار أ ول : ت دازي هذه التهّى.. 


ا لإقرارً نم عاد إلى الصديق فلا شيء لَه إا في الوقف كما في الإشَْاف من باب الإقرّار بالوقف : 


و قر بحرية عند م اشر ٤اه‏ عق عليه ولا يرع با لثمن وكذا لو أقر بوقفية أرض في يد غيره نم اشترًاها أو ورثها صارّت 
ا 


لافار بشيء مُحَال کا لو اَم لَه بارش يده التي طعا حَْسمائة درهَم » وداه صحيتان لَم رمه شيء وَعَلّى هَڌا لو 


ك ر الق کر ا ر ا ر مات ن رفت ا 
ا ا ا SE a Ms‏ 


ا 


af o 


a TS أ قر وقال لهذا الصَغير‎ YY 
تع ان الم س من أل الع والقرزض » وأا بتصتوران مث أكن إا صح باخقار أن َا امقر محل لوت لين‎ 
PET CA N 


ق ی امتح اله يقضى بالعبد للمستحق » 
ولا يَرْحعٌ ا لمشقري بالشمّن عَلَى لبائع ولو أن المشتري اقام البينة على إقرار البّائع أن ا عبد للمستحق قبل بين ويرحع 


المشتري بالثمَّن على الْبّائع كدا في قاضي حان من الْمَأذون . 
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وو قال لفان علي مال فارع له في الان ويقيل قول في القليل والکنير إلا له ا بصدَق في اقل من درهَم ولو قال 
aT‏ 

A N E‏ ذا قال کک 
بالعشرين وفي لإبلٍ بحس وعشرين كما في الهِدَاية وفي الحثطة َة أؤسق وَكره في امار ك 
بقيمّة النصّاب » ولو قال ك راهم كني 4 


ےر ت 


أقل من عَشَرَّة عند ابي حَنية وَعلْدَهُمَا لم يُصَدَّق في قل من ما تين وو قال : دَرَاهم فهي اة 3إ آن بين أکثر منها › 
وو قال : کڈا کڌا درْهَمًا لَمْ يدق ذ TT‏ : كذا وكذا درْهَمًا لَمْ يُصَدَقٌ في قل منْ 
أحد وعشرین دما » ولو قال : کا درهَمًا قو درم » وو تلت كذا عير واو فهو أَحَد عضر » ولو لث بالوّاو 
فمائة وأحَدٌ وعشرُون » وَإن ربع يراد لف كما في الْهدَاية وعيْرحًا وكذا مكيل وَمَوْرُون ذكَرهُ في الْمُتار وفي الصُغْرَى 
إا قال : كتا دیکارا عليه دیکاران ؛ لان هذا قل ما يدان الواح لا عد نی يون مَعَهُ شىء حر كذا في الْجَامع 
I N NC O TR‏ 
واحد الصف انّهى 


AEE E A 
گە‎ 0 r 


ومن قال لحمل فلائة علي الف دهم إن قال : أوْصی له فان أو مات ابوه رئ قفار صحيح نَم جات به في مده 


ر 


بقلم له کان ایکا وق اقرا کر ون جات به ما لال موصي وامُورث حت سم بین ورل » وؤ جات 
بودين حيين فالمال بيتهْمًا » وو قال المقر باعني أو أقرضني لم رمه شّيء » وَإِن أيهم الإقرَارَ لم يصح عند ابي ُو سف 
۽ ن الإقرَارَ المُطلق يضرف إلى الْإقرّار بسب القَحَارَة Se ANS‏ 

فيصر كما إذا صرح به وقال مُحَمَّدٌ يصح الإِقرارُ ۽ لان الإقرارَ من احج يجب إِعَمَاله م ا كى » وقد أَمْكَنَ بالْحَمْلٍ 


عَلّى السبّب الصًالح . 


ن اق بحن حارئة أؤ حمل شاق حل صح إفراة وره ؛ لان له وما صحيحا ور ةبه من هة بره 


بشرط ايار رمه اا الشرط م من الهداية 


0 


e ن امقر يكن تاا في رقن قزار ولاح ا ليف ؛‎ MAE 


EN a E‏ ا ا َعم 
ااك ادا ااا 


٤ 


E‏ قوع أله إذا افر ر م عى أله كاذب في الإقرَار ف فعلد ابي حَنيفة ومُحَمّد لا يلعفت إلى قوله كن 
ا 
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اا ر ار ۶ ° RE‏ س ا 


لو قر باه غصبه شيا رمه أن ين ماله قيمة » وإن بين ماله قيمة » وكذبه امقر لَه » وَاذَعَى مالا حر بطل إِقرارهُ » 
والقوّل قول فيمًا اذعى للمقر لَه مَعَ يميه » فإن بين ما َس بمّال » ولا يقصذ بالعَصب كالمرأة الحرة والولّد الصغير قال 


وَقال مَشایخ بُخَارّی لا د يصح با ویر عل ان ن مالا مق ما وهر الأصح . 


o‏ ي or of a 0 a‏ 2 راه ار 0 ر ت RE‏ چ o‏ 9 0 ا 2 9 0 ر 
ولو أقر بصب شاة أو عبد » ولم يعينة يلزّمه ذلك المسّمى والقول له في تُعيينه إن كان قائمًا » وقيمته إن كان هَالكا 


o f a FF o ql f oo 0 °, رر‎ 


O AR G7 ا‎ E RA EE N E RS 
ولو قال لفلان علي عبد أو شاة أو بقرّة نم أنكر يقضى عليه بقيمة عبد أو شاة أو بقرَّة وسَط عند أبي يوسف وقال‎ 


r و‎ 


EOE Ne 
. ولو قال : لفلان علي حق أو شيء فالقول قول في البيّان‎ 


2 


فان 


ا 
آ و ر ۶ه ډو مه ك 


بى أن ين يُقول له القاضي : نصْفٌ أو ثلث أو ربع حتى يُصل 


1 
cC 
٤ 
Ê 
ى‎ 
3. 
ا‎ 
ع‎ 
vu 
0 
ک‎ 
f 


ٍ 2 


إلى مقدار في العف آنه لا يلك أقل منه فيارَمه نم يستخلف على الريادة » وإن قال : حصة هذا الجذع أو الباب 
الم ركب أو البتاء بعر أرض أو حق الزراعة أو أمُسكنى إياه حَارُه لا يصَدق إلا إذا وصَل بكلامه . 


ولو قال لي في هذا البستتان حَق لا يصَدّق إلا بتخلة بأصلها من الأرّْض . 


3 
\ 


٤ 2 ET پر ر ره مرو او ا فو ا‎ aA ES SBE 

قال لفلان في هذه العّتم شركة أو شريكي فيها » وهي بيني وبيته فل النصض اتفاقا » ولو قال : لفلان شركة فيها فله 

س م ر ا ° A‏ 

النصف عند أبي يوسف ومحمد البيان للمقر . 

2 ا رو رھ E‏ ر ا ا ا 

قر بشّاة في غتمه بعَير عينها قيل للمقر له : ادع بأي شاة شفت واستَحلف المقَرً فإن حَلف لم يطل إقراره بالشركة 

فصَارَ أنه قال : فلان شريكي في غتمي بقذر شاة » وإن ادعى على المقر شَاة بعير عيْنها أعطاه أية شَاة كائت » 
ورك هھ 6 o.‏ 


ويجبر عليه » وإن لم يعي واحدة منها » وقال : لا أذري فهو شريكه إن كان العتم عَشرَة فله عش : كل شاة منها فيمًَا 
ملك ويل على الحقير ولو مات فورتته بمنرلته فى البْيّان . 


ت 0 0 ESE KE N EEC AOD MEN‏ ا ا 
افر بحائط لرحل فله الحائط بأرضه ولو أقر بأسطوائة فإن کائت من آحر فله ما تَحتها » ون کائت من حشب فله 
o ° e 2 E‏ 3 م رر و و e‏ 5 ر 6 ر ٌ ےر و و 
الخحشبة دون الأارض وإن اأ ر بغير ضرر أحذها المقر له » وإِن لم ي احدها إ بضرر ضمن قيمتها للمقر له 


ا او ھاو ار ان 0 ن ارق 
ولو او ل اد انت له باضلها من الارن 
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ول : هذه الدَارُ لفان إل بتاءهًا » أو اء هذه الدار لي » وَاأَرْضٌ لفان » أو هَذَا البسسّان ن لفان » والگخل لي » أو 


r 


هذه حه من الئان لفان الَهارة وَبعاتةٌ لي لم يمدق » وو قال ذه القار لمان إا بيج معا و جرا شاا ل 
يصق . 

e 
O a على إقرّار‎ 


ت 
ع و ر 0 


E Ts ا ارق‎ O 
. َو قال :ذا حط » وای تنه یر ل یس عل د الال کا بره يمن وى‎ 

ولو كنب بَطه صکا فقيل ا له تشهد به فقال َعَم فیکون إِقرارًا » وو لم يقل شيا ا يكون إِقرَارا من الوحيز . 
N ANG SC‏ 
الْمَاضينَ ؛ لأن الْقَاضي لا يقضي إلا بحة » وهي الإقرار أو اة أو اللكول كما في وقف الخانية ولو خض مدعي 
E‏ 


ې و 
؛ لاه 


ا شترّی حَانوئًا فوحَد بَعْدَ الْقَبْض على بابه مَكُوبًا : وقف على مسجد كذا لا يرد ؛ لله عَلامة ًا تبني عليه 
الأحْكَامٌ » على هَڌا لا اعبار ب بكتابة وقف على كتاب أو مُصْحَف قلت إلا ف في مالين : اوی كتاب أَهْل الْحَرّب 


لَب امان إلى الإمَام Ny a e‏ 


می مر 


2 


عمل بدفتر السمستار الصاف ET‏ بأن مَشَايخَتا روا على الْإمَام مالك في 
عَمَله بالط لكون الْعَط به E TT‏ 


یی ي ا ا 


وكَمَامه فيه مر الشَهادات ا 


کک 
\ 
N‏ 
کح 
Ca‏ 
SS‏ 


٤ 


e‏ : له عَشَرَة درَاهم ويف فالبيان في اليف اله وَهُوَ عبارة ن عن الزيادة والبضع تلائ راهم فصاعدا » ولس لَه أن 


ولوقال : علي دَرَاهم مُضَاعفة فعَليه سة . 
a‏ 


وان ام ستشتى مصلا يإقرّاره صح الاستفتاء وأرمَهُ الباقي سواء استشنى شتی الأقل أو الْأكثر » فان استشتى مه ى الْحَميع أَزمَه الْإقرار » 
وَبَطْلّ O‏ فی ا : 
ولو آقر بشیتین فاستشتی اها ا وبَعضَّ لاحر فالاستشتاء باطل ون استشتى بض أَحَدهمًا او بعْض کل واحد 


رر 20ے 


منْهُمَا صح وَيْصْرَّف إلى حنسه ذ كَره في المخار . 
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ولو قال : لَه علي مائة درْهَم إلا ديتارا أو إل TY‏ 


ل لَه : علي مائة در هم إلا وبا َم يصح الاستشتاء وقال محمد ًا يصح فيهمًا وقال الشافعي فع يصح 


E 


لقال : له كر حنطة وك شعير إلا كر حنطة وقفير شعير فالاستنتاء باطل عند ابي حنيفة وأَحَارَاهُ في القفيز منْ 


کان ر ق زو ن ف لاني كلك 0 کک 


بحلاف ما إِذا قال : لفان علي مائة درم O‏ 


2 


N 


3 ې و 
1 


أفطْرَ الاس ؛ لاله في مَعتى بيان المُدّة 
فیکون تاجيا َا تُعليقا ٤‏ حى لو كَدة امقر له في الَأحل يكوت الْمَال حَالًا من الْهِداية . 


و إذا 


وكا ا يطل اراز ر إن عله بمشيئة مَنْ ا يعرف مشيعة كالحن والملائكة من المتار وكذا لو ة قال الفلا عل الف 


ا 


رل قال لاحر صك الف درْهَم وَرَبحت فيه عَشرَة آلاف دزم » وقال له امقر ل له قذ امرك به فالقول قول 


ر 


ا آلاف كلها فالْقول قول الْعَاصب من الخلاصة . 


ي 
2o‏ 


ون اور بداو وای شى بتاءها لتفسه فللمُقَرٌ لَه الذَارُ وَالباء بحلاف ما إذا قال إلا لها 
والظلة في ايسان تير البكاء في الثار : 


ولو قال : بتاء هذه الدّار لي والعَرّْصة لفلان فهو کمًا قال مثل قول ال ا 
ا 1 ل اقرا بالبتاء كالْإقرار بالدار . 


درم ا 


تو 


ولل : له علي الف درم من تمن عبد اث شتریته مه ولم أقبضةُ فان ذ كر عَبْدًا بعيْنه قيل للمُقر له کک 


0 ا کی ا 


GE E RSG Ny,‏ قبضلت عند 
بي حنيفة وَصَّل اَم فصل وقال ابو يُوسف وَمُحَكَد : إن وَصل صْدّق » وم رمه شيء » ون فصل لم يصَدَق إذا نکر 
الا MT‏ 


ا : ابتعت مه عَينا إلا أي لم أقبضهُ سه قبضة فالْقَول وله الماع » وكا لو قال : لفلان علي الف درم من من حمر 
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أو خثزير ومَحنى الْمسنأة إذا قال لفلان علي لف دهم من من الْحَمر أو الخثزير رمه الألف ولم يقبل فسيرةُ عند ابي 


حنيفة وَصّل اَم فصل وقلا دول م ارم ی 


وار قال له علي آلف من أن ماع أو قال ارتي آلف در ا م قال هي زيف أو تَبَهْرحة وقال امقر لَه 0 


الْجيَادُ في قول ابي حنيفة وَقالًا إن ن قال مور با و فال بعر ا بع رعا اا ا ار 


ی ی 


خمستة وغ الحلاف E O N CEE OME‏ لفان 
ليآ دزم زوف من تمن اع . 


وعَنْ أبي حنيفة في عير رواية الأصُول من الْقَرْض أ يصَدّق في الزيُوف إذا وصَل ولو قال لفان علي الف زيُوف ولم 
يذكر الع وَالقَرْض قيل ؛ E SS‏ ا 
قال عَصبْت مه ألا ُو ودعي ٿم قال هي زيف او رة صْدّق وَصَل أو فصل . 

وعن أي وف آله لا بص فيه مفعترلا ور قال هي موقة أو رصاص بغ ما فر بالقضتب الوديعة ووصل صق ون 


کې و ر 


فصل لا يُصَدَق وإن قال في هَذا كله الَا إلا له ينص 


ا ا بوک 


TT‏ يدق وإن كان الفصل 

ا 
في الوديعة وسن قال لاحر : أحذت منك الف درْحَم وديعة فكت » وقال لا بل اذا صا ُو صَامِنّ » إن دل 

أعطيتهًا وديعة فقال : بل غصبتها لَمْ يضمن » والقبض في هذا كالْأحذ » وَالدَفعٌ كالْإعْطًاء . 

لقال ا أحَذمًا ملك وديعة فقال : ا بل قرْضًا کون الول للمُقرٌ » وَإِن قال : هذه الف كائت وديعة عند فلن 


2 


فاحدتها 


6:1 


فقال فان هي لي فاه ياأحُذها من ولو قال أَوْدَعْهّا كان على هَدَا الحلاف الآتي بعد هَدا ون قال جرت دابتي هذه 
فاا ف ركنْها ورذحا لي أو قال E‏ وتا لي الول وله عند يي حي 


وھ ت ۳4 


ولرل قول الذي أحَذ م 0 وارب رر و هدا الحلاف اسان وار فا ال ا ا نوبي 


yS 


مر ی ا 
۳ 


ولو اق ن فلاا رَرَعَ هذه الَرْض أو بى هذه الذار أو عرس هَدَا الْكَرْم » ولك كله في يد امقر قَاذَعَاه ان » وال 
ال ا ل ا ا ر ق 


وچ وھ o‏ 
و و ل ی 


ولو قال : هه الألفىْ وديعة لفان 0 بل وديعة لفان لا اول وَعَلّى امقر ا ا من الکٽر . 


ی 
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وو قال لي عندك الف دحم وديعة فدفته لي وقال امقر له كدت » وهو لي فالْقَول قول لمر وو قال لَه كان لي 
عطاك ازب عار ته لم رات علي aT‏ ا 


ا 


e‏ من کيسه او من سفطه وبا هَرَويًا أو من تخله نَمَرَا أو اودعت كر حنطة أو من 
2 8 ام اة 


E E 


ت و 


رَجُل قال وَجَذت في کتابي ان لفان علي الف درم ا او تبت بيدي ائه له علي ماتا درْمَم الل باطل . 


o 


وأئَة بلح ج رتمهم الله على NE eee‏ 
َنْب في یاد رکا إلا ما کان ا َه على الاس وَمّا لاس عليه على هذا إذا قال باع وَحَذت في ياد ركاي 
ان علي أف زعم كان إفرارا كَرة اام رضي وحط العاف والسشسار أا كما كرت إن ادر 
ا ا ا 


CC® 
1 
ا‎ 
E 
5 


ولو قال للصّكاك اكثْب لفلان حط إقرار بألف درْهَم علي يكون إقرَارًّا ويصح للصكاك E‏ بالمًال . 
ولو قال كتبّت بط يدي بشَهادَة فلان وَفلان صَّکا بألف درْهَم کان إِقرَارًا . 
لو كتب على تفسه حَطا بألف درْهَّم » وَالقومٌ ينْظرُون إليه فقال لهم : اشهدوا علي بهذا كان إقرَارًا . 


aT e E 


ا e‏ لوقال ا باي ا اید ا LL‏ ارا 


E لفان علي لف درم إن مت فعليّه الْمَال ات و عاش و دالو قال‎ E 


أو عيذ الى ؛ س بتغليق بل ضَرّب من لاحل يرم المَال حال ما تليق الإقرار بالشرط حو لفان علي 
٤‏ صَبْت مالا فباطل لا رمه شيء . 


ر م که و و ے 0° 


u‏ : لفان علي دار او عبد َا رمه شيء عند ابي حنيفة ولو قال : لفان عَلّيّ من شاة إلى بقرة لا رمه شيء 


سوا اا په او 
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ا 


رجا قال لاحر أحذت مناك هذا الوب عار JE‏ لاحر اُحذت مني بيا فالقول قول الآحذ» وهَدا ا 


إذا لبس وَحلك يضمن من الخلاصة . 


ولو قال غصَبّت هَذا الثوٴب من ريد لا بل من عرو فهو لزيد وعليه قيمته لعَمُرو من المختار . 


ر ° 


ولو قا ل لك علي الف دهم تمن حارية لم رَه وحيز 


لو قال لاحر استقرّضّت منك فلم قر ر ضني فالقول له لو وصَّل وَإن فصل لا . 


وفي المنتقى قال أبو يُوسُف إذا قال رخني لقا فلم ا أودَعتني و أعطيتني فلم أقبل فالقول لَه ولو قال أحذت 


N TT‏ هذه المائة 
شيا أو قال لم أغصب أَحَدًا بدك Ta‏ 

وكذا لو قال لم أغصبْك إلا هدا امال فهو إقرَار بالمائة وو قا قال ماك إا مالة درْحم أو سوى مائة درهم أو كر من 
مائة دهم فهو إِقرَارٌ بالمائة ولَوْ قال ما لك علي أكرٌ من مائة ولا اة قل َم ُن إفرارًا وو قال لفان علي ْف أو قال 
ابره ان له علي الا او قال لَه عله ان له علي الفا او قال : اشد ان له علي الفا هذا رار وکا لو قال لَه عير 

SS‏ اال 
هڏ ان لفان علي ألا کر مُحََڏ ان قول َا ٤‏ ا وقوه ا كنهذ ليس بإقرار وقال الكرْحي وعَامة مشايخ بلح 


و ا 


E N O N TS 
. السرخسي أن فيه روَاييّن‎ 


ی 


لقال رج لت اا ان وات أا فا فاا و عل اا عة ي رم لان وار عة مج 
N‏ 
مه إقرارٌ بالقثل فيلرَمه الدية في ماله إن لم يقل عَمْدَا م من الصْغْرّى . 


اأ عله الال المد عله ك ما ركد ف دة اا حط د ا اا کن اراو ا ال ا 
E O E E E E AE AES‏ 
َكَرَت کان تصنديقا وکڌا ا 
للجهالة كذا في كتاب الْقضاء من الأشبا شا 


E E TT 


0 


الطاب : بى فَحَحَد المقر يرم الم ا 
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و قال : لفان علي الف درم ۾ إا عَشَرَة راهم فقضَيتها ياه ا يصح الاستتتاء ؛ لأ صَارَ كأ قال : علي الف إ! 


! اا فل : وقذ قضيتها ياه عليه الف ع عَشَرّة ؛ لأن الاساء من عير اجس جَائز عندهما‎ 5 E E 


رم و 2 ي 


e‏ : لفان علي الف دهم » ولان مائة ئة ديار إلا رهما 


GE? 


ٍ 
ەو و 


ن :لو عل بز موت ب قرم e‏ قيمة قربة ماع » وو قال : عَشرء 
رطال زیت إلا درهَمًا أو علي كر حنْطَة إل عة رسال ربت لاء بال لام ا الاس ب > وفى الأول 


ل حنيفة : لو قال لفان علي مائة تة درهَم إلا قليلا عله أحَد وَحَمْسُون درْهَمًا . 
ولو قال علي عقر دراه إلا درا زا عه آي ية عليه غر راهم سحاد » وله عى الق 5ه دزم زي مر: 


اا 


قر أنه عضب هذه اين من ها أو من هدا » وکل مهما يدعيه فن الَا على اذه أَحَدَاه » ولا يشخلف لكل 


3 0 ۶ 


ق 


قال : لفلان علي آلف درْهَم لا بل لفلان بطل هذا الإِقرارُ عند أبي يُوسْف » ولا يَرَمُهُ شيء وقال م محمد : الألف للأوّل » 


وڌا شيء للثاني ا ر أن هدا الد لفان م قال : ا بل أَودَعنيه فان آَحَر أو أُعَارنیه واَعَى کل منْهُمّا أن الد لَه قضّى 


به لول U IS‏ ن دَفعَةُ إلى ول بير قضَاء ضَّمنَ للثاني اقا من المَحْمَع قال في 


ا 
ا 


الحَقائق E e‏ اما ف لار انی اد فال :ن لان ال لات و إل 


02 


yy 
لزيد ل أودعنيه عرو » وکل مهما يعي أن الع له قفي امامل اللات اليد يسم إلى الأول » وهو ريد ثم ران‎ 


3 


قة اه ياء القَاضي لم طمن لعو نا وا صن لعو فيك هذا وفيا لأا كان رة لعطرو رسلا سوا 


۶ 


وَإِقرَارهُ لعَمْرو الوّديعة والدّفع قال بو يُوسُف : هدا وإقراره عرو مرس ا 
وقال مُحَمَدٌ : هَذا وإقرَاره لعَمّرو بالعصب سواء الَهى . 


481 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


0£ ا 
٤ء‏ 


إذا أو قر لجل بمائة َة واه شاهديْنٍ نم قر له بماقة 


ا £ ھ٤‏ 
> ‌ ٍ 


و بأقل أو أكثر وأَْهَد شَاهديْنِ آعَرين فعند بي حنيفة يره المَالان 
إذا اذَعَاهُمًا الطاب وَعندَهُمًا ارم مال واحد إن كساويا » والأكثر اا ل ق 2 
E e‏ بالسبّب المسحد بأن قال : في الكرين تَمَنُ هذه الْجَارية 
ET O N TT AT‏ 
e‏ واج کک ا اشا في مَوطنِ او مَوْطتين » ون کان صکان 
روكب في صك هما مالان الى في شرح المَحْمَعٍ 


4 


ما قد بککرر هرد ؛ لا إا قح اخ أ كلامت بار مال و ااافا اھ 2 


وفي الأشباه قلا عن المُنية إا تعد اقرا بمَوضعين رمه الشيان إلا في الإقرار بالقشل لو قال : قلت ا ف فلان قال 
قلت ابن فان » وكان لَه اتان » وكذا في الْعّند » وكذا اويح » وكذا الْإقرَارُ بالجراحة فهي ناث انى . 


ص 2 


و عى عَلى رل ألا عند القاضي فاق بها تُمّ اذا ها في ملس عر أو أقل مها أو أكثر فار بها يرَمةُ لف واحٌ . 


أن لفان على فلّان حَقا قا م مات امقر عليه وَالْمُقرٌ و رنه فالدَيْن في تر كة الميّت . 


م 


و قال : نف هذه الدار لفان ثم اشترّی نصفها من رجحل قضي للمقر له بربعها . 


و٣‏ تو 


. بعد لرحل ائه لفان » وجح صَاحب اليد م قال المقر : إن اث شتریته فهو حر نم اشتراه فهو للمقر لَه‎ ll 


قال SS‏ ا 
N‏ ين مع رمه اثلث وكڌلك لو N‏ 


لأف إل هذه الى وهي لفان ار وق الذافع وادعى الإذن بالدفع من ا و الثاني ذ فيه ۾ يدفع | فع الْمُقرُ إلى 
يما ا ون کب ا لذن ل يدقع ك الدافع » و يضمن للدافع شیا . 


و٣‏ کو که و ° 


E‏ : هو لفان بُاعنيه فان حر بألف وصدَقة الائ في ابيع وحلف المقر له َه لم يأذن بالييع يقضّى 
بالعبد للمُقر ا َه وبالشمَن للبائع . 


NG‏ شتریته من فان بالف وكقَدمًا ؛ E‏ شتريته من فلان حر بخَمْسماة ئة وكَقَدها » وام البيتة على الكل 


ل وع شتک قم اک ی شر کا ت عا ورسم تت و یم لتد اول ولق 


IE Ee 


ف ان ا ا 


a CaN: a 06‏ ا 
ا 3o‏ ا و 7و 


قر بالسلّم تم قال مَوْصول : لم أقبض رَأس الال صْدّق » فإن قال مَفصُول : لا يصدق استحستانًا . 
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ولو قال : لفلان وديعة عندي الف درم و قال اڇ لم أقبضها فهو لازم له 

ولو قال : أقرضتني امس أو أَسْلمت إلي أو اسو دعتي ثم ل : لم أقبض بيص يصدق موٴصولا لا مفصولا من الوّحيز 
الوحیز 

ولو قال : قال لي : بني وبختها ولَمْ أقبض ؛ يدق إحْمَاعًا » وكذا أقرَضني أو أودَعَني أو وَضَعَ عندي أو أُعَطاني ذكرَهُ 
فى الحَقائق 


e‏ : قْضت 


الحياد أو حَقي أو رس مالي او استوفيْت الدَرَاهم لا يُصَدَقُ « ون قال : قبت الدَرَاهم يصدق مَعَ يّمينه N‏ 


ر 
8 ې r‏ 


عل عقر درسم زع او من یی إلا سرا اؤ علي عقر شي کاستة بعت وم ازمل لدا 
وعندهُمًا بُصدق إذا وَصَل » وعليه الكاسدة والسشوقة في الْقَرّْض » وقيمَة المَبيع ف في اليم من الوّحيز . 


ەم ا ر ی 0 س 0 ی ا ی وی و 
أقر بقبض آلف درهم قال : هي زوف يْصدَق » ولو قال : هي سوقة لا يُصَدّق وٳن مات فقال وره : هي روف 
لم يصدقوا 


و رت وا 


ولو قال N‏ : روف يُصَدَق » وإن مات المُقر فقال وره هي روف لا يُصدّقون 
ل ار ديا في مال المي ت وفي المُضاربة الوديعة وَالعَصْب إذا مات صَارَ دينّا في ماله فلا يُصدّق الورة في دَعْوّى 


< 


ال تاف 


ا 
اقسا ان 


a‏ ب يكب » ولم يقل شيا » هذا لا کون 
إقرَارًّا حى لا حل لهم أن يَشَهَدّوا بمّا فيه ؛ لان الْكتابة قَذ ا ن لشجربة وقال : القاضي الْإمَامٌ بو علي السَفي إن 
O E OE E a O yT‏ 
مداد کر بطلا فقول : إن كب للْعّائب على وه الرَسَالّة اما بد فلك علي كدا هذا إقرارٌ ؛ لان اكاب للْعَّائب 

NE CO N E 
. کب وقرا بن دي السود هذا قرا من وحل لهم اَن هدوا عليه » ون لم يقل لَهُمْ : اشَهَدُوا علي بم فيه‎ 

لالت : أن يقرا عليه بين يديهم فإن قال لكاتب : اشهذ علي بَا فيه فهو إِقرَارٌ » وإًِا فلا . 


شعي 


الراب دا كب بين اديه وقال ٠‏ اشهدرا ماقي على إن علحر[ مايه كان راا واا فلا 
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ر ا 8 


EE‏ : لفان علي مال فيس أو کرم N‏ قال : الكاطة ي : لم أده مَنصوبًا وكان عبد الله الجُرحاني 


قول : ماتتان » ولو قال : ألوف دَرَاهم فا فثلا تة آلاف ف » ولو قال IN‏ 
والدانير » ولو قال : مال قليل زمه درْهَمٌ . 


لفل : له علي عَشَرَة وأضْعَاف مُضَاعَفة فهي نُمَاون 1 

إذاقال ۲ لفلان علي دَرَاهم مَعَ کل درم أو قال : مَعَ كل درم من هذه الدراهم دهم لزمه عشرُون » ولو قال : هذه 
الدراحم ارما خد عفر درا 

وٿال : لن علي کل ڙڪم من هذه الڎراهم رنه ل ڌراهم في قول يي وف و مڪ في ول آي حي 
عَشَرَة دراهم من الصعَرَّى . 


م رر ٥‏ کو ۲ ور رو ) موو أن 


5ق الاب و الوص بعصب مال الصغير ا رمه شيء ؛ لاه ا يقصورُ غصبةُ لما 
ال 


تكذيب المُقرٌ لَه امقر في بُعْض ما أ SS‏ 


الدَائنْ ابه فقال : ابر حى يحل الاح ف هو إقرار من القنية . 


ےھ so‏ ا 


رة وك للضي أذ تمتها » وأا بطر امقر مى . 


و قر بان فی ذمته لروحته کسوة مَاضية في اوی قارئ الهداية 


ر ررر 


eC 
aA 


E‏ وان ن قر لأحتبي تبي تم قال : هو اني تبت بُ مه » بطل إقراره »ون 


ت € 


قر لأحبيّة جیه ثم رها لم تنعل إقرارة آ لھا N E‏ من الڌين ومن 


ولو قال مضت من مالي على فلّان ماه نه ل E‏ ستحسًانًا » ولو قال : ستوقة 
أو رَصَاصًا لا يصَدَق » وَّإن قال : قَبَضت حقي او الدَينَ الذي لي عليه » وهو الف ؛ قال : ودا وا ّا م E‏ 
e EC‏ 


رو 


قر بقبْض ماله عَلى الشركة وقال : هي ريوف صدق وص م فصل وللشريك نصفة إن شاءوا » وان شاء بع الْمَطْلوب 


بالجیاد » ون قال مَفصولًا : هي رَصَا ص لم يصدق ق وللشريك نصفهًا حيادًا » وإِن قال : وضولا يُصَدق » ولا شيء 
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لقال : ea‏ له : ا بل بعد إملامك رمه الم ل قال 
الى لمق : أحذت منك مالا أو قطعت يدك قبل العثق وقال الْمُقر لَه : ا بل بَعدَه أو بَاعَهُ 1 


َو 


عه تم 
: ا بل بده ا يصدق المقر ويرَمَةُ امال عنْدَهُمَّا » وقال ا : يُصدق في المستهلك دون 


ا 


ozo 
o 2 وو‎ 


إا قال لَه له علي الف درْهَم أو قال : علي هَدا الجدار رمه الألْف عند ابي حنيفة وقال ا 


oo 5‏ ا 


e‏ ۾ ا بل الان سقط لأف الْمَضرُوب عله ويرم الان عند ابي حَنيفة وقال زف رة 
ئة آلًاف وَإذا قال EO e‏ : كنا عَشَرة ولان اذَعَى أنه ُو الَْاصب للف بطل دَعْوّى 


الشركة وكرم الف عندا » وال ا : رضنا فان أ 
اعارا » أو أُوْدَعَتا أو قال : لَه علا » وفلان يدعي عليه ذكرَهُ في الْحَقَائق قلت : وها لا يلو من مُحَالفة لما مر عَنْ 


الک لن : فان علي على فان أل وَحَحَد فن والطّالب يدعي الكل ليره إل امنب BI‏ 


علي ما في علمي رنه ما قر به عند أي E‏ : ا امه شّيء من الْمَحْمَم » ولو قال : في ظٿي لا رمه شيء 


روو 


اا ولل : ق عَلمّْت رمه اتفاقا من شَرْحه . 


ا eS‏ : الت الي وبا في كر حنطة م قال بد اسك 2 إلا 
ئي لم اق : قبضْهًا مك وقال رب السلّم e‏ 
رال : أشي ع درام َّال نة للك إ! أا أي لم أقبضها فَهذا كله عَلّى القاس والاسحْسان » ون قال : 
غاي لکن م دع ب ورل لاه مل . 

وو قال : دَفعْت إلي ألما أو تقدتني ألا فلم لها قال : بو وف لا يُصَدّق » وَهُو ضَامنٌ وقال مُحَمَدٌ : لقو 


ولا ضَمَان . 


GG 
C.* 


. منك الف ا وٴاحذت منك الا لکن لم تدَعني حٌى أَذْهَب به لا يُصَدّق » وهو ضَامنُ‎ EE 


لو فال له على آلف درم من تين ميه أو تحير كان ذلك باطلا قال 4 الاطفي على قياس قرل أنى ية يلرم الما 
e ee o o o eee‏ کک 
قالًا : لا يجب بتاء على مَسألة تو كيل المُسنلم الذمي 


بشراء الْحَمْر وَإن كذبه يجب أن يكون أيضًا على الاتلاف » ان الال من ونه : رمه وَصَدَقهُ المُدّعي في ذلك 


: من تمن حمر وصَدَقه مدعي قال بو حنيفة : يجب الْمَال وا 
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الوه انتهى الكلامٌ » وإن كدب في ذلك الوه وادَعى سسبًا حر إن لم يكن بين السببين متافاة جب المَال تخو ما إذا 
قال : المدّعَى عليه علي ألف درهَم بُدل القرض وقال المُدّعي : بل بل العَصْب . 

ون کان , ين الس مافاة بأن قال الْمُدّعَى عليه تمن عبد باعنيه إلا أي َم أقبض وقال اهدعي بل بدل قرْض أو 
E E O‏ 
لدعي في الححة أو كذبة » وا يُصدّق في قوله لم أقبض قيل وهي مَسنالة كاب اليو ع » وَإن كان العبدٌ في يد 
مدعي بأن كان الْمُقرٌ عَيْنَ في إقراره عَبْدا فإن صدَقهُ المُدعي يوم بالدفع والأحذ » وكا إذا قال : لعب ليس لي 
TC‏ 
من بل أو قَرْض أو غصب فالقول للمُدّعَى عليه مَعَ يمينه بالله ما لهذا عليه الف من غير تمن هَدَا 


اعد من الوه الذي ا اذعاه 


َو 


حذه 


لها 


وَذكرّ في إقرًار الكافي إذا قال : لفان علي الف من هدا العَبْد الذي في يدي فن قر الطًالبُ بڌلك e,‏ 
E E‏ 
با حنيفة كان يلف كل واحد منْهُمًا على دَعْوّى صاحبه ويرد َد » ويبطل الال وهو قول 


ر ت 


في آخر الكتاب : إن 
بي وف وَمُحَمّد » ولو قال : هذا عبد لك » ولم أبعك وبك عَيرَهُ كان الْمّال لازمًا » ولو قال : علي الف درْهَم 


ول ٣و‏ 


من تمن هَدا العّْد الذي في يده فقال المقر لَه : َم بك هَذا العَبْدَ وبعثك عَيره لم يكن على المقرٌ شيء في قولهم 


ما إا فال DS‏ من ماع وسكت ثم 


0 ضاق 


اعَى الألف أنها قَرْضٌ لم يَصَدٌ 


قال لاحر : هذه الال لك وديعة فال : َْسَتا بوديعة لي وك لي عليّك الف فرص اَن مَييع حح ذو اليد الف 
CT‏ 

كالْمُضاربة وعيْرهَا . 

وو قال امقر له : ليست بوديعًة أكن أقرضشكها بعينهَا فُجَحد امقر الوديعَة والقرض فللمقر ل ب 
E‏ ل 
لف قرْض فقال : ليس لي علَيّْك الف رض لَكتها تمن مَبيع فَحَحد امقر تَمَنَ الْمَبيع والْقرْض فللمُقر لَه أن يذ الى 
القَرْض قصاصًا . 

ولال E‏ مي ولَکڻ لي عَلَيْك الف من تمن مَبيع فَحَحَد امقر الدَينَ 


ر اي 2 


EEE 


ُن 


¿ ياح إ 


٤ 


والعَصب فليس لا e‏ ا ڌ بالف َر » وَدلْت المسنالة على 
N‏ 


ا 
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T1 


قل ي أو ُعَارَني 
ES‏ ل nG o‏ 
بل ول إن کان Ey‏ 


قال A‏ را ورل 
ما هُوّ شريكي في الطْحْن » وفي يده ماع الطحْن فلا شيء لَلمُقرَ لَه منْ ذلك من الْوحيز . 


والضيية و اة ر د والحزء ا بالاتفاق من الْحَقائق 


و بالسدس عند أبي حنيفة وقلا : ايان إلى امقر من الْمَحْمَع وفي الشَقص 


إذا قال : لفان شرك في هَدا ابد قله نصفة عند ابي حنيفة حنيفة وعد مُحَمّد : لَه أن بين ما شَاء من المَحْمَم قال في 


الحَقائق : وإلْمًا وضع في الشرك بون لاء ؛ لن مع ا له الصف بالاتقاق . 


وه 


إذا اذَعَى رل على ميت ديا فصدقة عض الور ة وَحَحَ الباقون يُوحَذ من حصّة المُصدّق حَميع الديْن عدا » وعد 


ك 


a 


ر رر 


وفي ادب الْقاضي وراد شَمْس اة مه الحلواني زيادة يتاج ا ول يشر طهًا ا سواه وهي أن يقضي القاضي على 


َا الوارٽ » وٳِمَا يهر هذا في مَسنالة في الرياڌات وهي اَن e‏ قر بدي م هة ُو وخر بلك لين 


قبل شهاة امقر قز حل لين في تصريه برد إفرارء لم قبل هاده لما فيا من كفم المَذرَم قال : بغي أن 
حفظ هذه الرّواية . 


0 o 


و : شس الأنكّة الْحَلواني قال مشايختا : هنا زیادة شيء لا ب يشرط في الْكَمب » وهو أن يقضي 


القاضي إل قال قاضي خان ا عليه هَل مات مورك فان قال : عَم فحيتئذ سنال عَنْ 
دَعُوى المال فلو قر وكذبة بقية الو ص 
î df‏ 


رة » وشَهادلة بعد الحكم عليه يإقراره لا قبل » ولو لم يقم ۾ البيتة » وأة قر به الوّارث أو تكل ففي ظاهر الرُواية ة يأخذ 


ل بو الليّث هو القاس وك الْمَُارَ عندي 
يارَمه بالحصة وهو قول الشعبي وَالْحَسَن لري ومالك وان بي لى وسفيان ويرم ممن َابعَهُمّ » وَهَذا الول 


أ غدل » وأبعد من الضرّر . 


e 
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وفي الخرَائة > ولو برهن ا أذ إإ بالحصّة وفاقا وفي الرواية ب بالحصّة لو َر بهم حُمْلّة عند القاضي اما إذا َر 
باحدهم 
ال N O E‏ 
E E‏ 
2ے ا OEE‏ ° ٌ ا 6 


رجل مات وك ااافا رل عَلى الميّت أف درْهَّم » وأقام اة » وقضى القاضي له بالف » ودفع لله تم جاء 
U TE r‏ 
نصضف ما في يده ۴ 


° 
7 مھ‎ E 


وو اذعَى بُعْض الورتة ديا على مُورله وصدَقة ابض فإ اعد الین فن اص من دف بد ان بطر تیت 
المُدعي من ذلك الدّيْن من فصل ما يعلق بالتكاح من دَعَاوّى قاضي خان . 


وفي الفصولين تقلا عن المختلفات القدمة للمَشايخ رك اين ولائة آلاف درهم فاق أحذهما بألف لرجل يأحذ مه 

نطف ما في يده في قول زر ونث ما في يده في قول علمَائتا ٳذ افر له بالف في ملين صاب كلا نصفه وهو ثلث 
ما في يده فقيل إفرَارهُ في حقه لا في حَق عيْره ثم قال : أقول هذا يحالف ما تَقَدّم وفيها أحَد الورة لو َر بالوصية 

بال مه ما ص واا 

توك ا بنين آلاف > درهم فأحَذ کل لما فادعی ر أن الميت أوٴْصى له ماله « وصدقه أحذهہ فالقیاس 


۳3 


ا َة أحْمَاس ما في يده » وهو قول زُفرَ » وفي الاستحستان : أذ مه 5 


CC 
e 
e 
ا‎ 
8 
غ‎ 
06 
©۹ \ 


مال بيده رَعَم اه وره من امراته تم قال ا وال ا او ت را قلا 


وف امال ها صقان وقال زمر ك لقاع إ ارم ان وزغا وی اتختم ونع لعلفا نی مد" 
لاله هن آي يُوسف ونين الَيحين قلت ومو اصح وسياني ليل الشيين عن قريب وماهتا تات مستائل : إخداها 


E 


: هذه والثانية : مول السب في يده مال فقال : ورته من E‏ ر بخ لأب م فقال الْمقر لَه : آنا ابه ل 


وة 


ال : الْمَال هما نصفان » وقال زُفر : كله لمر له 


E‏ و و 


تھا وره من روجا فلان 


والثالئة امرأة اقوت اة س خ لروجها فقال ١‏ الأ مآ أَحُوهُ ولت أت امرأئةُ فقال : أ 
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مات ورك ألا بيد حر فقال ادوا مات أبي » وهو بوك وكرك هذه الألف وقال امقر له ُو أبي لا ابوك فالْمَال 


هما نصفان إذ الا قاق ق لم يبت إلا بإقراره » وم يقر له TT‏ 
ا e e‏ له فالقول لمق » ما َو اذَعَى ذو اليد الرَوْحيّة » 


ےت 


وأ N‏ 3 له الرَوجية فلا شيء و و : أن ١‏ القرابة سيب أصلي للاستحقاق 


CT‏ بسب » واَعی لتفسه حقا طَارا َم ثُصَدّق إا ب ب 


ارتا مروف اقرا رارت اغ قاسمه ما مده على مو خی رازه۶ بد او باسىحقاق المَال فتفذ في حَق المَال لا في 
yS‏ صَدَقه امقر له الأول اقشَسَمُوا ما يَدهمًا بحسب 


ع ی ی 


SS E 
قضاء ْمَل الْمَدفوعٌ كَبّاق في يده ف يضمن » ويدفع له حَقهُ ا متا في ال لیم » و‎ 


A 


رك ثلاث بنينَ فأقر أحَذهم بامرأة للميت فاه يعْطيها ثلانة أعشار ما بيده » فإن الأصْل في إقرار الوارث بوارث آحَرَ أن 


0 
ٍِ 


. قر میب افر أ کا قزرا فم ت ما في يد امقر على ذلك‎ E 


ولو ت ركت ثلاث بين فأقر أحذهُم بروج ا للمية له يعْطيه نطف E‏ اظ 
ولو كرك ابن فاقر ت إحداهما بامراة للميّت 0 طییا ا حراءِ من E‏ مما بیدهًا ا روس 
> وأما وأحتًا لأب وأم فأقرت الأحْت بأخ لأب وام قله ا O EVO‏ فللرَو وج تسلْعّة 


ع 
a‏ ^ ٍ ر ر 


مهم ولاخ والاعخت ست للذكر مل حط الان » ونال لهذ ه المَسناة عشرينية ؛ لاا لا صح إلا من عشرينَ إِذ 


oo A4‏ ت 
e‏ 


زر فا ای ورا اا م ا إلا أن للام من فريضة الإلكار ربع امال » وَذلكَ سهان 


2 


من تَمَانيّة » ومن فريضة الإقرار سدس امال » وذلك سَهْمْ من مه فلوج والأخت لا صقان في إنطال خض حى اام 
E SS‏ 


ر ا 
2 و e ar.‏ 5 ع 


لتا ا اززج زوز ار وار انر ع شتا ع بز تقسهماء وَالَه ا ET‏ 
کان امقر لَه م MTT‏ 
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0 ر و4 


N o : 


کک 
e‏ 


لثمن كما في هذه المَساة » وقال عضي E‏ 


ر مر ا ا کے ھی ي 


O E TOT 
ر ا فا ضر هلو اة هن ال‎ 


مات ورك ثلائة لاف درْهَم فاقتَسَمُوهًا » وأَحَذ كل واحد ألما م عى رل ان له على ایهم انه آلاف درم فصدق 
ر أذ e E‏ 


دار بين وين فاقر الأكبر آنها بي هما وَين عرو انا وأ الأصعر انها بين ريد وعطرو وي بيتهما أرباعا فعمرو قد 
ااا ا فق أف الأصنقر» وة اكير فعثة أي وسفن باع عرو من الأصكر رع سمه ٠‏ وعثة محمد 


مه م شم عرو ما أده من ال والْحُمس إلى ما في يد الأكبر ويقاسمة نين اثفاقا قاسم الأصنقر ما قي 
في يده يدا نصفين ناقا . 
ار ن رحن قر حدما بت مين منهّا لرل وألكر شريكة لم بجر إفراره في الحال في ظاهر الرّواية فإن افقسمَ 
الدَارَ ووقع الي في تصيب امقر ااا له فاا ورن رقع في تصيب المُكر » وَالْحَال ن ليت عَشرٌ الدار بأن 
N‏ 

وَالبّاقي لَه هذه ه المَسّائل من اْمَحْمَع وذُرَر لبحَار . 

وفي الْحَقائق : وإلَّا وضع الدَارَ ؛ لأن لحلاف في شيء حمل القسلمة لقسمة ب 

من الحئام » وال بحالها رة صف قيعة ذلك ءا عة اكا َي نكن » وار بقن عقر ية إذراة 


d&g >‏ ا 


ما فيمًا لا يحمل القسمَة بأن اق بيت مُعَيّن 


. ال بجذع في الدّار هى‎ E 


ې ' م 


ق خد حَد الابيّن لامراة ا اه٠‏ و جحد أحره قال غلاا بعطيها ثلث ما فى دة 


Ay 


إذا کان اټتان ویان ابن وبنت َه أحُوهُمْ أيهم وَحَحَد اران قال عَلْمَاؤا : يغطيه المُقران سَهّميّر 


AED 


وقال : : یعطیانه نه ربع ما في أيديهمًا » وذه المسالة بأدلتهًا وكخرجها مستوفاة في 
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SS‏ بان فالا : هدا الدین لم یکن مشترکا بينتا 


ل كان نصْفة لي وَحَّب لي بسسبّب على حدة » ونصفة للحي وجب لَه بسب على حدة فع محمد يصح إقراره 


ِ 


بحصّة الَأحْتبيٌ وقلا : أا يصح فيهمًا » وو صقا امقر لَهْمًا بالش ركة بل الإقرَارُ في الكل اتفاقا » وَإِذا كدب الوَارث 
SS‏ 
ل : له لا جوز عْدَهُم » وهو الم يح ما إذا كذبه الأحتبي في الشركة وقال : حَميع الدَيْن أُولّى علَيّك 
E OE E‏ 

َو قال المَريض : هذه الال لقطة عدي » وا مال له عيرها » وكذبه الورك أرمَهُم الَصدق بثافها عند بي يوسف وقال 
مُحَمَڏ : ا يرَمُهُم شيء من الْمَحْمَع . 


رس سے رر 


مات ورك ابن » وله على حر مائة درم قا 
E‏ ا 


a 


وفي اله a‏ لوكلاء مات عَنْ بين فقال غرهُ : دفغته إلى لْمُورّث E‏ فان لاحر باذ منْ 


ارم نطف الین E Ek ٠‏ ر بالدَيْن في الركة طالب به اتَهّى . 


A 


« 


وأو ر بوضية لنت ورم لرحل لم مانت » ولا مغرف يكيا فيي دين في ر كه كاين المريض إا شلك الوديقة بوه 
مُجْهلا » وهو قار بالديْن سَواء . 


عو ر 2 


N‏ م برئ فهو کین صحته ؛ لاله ذا عقب برء فل حکم الح أا کری أنه وڙ رعا 


سے کے 


با ال رد ل خت لزت از شاک مدق SS‏ 
د 2 ok‏ 


قر بإتلافه فأولى » ولو 


ا ر 


e: 
١ أقر‎ 


o‏ ر £ ەر ا ا 


وَحَّب للمَريض بن على رَجُل من جناي على بدنه أو قنه بعد أو حَطا أو مهر أو 


کر ر ر 


في ان وجب به حَقا على سه أو في ماله رُخُوعًا . 
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مي ا ا ھھھ o2‏ 


e eS 


e 
وو با في مَرَضه شيعا باکر من قيمته قاقر بق بقبض نمنه لم يُصدّق وقيل للمشتّري ا مته مرة أخرّى أو القض البيْعَ‎ 


و ر 


. يثقض اليح‎ TS 


E 


a‏ ۾ يجز إلا أن 


ردو ا ا کان للمريض دين على وارثه فأَقرً بقبْضه لم E‏ وَحَّب الدَيْنٌ في صحته أو لا » وَسوَاء على 


e. 


ر وور إو“ ا 


ن لي على المت ديا » وقد قَبَضةُ في صحته صح ؛ لذ ًا هّمه فيه » وقيل : لا كذا 
sS‏ 


ا 


مریض کک لغيه قال الوارث : ليس ابد لي كه لفان تم مات الْمَريض اعد للحتي ويم 
الرازت للمقر له قیمته فیکون بين وبين ستائر الور تة 


2o 
٤ 


مات ورك ألما ايتا قال الان : لفان على أف » لا بل لفان فالالْف لنأول » ولا شَّيءَ للقاني إلا أن يَذَْع إلى الول 


ول زر : اأ لول ويرم لاني في لوال کله » وکذلك ل اگ می لها ت ماله ا بل لهذا . 


ولو لم يرك إلا عبْدًا فقال : أعتقني ابوك في الْمَرَض » وقال رل : لي على أبيك أَلْفٌ فقال الاين صقا قال 


ُوسُف يمى ابد في حمیع قيمته للقرم وقال فر نمی في حَمْة اسداس قیمته ؛ لاه لو بَا بالعشق لک یسعی فی 


ا ی ی 


o E E 


الصعَرّى 
قوم َخَلوا على رل للا أو هارا » وَأُشهرُوا عله احا دوه حى يقر لحل بشيء ففعَل قالوا على قياس قول ابي 
کک E TS‏ 


فی َلك في المصر حَارَ اقرا o E Eh‏ 


» إذا كان ذلك في الْمصر هارا إن كان ذلك في الطْريق ليلا أو هارا‎ E TT 
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ا و م وه ي 


و کان فی رستاة احق الْعَوْث كان الِقرَارُ باطلا » وإن لم هروا عَليّه السلّاح كذا في مُشتمل الهداية عَنْ الْحَانية 


ا 


و : ما اَی لان ن قان في امال الذي في بدي فهر صتادق » وات فال يو القاس E‏ 


ان دَعوى في ٿيء علوم قذي اَی نابت ا له قال الفقية أبو الث كر في اكاب مَريضٌ قال e‏ 
َصَدقَوه َه يُصَدَق إلى الفلث » وو قال : فهو صادق فلا رواية فيه عَنْ أصْحَابتا » ينغي أن َون الْجَوَابأُ كمًا قال : 


أ القاسم کا في قاضي خان من ا 


ا 
ا 


في إقرار اليتيمة سل علي بن خمد عن رل ار ن عليه لفان حلط من سم عَقَدَاءْبَهُمًا ثم اله بعد ذلك قال : 


سألت الفقهَاء عن العقد فقالوا i: e EASE‏ 
سقط عله الْحَق بدَعْوّى E‏ الْحَهْل . 


َو قال : لفان علي الف درهَم فقال فان : مالي عَلَيّك شيء رئ الْمُقرٌ ما افر به ؛ لاه كدب فيه حى لو عَاد إلى 


ء٤‎ 


عاد رار بعد َلك فقال : بل لَك علي لف دحم فقال امقر لَه : أَحَل هي لي 


الصنديق لا يستحق عليه شيا فان 
حه بها ؛ لاله إقرَا ر وص ف رم وکا و کان مره حار از عبد عَبْدا على هَذا » ولو نكر الْمُقرٌ الإقرارَ الثاني 


e CC‏ يف لا يلعفت ليه للشاقض بين هذه الدعوّى » وبين گكذيبه 


ای 


a‏ إقرَاره قال ل 


E gS 


ب ےت ٍ 
ر e‏ روو گت 


قضى اَحَذهُما حو صاحبه » فاق ئه لا حق لَه عليه نم اذعى أله صاحب الحق » ويكشب إقرارة > ويشهذ عليه فينبغي أن 
ا فيد الإشهاد فائدة ؛ لاله حيد لا سْمَع مله دَعْوى الإقرار بعد إقراره السابق آله لا حى له عليه » وهو بعيذ شيع من 
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الباب الثاني والثلاثون في الصلح 


وهو عَنْ دَعْوى صَحيحة جائ مُطلقا سَواء کان عَنْ إقرار او سُكوت E‏ 
الصلْح عن الإنكار غه دغرى دة » وب لسك المح عن أإلكار من صك الشغرى ؛ إذ الي اح ت اذ 
في حَق تفسه بدلا عا يدعي او غير غير ما يدعي فلا بد من صحة الدَعْوّى حى يتت يت في حَقه كما في الفصولين وعَيره . 
وال في صر الشريعة : رمن سامل هة آل هل بغر لصكة الملم صك الئغری م ا ؟ تعض اس بمو : 
برط » کن دا ع صحیح ؛ اللو اع حقا مهوا في دار فصَالَحةُ عى َء يصح الح » وا شك أن 

دَعْوى الْحَقٌ الْمَجْهُول دَعْوى عير صحيحة . 

وفي الذحيرة مسائل َويد ما قلتا الى . 

وفي الاه : الصْلْح عَنْ الإلكار بد دَعوّى فاسدة فاس كما في اة وك في الْهِدَاية من مَسَائل شى من الْقَضَاء ا 
الصلْح عَنْ الإنكار اثر بعد دَعْوى مَجْهُولة فليْحفظ ويْحْمَل على فادها بسب متاقضة الْمُدّعي لا ترك شط المُدّعي 
كما ذكَرَه في القنية وَهُوَ توفي واحب فيقال : إا في كا وَاللهُ - تَعَالى - أعَلَمٌ . 


ن 


فطاع د اا ل حو فا ع عا و باطل » وا شيء عَلی الْمُدّعَى عليه كدا 
في دَعَوّى مشتمل الهداية عن العمَادية » وَإن عى حَقا في دار » فا N TT e‏ 
E E‏ يصح الصلح » والوحة أَحَد 


ت ےه 
آ ن 


AE Og SG 


or a ٤گ ھر‎ 


و ای شاه َصولح على موقا جره في الخال بځوڙ عند آي وف ومن محمد وَالْمَنع رواية عن ا بي حنيفة منْ 
0 الصلح عَنْ جتاية ا والحَطاً في الفس » وما دُوتها » وا صح الرَيادة على قذر اة اَم إذا صالح عَلى غير 
ذلك حار a TS‏ قترًاقا عَنْ دين بدن » ولو قضى القَاضي بأحد مقادیرهًا 
فصَالٰحَ عَنْ جنس حر مها بالريادَة جار ؛ لاله تَعيْنَ E‏ 
MN E N‏ الصلح عَنْ دم اعد ا سقط بالْمَوّت وَالإسلام هذه فى الجريّة منْهّا 


O: Y4 


يصح الصلح عَنْ حَق الشفعَة حَتّى لًا يجب المّال بالصلح عله والكفالة بالْمَّال بمترلة حى الشفعة حنّى لًا يحب 
ا E‏ 


ېو رك 


اله ا حقه » ولا يحور الاعتيَاض عن حَق عير ؛ وَلهدَا لا ُو الاعيَاضٌ إا اعت الْمَراهٌ حن ود ؛ لاه حن الود ل 
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و 2 0 
أن 


حَقھا » وکا لا يجوز الصْلْحٌ عَمًّا أَُشْرَعَةُ إلى طرق العام فلا وڙ يُصَالَحَ أَحَد على الالفراد قال : وَيذْحُل في 


e 


1اا ت تر E‏ 


۶ 


\ 


0 3o 2-7 o04 o 


مال بُذلَهُ لْهَا جار هذا في بُ بض الخ » وفي بُعْضها قال : لم جز وجه الأول أن ْمَل زياد في مَهْرهَا وجه الثاني : 
ST E O TT‏ 
فالْحَال على ما كان عَليه قبل الذّعْوّى » فلا شّيء يقابل الْعوض فلم يصح من الهداية . 
ولو صَالْحَها على مال قر له باللكاح حار ذكرَهُ في الْمُخار . 


وفي الأشباه من اليو ع : لا يجوز الاعَتياض عن الحقوق الْمُحَردة كحق الشفعة فلو صَالح عله بال بعلت فيرح به » 
وو صالّح الْمُحيْرَةَ بال تاره بطل » وا شَّيء لها هكذا ذكَرهُ في الشفعَة » وَعَلى هَذا لا يجوز الاعتياض عَنْ 


ت 
A OR ENE RR) oa OT o a E e o‏ 


لوْظَائف NT ET‏ له يَجُورٌ الاعتياض عنْهَّا اه . 


اذعَى على رَحُل أله عَبْدهُ فصالَحَة عَلّى مال أَعَطَاهُ حار وكان في حى الْمُدّعي بمَعى الإعتاق على مال ؛ لاله امَك 
نیح على تا وجه فی حف رغه ؛ ولذ بصع على حون في اله لى أحل » وني حالم عا ا 
ا من الأصل فَحَارَ إلا َه لا واء لَه لإنكار العبد إلا أن يقيم البيتة فقيل ويثبت الولاء منْ 
الهداية وو اقام ابد بعد ذلك ا نه أُعتَقَهُ عام كذا قبل ويَرْحع ب بالْمَّال وَإقدَامة على ۴ عَلّى الصاح لا يون افا 
في الْعمَاديّة . 


وٳذا قتل العَْدُ امون رَخلا عدا لم ر له أن يُصَالح عَنْ تفسه » ون قتل عَبْد لَه رحلا عدا فصالح عَنهُ حار منْ 


E 
ا‎ 

لر طال الشجوع را غ ال عل ت رئ إل ان ومات بطل الك غد اس دة وع الد في 
ماله وَعندَهُمًا | لمح قاض ولا حب عله في ء بن الى فال ب في الحالق تق وإلّمَا وضع في السراية ؛ لاله لو 
بحيْٿ بقي لَه اثر فالصلح مَاض » ون لم يبق له ئر بطل بطل الصلح إحْمَاعًا اه . 

وأو عَصَّب عا ذات قيمة كثؤب هروي مما ية دون الْمائة فاستهلكة فُصَالحَهُ عَنْهًا قبل الْقَضَاء بلْقيمة على مائة 


وو 


دزم جار عند ابي حنيفة وقال ابو يُوسف ومُحَمَ : بطل الفضل على قیمته بمَا ا عاب الاس فيه كما لا بطل بعد 
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القضاء بالقيمة » ولو صَالَح على عرض قيمثةُ أكثرُ من قيمة المد لمَْصوب يجوز اقا من الْهداية ا 
مثليًا فهَلَكَ فصالَح عليه ٍن کان منْ خی ق شرح الْمَحْمَع 


ر 


رو 3 


I PEA EE I A EA r N OT 


الا 


إِحْمَاعا » وَعَلَى الْمُسْلم لله رَد ثلث العَشَرَة عَلّى رب السَلم وعَليْه كر ام عند بي حنيفة وقالًا : لا يرد شيا منْ 
الْمَْمَع » وو الحا غل أن یرید اسم على عَشَرة داهم في راس لمال ا في الحقائق N‏ 
بطعَام اشَراه عيبا فصَالَحَة على أن يريد طَعَامًا من غير حثس الْمَعيب إلى أجل على أن يثقده الفمَنَ في الْمَجْلس 
u NC a O aS‏ 
ويد بالًحل ؛ لان الريادة لو لم ُن موحل صي عا حا » ولا يجوز اتفاقا ويه لو صَالَحَ عَنْ عيب عَلّى دَرَاهم نَم 
OM E COGS SS‏ 
E OL‏ 


حير الْحَاص كالرًاعي متلا َو عى هَلاك شَاة وَأَنكَرَ امالك فَصَلَحَهُ على مال حار الصْلحٌ عند مُحَمّد وَقالًا : ا وڙ 
> وكذا الْمُودَح لو اذَعَى رَد الوديعة 0 وأنْكرَ امالك فَصَالَحَهُ على 0 حار عندَهُمَا E‏ من 
المَحْمَع قال في اشح : ولو اذعَى الاستهلاكَ وُو بكر فصَالْحَهُ حار الصلح اتفاقا ثم قال : هذا إذالَمْ يخْلفْ 
الْمُودَعٌ وما إذا حف عَلّى ما اقَعَاهُ تم صَالَحَةُ ا يصح تماقا وقال : في الحَقائق َي بالا حير الْحَاص ؛ إذ في الأحير 
ولو قال لودع بعد المح : قذ كنت عند المح ردقا يك » وأنْكرّ الطّالب هذه الْمقَلّةَ عند الصلع لا يقت إلى 
عدلا رل د م د 


ن 


کو و 


وقال بو يوسف : يسمَع ذلك لو أقام البيتة فلو أقامها برئ من | لصلح » ولو لم يقم فله تحليف الطالب من الفصولين › 
وو كان الصْلح عَنْ إقرار » الوديعة عير حَاضرة في يد المسلتود ع حَارَ » ولو كان الْمُودَعُ حَاحدا للوديعة حَارً الصْلح 
وكذلك الْجَرَّاب في الَإحَارة والمضاربة والبضَاعة » وكل شىء هو أَمينٌ فيه من الوحيز . 


قول ابي حَنيفة يحور الصَلّح ؛ لان الْإِكرَاهة علْدَهُ لا يكون إلا من السلْطّان وعد صاحبيه يكَحَقق الإكرَاه من كل مغلب 


م رو 3 


يقدرُ على تحقيق ما أَوْعَدَ والفنوّى على قَوْلهِمًا وَهَذَا إا شَهرُوا عليه السَلّاح فإن لم يُشهرُوا عليه السلَاح وضربو فان 
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كان ذلك هارا في المصر فالصلح جاتر ؛ لأن عير السلاح يلبث فيمكئة أن يسلتغيث فيلحَقة الث » وإن هَدَدُوهُ 
بحَشّب كبير لا يث فهو بمثزلة السلا في هَدا الْحُكم هَدا إذا كان ذلك في الْمصْر هارا » إن كان ذلك في الطريق 
يا أو هارا » أو كان في رستاق لا يلْحَقه الْعَوْث كان الصَلح باطلا » وإن لم يشهروا عليه السلَّاح كدا في مشتمل 
ال ا 

وو ا E yT‏ ا يضْمَة » وَالْمَال لازم للمُوكل قال : وکأويل 
هذه المَساّة إذا كان الصْلح عن دم اَعَد » أو كان الصلح على ب عض ما يَدعيه من الدَيْنِ » وَٳِذا کان عن مال بمَال فهو 
بمنزّة اليم قالْمُطًالب بالْمّال هو الوكيل دُون امكل . 


وإن صَالَحَ عه رحل بعر مره فهو على أربعة أَوْحه إن صَالَحَ بال وضَمة تم م الصاح © ويكرن متبرعا على الماع عليه 
كما لو برع بقضًاء ادبن بحلاف ما إذا كان بأمره » وا يكون لهذا المُصالح شيء من المُدّعي » وإلّمَا ذلك لذي في 
يده » ولا فرق في هذا بين ما ذا کان مُقَرا أو م كلك إو قال صا عل ال هدو ار عل عا هدا 


° 


صح الصْلح وَأرمَةُ كَسلليمةُ » وكا إذا قال : علي أَلف وَسَلمَهًا » ولو قال : صا لحك عَلّى أف فالْعَقد مَوْقوفٌ » فإن 
أُحَارَهُ المُدّعَى عَلَْه حار » رمه لأف » وّإن لم جره بطل قال E‏ : صالحك عَلى هذا الألف أو 


على هذا الْعَبّد » ولم بسب إلى تفسه ؛ لاله لما عه لشلليم صَارَ شارطا سلامته له فیتم بقوله ER SE‏ 
E‏ له عى المصالع ؛ اه ارم اقا من محل ميته » وم بعرم شيا سو إن سم امحل 

هم الصلځ ‏ ون َم سم لم تزجع عليه بشَيْء بحلاف ما لذا الح عَلّى على دَرَاهم مُسَحَاة وضمتها ودَفَعَهًا نم اشُحقت 
» أو وَحَدَهَا زيوفا حَيْث يَرْحم عليه ؛ لاله حعَل تسه أصلًا في حَق الضَمَّان ؛ لهذا يبر عَلى الشنليم » فإن لم يسم 
4 مَا سلَمَه يرع عليه ببدله من الهداية . 


رکس 7 ا ج 


e 


2 
£ هر و 


SS‏ » قإن قال أجتبي للمُدّعَى عليه قر معي في الس » ون كت 
: مسرا في دَعواك فصالحني على كذا وَضَمن لَه ذلك فصَالَحَةُ صح » وصورة الضّمَان الفضولي بأن يقول الفضولي 
للمُدّعي : صَالح فلاا من دَعواك هذه على فان » وأضّاف العَقدَ إلى تفسه أو ال ماله فد الصَلْح وَالبدَل عَلى الضّامن 
سو کان انر از e E aT‏ 


ا اک اطا غل ان يدقع ايه مدعي کا دارا أو ا ا ا 
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وکال للمستأجر بعد فسخ الْإحَارَة يكى TT O PN ST N OT‏ 
لله مح ا عن اض كان كرشوة وهر طب طح كمه ةة وحار خي وم رأة وحار الثزط وحار 
البلوغ ففي هذه الصوّر كلها بطل الحق ويرحع الدافع بم دَفعَ 1 


ولو كفل بمّال وتفس فصالح بشرط البرَاءة من كقالة الس برئ . 


3 ت 


َد سَارق مال غير فصالَحَةُ حنّى كف عَنْ دفعه إلى رب المّال بل . 


امام أو الْقَاضي لو صالّحَ شارب الخمر ليخفو عله لم ير » ولشاربها أذ ما دَفعَ . 
وو وَحَب عليه الان فصَالَحَهًا على مال عَلّى أن لا طالب باللعان بطل وَعَفوْحَا بعد الرفع باطل » وقیل : خائ وا لصح 


عَنْ حَد القذف باطل فيرد ا لان > وما الحَد فيسقط لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي الَو بَعْدَهُ . 


JAE OR و‎ O 


و زی بامراة رَحُل وراد الرُجُل حَدَهُمَا قَصَالَحَاه أو أحدهُّمَا على مال على أن يفو بعل عفوه قبل الرَفع أو بَعْدَهُ . 


فع من دار شترا فقالٌ E‏ اين حَانه ام منست فادْفع إل كذا لأَذْفعَ ا ا من اسرد اده ٳذ 


ے 
و م 


صي شترا كاعد مه بهذا الْمَال أو يَصيرٌ مُصَالحًا به من حَق أو ملك كان لَه في هذه الدّار ي ا 


أُوْصى بعلة له لرَحْل ثلاث سنينَ والنخل يحرج من تنه » ليس فيها نمر فالموصى له لو صَالح الورثة على على راهم 
SS‏ 


ا بطل الصلح قياس صل عَنْ مَْهُول لا يعم آیكون اَم ا لا وكن أسَحْسن سن أن جير الصْلَح الما هُوَ رَحل برئ منْ 
وصیته عَلّی مال . 

صلخ الورئة عن الوصيّة قبل موت الْمُوصي لم يز ؛ إذ تملك بعد موته ا قله فلا صلح قبل الملك . 

الصلْح عَنْ العَصْب على اثر منْ قيمته حَائڙ عند ابي حَنيفة لا عندَهُّمَا قائ LT‏ المح ح من مَلْهَبه . 


الصلح عَنْ الان على تقد أكثر من قيمَتها ما ًا ابن فيه حا حالا أو مولا حَائڙ عند ابي حنيفة ا عندَهُمَا . 


ام عن ان هرت تخو بعلا املع عن خثوق هواه إا تقل تق يلف اتان من قوي 
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EOE GN, 
A | 


ن لا شيء بطل الصلح » والمَدفو ع إليه إن شَاء رَد العَبدَ » وَإن شاء 


ااج دارا في يد حل فألكرَ فصَالحَه إِلْسّان من دعواه على آلف ودفعَهًا ليه بغیر اَم الدع عليه تھ بان ان الدار دان 
gs‏ 


المدعي باذ مُصالح الدار من المُدعي ما دَفعَهُ لَه . 


لصح على ربعة اڙڪه مَعلوم على مَعلوم ومول على مَعلوم كما لو صَالّح عن ين أو حن مَعلوم على مال مَعلوم أو 
عَنْ حَقّ مَْهُول في دار في يد عَيره على مال مَعلوم فَهّمَا حائران » وَإن كان الدَارُ في يد الْمُذَعَى عَليّه فاصطلحًا على 
أن بطي المُذّعي ما مَعلومًا لا وز وصح مَحْهُول عَلّى مَْهُول كما لو عى حقا في دار إلسان ولم يسمه واَعَّى 
الْمدَعَى عليه حَقا في اَرْضه فاصْطّلَحًا على أن يدقع أَحَذْهُمًّا ملا ى لاحر لرك دَعَواهُ ًا يجو » وإن اصصلَحًا على أن 
رك کل واحد مُا حا » ودا صلخ وع عَنْ مَْهّول ؛ لاه ا اج فيه إلى اليم اسم . 

ادع دارا فصالَحَۂ على بیٔت مھا مَعلوم حار تی لا قمع دَعواه وبي بعد ذلك › وو صالْحَه عَلی سکن بیت مھا 


ااا لیکو ولو رط اار۲ لصلح حَارَّ » وَإن كان الخيَارُ للمُدعَى عليه فا لمصالح عليه مَضْمّون في يد المدعي 
بقيمته » ديه على حاله كما في اليم . 


oN 


ولو صَالح اموس بثهّمة سرقة وتخوها قإن كان حَبسة الوالي أو صاحب شَرط فالصلح باطل ؛ لاله مَكُروة ء وَإِن 
القاضي فالا لصح حَائرٌ . 


سق من حَائوت إسكاف حفافا لأقوّام تم أحذ الإسكافُ السّارق » وَصَالح مَعَه على شَّيء إن كان الم لمر وق قائمًا لا 
۳ ت r BE‏ ا E E SS RES‏ ج و ا PS‏ ۶ ا ۶ 
يجوز إلا بإحازة أربابه » وإن كان مستّهلكا يجوز بذون إحارَة أربابه بعد أن يكون الصلح على دَرَّاهم » ولا يكون 
الحط فيه كثيرًا 


E O ES 
E I 
والصْلح على أكتر من مَهْر مثلها حار » وو طلَقَهَّا بعد الول فصَالَحَهَا على أكثر من مَهْرٍ مظلها أو مَائت المرأة‎ 

فصَالَحَ به ورا ا ور إلا عَلى قذر مر مثلهًا . 


ادعى حَقا في دار فصًالحَه على دار فاستحقت الدَارٌ رَحَع بدراهمه » وإن استحق بَعضها لم يرْحع بشيء » ولو اذعى 


سرض 3 
5 و e‏ 


وأقرً أن نصفها لذي اليد فصالح من تصيبه على دار معلومة ثم اسمَحَق نصف الدار رَحَع بنصف الدار » ولو 
فال ۲ ا آذري لمن هو او سكت أو قال لفلان ار لم رجحم مى جى ينقشى أ كر من التصف من الوجيز ٠‏ 
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كل صلع وقع بعد صلع فلأل صح والثاني باطل وکل صلع وق بعد شرَاء فالصلخ باطل » ولو کان شراء بعد شرَاء » 
فالثاني احق » وإن كان صلح تم شراء صح الشراء » وبَطّل الصلح كما في الفصولين والوّحير . 


د رلور ٤ه‏ تر 


عى عينّا قال : ذو الد هَذا وديعة فان فَصالَحَةُ ؛ بعد البيئة أو بها حار إذ قبل البيئة حصم فدفع الخصومة عن تفسه 
RS‏ 


شی شیا فادعَاه أو بَعْضّةُ رَحُل فصَالَحَة الْمُشتّري صح » ولا يَرْحع على بائعه لدفعه برضا » ولم يبت الاستحقاق . 


ررر ر ی 


Cg 
. بلا قبض لذ لم ترقا عن دين بدن » ولو کان الْكَيلي أو الوڙني بڪير عَينه بطل بالافتراق عن ين بين‎ 


ا 


ay 

لواحب هو القيمَة وهي دَرَاهم أو دانير فق صالَح عَلى عين حَقه Ey‏ القن قائ 
کی ی ر کف ا EEE‏ 
علد ابي حنيفة وقيل قول الكل . 


ا وما الك فلأن 


ليه كر حنطة وَصَالْحَة يإقرارٍ أو إلكار على نطف كر بر ونطف كر شعير إلى أجل بطل تسيقة في الشعير فَفسَدَ كله ؛ 


ع و 


لاه فستاد مقارن » وو َم ب يضْرب أَحلا وكان الشعير بعينه ًا لبر حار لدم النسيئة » ولو كان الشعيرٌ بغير عينه فقبضةُ 
او و ا ف ع ا و ی 


ٍ 
ق 


ری قا قاراد الردٌ بْب » وأنکر البائ كوه عَبْدَه صَالْحَةُ على دَرَاهم صح » ويون صْلْحًا عَنْ عض الثم الذي 
وجب على الماع ره على زغم المعتري » تعد ره لإلكار اع فصا مدره بسب عر وعن تعر ال ا 
Eg‏ فقبت أنه صل 


ب 2 


عن امن قصارَ صلخا عن دَرَاهم فَصح حال ومُوَجلا فلو على دانير حار لو قد قبل ارق » واا 
وإقرارهُ بالْعيْب » وإلكارة سَواء في مضع ينع فيه ارد وما في مَوْضع نكن ارذ بْب ففي الْإفرًار ا يكون صَلْحا 
SS‏ 


و ٤و‏ ره ك 8 7 


o مى الشرَاء بالديْن‎ E 


مرج 


بتقصِ ا ل صح حالصل e RE‏ کک عل انر من الدعْوّى ا يصح > ویرحع 


E‏ لا 
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ولو اعت تطليقة انا » فَصالَّحَهًا على مال على تطليقهًا وَاحدًا اا حار » فيكون حًا في حَقه ودَفْعا لظلمه في حَقهَا 
> فلو أقامَت بي عَلّى ذلك بَعْدهُ » وشهدوا أنه لها تاثا أو واحدة ترح عليه بما دفخته من الفصويْن . 


كل ما صلَح بدلا في اليم صلَّح بدلا في ا لصح حٌى ا يور ا لل على ر انان حل وع الف زل :ال ا 
ولو طالح من الدعوف في الك على الحم على أن للمَطلوب أو للطالب الأَولاد كلها ستَة لا يجوز » ولو صَالَح على 
ا ا 


وا صتا على ون عى ا عة شمر از بیع از تشر ازس وز ۰ 


٤‏ ەو 


وؤ صَالَحَ عَنْ دَعْواه في دار على حدمة عبد ستة نم َه امالك ابد بالْحيار إن اء حَدَمَهُ » ون شاء ميحد 


ون تة ًا ل الح إن م تة بيعل ورمع إلى دغر نيما بقي » وأا يمامح ميا لاحب اذه 
> وو قله صَاحب الْعَبّد لا يضمن » ويبطل لل الصْلح فيم لم موف من المنفعة » وإن قله صَاحب الحدمة يرَمُه القيمة 


وينقض الصلح عند مُحَمّد » وا ينقض عند أبي يُوسُف . 


#7 


المح عن لصوب المستهلك على الف إلى سه وَالْمَعْصُوب منلی لا يجو وإن كان عُروصًا يجو . 


وو 


ظلة على ريق افد فَحَاصَمَةُ رَجُل » ا راد طَرْحَهًا فصَالَحَةُ على ارك لا يور قدمة كائت أو حادئة أو ا يعْلَمْ » ولو 
CECE‏ 


م و 


ر 


ولو کان الط على رین عبر اد وأ حاص لرام رکه ا وز إن كات دة ورن كال حدية نون 
کان في السکة مع عة صح عى ارك من تصیه جار م راء إن روا الل ُنَم له م ا 
روا الله َل ْح صاب الله عى الالح بجميع ادل افوا فيه » إن صح من حميع الل ؛ يصح في 
e ee‏ 


I 


وو صَالَحَهُ من عَين أو دين على حدمة عبد بعينه أو سكتى دار أو زراعة أرّْض ست أو ركوب دابة بعينها وفنا معلومًا أو 
على مَسافة ملو قرت أو س کرس ست حا زكر إكارة خي ر مات أحة الصمان از هلك مايخ عل ار 

الک ساد و اة يطل الصلّحٌ عند مُحَمّد وهو الَأَظْهَرُ إا أن في الصلح عَنْ إقرار يحم على الْمدّعَى به » وفي 
الصلح عَن الإنكار a‏ إن لم متف شيا من المنفعة » وإن اسوقى بض المنفعة بجع على دَعْواهُ بقذرٍ 
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ما لم يتوف » وعد أبي يُوسف لا ينقض الصْلْح بمَوّت المَُصَالحيْن ويّكون لورئة اهدعي المنفعة » ويشتقض فيمًا عَدَا 
ذلك وا لصلح على مَمَرّ الطريق لا يحور . 


هھ ېو ر و و 


صالحه على سبيل مَاء و على أن يض کذا » وکذا ذوعا لا جوز » وإِن بين له وقتا » وروی الكرحي أله يجو » 


وذكر الققيه آبو عفر انه لا جوز : 


ا 


تدلی غصن شَحجَرَة في دار حاره » فصالحه على دراهم لی رکه م جز ؛ لاله لا عامل في كرك العصن » وفي برك الظلة 
تعامل فيجوز . 

ولو اذعَى أَحَد الورثة قبل القاضى ميراثا » وأنكره فصَالحَةُ حار » ولا شىء للآحر على القاضى » وليْس له 
صَاحبَةُ فيمًا بض إذا كان المُدّعَى به قائمًا في يد القابض » فإن كان مهلكا فلةُ ذلك » وإن صَالحَةُ عن إقرار 


ا 
ن يشارك 


ي 
عو ر ور و 


بالشر که لا يون لاحر مله عله » وله يار أحيه » وذكر في الوصايا أله يضمن لاحر مل ذلك . 
صَالح المَريض عن قثل العَمّد على ألف قال أبو يوسّف لم بجر إلا من الثلث » وقال مُحَمَدٌ : يجُورٌ من حَميع الال . 


صالح أح ولين عن دم العحد على مائ حار ولا يشاركة الاح فيا بوإن كان القل طا شارك فيه : 


e‏ ت 


رل قل عبد سان طا أو شى تُب إلسان فَصالح على اثر من قيمته جار » وال 


ا 


ET 


وصح المسأمن في دارا حَائز وصح الذمّي كصلح الْمسنلمينَ إلا في الصلح على الحم والخثرير » قله يحو بيهم 


خحاصة . 


S\N 


ران اذعَيّا دارا فصالحة أَحذهُما من حصته عَلى مائة فليس لصاحبه أن يشا ركه » ولو صَالَحَهُ من الجَميع عَلى مائة 
وَضَمِنَ تمْليمٌ تصيب شريه فريك احير » ولا بجع الشريك على المُصالح إذا لم سم يبه وللْمُدّعَى عَلبْه 


ع ا 


ەر و 7 


الحيارٌ في د تصيب الْمُدّعي في المَسخ وَالإِمْضَاء لَهُمَا إا لم يلم له حميع الْمُصَالَح عليه عند ابي يُوسف » وعد محمد 


ٍ 


لا ار ل كما لو باع حدما يع عد يها وشن تلم ضيب صاحة فلم يسل اة تسه لري 


الخار عد اي ف خلنالححمة ن الرخر 
وإذا کان الدين مشت ركا بين انين فصالح أحَذهما عن تصيبه على توب فلشريكه الْحيارٌ إن شاء ابع الذي عليه الذي 


1 ا E 2 E: VEE‏ 2 ۳ ۳ ° 
بنصفه » وإن شاء أحَذ نصف الثوب إ أن يضمن له شريكه ربع الدين من الهداية . 
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ره وو ا so‏ ەه و۶ 


عى عَلّى بُعْض الورتّة ة ديا على المَيْت فصالَحَةُ » وَبَعْضْهُم غائب فَحَضر » ولم بحر فلو بت الدين بالبينة واد دل 
لمح بن اقركة بانر لقاضي م حع أو بن مال سه وؤ ع من اقركة با اء القاضي كالاب سز5ذ 


مە ۶ o‏ ك 


حصت » ولو من مال تفسه لا يَرْحع على العًائب ؛ إذ لم يشت يثبت الديْنُ بحجة شرعية . 


دار بين اة عى فیهًا رل فَصالَحَ الْحَاضر صح فلو شَرَّط أن کون صي المدَعَى لَه قله لك لو أَقرً به سائر الورئّة 


فکأله E O‏ 
حع عَلّى الْمُدّعي في حصّة شريكه إذا صَالَحَه عَلّى شَرط سَلَامَة تصيبه » ولم يسل مرجع يبدل الصلح فصولين . 


E 0‏ ر 


ا له كان للمَطلوب عليه حَمْسمائة ئة قبل دنهم برئ 


المَطلٰوب من حصته » وا شيء لشّریکه بخلاف E TT‏ 
عليه جتاية e‏ ن يُرْحع عَليه » وكذا لو صَالْحَهُ عَنْ الْعَمْد الْمُوحب 
E‏ له س لشريكه أن يَُا ركه علد بي يُوسُف وعد مُحَمّد محمد شا رکه كما لو عَصَب 


a‏ ال اني أطلق 


3 ol 0 
ا‎ 


مله شيا يساوي حَمْسمائة » والاحلّاف في رواية امام بي حفص الکبير اا في رو وَاية أبي 
E‏ 


وو استقرض من مالا وات ری به شيا بعد بوت هذا الْمَال فلشريكه أن يشا ركه من العلاصة ( قلت 


وكام لكام في ذه الاه م في الث رکه من تاتا نا . 
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الباب الثالث والثلاثون في السير 


ا باس بان يلف الْعَسْكَرٌ في دار الْحَرّب ويأكلوا مما وَحَدوا م ا 
الحَاحَة في رواية » وَلَمْ : EN O as‏ 
شغي عه » والاة مل الماح وتسطمأوا لحمب » وقي عض اسع اليب وتوا بان وُوقځوا به الل عند 
لحَاحة » كل ذلك بلا قم » ولا يوز أن بيعو من ذلك شيا » وا مولو فلو باع أَحَذْهُم رَد الثمَنَ إلى الَنيمة 
o oT‏ من العنيمة » وڏا الوا منها ومن فُضَل مَعَه عَلَ أو طَعَامٌ رده 
NE E o a‏ 
َد الإخراز رَد قيمَة إلى لمعم إن كان لم يمسم » وإن قسمَّت العتائم فالكني يَصدق بقيمته » والفقيرٌ ا شّيء عليه 
من الهداية . 

e‏ ر کا اح لهم التتاول إا بالضّمَّان » وإن فضّل مَعَهُ فضتل ْعيدّه إلى الَْنيمَة إن لم يمسم إن كان 
عا » إن کان فقیرا اکل بالضّمًان اَهّى . 


ھە ورك ه 


الان ا ا ری ا ر ی أوْدَعَهَا لا يحب الضَمَان عليه في ماله كما في 


لباه عَنْ فتاوى قاضي حَان م من الوقف قلت : وقد رأيتها في السير من فتاويه أيْضًا . 


1 

ااا ا 
CC‏ 
U‏ 
E:‏ 


ذا أف تفس الباغي أو ماله 5ا يمن » ونا يانم والباغي ذا ئل العادل تًا يحب الصمَان » ولو أف العا ادل مال 


الباغي سحل مال العَادل » ولس لا واية ارام عَلَيْهم فلا فيد إياب الضَمّان » وا كلك الْعّادل اى . 


قوم من ملين حَمَعُوا مالا » وغوه إلى رَجُل يذل دار الْحَرّْب و يشقري أسَارَى الْمُسْلمينَ منْهُمْ إن هَذا الْمَال 


E es TT 
ا يشتري بقدر قيمته أو بعبْن سير فلو اراد المَأمُور أن يشر ي اسيا فقال لَه له الاسر :اشرت‎ 
صَارَ معْرضًا ياه فيرع عليه‎ a فاا بالْمَال المَدفوع يه يضمن المَأمُورُ ذلك لال‎ 


کمن قعتی دنن عر بانر له تزع عل با مره به وون عر وأو أن حالمأو بشراء لأسي ال لأس بعد ما 


0£ 


قال لَه له الاسر : اشترني بكذا الما اشتريك بالْمّال المَدفوع إلى حسببة وان شتراه کان مُشتريًا لأصلْحَاب لمال . 


ن ا ف ي 20 
م ر ر 3 


0 حر حيرا باكر 1 من اجر المثل قَذْرَ ما ا يتابن الاس فيه عمل الأحيرٌ وَالقضَت الْمُدَةَ كائت 


e‏ کک ق التظر » وو أن لمیر قال اسَأحرته » وأا عَم أنه ل 
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ولو قال آمير العسلكر لملم أو ذمي : إن قلت ذلك الفارس فلك مائة درهَم فقتله لا شيء له ؛ لأن قثل الكافر طاعة 
لم يصح الاستعجار عليه > وكذلك لو استأحَر مير العَسلكر مُنلمًا أو ذميًا ليقئل أسيرًا لكافر في يديهم لا يحب لحر 


کو ا 


بحلاف ما ما َو استأحَر رحلا لقطم رُعوس الى حيْث يجب اجر ؛ له ليس بطاعة » ومن أف في ار الْحَرْب من 
ینہ ما ية ا صان عه وإ کان من ا یوز له لاع بالقنیمة کاشحار ؛ لا ا اكد فبا حن نبي 
قل اراز من قاضي حَان وکو أثفها بَعْد الإخراز يضمن لأكد الْحَنّ حى لو مات واحد مهم يورت لَصيبهُ كما في 


N‏ طا حتّی لو ألم طب لَه » ولا يحب عليه رده » ول 


الأصديق به من القنية . 


اشاش اي 


لما مام ذا سم اعنام » ودقع أرَبعة اماس إلى الْجند » وَهَلَّك الْحْمْس قبل أن يسمه إلى أله في يده سل للْند م 


کان باْدیهم » وکذا لو فع الْحُمُس إلى أَهْله و لأحْمَاس في يده سل امس هله من قاضي حَان . 
إذا دحل ملم دار الْحرْب بأمان فقتل واحدا منم أو استهلك مالا أو صب ماعا ا يلرم غرم ويصير ملكا » ود 


yT 


SS 


لْمُلْلم لو صاب مالا أو شيعا يحب فيه الْقصَاص نم ارد صاب » وهو مرد في دار ال 
E‏ وذ بعد الاسام ما کان 


ا۹ت 


ا 


السلْطّان ذا ترك العْشرَ لمن هُو عله حَارَ نيا كان أو فقيرًا كن إذا كان اموك لَه فقيرًا فلا ضَمّان عَلى السلْطّان » 
وإن كان عَنيا ضَمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال اعراج ج لبت مال الصَدقة كذا في القاعدة الحامسة تصرف 
الإمَام وا بالمَصلَحَة من الْشَباه . 


ا للشافعي وجب عليه 
الو الحَارية بين العَانمينَ من دُرر بار . 
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الباب الرابع والثلاثون في القسمة 


المَقبوض بالقسمة الفاسدة بث يت الملك فيه وينفذ اصرف فيه كالمقبوض بالشراء القاسد من القنية . 


ل اف ا راه ااذه في الميراث » وَهُمٌْ كيار E e‏ شهودا شَهدوا ا 
A I ES‏ وار الاح 
بارا » قر أن هذا زَوْحُها » وَهَدَا أحي تم أقام الاح البينة ان الرَوْجَ کان طلقَهًا فاه حع عَليْها بمَا أحذته من 
الميرّاث كذا في فصل دَعُرّى الملك بسبّب من قاضي حَان . 
SS‏ 
احق نطف TT‏ فة كن المسَحَى عله يليار إن شاء ر على صتاحبه برع 
N‏ : أن الإفراز والسمييرً ا بطل 


ېد به ور ر ګن يي ورت ي 


پام ا 
o N TT‏ 


تقض القسلمة يضمن قيمَة نطف ما باح فيقَسّم ما في يد صاحبه نصفين » ولو احق بيت بعينه فالْقَسمَة حَائزة 
لن اس فی اض بار كما کے اا 


رو ر ر و ٤‏ ورور 


وفي الْحلَاصة : داز بن رين عد أحَذهما الثلث من مدمه » وح لاحر الثلْن من مرها » وقيمة كل من خ القأث 
والثلفيْن سشماقة م اشح نصف الدار مَشاعًا في هَذا الوه فسح القسمَة بالاتفاق . 
r E‏ 


ررر 


شاعا فعلْدَهُمًا أا تبطل القسلمة » وير المسشحئ عليه كما في الوه الثاني » وعد أبي يوسف تبطل القسلمة التهى 


° 
8 ا وو ٤‏ 


کی کی د ای هنی 


ERT 


لرَحلَيْن مائة شاة اح اهما أربعين شَاة يما حمسمائة والاحر 5 سين قيمهًا حَمْسمائة ئة فامتشحقت شاة من الأربعين 


a E a‏ ئة غير حَمْسة » وا 
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تقض القسمة عند بي حنيفة بخلاف الأرّضٍ والدار ؛ لأن الاستحقاق في الشياه لا وجب غبتًا في الباقي « وفي العقار 


اققسّمًا دارا أو أرضًا نصفين » وبسّى كل واحد في تصيبه ثم استحق الدَار لم يرحع أحَذهْمًَا على الآحر بقيمة البتاء » ولو 

کات دارا أو أرضّان أحذ كل واحد منْهْمًا دارا » فبتى أَحَدَهُمًا في داره ثم اسشحقت يَرْحم بنصف قيمَة البنَاء ؛ لأن 
2 ر ر Oy.‏ ا ِ ا و و ا س a‏ اه هو و هلك 
الذارَ الواحدة كل واحد مضطر في القسمة بتكميل المنفعة » والعًرور من المضطر لا يتحقق » وفي الدارين غير مضطر 


فى هذه القسمة بل له أن ية يقسّم کل دار على حدَة بلا تفويت حنم منفعة » فكائت هذه مبادلة محضة اختيارية كالبيّع » 
OS a a N E‏ 
وقد صار معرورا من حهة صاحبه فرحع من الوحيز . 


سل الحاكم غك ال حي عن رة مقر كتا الدهان والمُرارع فقال الدهقان للمرارع :اقستمها وارز الي 
َقَسَم المرَارع ل غيبة الدَهْمَان وا ضيب ادمان يه ف ll‏ صب ُفسه إلى يته ون فما رَحَعَّ إذ قذ هلك ما 


° 
ا 


رزه للدهقان اللاك على الدهقان حاصة كذا فى الصغْرّى . 
الْعَرَامَات إن كائت لحفظ اللاك فالقسلمة على قذر الْملك » وإن كائت لحفظ الألفس فهي على عدد الرءوس وفرع 
عَلَيْها الولوالحي في القسلْمَة فيمًا إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها سم عَلى هَذا . 


إا حيف ارق للسفيتة فاقوا على لاء عض لمعه مها فاقوا العم بعذد الوس ؛ لأها لحفظ الأفس . 
EE N BN NN‏ 


ولا جر قب الد قل وه هاف الال من الاه ور ان لل دن قاسو اال وال ذاش طو ا 
القسْمة أن يّكون الدَيْنْ لأحدهم فالقسمة فاسدة » وإن اققسَمُوا الدَيْنَ بَعْدَ قسْمة الأعَيان فقسمة الأَعيّان مَاضية وقسمة 


الدين باطلة : 


و N E E IEE A E flees aio oso‏ 
اقتسَم الورثة بأمر القاضي » ومهم صغيرٌ أو غائب لا تنفذ إلا بإحارّة العائب أو ولي الصبي أو يخير الصبي إذا بلغ » ولو 
ی ٤‏ گے ر o‏ پوو ا ورگ 2 ت 

مات العّائب أو الصبى فأجازت ورتته تفذ عند أبى حنيفة حلافا لمحمّد . 


o£‏ عر 


اققسَم الش ر كاء فيما بيهم وفيهم شَريكٌ صغيرٌ أو غائبٌ لا صح القسلْمَة فإن أَمَرَهُمٌ القاضي بذلك صح . 


٤ھ‏ رو ر 


N ETS‏ بالغ و غير فال الخاض أو المالغ تيه إنما تنفد القشنمة من غير 
حصم بشرط سلامة تصيب الْعّائب والصغير حى لو هَلَك ما قي قبل أن يَصل إلى العّائب فالهلاك عَليْهمّا من مشقما 
الا ا ت 
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إا باع أَحَذ الشريكيْن تصيبة من دار بَعْدمًا اققَسَمًاها فبتى المشتري َم وَحَد به عيبا فرع على بائعه بالقصان لعَدَم 


نکن من اة سب اة م زجع ايخ على ركه با يق قري عند إي حيغة وقلا : تزع من الشخت 
ولو باع قبل الاقستام فضمان النقصان عَليْهما اتفاقا د كَرَه فى شرحه . 


\ 


\E 


E E OE OES EEE OT EAE 
العَلة في دَوبة أحَدهمًا عَلَيْهّا في وة لحر يشت ركان في الرَيادة بحلاف ما إذا كان الهاي على المتافع فاستعْمَل‎ 
اهما فى ره زيادة والهايو على الاستغال فى الذارين حار أيضا فى الطاهر »ور فضل غلة أحدهما لا يشر كان‎ 


فيه وكذا يجوز فى العبدين عندهما » ولا يجوز غنده» ولا يجوز ف الدابتين غنده تخلافا لها : 
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الباب الخامس والثلاثون في الوصي والولي والقاضي 


ا ينغي لرل أن يقل الْوصيّة ؛ لها مر على حطر لما رُوي عن أبي يُوسُف رَحمَة الله تعالى أله قال : الول في 


رو 
ص کا ع 


الوصية اول علط » والثانية حيائة » وَعَن غَيره » والثالئة سرقة » وَعَنْ يعض الْعْلَمَاء َو كان الوصي عُمَرَ بن الطاب لا 


ر ت 


م للْمُوصى أن يودع مال اليتيم وضع بجر بمّال اليتيم لليتيم يدقع مضاربة و 
> وكذا الأب » وإذا بغ الصَعيرُ » وَطَلّب مَالهُ من الْوصي فقال الْوَصي : ضَاعَ م ا می کان مرل مره تح بم » 0 


فإن قال : أثفقت ما لَك علَيْك د TE O‏ 


ن ني عي ي ٠‏ ي 


وإذا احلا في الْمُدَة فقال الوصي NO aE E,‏ مانت ماد حمس سین د کر في الکاب 
الول قول الان واف N E oS‏ 
oo E‏ إحداها : هذه . 


رر 


ا 


ن 


و ري ر ر ر ووو 


ا 


وقال آبو وف : الْقَول قول الوصي » وَأَحْمَعُوا 


1 ن ابيد لو كائوا أحياء كان القول قول الْوّصي . 
والمسأة الثالثة ی ا ی ا ا رک ای ا ا و ق 
كان الْقول قول الْوَصي في قول أبي يُوسف » وفي قول مُحَمّد وَالْحَسَنٍ بن زياد : اقول قول الان إا أن يأتي الوصي 
غل ما ای چو مرا کل ان الرضی ار قال E‏ 
NS‏ أت حراج أ أرضك عَشرَ سنن مذ مات ابوك كل سه الف در هم » وقال اتيم 
ما مات ابي منذ ٠‏ 


رور وە م و 


حمس سني كان الول قزل الان في قول محمد ؛ لان اوي دعي اريخا سَابقا وَهُوَ يكر وعَلى قول ابي يوسف : 


۶ 


کک قول الوص ؛ لان eT‏ کون الول فَوَهُ في هَذه المَسائلِ وَإِن قال 


ت 


الوصي : رض القاضي لأحيك الرمنِ تفقة في مالك كل شر كا اديت لله لكل شهر من عَشر سنن » وكَذبة الان 
لا یل ون اوی عد الک کرد اا : 

الوصي إذا باح شيا من تر كة الْمَيّت تسيعة فإن كان يََضَرَرُ به اتيم بأن كان لحل فاحشًا لا يَجُورٌ » وا نلك الوصي 
إقرَاض مال ليتيم » فن اَقرَض کان ضَامنًا » وَالقاضي يَمْلك الْإقرَاض » احتف المَشّايخ في الأب ! لاحتلاف الرُوَايتيْن 
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ا ا بمثزلة القاضي فلو أَحَد الوصي مال اليتيم قرْضًا لتفسه لا يور » 
ن يتا عليه . 

وعن محمد : وليس للوصي ي أن يسلتقرض مال اليتيم في قول ابي حَنيفة رَحمَهُ الله وقال محمد 
e‏ 


می ب ی 


ES ا‎ 


E E‏ ؛ لان 
الْوَصي لا يلك أن يشتر ري مال اليتيم لتفسه بمثل القيمة » ولاب ي يلك » والرَهْنْ بمثزلة القضًاء . 


وج ا دی ج 


وو قضَى الأب دَيْنَ تفسه بمَال اليتيم حار » ولا يجوز ذلك للوصيٌ » وكذلك الرَهْنٌ » وذكر في الحَامع الصُغير : إذا 
a a‏ عند الْمُرهن كان عَلّى الأب مقَدَارُ 
لين لا قيمَة الرَهْن » وذكَرّ شَمْس الأّة السرخمي أن الاب الوم كان مايه ازري وسرئ اين الرمي واب 
وَعَنْ ابي يُوسف : يس للوالدين أن يقضيًا دَيْتَهُمًا من مال الصغير فلا يكون EEE‏ 

وعَنْ بشر بن الوليد : ليس لأب أن يرهن مال وده بديْن كفسه وَالظاهر أن 


للب ب أن يرهن امانا » كلك لصي » وفي القاس ليس لَهَّا ذلك وعد هلاك الرهْنِ يضمن كل واحد مهما 


قيمة الرَهْن . 


1 


ر 


وصي اتال بمّال اليتيم إن کان الثاني املا م من الول حار » ون کان مله لا جوز . 


° 
ن ورك ر م r‏ 


E ا‎ 


وفي القاس » وهو قول مُحَمّد 5 محمد : لا يکون لَه ذلك » فان فعَل کان ضَامًا . 


الوص لا نلك إراء غرم امیت وکا ان حط عن شیا » وا أن بُوجلَهُ ذا لَمْ كن لذبن وَاجبّا بعقده » إن كان 
واحبًا ر ر ا و CT E‏ وعند اف ا د ن 
ویکون ضامتًا . 


وو صَالّح الوصي أَحَدا عن دين المت SS‏ بالديْن أو كان للقاضي علمْ 
بڌلك الح ا وڙ للوَصي » وٳِن لم يکن لَه على الحق بي بيئة حار صلخ الوصي ؛ لاله يلح به بض الح بقذر 
لإنكان » وإن كان الصْلْح عَنْ دين الْمَيّت أو على اتيم فإن كان مدعي بيئة عَلّى حقه » أو كان الْقَاضي قضّى لَه 
بحقه حار صلخ الوَصي ؛ لاه إسقاط عض الْحَقٌ » وإِن لَمْ يكن هة » وا قى القاضي بلك » وا جوز صح 
لصي ؛ لَه إثلَاف لمال وهو ظير ما لو طَمَعَ السْصَان الْجَائر علب في مال اليتيم اَذ الوصي وهَددَه لياح بض 
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ل اف ا اف الع ال عد ر اف و ا ا اتيم 


ر کو ر2 ول 


ا يضمن فإن حاف على تفسه اليد أو الْحبْس أو علم أله أذ بَعْض مال الوصي » وبق لَه من الْمّال ما يفيه لا 


يسغه أن يدع مال اتيم » فإن دَفع كان ضامتًا » وَهَدًا إا كان الْوصي هُوّ الذي يدع المَال إِليه فلو أن السلطاد 
ال ف ا ع امال ا م ار و ری غل ا ا ای ل 

وص مر بمَال اتيم على حار » وَهُوّ ياف على أنه إن لَم يره شرع الْمَال من يده بره بال اليتيم قال : بَعْضْهّمٌ : ل 
AL OLEN ST N ES‏ 
ا 

وع الفقيه آي اللت ن ى ترسف اه كان يجوز للا و صا الصا في مرل الا ٠‏ واخیار ان ملم رافق 
لول ای و وه ی و ا شار ی کات الله فال کم ا اة دات لاکن لرن فی ال 
ردت أن أعيبها ) أَحَار ييب في مال اليتيم مَخَافة أذ علب . 


وصي افق عَلّى باب الْقاضي في الْحْصُومَات من مال اليتيم فما أعَطى على وه الَأجْرة ًا يضمن قال الشيخ أو بكر 
CC O E‏ 
لمال لقع الظلم عَنْ کفسه وَماله َا يون رشوة في حقه ودل امال لامراج حى لَه على آَحَرَ کون رشوةَ من 

قاضي خان . 

في البرازية وفي لإِحَارَة : الوصي إذا فق في خصومة الصبي على باب القاضي فما كان عَلّى وه لإِحَارَة کأْرَة 


المْشَحّص والسّجّان والكاتب ًا يمن » وما كان على وجه الرّشوة يضمن اه . 


ا 


وفي الخلاصة : رحل مات وحلف ابتتين وعصبة فطلب السلطان الركة » ولم يقر بالعصبة فعرم الوصي للسلطّان 

الدَرَاهم من الركة بأمر الابتتين حى ترك السلطان النَعَرّض قال : إذا م يقدر عَلى تخصين الكّركة إلا بمّا غرم للساطّان 
فلك ملوب من حميع الْميرّاث » ولس لَهّمًا أن يَْعا ذلك من تصيب الْعْصبّة حَاصة هذا قول الفقيه ابي حعفر . 
وفي وى النَسفى : الْوَصئ إذا طولب بجباية مال اليتيم وكان بحَيْث لو امع ازدادت الْمُوة دقع من الك ركة حباية 


aS 
. داره لا يضمن اه‎ 


صرف الوص من مال اتيم اى ظالم يسال عَنْهُم فيس لمم الحو ع عليه . 
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علب َا ر على دركة المَيّْت وب فة بقدر معن من ار كة فدفعة القاضي من مال تفسه ليَرْحعَ » فن كائت الورئة 
کا EE yy‏ 
الحوائج على قصد الرُحُوع وهَكدا لْجَوّاب إذا دفع الرَشوة من ماله لدفع ظلم أَعْظَّم منْهًا من اثر كة . 


الف السَلّفُ في أكل الوصي من مال اليتيم فقيل : ياح أكله بالمَعْرُوف » وقيل : اکل قرْضًا ْم يره » قل : ا 
TT e‏ لم بطر بایتیم وقیل + یا کل ننه 4 ولا یکی ٤‏ 


3-0 


وقيل : نسي أَيضًا » وقال : بُو حنيفة في كاب الآئار ا وا يذ قرْضًا نيا کان أو فقيرًا » وا قرض عَيْرَه 


وقال الطْحَاوي : له أن أذ قرْضًا نم يَقضيَةُ » وال : ابو بُوسض : لا اکل من ذا کان مُقيمًا » وَإِن َرَج في تقاضي 


د و لمُراعاة أسبابه قله أن ينْفق وير كب داه يبس تبه » وَإذا رَحَعَ رَد ا الاو ات وال د : والصحيح 


قول أبي حنيفة ؛ لأن الَقاضي شرع فيه برعا فلا ُوحب ضَمَانًا . 


ی 


0 ° 


\E 


صى أن ن وکل بيع مال اليتيم » ويو كل في تقاضي ديون 


المت وأنواله » وسح لليتيم » وضع E SS‏ 
ل 


وو صب القاضي وصيًا » وعَيْنَ لَه ارا لعَمَله حار » وللو 


رل مات وأَوْصی لامراته ورك وره صعَارًا رل سلْطًان جائ داره فقيل لها : إن لم عط شيعا اوی على الدار 


والعقار فأعطت شيا من العقار قالوا : يجوز مصانعتها . 


صي افق من مال اليتيم عا على اليتيم في تُخليم الْقَرآن والآداب إن کان الصبي يصح للك حار ويكون الوصي e‏ 
E‏ 
ا 


3 کے 


کٍ 
ا 


o 4 


ينظ في حاله ماله » وينفق عليه قَذرَ ما به . 


Ty 
ع اليتيم قال الفقية بو‎ a n املتضستائا - وعن ضير‎ - 
يأكل وَيّركب دَابنَه » وهو القاس وفي الاسحْسّان‎ EEE الث : هذا إذا كان الْوصي ماجحا وقال غضم‎ 
. :تخو اذ اکل تروف بتر ان بشي بتاك‎ 

وصي اث شتری لتفسه شیا من مال المت إِن لم یکن للميّت وارٿ ًا صَغيرٌ » وا كبر حار . 
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E‏ شتّرى مال اليتيم لتفسه إن كان حيرا لليتيم حار » وكذا إذا باع مَالهُ من اتيم عند بي حنيفة وقال : م محمد لو 
باع ماله لليتيم أو اث شک تو فی شل رز ی کل خاو وما ای ون پو را درز 
کنا قال محمد ثم رَحع ّى ول بي حَيفة وقَسر شضس الاه مه ارسي العيرية فقال : لذا اشترى الوص مال اتيم 
لتفسه ما يساوي عَشَرَةَ بحَمْسة عَشَرَ کون حيرا لليتيم » ون aT E‏ 


حيرا لليتيم . 


والب إذا اشترّى من وده الصغير لتفسه أو باع من وده الصٌغیر إن کان الشراء للود ًا وڙ » وإِن لَمْ يكن شراء 
للود حار » ولّا ب ا حيرا للود . 


وو باع أحد الوصيين شيا من ت ركة الْمَيّت لصاحبه لا يوز عند أبي حنيفة وَمُحمد ؛ لن عد هُمَّا لا ينفرد أَحَدُ 
الوص اصرف 
O E E A‏ 


وا وڙ للوصي الإحارة الطويلّة في مال اتی ل لمّکان لعن الفاحش في ي المسنين لأولى: 


og |7 40 


eT 


¿ بي يوسف هذه الحملة منْ 


i 


قضى الوصي ديا بعر اَم القاضي فَلَمًا كبر الیتیم انکر دیا على ابی ضَمنَ وَصيّة ما د فع َو َم جذ ية ذا 
رو ب رو رو أ 


E e 


الوص ي ا يقل قَوه في قضَاء دين على الْمَيّت سواء كان مازع له اليم بعد بلوغه أو ًا إلا في م مَهر المَرأة له ا 
ع ا کا ر ن ف کی ر وکر ر 


رفي الْمنقط ألفق الْوصي عَلّى الْمُوصي في حياته » وهو معحقل باللسان يضمن » ولو افق الوكيل لا يضمن . 
وو اذعَى الوصي بعد وغ غ اتيم أله كان باع عَبْده وأنفق تمه صْدّق إن كان مًالكا ولا فلا كذا في دَعْوّى خراة 


اكل 


م 


عاي ر 


و ی ي إذا رض الَقاضي كَفقة ذي 
e yS e‏ 


ے0 
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الَاظر فيا يدعي من الصَرْف على الم CI‏ با به ؛ لن هدا من حُملة عله في لوقف » وفي ين اناف لو قال 


: أت راج زه أو فل عنده لابق قال ایو وف : کا بیان عله 


و‌ و‌ 
و ري ان اأ و 


E‏ : عليه ايان » وَالْحَاصل : أن الوصي يقبل قوله فيمَا يذعيه إلا في مَسائل : اوی : اذعَى قضَاء دين المت 


مى أن اتيم اهلك مالا لحر دقع ضَمَالهُ . 
کا : قت ای شئ جد ی بن تر غا 


٤ کو‎ 


ا ي 


e‏ ېو سرو و 


السّادسة : اذعى أذ هذ تيم في لحار واه رکب ديون فقضَاها عله . 


E E E O E NN 

ئ يه من يب وز حع 

الثامتة : اذَعَى الإثقاق على رقيقه الْذينَ موا الّاسعة : لحر وَرَّبح ثم عى أنه كان مُضاربًا الْعَاشرَة : اذَعَى فدَاء عَبْده 
الحاني لْحَادية عَشَرَ E‏ اء دن الت من مال بد تلع ركه يل ق مها ااي عر E‏ أ روج 


ليتيم امرأة ودع مَهَرَهَا منْ ماله » وهي ميتة الكل في فتاوًى 


بېو و 2 ہو 


عابي من الوصايا » وذ كر ضابطا » وهو : ن کل شَيءِ کان مُسلْطًا عليه ف يدق فيه وَمَا ًا فا من التبا والتظائر 


م 


َو قضی وار ديه من ر کته اقراره فُجَاء دائ ضَمن لَه » وو َه بقضَاء لَمْ يضمن وارك الأول . 


رر ر 


0 2 l0 


SS 
E يقبض مُطلقا وأَحَذ الور‎ 


قال : لاحر اصرف ثلث مالي إلى فقَرَاء ملين م مات صرف الوركة الثلث إلى فقراء الْمسلمين فللوصي ان يرج 


TE 


الوضى إا فى ارك على الصغار فت ا کن ی اء ت جاء عر واف غل المت دا راي اة 
عند الَقاضي و الْقاضي لهذا ارم N‏ الَوَصي قيل E‏ عَلَيْهم بار القاضي فلا ضَمّان على الوصي 
ا e TT ET‏ 
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اا ۰ غَيبة الْاحرينَ لحد دَعوة من ار كة N,‏ 
اتا ق اورشن خش لکا تزا ازا 


E E ل‎ 


0 
ه٤ش‎ 


| و الوَارث لذا اث شترى كفئًا للمَيّت لَهّمَا أن يرْحعَا في مال الْمَيّت والأحتبي إذا اشترّى لم حع‎ 1 eT 


.  ھ‎ 


ر e‏ اميت عير الْوارث من ماله كالعَمٌ مَعَ وود الاخ لأب يَرْحع في تر كة الْميّت إن كان بأمر الوَرلة » وإن كان 


بعر اَم وره فا روع ا الرحُوع نّا 
SS E‏ 


ان له ان ن يرْحع ؛ لأن أَمره بمثزلة مر القاضي من مشتمل اكام . 


ے0 لیے ° 
و رژوو و ر رر و و ر رھ ا ر ر٤‏ 
۶ 


وللأب أن ساف مال طفله وله دَفْعْه مُضاربة وبضاعَة » E‏ ك 


مرا E‏ رر 0 2 


E‏ أن يشهد عليه ابتداء» وإ 


صَدَّق ديائة » ويكون المشرى كله لصي e N,‏ 


البح كما شَرَط » واا صدق دیائة ا قضَاء فالرّبح على قذر راس الْمّال قضاء ؛ لاه ا نحق إلا بالشروط » فون َم 


ب يشت الشّرط عند الْقَاضي لا يقضي لَه ويماثله لصي في ذلك كله من الفصويْن . 


و 
2 


رفي الْهداية م من الوديعة للوصي 
N‏ الوقاية . 


يسافر يمال اليتيم إا كان الطريق آمنا» وكذا الأب في مال الصغير ١ه‏ وللوصي 
ن ياد مال اتيم مُضَاربة ذكَرَهُ ذ في الفصولين وفيه لو ادان الأب لطفله حار » وكذا َو 


في الأشباه من أحكام السفر E E‏ ا ويجور للوصي ان ُکاتب ٤‏ عبْدا لليتيم 


استحستائا وکا ا إذا E‏ عدا ا 


کیہ کد ب 


SS‏ ؛ لأن الوكيل بالكتابة ا يلك فض بل الكتابة بطريق 


ی 


الأصالة ةذلف الر ص الات ٠‏ 
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ولو باع الأب ا و الوم عبتا ليم تم وهب ان من المشتري صخت الهبة في قول ابي حَنيفة محمد - رَحمَهمًا 


TT E 
الكتابة بالبيئة ابت أو كان الْقاضي عَم بها » وَإن عرفت ا لکا ارما بان قال ارم او الاب : کاتبت » وادعی‎ 


بض البدل لا يدق ؛ لاه إقرارً بالعتق . 


° 


E 


ولا يجوز للوّصي أن يختق عَبْدَ الصُغير على مال » وكذلك الأب ولا يجوز للوصي 


ن ن یکاتب إذا كاف الور کار 
ن لاب ا نلك ذلك فكذلك الوص » وكَدا e‏ بڌلك ؛ 


و و٤‏ 
1 


وَيجُوز للوصي ي أن قاسم المُوصى لَه فيمًا سوى العقار وَيْمْسك تصيب الصْعًار » وّإن كان بَعْض الورتة تة کبیا غاتبًّا . 


وو قاسم الوصي الورلّة في ارك وفيا وصيّة لان وَالْمُوصى لَه عائب لا يَجُور قسْمَةُ على الْمُوصّى ا له الاب » 
رنود لوی له ان يعار الورك » وأو كان اور قارا اسم رصي الموصتى له ماعطا ات » وأضتك ا 
لور َة حار حى لو هَلَكَ ما في يد الوصي للورتة أا يرجم الورتة على الموصی لَه بشيء » وا يجوز لوص أن حر 


ر ھر ٤‏ 


ق ا 


رر ر 


O‏ ع و 


0 


وللوصي أن ياح مال اليتيم مُضاربة » ويس ا 
بر عرض » ودا الاب 


و٤‏ لي ا 
أن له آن 


ن يوَحْر سه من اليتيم » ويس للوصي O‏ 
ولو وهب إستّان للصغير هبة فعَوّض الأب من مال الصغير لا يجوز » ويبقى للواهب حَق الرحوع » وكذلك لو عَوضّ 
الوصي من مال اليتيم 1 

وصي باع عَقارًّا ية ضي به و ميت > وفي يده منْ لمال ما يفي بقضاء الديْنٍ قال ال بو بکر e‏ لفضْل : 
حار هذا اليم ؛ لاله قائم مَقَام الْمُوصي . 


٤ ر‎ 


رحل أَوْصى بثلث ماله وَحَلّف صنُوفا من العَقارّات فباع الوصي من الْعَقار صنفا للوَصيّة الوا : للوارث أن لا يرْضى | 
ان تييع من کل شيء القت مما نكن بيع اثلث مئ . 


رور عو . 


صى إلى رَخُل فمَات الوصي فعَمَدَ عض الور باع به بض الكّركة فقضى ديه وألفذ وَصاياه الوا : 
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وصي أنفذ الْوَصيّة من مال تفسه قالوا : إن كان هذا الْوَصي وَارث المَيّت يَرْحع في رة الْمَيّت » وإلا فلا يحم » 


وقيل : إن كائت الوصية هللاد تزجع + ا E E‏ الین » ون کائت لله E‏ 
رجحم وقيل : ان برع على كل حال » عليه لوی » وکنا َوَس إا اه e O‏ ی ما ینفق 
يهم من مال تفسه » لَه يون ۾ متَطوعًا » وكذلك بض الورة إذا قضى دين المت أو كفن الْمَيّتَ من مال سه ا 


2 


کون ا وكان لَه الرُجُوعٌ في مال الت وار كة وكذلك الْوّصي َو ادى حَرَاج الميّت N‏ من مال فسه لا 
Ne‏ 
وا ا ل ق 


و 


يقضي دين المت » وأن فة , بعير مر الوَرنّة فكان لَه الرَجُوعٌ في مال الميّت من قاضي خان . 


ًن 


لوارث 


وفيه أَيْضًا الأب إذا اشتَرَى لوده الصُغير شيا » وأدّى الثْمَنَ من مال تفسه ليرْحع به عليه ذ كر ذ في النوّازل أ نه ِن لہ 


نهذ عند أذاء اسن لإا اى إيزجع لا تزجع » ورف بين الوكد والوصي إذا ادى الثمَنَ من مال تفسه » فل ا 


مر 4 کې و وھ ر9 9 و و 


یتاج إلى لهاد ؛ لان اغالب في حال الوالديْن انهم يقصدون القبلة فیحتاج إلى الإشهاد 9 الام إذا کائت وص 
لولّدهًَا الصَغير فهي بمثزلّة الأب إن لم تشهد ا ی ا کے ی 


تقد مڻ ماله ٿُمَنَ شيء شَرَاهُ لوده » ووی الرَخُوع يرح م ديائة لا قضًا 


ے 2 و‌ 


و 
TS‏ روا ا“ e e‏ 
A‏ 


° ا ° 
راو 


شری لولده و TS‏ أن ۵ شه آنه شرا رچ »ورن لم قا لحه ی 


ا يود تمه من ٿر کته ؛ لاله دين عليه U.‏ حم بقية الور تة به على ها الوارث لو لم شه المت أنه شاه لوده 


م رر اتر ای 


ولو شر لصييّه طَعَامَا بماله » وللصبي مال فهو مبرّع امنعحسانًا . 


وھ 0وو ۴ 


رأة اشرت لصبيَهَا ضَيعَة عَلّى أن َرْحعَ صح استحساًا » وككون الام مشترية لتفسها إذ لا ملك الشراء لولدهًا 
يَصيرٌ هبة لولّدهَا ولَيْس لها مَلْمُ الصيْعَة عن ولّدها ؛ انها تصير واهبة للود وقابضة لاله . 


٣ا‎ 


ر وو 


شَرّی بیتا بماله لابن ابنه مَعَّ قیام ابنه » وأُشْهَدَ على ذلك لم يَجُرٌ شرَاؤهُ ؛ إذ ا ولاية له عليه مذ ؛ لاله تي َد 


ا 
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اش ٍ 


ضس صيا رَحَعَ مطلقا من الفصولين والمَسائل 


0 
ES 
ی‎ 
e 
کا‎ 
س‎ 
n 
tr 
5 
e? 
u 
& 
Un 
( 
2 
که‎ 


اأأحيرة مرت کے التکاح 


وفي الْخلَاصة : إذا اث رى حادمًا لابه الصغير » وقد الثمَنَ حع عليه فان لم نقذ المَنَ ًا َرْحع عليه إلا إذا اشد 
زجع عليه إن لم نقذ الفمَنَ حٌى مات » وم كن أَهَد اح من ماله ء وا بجح عليه بقية الورة ء و القت 


لروايات في اعتبار وقت الإشهاد ففي بعضها يعبر وقتُ الشراء » وّفي بَعضها وقت تقد الثمَن » وفي الوصي يررحم 
امد ألم بهذ . 


ی ا ی ی 


Es‏ إن وى الرّحُوع » وقد الثم عَلى هذه اله وَسعهُ الرُحُوح فيما بيه وَين 
الله . 


م 


وفي الصْعْرَى الأب إذا اث شترى الطْعَام من مال تفسه وللصغير مال صر مبرعًا اناا . 
TT E O‏ ن 


للصغير لا حع الأب عليه » إن أشهد أنه يرم عليه إن كان شیا ا جير الأب عليه بان ن کان المُشترى طعَامًا أو 


8 


وة وللصغیر مال أو کان الْمُشترَى دارا أو ضياع إن كان الأب اشد وقت الشرَاء على أن يرع لَه أن يَرْحع » وإن 
شهذ لا يرع هٌى . 
ومقَاسَّمة الوّصي المُوصى لَه عَنْ الورّة حَائرَة ومقَاسَمَة الورّة عَنْ المُوصى لَه باطلّة ؛ لان TT‏ 
e E‏ حَصْمًا عن الوّارث إا کان 


ەو روو o‏ 


غاا ضحت قسمةُ عليه حى لو حَصضرَ وقد هَلَكَ ما في يد الوصي ليس للوّارث أن شارك O E‏ 
N‏ 
E‏ حليفة عه عند غيبته ّى لو هلك ما فر له عند الوصي كان له ثلث ما بقي ؛ لأن القَسمّة 


ا ار ا ؛ لاه SS‏ 
E‏ َه شريك الْوارث فيتوى ما وي من الْمَال المشترك على الشركة ويبقى ما بى 
HM a e a o‏ 
فع الى رَحل ليج عله فصاع من يده . 

وال ابو بُوسُف إن كان ملتفرقا اثلث لَمْ زجع بشيء وَإَا يرع يمام الثلث . 

E,‏ لا بر لاه القمة سى الأوصي ولو آفرر الخوصن ب ما ب غه ولك ا بار ي 


ہے ر اک ص 


وبطلّت الْوصية فكَدَا إذا رة وميه ي قم مقاتۀ ابي وشت اف َل رمه الت يب يخا تا ي تح 
إا َم يق بعلت لفوات مَحلها ولأبي نيفة 


ا 


ن 
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E N OR E E O N N CD 
فاضي ها والمرم  عق تة جاور ان انر مس ولا لر مات انرص ل فل الول ر‎ 


الوصية میرانا لورتته وَالْقاضي و اظرًا ا سيّمَا في حو الموّى » والعيّب ومن الَر قرا تصيب الْعّائب و 


ومن أوْصى بأن ماع عَبْده يتصق ينه على الْمَسَاكين اة لصي وض امن ضع في يده قامشحق لبد ضَمنَ 
الوص ويرْحع فيا رك المت ؛ لاه عامل لَه يرجم عليه كالوكيل و کان أبو حنيفة قول لا يرجم ؛ لاه ضَمنَ بقبْضه 
م رَحَع ای ما كرا ْح في ميم ال رة . 

وعَنْ مُحَمّد : أله برح في اثلث وإذا كات ار کة قد هکت أو م کن بها وَفاء َم حع بشيء كما ذا کان على 
اميت a‏ إا ا القاضي ميه ايع ن عَهَدَة عليه لن في راما القاضي كَغْطيل مضا ا 
O N e E‏ 

ون قسّم الوصي الميراث فأصّاب صغيرٌ من الورتّة عَبْدًا فباعة وفيض الثم فهَلَكَ وامسشحق اك رَحَعَ في مال الصغير ؛ 


ا م 2 


‌ 


القاضي إذا عَرّل الثلث للوصيّة للمَساكين ولَم يَذْفع اليم حى هَلَّك كان الهلاك على المَسّاكين ولو أعطى الثلثي 
لورئّة أو للْمَساكين وَهَلَّك الباقي يَهّلك من مال صًاحبه حَاصّة هذه في السيّر من قاضي حَان . 


وفي الفصوليْن أوْصى لله بأن بيع قله هذا ويقصَدّق بشمنه على الفقراء ففعل » ثم احق القن وَرَحَعَ بشمنه على الوصي 
يحم الوصي على ما تَصدق عليه لا في مال اتيم وقد قله عن المتتقى . 

وفي الوّحيز من الاستحقاق الأب » والوصي يَرحعان بضَمَّان الاسحقاق في مًال الْميْت كما يَرْحم ال وكيل به على 
الموكل انتهّى . 

الوصي إذا افر بالييم وقبض الثم وبلغ اليم وَأنكر الي أو بض الثم حَاصة فهو مُصدق في حَق البرَاءة دون ارام 
اليتيم شيا هَذا في الوكالة من الخلاصة 

ولو باع الأب أو الوصي مال المي من غرم سه َع الْمْماصة وَيَضْمةُ لصي عندَحْمًا وعند أبي بُوسف ًا ق 
ا » والعبدٌ الْمُوصى بخدمته اا ضمنوا قيمتةُ ليشتري بها ا وم مَقامَهُ في الرَهْن من الهداية . 


ا 


ی ا 0 ا 6 ر ou Pg ES or ROL SL C2‏ س a E ERA‏ 
رحل أوصى إلى رحلين قال أبو حنيفة ومحمد لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف ولا ينفذ تصرفه إلا يإذن الأحر إلا في 


أشياء فإن أحَدَهُما يثفردٌ بها منها هيز | لمیت وتكفيتةُ وقضاء دين الميت إذا كائت التركة من جنس الدين وكنفيذ 
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وَصية المت في اَن إذا كائت الوصية اين وَإعاق اة ورد الودائع » والمَفْصُوب ولا يثفر أَحَدهْمًا بقن 

وديعة اميت ولا بقْض الدَيْن ؛ لأن ذاك من باب الأمَائة ويْفردٌ أَحَذُهُّمًا بالْحْصُومة في حُقوق المَيْت على الاس 
وعندهُم وينفرد بقبول الهبة للصغير وبقسمة ET‏ ما شی عليه 
ار واف افر ا کرو ت ها ولو ری المیت ان تن عه کا وکذا من ماله ولم عن الفقير لا يرد به 


م 
س 


أحَد الوَصييْن عند ابي حنيفة وَمُحَمّد وعد بي وف ينقرد وإن عَينَ الفقير نرد به أَحَذْهُمًا عند الكل وعَلى هَدَا 

لحلاف إذا يقي لكين ومين لبسنكين نتش ا نر؛ د أَحذْهُمًا ا ا يوسف فر ون 
YY‏ هُمَا عند الكل وهنا اث مَسائل هذه إِحْدَاهُمًا » وَالنانية رَحلّان اذَعَيّا صَغيرًا اذعَى كل واحد 
وور کېو موو ەر و ر و ا 0 ° ا 


ت eT e‏ له من أَمَة 


ا 


والثالثة : قيطا اَعَاء ران کل راحد مهتا ا 


کو م 


کې و موھ ٢و‏ ا و a f o‏ 


م 
8 


فر وذ إذا ر هما حن ي کم واحد إن اوس إلى E‏ إلى لاحر قال ف شه شن اانه 
الحلواني e‏ هم قر كل واحد مهما اصرف في فول e‏ 


ره 


وبه َد شَمْس اة السرحسى 


و ر 


E N eS 


لود في تصببه وَحَعَل لاحر ويا في تصيب ولد عر مع أو قال أَوْصيْت إلى فان يتقاضي ديني ولَم وص لله في 
عير ذلك » وقال : صت بحمو مالي فاا حر کل واحد من ارصن کون وميا في االواع عند بي حنيفة وبي 


رکو و ر مار 7 ار را ر HE‏ 


يوسف كانه أوٴْصى هما وعد محمد کل واحد مهما وص فيم أُوْصی لله لا ذل عر مع وكا لو أُوْصى 
بميراثه في بد كتا إلى رَجْلٍ وبميراثه في بلْدَة أخرى إلى حر » وقال اليح مُحَكَّد بن الفضل إذا حعَل الرحل رجحل 
وميا على الت َمل عر وميا على ابت أو حعَل حدما ويا في ماله الحاضر وحَعَل الع صي في ماله الاب 
قن کان شَرَط ان ا کون کل واحد مُا وَصیا فیا أوْصی إلى لاحر یون لمر على ما شَرَط عله الكل وإن لم 
ی ا 


ا 


EE‏ وض إلى رَحُليْن فمَات أَحَذَهُمًا عَلى قول بي حنيفة وَمُحَمد أا يرد الحي بالَصَرّف في ماله فيرفع الام 


عر > E‏ ا 


إلى القاضي إن رأى القاضي أن عله رصا وده ويطلق اصرف قعل » وإن رى أن يضم اليه رجلا اع ن 
الم ف وغل رل ای مف ا ال اا ا ا ا 


520 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


وعَن ابي حَنيفة في رواية وهو قول ابن أبي يى ليس للقاضي ان يَْعَل الي وصيا وَحده وو فعل لا نفد قَصَرُفُ 


روو 


الحى بإطلًاق الْقاضي وا ات مَسّائل : إخْداها هذه » والثانية ES‏ رَجليّن وقبل اخاشا الوَصية و 


لاحر أو مات أَحَدْهُمَا قبل موت الْمُوصي ولم يقل لاحر أو مات أَحَدُهُمَا قبل موت الْمُوصي وقبل حر عند بي 


e TS 


کک : إذا کک الى e‏ انیا إن e‏ وَصيً ار ودل الفاسى » ثم 


رر له 


رل مات وله ديون على الاس وَعَليّه للنّاس ديون ورك مولا وورئة اقام رَحُل شَاهدَيْن إن الْمَيّت أَوْصى ليه وى 
فان الْعائب فإن القاضي يقل بيه ية هذا اَل ؛ لأ ام اة على حَقه وحَقة مضل بح العّائب فيصر الْحَاضرُ حَصمًا 
عن عاقب فصًارا وصيَيْنٍ وا کون لهذا الْحاضر أن يرف في قول ابي حَنيفة محمد ما لم يضر ر إا في الأشياء 


REE 


رحل أوْصی إلى رحلین ليس لأحَدهمًا أن ب يشتّري منْ صاحبه شيا من مًال اليتيم الحر ؛ لأن الوصي امور بالشَّصرف 
SS‏ 


ا و ەگ 


ت 


E‏ کی کل قت فعا رل وکت که لى شت تت وان ت تر خخ لم شوت بدا 


عند القاضي لا قبل شَهادَهُمًا ويضمتان ما دَفعَّا إلى الْمُدّعي لعرَمَاء المت ولو شهدا لَه وا » ثم أَمَرَهُمَا القاضي بأَدَاء 


الین فقضيا ديه ا يأرَمُهُمَّا الضَمَّان وكذا لو شَهد الو ران على الْميّت بدن حَارَت ا 
الدّفع وصي الميّت إذا قضى دين الميّت بشهود جار ولا ضَمَان عليه لأحَد وإن قضى دَيْنَ ابض بير أَمر القاضي كان 


ETE روو‎ 


. رك الأول فيمًا قَبض‎ a a E 


او ال رَحليّن فمات اس الوصييْن واو ا صّاحبه حار ریکون لصاحبه أن يضرف ؛ لان 
تصرف يان صاحيه في انها ا َكَدَلك بعد اوت وروي ها يجوز » والمحيخ هو َون . 


ی ی کی 


i 


TY dT ا‎ e 


ر 
٤‏ 
1 


کک a yS‏ 
[ ث إا أن بكرن في مؤضم بُحاف الماك على الال فنا : يضمن امسائ وو کان على الْمَيّت دين مُحيط وله 
عند اسان وديعة فدفع المستودعغ لوديعة 8 وارٹث المَيّْت فضَاعَت في يده کان صَاحب اين بالْخيار إن ا 


إلا 
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المُسَوْدَع وإن شاء ضََنَ الوّارث ولَيْس هذا كأذ المَال من مزل الميّت ت ولو کا كان مال الْميّت في بد غاصب فان 


0 0 ر و 


NS‏ إا أن في الْعَّصْب إن کان في الور نة مَأمُون ثقة فَالْقَاضي ااال 


CE 


من العّاصب ويدفعةُ إلى الوَرلة في ي الوديعة يرك الوديعة عند الْمُودع . 


ورک اھ پو وا 20 و 


وَصيّان استاج ادها حَمَالينَ لحَمْل الحَارَة إلى المقبرّة » والْاحرُ حاضر سَاکت و استَأحَرَ ذلك بَعْض الورتة 
NS Og Gy‏ 

اشتٹی لمن عل اقزر ل رلم فو تل لت اعد زیت فن یا ار راز کد نای 6 
STS‏ شترّى أَحَد الوصييْن حنطة فَصدّق بها كائت 
ا عَن الْمُعطي قال الفقيةُ آخذ في هدا بقول أبي حَنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله الى وك الاطفي إذا كان في 
mE‏ ین ای الیتیم حار فان لم يكن فان شترّى أَحَد الْوصييّن » والاَحَرُ حَاضرٌ لا 


رو3 


SS TS I‏ ا ا 


ERE 0 


ا بشراء عبد وبالتاق فَأَحَدُ ا فر ا وما ا را کان أحَدهتا ُن ينق 


و ٠‏ ا ي و 3 RE‏ 
oro 2‏ £ 


رحل أوصى لرحل › وقال له : امل برآي فان فهو على وجْهيْنِ : أحد حَذْهُمًا أن يقول اعَمَل برأي فان » والثاني ان 


و اة a‏ : الوص هُو المُحَاطَّب » وقال بعْضَهُمْ في الوَحْهيْن حَمیعًا اهما 


334 o ر‎ 


وصيّان كانه أوصى هما » وقال بَعْضَهَمْ في قله اعْمَل ب I‏ راي 


فان هُمَّا وَصيّان وانختار الفقية أبو الث هَدَا القول فقال ا بقل أصحابتا ْم قالوا إذا N‏ 


بیع قال : بث بشھرد اع بقبر شود حار وو ال ا ی إا يهود ؤا يث إا بحر فد قاع كبر هود 
بعر مَحْضرِ فان لا بور کا هذا وڌا لو أُوْصَى إلى رَجْل » وقال : امل بعلم فان فل أن يَعْمَلَ بون علمه ولو 


ال ا عمل إا بعلم فان ا ور ل أن يعمل بعبْر عم فان » والقثوى عَلى هذا اقول . 


8 


ت 


E‏ رَحْلٍ وَحَعل عليه مشرفا عليه د کر الأاطفي ّما وصيّان كاه قال E‏ صييْن فلا ينْفردُ أحَذْهُمًا 


إلا بما نرد أحَد ارصن » وقال الشی ابو کر بكر مُحَمَد بن الفضل يكون الوصي N‏ 
المشرف وصيا وره كونه مشرفا أله ًا يجوز صرف الوصي ا ا ا ا 


ا 
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م 4 ت 


: لوصي اميت أن بيع من تفسه وه شري لتفسه إذا كان فيه فع ظَاهر عند بي حنيفة حلفا لَهُمَا » و 
فليس لَه ذلك اتفاقا ؛ لله كالوكيل وهو لا يعفد لتفسه كذا في شرح الْمَحْمَع . 
( الثانية 


: إذا حص القاضي وَصيَهُ كَحَصّص بخلاف وَصي المَيْت كما مر . 


) الغالثة 


ر ر زا 


اذا باع ممَنْ ا ل شَهَادَئهُ له لم يصح بخلاف وصي الْمَيّت وَهُمًا في الخلاصة وذ كر في تلخيص الحَامع استوامهُمًا 
ني بوه في لوی . 
ال 


اليبق اَن ار الصغير لخياطة الذعّب وسائر اعمال بحلاف وصي القاضي كذا في القَنية . 


ای د ي 


س قاض أن بغرن وس ات مدل لكاي وک زل رسي القاضي كتا في ايه عله لتا في ليت . 
( السادسة 
: ا نلك وصي القاضي الْقَبْض إلا يإذن مدا من القاضي بعد الإيصًاء بحلاف وصي الميّت كا في اللاصة من 


ا € والسجلات 5 


یا 


: يعمل هي القاضي عَنْ بض القصرفات وا يعْمَل هي المَيّت كما في البرازية وهي رَاحعة إلى قبول الخصيص 


ي ی اميت كذا في اليتيمة قلت وتاه عَنْ 


فا ان اام و ا ا وه و الاي کر صدا 6 E‏ انتھی ا 
هذه الحملة من لباه . 
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وذكرَ شس اة الْحَلوّاني في شرح أدب القاضي إذا صب الْقاضي وصيا لليتيم الذي لا اًب لَه كان وصي الْقاضي 
بمثزلة وصي لأب إذا حَعلَه الَقاضي e‏ وَصيًا في ذلك 
انوع ا بحلاف وصي الأب له ا يقبل الشخصيص اا رجحل في وع کان وص في لأاع كلها . 


ا 


a O 


أن يكون عَلى الميّت دين أو وصَى بوصيّه ففي الوه الأول قال في الكتاب للوصي أن بيب کل شيءَ من ارک من 


٤‏ ەو 


e‏ لرن صعَارا ما بيع ما سوّى لسار فان ما سنوی العقار يحتَاج اا 
وع عَسّی کون حفظ الفمَنِ ا له يسر وَيبيعٌ الْعقَارَ ضا في حَوّاب الكتاب . 

N‏ ة الحلواني : ما قال في الكتاب قول السف أَمًا عَلّى قول المتأحرينَ ا وڙ للوصي بيع 
ERE E O o‏ 


4 or 


دين ا وفَاء لَه إلا بنمَنهًا أو يكون في الكركة وصية مرسلَة يتاج في ثفيذها إلى من العَقار أو يكون بيع العقار حير 
کک e TT‏ اى کک 


ا ا ر ج ی 


TT‏ کو نر فی اھر ارات اوی وسر یار 
e‏ بيع بأل من من الْمثلِ وهي ما إذا أَوْصى بييّم عَبْده من فان فلم برض الْمُوصى له 


ل ls‏ في شاه . 


٠‏ کون ا 


ET I 


ره کلم صعارا إن کان الکُل کبارا وَمُم ضور لا وز بیع الوص شيا من الركة إلا بارهم إن كان الَكبارُ 
oo‏ 
من الحفظ أما العقارٌ فهي محفوظة بتفسها إل أن تكون القارُ بحَال يَهّلك ل لم بع فحيتئذ بصي رة وض وإن 
كائت الورّة كارا كلهم بَعْضَهُم غائ » والباقي حضو فإن الْوَصي يلك بيع تصيب الْعّائب فيمَا سوى العقار لاحل 


الحفظ عند الكل وَإِذّا حار بيْعُهُ في تصيب الْعّائب e aA‏ 


SS 
ن بيع ب حَمیع ارک لين عُرُوضًا کان أو عَقَارَّا فإن کان قليلا ا عرق ار كة ملك الوصي ي ابيع بقذر الديْن عند‎ 


س 


ELS 

وَعْدَهُمًَا لا يَنْلك وکذا لو کان ف في اثر كة وصية مسل فان الْوصي يلك الع بقذر ما تنفد الوصية عند الكل » ودا 
ك بي بض بلك تيع لباقي عنڌ يي حَيقة وعنتځتا ا شلك ولو کان في اوه صغ واج وقي كيا 
وليس هناك دين ولا وصية » وار َة عُرُوض إن لصي يلك بيع تصيب الصغير عند الكل ويلك بيع لباقي في قول 
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أبي حَنيفة فَإذا باع الكل حار عه في الكل وعنْدَهُما لا يوز بيه في تصيب الكبار » والأصل عند أبى حَنيفة 


س 


للوصي بيع بَعْضٍ ارک ب E‏ ولاية ‏ بيع الكل ووصي الاب کون بمتزلة الأب وكذلك وصي الْحَدَ يكون 


وصي ا ووصي وصي ال بمتزلة وصي الجَد ووصي وصي القاضي 4 بمتزلة وصي القاضي إا کان عام 


5 


وصي لم ووصي الاخ لذا مئت الم وئ ركت ابا صغيرا وأَوْصّت إلى رجحل أو مات الرَحُل ورك احا صغيرًا وأَوْصًى إلى 
رَحُل يجوز بيع هَذا الوص فيمًا سوى العَقار من ر كة الْمَيّت وكا يلك بَيْع العَقَار ؛ لَه ا يلك إلا الحفظ وبع م 
سوى العَقار من الحفظ ولا يجوز لهذا الوص أن ب يشتري شيا للصُغير إا العام » وَالكسْوّة ؛ لأن ذلك من حملة حفظ 
الصغير من قاضي حان وصي سي الخ ٠‏ وَالأمّ > والعمْ لهم بيع المنقول وغيره للدين » والباقي لليتيم » ي 
حاضرا سيه أو وص وص أو أب الأب َس لوصيّ ا عرف فيا ركن ا ولم كن أحد منهّم َل الحفط 
يع المَنقول من الحفظ وكيس أ له بيع عقاره وا ولَاية الشّرّاء على القَحَارَة إلا شراء ما ًا بد مه من تفقة أو كسْوّة وم 
كه اتيم من مال عير ئ ركة أمّه فليس لوصي أمّه اصرف فيه منْقودً أو عير » والأصل فيه إن أضَعّف ف الوَصيينَ في 
أقوى الْحَالين كأقوى الوصينَ في أضعّف الْحَالَيْن رأف اوَصيينَ صي الام » الاخ » ولعم وأفوى ين حال 

صعر الورئة وأقوى الوصيين وصي الأب » وَالجَد » والقاضي وَأضَعّف الْحَاليْن حال كبر الورئة » م صي الام حال 
E‏ الأب في حال كبر الورئة عند غيبة الورئة فللوصي بيع منقوله ا عقاره كوصي الاب حال كبرَهُمْ 
ن اشترت. 


8 


وإذا مات الوصي فأوْصى إلى رَحُل فن قال الذي أوْصى ليه حَعَنكَ وَصيًا في مالي وَمَال المَيّت الول يكون وصيًا في 
الت ر كتين عندتا ق ا 
الو د الوصي الأول من قاضي 0 


:۶ 
عع 


وا يور للام أن تصرف في مَال الان هَذه في اللقيط من الْهداية » وَالَأ أ ا واية له في الْمَال ويلك قسلْمَة الصَدَاق 
ET O E‏ 
وفي القنية دفعَت أم اليتيم وره إلى رَحل يرَوضة مجان ف هلك في يده لَمْ يضمن ؛ لأن رياضة تَوْره تفع مَحْضٌ لَه الى 


ا 


الوصي َو باع م م لا و اده َه بمُحَاباة قليلة لم ير ولو بمقلِ قيمته حار من الفصوليْن الد الفاسد من ذوي 
ا الب ولا يلك الصف في مال الصغير هذه في الْفْرائض من لباه . 
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ھ2 
ع ر و 


رل مات ولم وص إلى أحد فباعت مرائ دارا من أ ركته وكفنتة بعر إذن سائر الورة فاليم في تصيبها حار إن لَمْ 
لخُرُوج العيديْن وما يوَافق هدا من الخلاصة . 


ذا مات الرّحل ورك لادا صعَارًا وأا لم وص إلى أحَد كان الأب بمَنْزلة الوصي في حفظ ار كة » وَالقَّصَرف فيهًا 
ي صرف کان فان کان على الْمَيّت دين كثير قان الأب حَدٌ الصعَار لا يلك بيع ال ركه لقضاء الديْن وكذا الرّجُل إذا 
ذن لابه الصغير وَهُوّ الذي يعقل ليع والشراء فقصَرّف الان وركبثة ليون » نَم مات الاب ورك اما فان الأب لا 
يَمْلك القَصَرّف في ت ركته لقضًاء الدَيْن . 


ا ی م 


ا 


وصي المَيّت إذا باع الكّر كة لقضاء الديْن » والدينْ مُحيط جار بيع عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله وا يجوز عنْدَهُمًَا ون ل 


يکن في ا رکه د ولک ني اوه متف ماع صي کل ا رکه تد بن في قول آي ية فرق ايو حي حه 
الله بين الوصي وأب الميت لوصي الميت أن بيع الث ركة لقضاء الدين وكنفيذ الوصية وأب الميت وهو جحد الأولاد 
الصعَار ولَيْس لَه أن ببيعَ الك ركة لاحل قضًاء الدَيْن على الأولاد الصعار لوده قال شمس الأئمة الحلواني هَذه فائدَة ُحفظ 
عن الصاف وأا محمد رَحمَهُ الله ام الْجَدَ مقا الأب قال في الكتاب إذا مات الرَُّل وارك وَصيا وأا كان الوصي 
اوی الات فاد لم تک 0 وض فالات ار ت ونم إل أن فال فرصي الجا ن وض القاضي قال هج اا 
الحلواني بقل الح لصاف يفتي صغیر وَرثٹ مالا وله أب مرف ومبدر مسة مستحق 1 د للحجر على قول من يجوز الحَجْرَ لا 


بت الولاية فى المال لات 


إا فع الوص إلى اتيم ماله بعد بلوغه فأههد اليتيم على تفسه أنه مض مه حميع تر كة والده ولم يب لَه عنْده من 
قليل ولا كير إلا استَوفَاهُ » ثم اذعَى في يد الوصي شيا » وقال هو من تركة والدي وأقام البية قبلت بيه . 


رحل اشترّى لتفسه من مال ولده الصغير حار ويصيرٌ قابضًا . 


وعَنْ محمد أنه لا يصيرٌ قابضًا بهذا القذر إلا أن يشتري لابنه شيعا بمّال الصغير عليه وأحْمَعُوا على أن الأب لو وهب 
لابنه الصغير شيعا » وقال قبَضّت هذا لابنی فاه يصيرٌ قابضًا لابنه من قاضى حَان . 


لو کان للصغیر دين على أبيه فأنفق عليه لا يبرا قضًاء إلا إذا شهد فقال شريت لوّلدي لأقضى مته من دين له على »› 
E‏ ر rT‏ 


لاون ك اة فى الأو و كا اتا هر ره او اطا مر رون دی ا عله جور اب رامال 


ر ٌ N‏ ا ا و ر ر اگ ەور 2 


لو لَمْ يضر ولم يز للقاضي بيع مال اليتيم من تفسه إذ الْحَوار من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمة لتفسه . 
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ا 
ەو عو 


وروي عن عثمّان رضي الله عنه آنه رَأى إبلا من الصدقة فأعجبته فاقامها في السوق فأخحذها باقصى من بلغ فعاب عليه 


عبد الرّحْمَّن » وقال هَل رأَيْت عُمَرَ صتَعَ منْ ذلك شيعا ؟ وكان هذا اول اَم عيب عَلى عُثمَان وقيل عَدَمٌ حواز يم 
E E‏ 
المي آذ ب لاض فال اي تمه ك د ار مه ی ر رق ا فان ا ر فر س جا و 


gE NS ga E a O E E 


اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو 

وص ِن هة ها القاضِي . 

وفي الريادات ويَجُوز بيع القاضي مال أحد اليتيمين من الآحر لا يع الوص بالإحْمَاع . 
وفي فتاوّى رَشيد الدّين حار للأب لا للقاضي بيع مال أحد الصغريْن من الآحر . 


بيع الأب مال طفله من الأحتبي على نلائّة NE NIE E‏ 
قضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة ولم يعارض هذا المَعتى مَعتى آحَر فكان هَذا ابيع تظرّا » وفي الوحه الثالث ۾ يجز بيع 


ت 4 ر 
۽ وو ٤ہ‏ کو وو اه 


عقاره فل كقضةُ وفيما يجوز له عه لو قال الأب بَعْد بُلوغه ضًاع نَم أو ألفقثةُ عليْك وذلك فقة مثله في تلك المد 
ر وفيما يجور 3 و و کي 


3o‏ ر 
وجه : فا 


ا 


می ر ن و 


م ُو اعت مال صببما أو ماع رها بَعْدَ مته وَرَعَمَّت انها وَصينةُ ولرَوؤْحها صعَار » نَم قات لَمْ أكن وصية لم 
صَدّق على المشتري ويوقف يها إلى لوغ الصَعَار فبَعْدهٌ لو صَدقوما انها وصيّة حار يها وإلا بطل ولو سرن 

of e. 8‏ ا E‏ ا o‏ 6 ا ر م ەو 4 کس ےت ف ر E RR SE‏ 
المشتري أرْضا شرَاهَا لا زجع على المَرأة بشيء ولو ادعى الصبي قبل بلوغه نها لم تكن وصية لم يمع لو مَأذونًا في 


الَحَارَة فلو عجر عن استرداد لاض لضن لوعن الرواية التي ثضَمنُ القاصب قيمة الََقار بم وكسنليم ولو باع 
شری مال وده لتفسه ا برأ عَنْ لثمن حى يصب القاضي و كيلا لولده ويأحُذ الثم حى يرد عَلى الأب يم الع 
بقوله بعت هذا ڌا من ودي وڏا ياځ لی وله قبت وکذا الشراء وؤ وَصيا لم جر في الوَحهين ما َم يقل قبت . 


رر ر 


وصي أو أب باع مال صب من أحتبي فلع فحقوق العقد تزجع إلى العَاقد وكذا لو شراه الأب لتفسه فبلغ قرحم العْْدة 
ا 


وصي ا اليم ا فالا امام ایو بكر ا لفضْل اط ار غ تيم لا يجوز ب لان 


الوصي يصيرٌ مُواحرًا تسه من اليتيم فلا يَجُورٌ في قياس قول أبي حنيفة إلا أن کون حيرا لليتيم ون کان البذرُ من 


ار دعر 


ر سے ا و ہی ر ر ھر ٤‏ ی EN‏ ر ا رک ھر ر ور ره ب ر 
الوصي كائت مرَارَعَة » وعندَ أبي حنيفة المَرَارَعة فاسدة لو رَرَعَ الوصي بّذرَ اليتيم » وأشَهد عند زرعه آنه استَقرَضَ 
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ٍ 


لاض | لته ا جعت ول | اذ لومي ول 5 کان حيرا 


ذر 
فی ار انیم آنا لر رع بذ لیم في رض الیم لز فيه ر 5ه e‏ 


ماله بمّال اليتيم وله أن يخلط طعَامه بطعامه ويأكل بالمَعْرُوف من الفصوليْن . 


وفيه ايض بعد اة أُورّاق ولا يضمن الوصي بموته مُجْهلًا وو حلط بمّاله فَضَاع ضَمنَ وقبْل لا يضمن ومَشى عليه في 


r9 84 ھە‎ 


لأشباه حَيّث قال » والوصي اذاف مال اتيم بماله فضًاع لا يضمن الى . 


ر ر 


وكذا القاضي إذا حلط مال الصغير بماله لا يضمن كما في الْعماديّة ذكرَهُ في مُشتمل الهداية . 


مک ا 


2 ° 


يس لوص الایتا م أن ن يلط ما وروا من مُورّث واحد وأكثر ا يمن الْوصي ما أنفق في الْمُصَاهرات بين اليتيمة أو 
اليم ES‏ لاطب 1 الحطيبة » والضيافات الْمُعَادة » والْهدايا المَعْهُودَة في الْأعَياد وَعيْرهًَا م من مال اليتيمة 


E E منهًا‎ E TS 


OR E 2‏ کا ا کو کک کی کو ی و چو و ا رھ و و ا 
ليم اذه القاضي في أز م ان روصي لاقام أذ خلط فقكهم كما عابيم حُملةً ذا كان ذلك أنقغ لمم قحد 
E‏ 


وصي فق على الصبي من مرقته ويره حى بلغ وضع ذلك عليه لَيْس لَه ذلك إلا إذا كان أثفقة عليه ليرْحعَ عليه صي 
بن مال اش على لصم ركم ية بارع ونت ع ق أن تزجع عل وأو كان اين ا م تزجع دي 


o رر‎ 


و٤‏ و or‏ 
فله أن 


استدان الوصي عَلّى الي بإذن الحاكم وک مال ن بجع عليه ذا صا له مال > الان يرجم على الوصي 


وکا TT‏ الحَاكم . 


و 4 ت یر ھی ی ے 


فی يّد الاب ب ركة أم الصغبر عى الأب بعد لوغ الصغبر أ لفق عليه صيبة في صعره لا بص ق إلا إذا كان أشهد أب 


ر رر 


\ 


2 


وصي ك yT‏ 
البقالى يصد ق قول : بعت داره أو القاضي د ا ولي لَه 


o£‏ ا ی ی رھ ن د ق 


لفق مَهْرَ رَوْجته على أولاده الصعَار بَعْدَ موتا لا يصَدَة U‏ 


و 


SS 


E 
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o 


ال ا ا ابیز الصُغير أو أبس فاستخسنت جا ١‏ ان لا کون على الکبير ضَمَان » وَعَنْ ا بي يوسفَ 
مات ۲ رك طعَامًا ودقيقا وْسَمنًا » والوركة صعار وفيهم امراة امتقخستفت أن اکلوا ذلك بهم وياحذ الكر < هوا 


0 
MM 


E N E TT E 
للفتوى ما مر عن محمد م القنيةا:‎ 


£ 


دو و 


ا يضمن الوصي مًا فق عَلى وليمة حتان اتيم إذا كان متعَارَفا ًا سرف فيه وَمنْهُمٌ مَنْ شَرَط إِذن الْقاضي وقيل يضمن 
مُطلَقا كذا في صب اليتيمّة . 


ا نلك القاضي القَصرّف في مال اليتيم مَعَ وود وصيّه وإن كان مَنصوبه كما في بيو ع القنية . 


4 


لصي إطلاق غرم الْمَيّت من الْحَبّس إن کان مُعْسرًا إلا إن کان مُوسرًا منْ الأشباه 


کو 4 


وڪن ا E‏ 
ی ی وی ع ا عټاله على در الین للیتیم عليه قال هدا کبیرة لا حل ا له استَهلّك مال اليتيم وا سقط عَنهُ 


ەه و 


ون تند إا عة اور" ي مال اليتيم وأنفقَة في حَاحة تفسه » ثم وضع مثل ذلك لليتيم ا يرا إ ن کہ كبر اتيم و 
E‏ 


ak:‏ رە ر٤‏ ا ا ر وو 


وعن ابن مُقاتل لا وڙ لوص أن يقبض ذلك من مال الیتیم فإذا أَرَاد أن يبرا اشترى لليتيم مَا يَجُورٌ شراؤه لليتي و 


قول پوه کان لیم علي کنا ّي ى اه شري هذا المَال لَه فيصيرُ قصاصا يبرا من الدَيْن » وقال بصي Û:‏ 


ا 


کک ا ی 


روو 


و 


رل أوْصی إلى رحلین أن يشتر مقت ل اکتا وزخت ولاعد فور د عبد قیمئه أكثر مما سمى المت 
موصي yT‏ يشتري ها العبْدَ بمَا سى الْمُوصي قال أبو الاسم : إن كان الْمُوصي فوّض لمر إلى 
a yS‏ 
ل ا جیا ر 


ر 


وصی a DS‏ 
E TG TT‏ ول ان اد ا ا 
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> وَإلّمَا ياج إلى فسخ الْحَاكم ؛ لان الْوصي َو عَرَم عَلّى ترك الْحْصومة كان فسنخها بمثزلة اة يرم الوَصي كما 
لو تايلا حقيقة وَإِذ فسح القاضي لم تكن إقالة فلا يلرم الوصي : 

امرأة قات لرَوْجها في مَرَّض موه : إلى من ُسَلم أولّادي فقال الرَوْح ليك وَأسَلمُّك إلى الله تَعَالى قال صر تصيرٌ 
ا ااا و ا ا 
يدقع ليه امال وإن حاف الوَصئ الصَمَان عَلى تفسه وَسعَهٌ أن لا يعْطية قيل إن كان مال الْمُدّعي حارية بعينها يعْلمُ 
الوص اها للمُدّعي » وَإِن الْمَيْت کان غَصبَها مه فإن الوصي يَدفَعُها إلى المَعْصُوب مه ؛ لاله لو مَنَعَ يُصِيرٌ غاصبًا 
ضَامنًا من قاضي خان . 


الْوّارث إذا تَصَدق بالثلث المُوصى به للفقرّاء وهتَاكَ وص لم ير 
فى الَْنيّة رَه فى الأشبّاه . 


ا 


£ ا 
ا 
لثلث مره 


CET E 


ٍ 
ا 2ے ° ر ا 
e »‏ 


0 من ار كة حال غَيبة الْاحرينَ وأكله الاس » نم قدم الباقون وأحاروا ما صتَعَ › 


2 
ڈ8 


أحَد وة المَيّت إذا استوّفى من الْمَذيُون حصته وَهَلَكَ في يده فللورئّة الأحرين أن يضموهُ وحصتَهُم ؛ لان لهم حى 
N a‏ 
ظز ؛ لَه قال في اوضع هلك ولم يقل استَهلّك فلا يصح الْحَرَّاب من أُوّائل کاب الدّعْوّى من البرازية 

وقي الْحلاصة مَذيون المَيّت إذا دقع اللَبْنَ إلى وَصي اميت يبر وو فع إلى بض وركة الْميّت يبرا بحصته المهّى . 


0 
ء٤‎ 


أوصى إلى وارثه أن يعرف تلت ماله إلى السا كين وأمرالة عفار فله أن يدفم القيحة من مال تفسة ويقى الاعيانت 
ج فاا ول أن رة الع ٠‏ 
وفي الاستنضتان يحور لَه عة يودي لهم الْوَصي تمعن ّى المَسَاكين وو صَالْحَهُمْ على توب ليل القيمة ل 


ن ياد الوب مله . 
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0 


اُوْصّت بثلث مَالهَا إلى مَصارف مُعينة و ES‏ وَصيً ا وَوارتهّا غائ فليس للوصي ان ب يرج الث إلى مَصارفه 
إلا في المَكيل » وَالْمَوْرُون من القنية . 


وٴصی إلى مَساكين الكوفة فصرفة الوصي إلى يرهم يضمن كا في البرازية ذكره في مشتمل الهداية . 


الاب إذا کان مُحتَاجًا لا با س أن يأكل من مال الصغير عَلّى قذر حَاحته لا يكون مَضْمُونًا » والوصي ليس لَه ذلك وَإن 


َو 


. من الفصولين‎ Ey E EOS 


القاضي إذا صب وصيًا في تر كة ايام » وال ر كة ليست في ولايته أو كائت الركة في ولايته » وَالَيام م يكوأوا في 
O E‏ 
حال ویصیر الوصي ا ار كة NNE‏ ار كة في ولايته و کان ركن السام 
السغد ا ا رکه في ونه صب عا فيه وما ا ا وتیل برط لصكة ثعب کون ليتيم في ولايته 
يشرط كون الكركة في ولايته قال ورايت بض المَشايخ رَحمَهُم الله يقول إن الْقاضي إذا صب وَصيّا في تر كة 


a 


2 
ابا 
ا 


ر و و و ەە 


ا 


لر إذا نبت الدَيْنَ على أحد الورتّة ة بيع الحَاضرٌ يبه ويقضي بالحصة ويس ا له ولاية ببيع تصيب غيره ليقضي الدينَ 
U OE‏ 


عى على الْمَيّت دتا » وَالورّة كيار عيب » والصبي حَاضر بصب الْقاضي عن الصغير وكيا بذَعَى عليه وإذا قضى 
غلی الو ل کرد ا ی ی لر ر ا الع وري ا و ت الحا اا ر ع ب 
الک ر فإذا حَضَرَ الْكَبَارُ يَرْحعٌ بڌلك عَلَيّهمْ ؛ ن ال ا مُقَدَمٌ عَلّى الميراث وإذا كان عَلى المَيّت دين رهن الوصي 


کا س اج 


ر يعض انرك عند بض الْعرمَاء وأثفق عَلى الصغير ا رع عليه بعد البلوغ . 


رل سباع مال اليتيم م e SS‏ من الثاني عه من الول وكڌلك استَاحرَ 


د و 
تر ور 2 ا ر اول اما 


mT OS 


ا o‏ 
ع و ° 


حر من اول 


or‏ & کو و ٤و‏ ر ل که اھ ر ےر ر 


إذا کان للصُغیر ذبن قصال ابوه أو وصية على بَعْض وحَط عله إن كان اللَيْنُ وجب بمقالّة الأب أو الَو صي يصح الْحَط 


عو ورر ت وہ 


o a 
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لصي إذا باع شيعا بأكثر من قيمته » نَم اة قال اليح لا يصح . 


إا اث شترّى الْوصي شيا للصغير نم قال بطر إن کان ينر للیتیم حَارً 


0 رر 2 لر‎ of o رے‎ ٤ 


رل أَمرَ بان يقَصدق بالف درهَم َصَدق الْوصي بقيمَتها من الدكانير َيس لَه َلك وكذا لو أَوْصى أن َصدّق عه بها 


A RS TF 


الثرّب ليس للوصي أن يَنْسكة للورئة ويتصَدّق بقيمته ولو أوْصى بهذا التب كان للوّصي أن ييه وَقَصَدّق بكمَنه كذا 


ف ةا اداه اع الفصرل اة 


a 


کو 


ا صي الأب غاصبًا بأخذ مال وده وله أحدة بعر شىء لو ماج وإ مله أده لحفطه فلا يضمن إل إذا فة بلا 


چا ر 


حاجة لو كان الأب في اة وه مال ااج إلى عام وده كله بقيمنه لله عله المملَاة ولسم الاب ا 2 
وده إا اتاج لَه بالْمَعْرُوف ) وله أن ن ياوه بير شيء لو فقير إلا فبقيمته . 
o‏ 


تمنه إلى لفقة الأقارب وأما بيعم لتفقتهم فَأحمَغوا على المع في عَقاره ولو منقولا عير ج حلس حَقهم أَحْمَعُوا على ملع 
غير الأب وصح لأب عند أبي حَنيفة بيع منقول انه الكبير الْعَائب Ml dE‏ 


کر ر مرج م 2 


E 
ت‎ 
or ا‎ 


وَأحْمَعُوا على أن للب بيع عقار الصغير في فقة تفسه وَذكرً في شرح الطْحَا لطْحَاوي أن بَيْع الريادة عَلى النفقة من مَنقول 
N SNE O LC SOE‏ 

وفي الهداية من الفقات لا يلك الأب الع في دين لَه سوى الفقة وكذا الأ لًا تملك في الفقة ودا ولاية لير الاب من 
الأقارب أصلا في التَصَرّف في حَاَة الصَعّر ولا في ماله للحفظ حَالة الكبر وَإن كان لابن الْعّائب مال في يد أبويه وأثفقا 


کی ر کوچ ی 


مله لَمْ يضما وّإن كان في يد أحتبي فأنفق علَيْهمَا بعر إذن القاضي ضَمن وَإذا ضَمن لا يَرْحم عَلْى الْقابض انَهّى . 


صي المَيّت إذا اراد قضَاء ديون المَيْت من اثر كة ويَحَاف أن يظهُرَ غرم حر يضمن َصيبهُ فان ارک إا کات منْ 
جنس حَق العّرم الذي يَظهَرٌ يضمن در ما ييب هَذا العرع الذي يَظْهر وو كائت الركة عُروضًا باع الوصي من 
يواعد لسن واد ين راء ذلك یکو لحيل في لك أن يع من راء شيا من رکه بدیونهم إا 
کائت ارک عُروضًا حى لو ظَهُر غرم حر لا يضمن الوَصي للوارث أن بحاصم غرَمَاء الميّت بالدّين إذا كان للْمَيّت 
عليه ڌن ستواء کان على المت كبن او لم نکن وهل له ان قيض ينغ ن لم کن على المت نن يقرض سواء کان 
الاو او لَمْ كن وَإن كان عَلى المَيّت دين يخاصم ولا يقبض بل يقبض الوَصي ودا دى مَديون الميّت إلى 
وصي المت يبرا أصلا ولو لم يكن وصي فَدفع إلى بض الورئّة َة يرا عَنْ يبه حَاصَة وی هام عن مُحَمّد اه قال 


£ o 


TT‏ المت دين الف فقضى المُكائبُ للعرم 
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% 

٤ 
م‎ 
* 
۹ 
د‎ 
م‎ 

٤‏ د 


قضاء عله على مَولَاهُ بعر أمْر الْوصي ففي الْقيّاس بَاطل » ون ا حى يَْنقهُ القاضي لَكنًا ددع القاس 


ويعَق المُكائب بأُدَاء المَال للعرم . 

الوارت لا يلك بيع ار كة المشغرلة بالدين المحط إلا برضا الغرماء ى لو باع لا ينغد و كدا المولى لو جر على 
SS‏ 

SS‏ من مال حر ا يصير مَبرعًا بل صر ار كة مشغولة بدينه ًا يلكا 


وڏا باع الوص عدا من ارک بعر مَحْضر من الْعرمَاء فهو جائز ؛ لاله قائ مقا المُوصى وکو ولّى حًا بتفسه يجوز 


SS SS 


ENE E 


إا كان للْمَيّت وديعة علد رل فأَمرَ الْوّصي الْمُودَع أن يقرضها أو يهبها أو يلها فَفَعَل الْمُود ع ذلك فالضَمَان على 
الْمُودع ولم يكن على الْوّصي ضَمَّان كذا في العمَادية ره في مشتّمل الهدَاية . 


وراي ٤ه‏ 
1 


e 
N و رقة إلا تفذ تصرف في حصته إلا أن يكون المبيع بيا معنا من الدار و‎ 


٩0 #4 و‎ 


I‏ ينه :محر 


9 © or 


بيغا لأنصبَائهم الى 


ا وعدا 


وإ از وکو م بھی 


e چ‎ 


اقرا الوصي على المَيّت دين أو عَيْن أو وَصية باطل . 


صلخ الوص مَعَ الدع عليه على أقل من احق لم يبز لو مقضيا عليه 


مَعَ مدعي لو له بيئة أو عَم القاضي ولم يفحش I‏ 

و له دين ابت فاح ابوه أو وص صح لو سير ان لا بقاحشه ولو كائت الورَّة صعارًا و كارا وَذَعوَهُم في دار 
وصَالَحَ ومهم سير اَن حار علد بي حنيقة في تصيب الكل واا لا وڙ إلا في تصيب الصعار ولو كلهم كارا 
یز صح إا ذا كوا ّا صح في العروض لا في قار و كلهم صعارا عى رل في دراهم والح لصي 
على مال جار یسر ير العبْن لو ا 

E 


ج ° ° 
ر روک ب ےه ا 


وعَنْ شاد لو عى عَلى الْمَيّت ديا وعَرفهُ القاضي يإقرار الميّت أو بِشَهَادَة کا کان له ان ن يقضي ديه وعَنْ حَلف لو بت 
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TT NET‏ ا 
عنه باقراره فاه يقضي لا لو بشهادة . 


وع ابن بان لا يقضي في الوجْهيْن فكذا هتا يرج على هذا الاختلَاف بحسب الإقرار عند الوصي ار ويؤيد 
E RT‏ ا 


ص ص 
ق Rs‏ 


و و رو - 


شَهدوا عنده أله قد أَحَده من أبيك لَيْس r O‏ 
َو شَهدوا عند sS‏ خ » والعم ووصي اَم 


NEE N E 
N لأب حي فبمَوّته يول لله ا‎ 


ر 


E AN aS‏ رھ 


الخال وز نأا E‏ 


N OT 


الأب لو قال الع صح َو حرا إذ اَل وع تجارة » والاب ا 
و 


َو باع الوصي رقيق المت المَديون للعْرَمَاء وض الم فضَاع عنْده أو مات الْمَبيعٌ في يده فالمشتري يرح م بالشمَن 
على الوصي ويرم الوصي به عَلى الْعْرَمَاء ولو اقح الْعَبدَ وَرَحَع المُشتري بالفمن على الوصي لم تزجع الوصي 

بالفمّن عَلَى الْعْرَمَاء إلا أن يكون الْعرمَاء أَمرُوه اليم بأن قالوا : بع عبد فان هذا قله بُرَحع بالثمَنِ عَلَيْهِم إلا أن يكون 
الثمَنْ أكثرَ من ينهم فلا حع بالريادة عَنْ ينهم وكذلك لو قال العرمَاء : بع رقي المَيّت واقض ديتتا لم يَرْحع بالفمَن 
لبهم » والورلة ايار E E‏ 
في الاسلعحقاق بالشمَن من الوجيز قال ذ في الفصولين أَمَروه ببيعه أو لم يمرو وو باعَهُ القاضي للعُرَمَاء فصاع نمه » م 
E E‏ 


تھ ۰ ا ر 


وم رك إلا قا فباح وصية بلا مر القاضي » ثم اسشحق وضاح تمه قال مُحَمَد ا يرع على العَرم إا إذا قال لَه العرم 
بع واقضٍ . 
e‏ 


EB‏ وهر رسع على راء ل E‏ المَاضي 2 e‏ اس وفع تمه 


لهم بار القاضي » ثم اسشحق من يد المشري رَحَع لري يمن على العُرَمَاء انى . 
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َو غصّب الوصي عبتا واستعْمَلَةُ في حَاحة اليتيم وَهَلَكَ في يده ضَمن الوصي ولو اعتَصَّب عبد لرل واستعملهُ في 
حَاجَة الصَيّ هلك في يده وَضَمِنَ قيمَة ًا حع بلك من مال اليتيم . 


الوصي إذا اعا داب ليعْمَل بها عَمَلا من اعمال اليتيم فعمل وَحَاوَر الح الذي ذكر حى صا مُخالفا وعَطبت 

قا لمان في مال ا 

وفي القنية استَعَارَ الوصي ورا يکرب أَرْضَ اليتيم فكربهَا بها ولم رده بالليْلِ حى هَلَكَ فضَمَائهُ في مال الصغي ؛ لان 
EE 4‏ 

إذا كير الصْعَارُ وروا أن يُحَاسبُوا وَصيّهُّمْ ما أثفق عَلَيْهم لينظروا هل أنفق بالْمَعْرُوف أَمْ لا » وبوا من الْقاضي أن 
I‏ 

اروج وفيا آلف بالحغروف ولم سرف ؛ لاله مين من حهة المت أو من حهة القاضي » والول فرل الأمين مع 
اليمين فيمًا حُعل أمينًا كا في العمادية ذكَرَهُ ف E‏ 


کو ا 


وفي الفصولين عَنْ فوائد نظام الدين قاضّی یکی زا۶ ص کد راو ا ون وصی مال ار س سیده را بروی تفقه کرد 
بده وام کرد وَبردّی لفق کرد ا سی بعد ار وغ تواند ملب رذن ال ن ي ونا الاب رارض وا عى 


اھ رە 


صبیه لا رع عليه َد بلوغه . 
ل أحتبي أنفق عَلى بُعْض الورتة تة فقال لفقت بأمر الوصي ي وأقر به الوصي ولم بعلم ذلك إلا بقل الوصي بعد ما افق 
E al‏ 


ا ەر و ر ەرو 


N E‏ یه ابا قي هما نصفان ولا يضمن 


رل مات ورك اتن صَغيرين فلَمّا أذ ركا طلا ميرَالَهُّمًا فقال الوصي حَميع ر كة أبيكمًا أف » وقد أنفقت على واحد 


ٍ 


ٍ 
س 


8 


ملكمًا حَمْسّمائة فصَدَقةُ أَحَذُهُمَا ا لاحر يرع المُكذب على الْمْصدق بمائتين ¿ وحَمْسين ولا حع على الوصي 


۶ 


لك في روه کن ڳي حيتةً 
وقال بُو يُوسّف لا يرع TS‏ صي ؛ لاله مُصَدّق في تصيب المُنكر م من الوحيز . 


E e‏ ا 


: » حَمیع مال المت ولم يسمه وسكت‎ E ET 


ب ۳ 
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قال قيضت مائة » وقال ارم كان على الف قبضها فالقول للوصي مع يمين E‏ 


لم قال فصولا وهي ماق بير لكرج ومن الوصي للورلة تماق کک ل الْوصي سويت حَميع مال 
المَيّت وهي مائة مَوْصولًا » وقال العم م ا بل كان الفا يرم تسعُمائة و ق الوصي أن حَميعَ ما لَه عليه مائة 
بخلاف الطّالب إذا قال استَوفيت جَميع ما عليه وهي ا ی ر ؛ لن E‏ 


ص 
٤‏ 


يلك وَلَوْ وَحَب الدَيْنْ يإدائة الوصي أو بيعه مال الورنة فأ E‏ 


مائة ئة وحمسين اقول للوصي و ن و الوصي شيا و الوصي َه استوفی م منه مائة وهي حَميع القن » قال 
المشتري الثمَنْ مائة ومون فللوصي ا ا 
اران الفضل داحلا ؟ تحت > البراءة في الأول أَضَّافّ الاستيفاء إلى جَميع ما عليه فدَحَل لکل خت ار 
هذه الْجُملة في الإقرار من الوّحيز 


رگ رە کچھ ب ھە 


دقع لصي حَمیح ئ رکة المت إلى وارثه وغهد الْرارٹ على تفس آ قَض حَمیع ئ رة » والدہ ولم ن من رکه 
قليل وا كثير إلا سواه » ثم عى دارا في يد الْوصي انها من ركة » والدي ولم أقبضهًا قال في المقى أقبل بين 


ے 0 
رو ر٤ e‏ 


أقضي بها له اريت أن لو قال استوفيْت حَميع ما رك والدي من دين على الاس وقَبَضْت كله » ثم عى عَلّى رَحْلٍ 


ا مات اوي کک ركذا القاضى إذا مات مهلا اتی عند من اودَعَهَا لا ضَمَان عليه إذ 


ع 
9 


ت 


ا مات خی مال اه ا مان عله ول طمن من انون وتشی مرن محم فا ل 


و ر 0 


ضَمَانها صيْرُورنها ديا في کر كته كذا في الأشباه من المائات . 


الأب إذا أَحُر مترل ا لصُغیر بون اجر مثله لا جور إذ ليس لَه واي الْحَط هذه في دَعْوّى الوقف من ال لفصوليْن . 


رل أَوْصى بأن يُحْمَل بعد موه إلى مَوْضع كذا ويدف هناك ویبتى هتاك راط من ثلث ماله فمَات قال أو القاسم 
وصيةُ بالرباط حَائرة ووصينة بالحَمْل باطلة وو حمَلَه الوصي يضمن مًا افق في الْحَمْل إذا حمل بعير إذن الوركة إن 
SS‏ 


ی ر ر ع ع 


وک د 
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لذي لا طول مَسافنة وا مَقامةُ فإن فضَل من الطْعَام ھک وّإن کان قلیلا ا يضمن . 


وعَن الشيخ ان الإيصاء باخَاذ الطعَام بعد مَوته لتاس اة 


ا کے 


\ 
\ 


س فقصَدق الوصي مَکائها من مال المَيّت حار وإِن هکت الأُولى قبل ان 
بصق الوصي يضمن الورئة مها وَعَنه ايض ا وصى بالف درم يمدق بها عله هلت الف بَطَلت الوَصيَة . 


E‏ کی بان صَدق بشيء من ماله على فقرَاء الْحَاجّ هَل يجوز أن بعَصَدًق على عيرم م من الفقراء قال ليخ آبو 


َو 
E.‏ 


ا ق 


و ت 


a ETE E 


or 


حَياة الآمر وبين وفاته . 

وَعَنْ أبي يُوسف في التوّادر إذا أُوْصّى » وقال تَصَدق عَلى المَرْضى من الفقراء فقصَدق عَلى الأصحًاء أو قال كدق 
على السَاء فقصَدّق على الشبّان ضَمنَ الْوَصي في حَميع ذلك ولو قال ؛ صَدَّق بهذه الْعَضَرَة الدَرَاهم على عَشَرَة مَسّاكين 
E S‏ 

وع إثراهيم ن يومف رَجُل أوْصى لفقراء أل بح فالأفضل أن لا يجاور بح وو أعْطّى فقراء كورة رى حار وو 
قال عَشرة يام فقصدق في يوم حَارَ . 

ا يز حنطة بعد وفاته على الفقراء فرق الْوَصي ماتتي قفيز حلْطًة في حَياة المُوصي قال 


° 
e eS ۹ RE س‎ 


أو صر يعرم الوصي E O a E‏ 
اشر رة غه وان قال إن ن کان فيهم صغير ا وڙ أَمرَهُم ون لَمْ يكن حار أَمرْهُمْ ون فرق يحرج عن الضَمَان قال 


ا ا 


0 8 ا 


رَحمَهُ الله ويّبغي 


ھە و 


رل أوْصى بأن رى بهذا الألف ضيعة في مَوْضع كذا وأوقف على الْمَسَاكين فم بُوحَذ هك ص ضَيعَة هَل يشتري 
TS‏ 


ا ر 


\ 


2~ ه0 


المَوْضع يشترّى ضَيعّة في اقرب الْمَواضع لي سى ويجْعله وقفا عَلّى ما ا 
الوصي ملَها ويشترى بها الضيعَة . 


فإن أثلف Sr‏ 


تلف الوصي هذه الألفى يعرم 


« 
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الوص إذا اث شترّى حبرا أو حنطة ليقصدّق بها على الفقراء فار حمل الخبر أو الحنطة عَلى من يكون قال أبو حنيفة 
رضي الله نه إن لم بين المت للك شيعا بين الوصي » ثم خم ذلك بعر اجر » نم بذع ذلك لله على وجه 
اة ة وإن أَمَرَ بأن ْمَل إلى المَساحد فالأجرة أكون في مال المَيّت » وإ أمَرَ الوَصي بن يه يشتري أربَعينَ قفيرَ حنطة 
ہما دزم وصق بها على سكين فرصت الحثطة ی بوه بماة سوق فیا ال بو کر ان بعري 


0 


بالقاضل حنطة ويتَصَدّق بها ويور أن ن يرد القاضل على الور ٿه قال هَکذا رايت عَنْ ابي يُوسُف . 


رَحل أوْصى أن يعْطًى تلت ماله للْمَسّاكين وهو في بلد ووه في بد حر قال يعطي لث ماله لمَسّاکين بده ووطةُ 
فان غ ا کن اھ ا جا اا 


E‏ ى بان يطعم عَنْ کفارَة يمينه عَشَرَة مَسَاکينَ فعَدَاهُم الوَصي فَمَائوا قال مُحمَڏ يعدي ويعَشي عيْرَهُمْ و 
ا 


ر وص بان صق بشلٹ ماله و e‏ لمال م ا رصي و اهلك فأَرَادَ | اد الوصي ان ن ل الال د على 
الا « واا ل ا القاسم ٫‏ يجوز دللى . 


a NS 
السّکة فقالوا لا رید ولیس آنا حاحة قال أو القاس برد الال إلى الور ئة وو لم يدْفعه إلى الوَرئة » تم ئى عَلى ذلك‎ 


سه مللا تم طلب الما كن قال ابو افاضم يكف الال إلى الررة 4 لان المساكن لما ردوا بطلت الوصة فصارت 


ا 


رل دقع لمال إلى الْوَصي وأَمَرَهُ بأن يقَصَدّق بثلث ماله فوَضَعَ من تفسه لا جور ولَو دَفْعَ الوصي إلى ابنه اكير أو 
الصغبر الذي بعقل اض حار ون لم بقل لا بور . 
رل مات ورك وَرئة صعَارًا وكبارًا يسع الْكَبَارُ ان الوا م من الكّركة قال صي سألت بشر بن الوليد عَنْ هذا قال َعَم 


3 


¿ اکل ويا الجارية إذا كان في غَيرهَا وفاء بالدَيْن 


لبشر قإن كان على الْمَيّت الف دهم ديا ورك مالا يَسَعَ الوار ث 
قال َعَم قلت عَكَنْ هذا قال ما رايت احا امع عَنْ هدا . 


ن 


qo 4 Ror‏ لل 


رل مات وليه ذبن فرق وللت ت على رل مال فطلبت وره ذلك من الْمَديُون وهو بعلم ديون المت فصَالح 
الور E e e‏ 
ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلْح الوارث قيل إذا لم يبت املك للوارث فى مَنْ يدعي صاحب الديْن وَعَلى مَنْ 


538 جحمع الضمانات-غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


اا م 


2 يقيم البيتة قال الْفقيةُ أبو اللَيْث عَلَى ذي اليد بحَضْرّة الوارث » والصَحيح 
ال ران بل فغ 


ا 


د الوازت تکرں وما ل اع غل 


رل مات ورك ارادا ضارا ف قاض رخا اا رلاد الصعار د رل وا غل المت و ودع و ادت 
المَرأة مَهرَهَا قال أبو الاسم ليس لهذا الْوصي أن يدفع شيا من الدين أو الوديعة ما لم يبت ذلك بالبيئة وما المَهرُ فان 
اعت المَرأة مر مثلها يدع ليها مقدَارَ مَهْر مثلهًا إن كان التكاح ظَاهرًا ا کاخ شاهدًا لها » وقال 


و و ور و۶ 


الفقيه بو الث : إن کان اروج بی بها فل يمت مها مقدَارَ ما جرت العَادَة جيل ويك ن اقول قول الورّة في 
ذلك القذر ويكون ا المَرأة فيمًا راد عَلّى المُعَجَل إلى تَمَام مَهّر مثلها . 


dE‏ ر E‏ اروج ترك من الصّامت مَهْرَ 


رل مات وأوْصّى إلى امرأته ورك ضيّاعًا وللمَرأة مَهرّ على الرَوْج قا ! 
طلا كان َا ن اعد من الات و! لم ك صَامنًا کان لها أن بيع م کا YY‏ من الثمَنِ 


ه 


فن ن کان في يد المراة a yy‏ 


فان اسشځلقت بعد َلك بالله مَا في يدها من ٿرکة الرَوٴج شيٰء من الدرَاهم قالوا کان لا أن تحلف وکا انم ؛ لاا ل 


ل 
اح 


حَذت الدَرَاهم بمَهّرهًا صَارَت الدرّاهم ملكا لها . 


N SS E 
أخْرحة عن الْوَصيّة ذ كر‎ O وض إلى حل فقيل الْوصيّة في وجه الْمُوصي فلا غاب الوصي‎ 
E TS کک‎ 


9 وو 


e e 
الْمُوصى » نَم قبل الْبَعّْضٌ إن کان القابل انين أو أكثرَ كاو وصييْن أو أوصياء ووز لَهُمَا أو لَهُم تنفيذ الوصيّة إن‎ 
کان واحدا صَارَ وَصیا ایض ا 0 ها يجوز له تنفيذ وصية المَيّت ما لم رفع لمر إلى الحاكم ف فيقيمْ الحَاكم مَعهُ حر‎ 


ويْطْلق ا له الحاكم ا yS Ty‏ 


ر 


e 


زا این ا ب کاس ی قت بصت ی و ا وی ام يم ختل لزم خاز 


ر 


ر إذا lS‏ ا او اسار امتقو سه کر امور که وز وره اَذ ا ڪب 
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و ٠‏ ا کک و الْوصي َفسَة من اتيم حَارَ بالاتفاق » والصَحيح ما ذ كر 


م١‎ 
8 


e‏ و 
E‏ 


.و 


لها 


له أن يرْهَىَ مال اليم بديْن على الميّت . 


م ا 


وبي 2 فکیر: yS‏ 


رل ضَمنَ عن ميت ديه بَمرِ وصيّه اداه بحم في مًال اميت ت لا الوَصي ٳڏ ضَمن عله لا عن الوصي إلا أله يجوز امه 


a 


ت 
٤‏ 


o 
. عن الآحر بأمره فلو اَذَه الوَصي يَرْحع في مال الْمَيّت بنصفه وَعَلى شريكه بنصفه فَيْرْحع شريه في مًال الْمَيّت‎ 


و أوْصى بأن ثتَصَدّق بهذا القن أو بهذه الدار للوصي أن تيع وَيَّصَدق بالمن لًا الإيفاء للوركة » والصدقة بالقيمة منْ 


َو دَفعَ الْوصي الال إلى اتيم َد بلوغه سفيهًا ضمت ولو لَمْ حجر عليه هذه في E CS E‏ 


N EE 


ایی رل حال إلى رحل » وقال إن فلائا مات وأؤصى اليك فد الذراهم ذه فامرء أن تضارب بها وللت ورل 
صعَار و کبار ر فضا امال » وقال الْكَبارُ لم توص اليك فلو ا له بيئة على الوصاية ضَمنَ حصًة الكبار ا الصعًار . 


لار 


وعد ابي حنيقة لا ضَمَان عليه وَٳن َم يقم ية لم يضمن شيا مڻ قبل ان مره ليس بتافد في الْمَال والذي عمل به 


ضَامنٌ لمال ولا يَضْمَنْ الأول إذ لَمْ ييصل لَه . 


2ol 


اى ويي على رَحل ديا لمت قال اغى عليه صت المت ويي عيب فقضي عليه بقع الذي فقيضة الوصبي 
وأدّى مه الديْنَ وأنفذ وَصاياه وفع ما بقي إلى وارثه » تم اقام المديون بيتة الاداء إلى المت فلو نفد وَصاياهُ ودقع ديه 
بأمر القاضي لم يرع الْعَرمٌ على الوصي بدن دَفعَهُ عن الْمَيّت وا بالوصيَة وو فَعلهُ بعر اَم القاضي رَحَعَ العَرمٌ على 


الوصي بکُل ما اَذَه ويرحع الوصي على مَنْ دَفْعَ لبه . 


للميّت وديعة علد رَحْل فأقرَضَهَا ا بام الوصي إذ لا يا یملک الوصي ا E‏ 
كَعَدّمه E‏ بدفعهًا إلى رَحل فدفعَهَا يضمن إذ للوصي قبضها فله وکیل غیره فقبضه كقبضه . 
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مات ورك وذائع وأموالا فقبَصَهَا بعص وره وم يمره قم وا الْحَاكم لم يمن :ا ا مُحيطا إذ َه 
الفط صرف نة إلى الفط لا لی امك ولول یکن علب دنن صم حمتتة ايهم لو كانت ارك في مضع ل 


4 or اڭ‎ 


N TS 
کون باقيهِمْ صعَارًا عاحزينَ عَنْ الحفظ ف فحيتعذ لم يضمن ولَوّ كان مال الْميّت وما عند الميّت من الودائع كلها وديعة‎ 


SS 


ا ٤ه‏ 


تر رقا ی مایا خت کن نتن شتت رضن خی ل حال ف وا ات تی عى قورع ردو 


صر ر ا 


ر رو چ Alo‏ 


STS 


2 


Ml 


اذعَى أله وصي مَيّت فطلب ديه فصدقة العَرعُ م ا ومر بدفعه اله هذه في اكام الو كلاء مله . 


£ ا 


رفي قضاء الولواجحية رل أَوْصّى ا ُن دق من ماله عَلّى فقرَاء بده كد بمائة ديار وکان الوصي 


بعيدا من تلك البلدة و بتلْكَ البلدة 2 ليه عليه الذراهم ولم بج الوصي إلى تلك دة سبي 0 الْقاضي رم 
بصرف ما عليه من الدرَاهم إلى الفقراء فالدَيْنْ باق عليه وهو ممَطْوعٌ في ذلك ووصية المَيْت قائمة ثم هى كذا في الأشباه 
من قاعدة صرف امام عَلى الرَعيّة . 


e e 


ك 
ت 
إلا أن ١‏ 


« 


و 4 ەو 


ا وای عن اة 
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الباب السادس والثلاثون في المحجورين والمأذونين 


الأسباب المُوجبة للحَجر وَمَنْ الصف بها كان مَخْجورًا من غير حجر تلائة الصْعَرُ » والرق » وَالجُُون فلا جور صرف 
الصبي إا یاذن وله وکا صرف العَبّد إا بإذن سيّده ولا يجوز صرف امون املوب بحال ومن باع من هوا ء 


ر 
س ا ان 


الثلائة أو اشترّى وهو يعقل الي ويقصده فالولي بالعيار إن شاء أحازه ذا کان فيه مَصلَحَة ون شاء سه وا بد أن 
يعقلوا الع ليوحد ركن العقد فينعقد مَوّقوفا على الْإِحَارًة » وَالمَجُون ن قذ يعقل الي ويقصدة وإن کان ا سح 
المَصْلَحة على المَفسَدة وهو المَعوهُ الذي يَصْلح وكيا عَن يره وَهَذه المَعَاني الائة أوحب الْحَجْر في الأقوال دون 
لأفعال ؛ ل ا مرها لؤجودها حسًا وَمضَاَدة بحلاف الأقوال ؛ لأن اعارا مَوْجوة بالشرْع » وَالقَصد من شرْطه إل 
إا کان فعلا تعلق به كم ينْدّرئ بالشبهّات كالحدود » والقصاص فَيحعَل عَدَمٌ القصد في ذلك شَبهة في حق الصبي 
e E N RT‏ 
ا وان 
قصاص لَرمَةُ في الْحَال وينفذ طلَاقةُ كذا في الهداية وعيْرهًا . 

وفي ااا المَحْجُور » والصبي المَحْحُو ر لا يوَاحَدان بالضّمَان الواحب بسب الْقول في الْحَال و لبوغ » 
والعثتق لا يواح الصبي ويؤاححذ العبْدٌ هى . 


0 


ا 


ٍ 


وفي قاضي خان لو صبيّا سفيها مَحْجُورا استقرّض مالا ليطي صداق المَراة صح استقراضة وإن لم عط المَرأة 

a 

يواح به | اَذ به بعد الْعْق ؛ 1 أَهْل الالّرَا الترامة أها الك فم اهل الالت رام إا 
في الال ويو لعش ؛ لان المي ليس من أل الالترام فا صح العامة أا اعد فمن هل اترام ! 


ا 


ن 


4 


َه ا يصح الْترَامهُ في EMT‏ 


ل وکل ابع راء از لو عله » دة على آمرہ ا عليه و مورا وو موا فو وکل بشراء من موحل 
لهه على مره أَْضا فطلب بقمنه مره ا ُو وو يمن حال لَرمَه » هده عليه امنتحسًائا وذ مرت في الوكالة . 
وفي الأشباه الصِي المَحْحُور عليه َل SS‏ 
و ا عير ا له وما بيع مله بلا إذن ويستشتى من إيداعه ما إذا اودع صي 
مور مثلهُ وهي ملك عَيره فللمّالك تضمين الداع أو الأحذ قال في حامع الفصوليْن وَحّذه من مشكلات إيداع الصبي 
قلت لا إشکال ؛ لال لما َم مھا الصبی للشللیط من مالکھا وھتا لم جذ کما ا فی التھی اقول لمر كما قال 
ن تُحَْم بلا مرية وا حَقاء في ذلك » والْعَحَب من صَاحب الفصولَيْن واستتشكالة هدا وقاضي خان قول في ناواه من 
الْمَأذون َد الْمَحْجُورٌ إذا اشترّى شيا حى لوقف عَلى إِحَارّة المَولى فما دام اين في يده كان البائ وى به وإن 
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هَلَكَ في يده أو اسمَهلَکةُ إن كان البائ e‏ ماتيا ا يضمن المُشتري للْحَال 
صا مَحْجُورًا لا يضمن أصْلًا ًا في الْحَال 


ٍ 
ت 


TT 


ری سرع کہ فا بش تا شت ھی لو وق گل خن یی هقی بن لی به ا ا 


ر ار 
و ر ورو £02 و 


ما إذا كان البائ كذلك مَخْجُورا فاه يضمن وقد أعفلهُ 
a‏ حم ر بصَدَّد لبان لکون NS N EEO‏ 


إقرَاض المي امور واستقرَاضة ا جور فلو أقرضةُ أَحَذ فما بقي عي فلمَالکه أن رده اثفاقا وَوٴ لم بى ا 
نه 4 کک چ ّ 0 س لو 


E SS 
. ال ا ات السلطانية كذا في الأشبّاه من اكام الصبّيّان‎ N, ف ال بإذن‎ 


َو شَهد الشهّود على عبد مَحْجُور بصب أو إثلاف وديعة إن شَهِدُّوا بمُعَايَة ذلك لا يإقرار قبل الشَهادة عليه ويقض 
بالقصب إذا حضر المَوّلى وفي ضَمَان إثلاف الوديعة « والمضاربة لا یقضی حتی يعتق يعتق في قول بي حنيفة ومحمد ون 
EE E‏ ا 


حَنيفة وَمُحَمّد حلفا لأبي يُوسف وإن شهدوا على إقرار ابد قبل شَهادَهُم في الْقصَاص وَحَد القذف ولا يبل فيمَا 
E E E E E‏ 
شَهدوا بسرقة اقل من عَشَرَة ة قبل شَهادئهُم کان ولاه حَاضرًا أو غابًا ولقبل شاد على الصبي المَأذون » وَالمُعتق 
المَأذون رة رة راهم إن كان لذن غات لا قبل اهاه على إفرارهما بالرة صنلا ولو شهدوا على العَبّد 
الخخور بسرقة عار رهم وهر تخ أا فضي حى يخر مه يفضي وقْطم وره عبن إن كات قافن تمَة وا 
يقضي بالصَمَان ؛ لأن الْمَحْجُور لا يلك الْحْصومة في المَال وا قبل الشَهادة عند عيبة المَوى وو شَهذوا عَلى إقراره 
ا قبل أصْلًا وَإن كان مَوَْاهُ حاضرًا ؛ لاله ًا يقضي بالْقطع بهذه السَهَادة فكذا الْمَال » وَالشَهَادَة عَلى الإقرار بالسرقة مَعَ 
وإن ار امول على عَبده وكيس على العبد دين ظَاهرٌ صح إِقرارهُ صَدَفَهُ في ذلك اَم كذبة وكان للمقر لَه استيقاء ذلك 
من اعد وإن كان ذلك أكثرَ من قيمته فإن أَعتَق الْعَبّدَ قبل 


a 
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لبد الْمأذون إذا َر لحي من صلب أو رض أو مهلك وديعة أو عَارة حالف فيها أو مَضاربة اهلها وَرَعَم أن 
RON SOC‏ 
SS‏ 
بالف درْهَم في حَاَة الْحَجر فل يواد به ولا کون مُصَدَ مُصدّقا في الإستاد صدقه امقر له ا أو كذبةُ وكذلك المعو 
المأذون e‏ إذا الفا » فقالت المرأة وجني ا مَجُوسية أو مده ایر وکوا مَحُوسية أو 
دة لقب غوف » وال ؤج أا بل روشك وألت شنلعة أو يغد لماه كان اقول ول لذج وأا لعي ماود 
E‏ بالْعَصطْب بالاستھلاك وَأضّاف إلى حالة الجر يواح به في الْحَال صَدَقَهُ مقر في ذلك 
E E N E yT‏ 
صق امقر له في الإضافة وقي کون مدعا لا واد لا محَالة ولا بعد لوغ وإن كلب في الإضافة ُؤاحذ به في الال 


ن م 


من قاضي حَان . 
وفي الوحيز لو قر المَأذون بدن کان عليه وهو مَحْجُورٌ من عَصب أو وديعة أو عَاريّة استھلکها أو مُضاربة إن كدب 
ر امال » وال هذا كله في حال إأنك لم بصق ابد في شىء مئه وَرمة كه حال ورن صله رمه قصب 


ا 


حَاصة ويَأحَرُ ما سواه إلى حال عنقه 


ہے بے ی ی 


EEE‏ ضا بک و ا ا روو اواو وو ن دو و 
> وعد بي يوسض بوخد به للْحَال صَدَقَهُ في ال ضافة آم كذبه وكذلك الصبي الماذون » والمعتوه يلرّمه لصب في 


الصنديق و كله في الکذيب ون اقام عبد » والصبي بينة اهما فعا قبل الان اقام لقره له بيئة اهما علا بعد الَإذن 
ELS‏ 


ا ےے 
ع a‏ 4 وو رو 


وإذا اق المَأذون بافتضَاض ةا و أمة بأصيعه يْرَمةُ الضَمّان في الْحَال عند أبي بُوسف فيفع مولا أو 0 


رھ 


» 


. من المَأذون‎ EG 


إذا قر ابد بسرقة ا یلو إا أن کون مأذوًا لَه أو مَحْجُورًا » والْمَال قائ في يده أو الك » وَالْمَوّى م es‏ 
مكدب ین کان مأو صح إفرارة في حَ اطم » والَْال َع وبر امال على اموق مه إن كان انما وإن 
کان هالکا لا مان عليه دَق مَولَاه أو ذب وإن كان مورا » وَالمَال هَالك بِقَع ولم يضمن كيه ماه أو 

صدَقهُ فإن كان قائمًا وصدقة مولاه يقطع ويرد امال على المَسرُوق مه . 

وقال أو يُوسف يقطمٌ » وَالمّال للمَولى » وقال مُحَمذ لا يقَطَع » وَالمَال للمَولى ويضْمَن العَبْدُ يمه بعد العنق قال في 
ee‏ بي عمُرَان قول الاقاويل النلائة كلها عن ابي حنيفة قو 
تا قال بو يُوسّف فأحذ به أبو يُوسّف » نم رَحَعَ إلى الول الثالث واستقر عليه 

ومَحل الْمَسنأة ادود م من الهداية . 
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ES‏ ر e e‏ 2 ر ی ایی پا رای 0 و ی ا 
EF Ba‏ 
أن ما فی يد المحجور تمن عبده له أخحذه مما فی يده 


2 
ا د ت 
ر عو وه و ړو 


ااا را ا ق ب فو ا د ا 
EE E O O E I E AIA‏ 
1 وکل ما في وإ ع العبد منه في يد الع ر »و : تمن 
Jl EEA LEN UNE OCA EE‏ 


للمَولی وعلى البائع البيتة كذا هتا ون برها فللبائع 


Ro‏ ر 0ه 4# RR‏ ور 


عبد محجور اشترّى عبدا بألف وقيمته ألف وقبض العبد » 


الذي بَاعَ الو ا ا ا و العبّد إن علم 


ولو استقرّض المَحْجُورٌ مالا من رل فاشترى به وبا وَرَّبح » ثم طالب بالمّال فعلى هذا الوه كذا في مشتمل الهداية 
قلا عن البرازية الإذن شرع فك الحجر وإسقاط لحَق العبد المأذون ليتصرّف لتفسه بأهليته فا يرْحع بمَا لحقَهُ منْ 


العهْدة على المولى وديوله متعلقة برقبته باع فيها للْعرَمَاء إلا أن يفدية المَرلّى » وقال زَفر والشافعي لا باع بمَّا سوّى 
رق “oo‏ رو و وو o‏ و وي و ووتو وه ؟ ا 0 ز و و 
ا د 0 ا ا د ا و 


اع ثانا كي لا يقنع اليم أو دفعًا للضَرُورة عن المشتري » والمراد من المديون ما وجب بالتجَارة أو بما هو بمَعتاهًا 
كالم » والشراء » وَالْإِحَارة » والاستعجار وَضَمّان الْمَقْصُوب » والودَائم » المائات إذا حَحَدَهَا وما يحب من العقر 


A-0 


E E N O E OE E RAA 
ا ا و او ا ع الول ی دو یل الد و ان باعل اه مه د ا لاه َو لہ‎ 


م 


ٍ 
E 


يمكن مله بجر علية فلا يحصل الكست ٠‏ والريادة على غلة المثل يردها على.العرماء لحم الضصرورة ها أو لحم 
حَقهم كذا في الهداية المَّأذون إذا لحقه دين تعلق ب بکسبه ورقبته إلا إذا كان احيرا في البيع » والشرّاء كما في الأشباه : 


ا ی ا ی ا ی ر ا و ا 
وإذا استدانت الأامة الماذون لها » ثم ولدت يبا ولدها معها ووطء المولى أمته المديوتة لا يوجب العقرّ وکذا أخحده 


ی E EEE‏ ر م ° 3 ° 2 o‏ 
م غلتها إن كائت مديوئة لا يوحب الضمان عليه ويضمن يدها لو قطعَها هذه الجحملة من حتاية المملوك من الهداية . 


وإذا باع المَأذون واشترى بالعّبن اليسير فهو جائ لعَدَم الاحتراز عله وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة حلافا لَهْمَّا وعَلى 
هذا الحلاف الصبي المأذون وله أن يسلم ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع » والشراء ويرْهَن ويركهن وملك وأن يقب 
لأرْض ويستأجر الأجَراء » ولوت ويأحذ الأرْض مُرَارعة ويشتري طعَامًا فيزرَعَهُ في أرْضه وله أن يسارك شر كة عن 


ر ۹ ج ° 
0 ررم و 


ويدفع المَال مضاربة ويأخذها وله أن يواجر سه ولا يمّلك بيع تفسه ولا رَهْتَها وله أن يضرف المَال إلى قضاء الديْن › 


والنفقة ولا يجوز تکفله ویجوز إِقرَارً المَّأآذون بالدیون »و لمعصوب وکذا بالودائع ولا فرق ما إذا كان عليه دين أو لم 
یکن إذا کان الإقرَارٌ فی صحته إن کان فی مَرضه يقدم دين الصحة كما فى الح بخلاف الْإقرار بمّا يحب من امال لا 


ې و 


بسبّب التجَارَّة ؛ لأنّه كالمَحجور فى حَقه كذا فى الهداية . 
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ولو أف الْمَأذون بمَهْرٍ امرأة وصدقنهُ رأة ا يصح في حى المَولى ولا قاذ إلا بعد الحرية من الخلاصة . 


2 


قر امون بڌين في صڪته » تم بين في مَرَضه » تم رى قا بألف وقبضة بمُعايئة الشهُود فَمَات القن في يده » 


وو أ 


م مات امون وك مال إلا أت مقس ذه اَل بن راء المح ون الع قن بالحصتة ويس لمرماء امرض شي 
ولو لَمْ يكن عليه دين الصحة » وَالمَساة بحَالها البائ اوی بالف إذ سَبَب دنه مَعلومٌ . 


fo 2 


اد ا ° کک 3 2 


و ا الماڏونڻ ll‏ ر أ مَرّضه وای ب اه أ 


E E‏ لعرَمَاء ف 


\ 


ولیس له ان يترو ج روج مَمالیکه : 
وقال ا ابو يوسف يزوج الام ؛ ل صل لمال بمَتافعها ا لذن اجار و ها 


بعحَارة لهذا ًا يلك روح العَبْد وعَلَى هذا الحلاف الصبي الْمَأذون من الهداية . 


وقي اوسيل بج إفرار المَأذون باليْن باي وجه کان ون كب الْمَولّى rT‏ إذا باعَهُ القاضي » نم قر بالديْن 
E‏ يصدق عَلى العْرَمَاء E‏ بالديْنِ ما حَصَل بالشحارة ؛ لاله لو لم يخصل بها کإقراره ب بر لا يصح 


وا يوّاحذ به قبل العثق كذا في شرح الْمَحْمَع تقلا عَنْ الْمُحيط . 


Id 


ون روج بإذن مَولاهُ رأة رَعَمَّت انها حرَة فودت من » ثم اسشحقت فأولادها عَبيد وا يأحُذهُم بالقيمة إن وطى أَمَة 
عَلّى وجه الملك بعر إذن المَولى » ثم امحقها رحل فعليه العْقر وذ به وإن وطئ على وجه النكاح لم يوذ به حى 


ودا اث شترّى حَارية شرَاء فاسدًا » نم وطقها فرذَهَا فا اا ال ف لجال هاو ا اا ع اما 
وا کاب إلا أن يُحيرَه المَولّى وا دين عليه مرحم م الْحُقوق إلى الْمَوی وا بعت على مال ولا يهب بعوض ولا بعر 
عرض ولا صد ۲ ال اَن هدي اليسير من العام أو ب يضيف من يُطْعمُةُ ؛ لاله منْ ضَرُورات القَحَارَة بحلاف الْمَخْجُور 


ب 


وعَنْ ابي ؛ ا المَحْحُور عليه إذا طا الول قرت يمه فدَعَا بُعْضَ رفقائه على ذلك الطعَام ا باس به بحلاف ما 


وا اط فرت لير ٠‏ الهم إا رة ل الفير رز به المراى وا أن حط ن الل بانب نل NT‏ 
بخلاف ما لو حط من غير عيب ؛ لاله برع مَحْض بعد مام الْعقد ويس من صنيع الشحار م من الهداية . 
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وا يصح إِقرَاره بالكقالّة بالمَال وهي ظاهرّة ؛ لأن كفالةُ بالْمَال لا صح فلا يصح إقرارُه كما في الصْغْرّى وقد مَرّنا في 
لإقرار ولیس له أن كفل بمال أو تفس وله أن وجل ديه من غصب أو غيره أجل سنة أو كر أو أقل ولیس لَه أن 
حط بَعْض الین ويلك إن في اجار كا في قاضي ان NT‏ امون إ پاذن Ea‏ 
وَإذا كفل الْمَال بإذن المَولى وعلق برقبته ولس للمَولّى أن ببيعةُ بعد ذلك وللمَأذون أن هب الْيَسيرَ ما دُون الدرْهَم 
انتهّی . 

م لذن كما ُت بالصريح ينبت بالداة كما إا رى عَبْده بيع ويشتري يَصير مَأذوًا عندنا وا فرق بين أن بيع عي 
مَملوكا أو لاحل يإذنه أو بعير إذنه عا صَحيحا أو فاسدا » والمَعّوه الذي يقل الي » والشراء بمثرلة الصبي يصير 
ا الأب » رصي وَلْح E O Ty‏ 
إلى عبد رَحل ماعا ا له ليبيعَهُ بير ٳِذن المولٰی فرآه الْمَولٰی ولم هه کان ذا لَه لَه في التَجَارَة ويور ذلك اليم على ۴ 
صَاحب لاع وَكلْمُوا ذ في الَعُهْدَة قال بعْضهُم : اة ترح إلى الآمر وعند ابض تزجع إلى العبد وو E‏ 
بده شري شيا بدراهم الْمَولّى أو دانير فلم يه صر مأذوتًا فإن تقد الثم من مال المَولّی کان للمولٔی ان یسرد 
وإذا RE‏ المولی مَکیلا او مَوْرُوئ فا a‏ الشرَاء بمکيل 
و مَورُون بعينه ون لَمْ کن بعينه ارده وى ا بطل لع . 

ولان منوا أُذن لان E‏ وُو الَرْويج وا 
شلك اصرف في امال الأب إا أذ لافه في الشحارة إن كان الي بقل ع » والعرء يخي تغرف أذ اع ريل 
ملك وغرف بن الاح » واس صح وإ م غرف لا صح وإ كان قد على الفط باع » والراء لضي 
ذا ری عَبَده بيع ويشتري فسَکت لم يكن مَأذوًا إذا أذ لعبده الْعّائب ا 


صر مَأذوئًا قبل الْعلْم ودا عَلم َصير مَأذونًا وکذا َو حجر على عَبّده امون العّائب ًا حجر قبل العلم ولو أذن 
N‏ 


رع م 


وإن قال الْمولّى لهل السُوق E‏ أَذن لعبده الْعّائب وأَرْسَل المَوى إِليّه 
رسوا او کتابا فُوصل إلیه الکتاب أو ارہ اسول یصیر مأذوئا کان الرَسُول حرا او عَبْدا صَغیرًا أو کبیا عدا أو 
فاسقا د کرا أو ّى قإن أَعبره فصول واحد يإذن المولى صر مَأذوًا كَيفمًا كان المبر فرق أبو حنيفة بين الحجر > 
والإذن قان عنْده ًا يبت الحجر بحر الواحد إلا أن يكون امبر عدا أو ابره اثئان يبت الإذن بقل الفضولي 
الواحد على کل حال » وکر الشيح الْمَعْرْوف بخواهر اده عن الفقيه أبي بكر للحي أله لا فرق بيْنَ الإذن » والْحَجر 
Sg‏ إفا ان ال ادا ا ی ا 
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المَولى إذا مات ورك ابنًا وَعَبْدًا وعلَى المَيّت دين فرق فأذن الوَارث لهذا اعد في المَجَا e‏ ئه ۽ لاه ل 
ملك فلو أن الان استقرّض مالا وقضى دين الأب » ثم أذ لهذا الَْبد في النََارَة لم يصح ذه ايا ؛ 

SS 
بأن قال عند الْأداء عَلّى وه ار ع صر ذلك ديا ا على الأب كما لو كفن المي من مال تفسه فإ‎ 
. التّركة‎ 


ا ي 


المَرلّى إذا اُذن بده الابقا ا يصح إذنه إن عَلمَ الاب ون ذن في القَحَارَة مَعَ مَنْ كان في يده صح ذه وإِن اُذن بده 


SS30 2 1 


ا العَاصبُ مقر او کان لمَولاه ية صح الإذن ؛ لاه َو باعَهُ في هدا لوه e‏ 


وو 
إذنه . 


ا 


اوی إذا أذن لعبْده » وقال نّا بع بعبْن فاحش فإن ن باع ب بن فاحش جَار يع ؛ لأن إذن الْمَولى لا يقبل الخصيص . 


٤ 


لأب أو الوص إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في السَحَارَّة صح اهما وَسُكونَهُمًا يكون إذا » وَالقاضي يَمْلك لذن 
للصغير ويلك إِذن عبد الصغير وسكوئةُ ا إذئا فان مات الأب ب أو لوي بعد الإذن قبل لوغ الصغير بعل الوذ 


الوصي لذا 6 RR O‏ بخلاف القاضي . 


القاضي إذا أَذن للصغير أو لعَبّد الصغير في الشحَارة وأبى الأب أو الْوصي فَإباؤهُمًا باطل وَإن حَجَرا عليه بَعْدَ إذن الْقاضي 


TO Ey أن رفع الأَمرً‎ ET e 


ذا 


و ياه ويصير ا وا ولو باع اغ اا ار 5 
وا 


E ET 


إذا صلب غرمًاء العَبْد المَأذون من القاضي بيع هامر القاضي مولا بال فاع حا بيه ولا يعي الى مارا ی لا 


ر و 


E‏ الديْن من ماله ر بحلاف لو إذا باع عَبْدَه کک بالجتاية ية ُصير مختارًا للفداء وهو بحلاف 


المَريض إذا باع عَيّا من أُعَيّان ماله بمثل الْقَيمّة بعر إذن الْعرَمَاء فاه ينفذ يذفذ 


ری یکر م 


SS30 °, 


الْمَولّى إذّا باع عَبْده المَأذون بير إذن وَهُوَ عَالمٌ بديُونه کان عليه اقل من قيمته ومن دونه وکا لو لم بعلم 
بدیونه وَإذا ا الد اروا تہ تقض اليم ليس لَهُمْ ذلك إل بحضرَة ة البائع » والمُشتّري رل ا دين لبد 


548 جحمع الضمانات -غياث الدين أبو محمد البغدادي الحنفي 


A30 2‏ اه و 


مُوَخلا باعَه قبل حُلول لاحل حار يغه ؛ لأن لين امحل لا حجر المَولى عَنْ بيعه فَإذا حل الأحل لَيْس لصاحب 
الديْن تقض ليع ون لَه أن يضمن المَولّى قيمة العبّد . 


ا باع من عبّده امون المَذيُون صح بيع وله أن يبس الْمَبيعَ ا لاستيفاء الثمن فلو ا ليع له قبل استيفاء 
الثم بطل دنه كا فى كتاب الصف . 


العبك المادذون»المديرن إذا حَاصَم ماه في مال في يد العبّد فقال عبد هُوَ مالي » وقال مَولَاهُ هو لي کان ارال قول 


اعد ولا يصَدّق الْمَولّى حى يقضي دين اعد وَإن كان لبد المَأذون في مزل ولاه إن کان لمال الذي احَصَمًا فيه 
E I O TS lT‏ 


:2 
رر ور ش ەر 4 0 ٤‏ ور ر 


وذ کان مهما أي » امال في ديهم کان بم ثاثا وذ کان بد راكب دة أو ابس توب واحتصما فيه 
یکون للعبد وَإِذا روج المَولى عَبْدّه اعادو المَديون حار ؛ لأن فيه كخصين العّبد هذه الْجُملة من قاضي ان 


إذا عق المَوى عَبْده المَأذون الْمَذيُون وهو عَالمٌ بالدَيْن لا يضمن حَميع الدَيْنَ انما يضمن الأقل من قيمته ومن دونه ؛ 
TS‏ 

الصعْرى وما بقي من الديون طالب به بعد بعد العْق - بحلاف ما إا عت المُدير وام الود - المأذون لَهْمَا وق ركبَهُّمَا 
ون ؛ لان حن ارما لم عن برها استيقاء ب فم كن الى مغل حقهُم لا من شيم وإ باع الى 
E SS‏ 
اعد علق به حَقَهُمْ حنّی کان لهم أن بيعوه إلا أن بة يقضي المولى ديهم »والباع متلف بالييم ٠‏ والسليم» والمشتري 
اض ولیب كرو ني اشنشی ورذ شارا زوا ع اذو اَن رن وا ابع يتا م على 


موی يعبب لوی أن برع يالفيمة كود حقهّم في ابد , 


ومن قد مصرًا فقال انا عبد فان فا شترّی وَبَاع رمه كل شَيء من المَحَارة إا TS‏ 


يقل قولهُ في الرقبة ؛ لاه حالص حَق الْمَولّى بخلاف لكب ؛ لله حى الْعَبّد فان حَضر الْمَوْلى فقال هو مَأذون باع 
TE TCT IO‏ َه لم ملك الْمَولّى ما في يده . 


لو اُعتَى من که عدا لم عق عند ابي حنيفة وَقاًا يلك ما في يده ويعتق وعَليه يم وَٳِن لم يكن مُحيطا بمّاله حار 


عثقة في قَولهِم جَميعًا من الَهدَاية . 


س 
a‏ م ES‏ 


وو وطئ حَارية عبْده فولَدَت مه صَارَت أُمٌ ولد لَه ويَضْمَنُ قيمتَهَا مستغْرقا کان لدينه أو ا اثفاقا وأا يضمن قيمة الود 


و و و و ی ا ا و ا ا ر ت السب من الوحير: 


اع ج 
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وو استهلك الْعَبْدُ المَأذون مال العَير يكون ذلك لأسو للَخرّمَاء هذه في نكاح الرقيق من الهداية . 


إا بیع الان برضا العرمَاء ينتقل حَقهم إلى لدل ؛ لم رَضُوا بالانتقال هذه في الرَهْنِ منهّا ولو عق المَوْلّى 


الاد المذيون كان للْعرَماء أن يضَمنوا الْمَولّى قيمَه يعوا المعتق ببقيّة ديهم » وإن شاعوا ضَموا الْمُعتَقَ حَميعَ 
دنهم » فان احتارُوا تضمين المعتق لم يبرا المَولى فلَهُم أن زجعو E‏ لقيمَة » إن ابروا الول کن 
هم عليه سبيل بَعْدَ ذلك وباحتيار باع أحدهما ا يرا EEN‏ العرَمَاء بعد العثق من الْعَبد ا يشا ركه 
الباقرت هور اى الماذوت المديون باذ الم فللرم أن يضمن ولاه القبمة ولو در الماذون المديرن إن شا 
N‏ المَولّى قيمَة ولا سبيل لَهّمْ على العَبّد فإذا اى َبعُوه ببقية ديهم وَهُو على إذنه » وَّإن اعات ارا 


المَولى واستسعَوا لَب في حَميع ديهم » وإِن بره قبل الین لم يضمن . 
ولا يجوز هبة العَبّد المَأذون المَديون بإذن الْعرَمَاء في رواية في رواية يجوز ويبقى الدَيْن في ذمة الْعَبد باع فيه ولو 
کان عَلّى الْمَأذون دين موحل فَوهَبة مَولَاهُ حَارَ إن تفذ وَحَل الْأحَل ضَكَنَ الْمَولّى قيمَة » إن رَحَع الْمَولى في هبته لَمْ 


رر 


ر 
ےم و ەو ور و 


e E 
تات اوی ولا مال له ابد بيع ود ذبن ارين إن قصل َء كان لوين إن كان على الى بن وى‎ 
. ذلك ضرّب فيه غرمَاء المَولى بدينهم » والأولون بقيمَة اعد‎ 

NIG a 


من صاحب الدَيْنِ حى سقط ديه » تم رَحّع في هبته أو كفل عن اعد رَجُل بدينه فوب المال مَولى العبّد من 

ر ھە ی و وو ت ر 2 او رو او ر هه ا ل ا و هوو 
E te E CAE E A e NS a E A O A e AE‏ 
ولم يجزه الورنة حتى رد ثلشي العبد إلى الورئة أو كان الدين لليتيم فوهبه من اليتيم فقبله الوصي حتى سقط » تم رحع 


ەه و 


ّ م و و ەو ور کر ر وو ی ر نے ی او و 
فی هبته يعود الدين عند أبى يوسف وعند محمد لا يعود الدين . 


عل بده دين الف موحل فاعه سيده اذه بقليل أو كر لم حل الأحل اعد امن من مولا ول يكن عليه ضمان 


القيمة إن كان اللمن اقل من الدين فاك بر جود الم في يد المولى لم يكن له غل المولن سيل 04ا ادن شار 
المولى کال وكيل عله . 


ر 


ا ال ر رو ر 0 ت ا SE or‏ ا ا ر ب 7 ن ا 9 
رهن عبده الماذون او جره وعليه دين موحل قبل حلوله جاز وإذا حل ضمنوه قيمة الرَهُن ذون الإحارّة ون بقيّت منها 


ت 
ا ی 


مده فلهم أن يفسخوا الإحارة . 
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ر و و or‏ ال 


د رر يع لوی الماذؤنڻ ا بار بَعْضِ ماءِ إلا برضا الباقين أو يع القاضي ويعزل تصيب العَائب منهم 


وٳذا اذ المَولّی شيا من کب الْمَأذون » نم لَحقَه دين سَلّم لمَولاهُ ماحد وإن كان عليه دين يوم أذ قليل أو كشي 
و ا ی ا ڌ ولو اح مئه ضريبة غل مثله وعَليه دين سمت لَه 
ر اک 


حَد أكثرَ من غلة مله ا يلم له الفضنل 


س ی ج 


استخسًانًا ول 


وَإذا ولت المَأذوئة » ثم أحقها ادن ا اع و هو للمَولى » وَالْهبة » وَالْكَسْب بَاعَان في الدَيْن وَإن استفادَلْهُمًا 


قبل الدَيْن ولو كان عَلَيْها أف قبل الوا Ts‏ 


ولو باع المأذون الْمديون مين لقاضي لأ لْعْرَمَاء وَهَلَكَ الثم في بيده » نَم وَحَدَ المشتري به عيبا هره باع مره 


2 ٤ 
1 


a CT 


ر3 


ا ا إل 
لاله وكيل عن الَخرمَاء . 


ول ا القاضي سسب اح ادو وال ا حضر وألكر الإذن سألهم القاضي البيئة على لذن فن 


N ON 


yy 
بَا ابن الاس في مثله لم ير » نم يقال للْمَوی إن کان الماع قائمًا إا أن ن تتم القيمة أو ينقض الي قيل هَدَا‎ 


م 


عندَهُمًا وعد بي حنيفة لو حَابى لا يجوز الع وإن أكم المولى القيمَة . 


وو دَفعَ الْعَبْد إلى موه مُضَارَبة أو شر كة عتان بالقَصف فَرَبحَ » وقا 


ذلك ولا يُصَدّق E aS‏ 

ا دَق 
AS‏ 

وو باع المَولّى حاريّة عَبّده المَذيّون ووی الثم فاق اعد ال ام مَولَاهُ عا لم يضمن لوی قيمتهًا وو لكر ضَمنَ 


هَدَّا ذا كائت الْجَارية قائمة a‏ ذري ون کائت هَالکة فالصُحيح أله ا يصدق ولو كذبه عبد ضَمن الْمَولى قيمسَها 
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کک E e‏ کک : 
و 


ey ETE‏ عرسا لوی أن بعال الد 


0 


Ca 
o 
1 
م‎ 


ك 
أو 


E E 


ا 2 


ولو أقرَض ل الفا لا فالْمولّى احق بها وكدلك إن أَوَدَعَهُ وديعة فا شتی العبَدُ با ماعا 


ولا شترى المَولى من عَبده شيا ليره بالوكالة حار الشراء ولم ير قبضة وإن صدقه لامر بقبضه فإن قَبضة الْمَولّى 


E 


€ 
3 8 2 


ألفان وراس المَال الث“ يجوز ولا يجوز قبْضةٌ هذه الجْمْلة من الوحيز . 


fof | 


قال في الْهداية ولو باع الْمَولى شيعا بمثل القيمة أو اقل حار الع ؛ لان امول أحتبي عَنْ كسب ذا كان عليه دين وا 
E TS‏ کک 


٤ 


لی ولذ اشک في ده ی توي ار از ۲ E‏ ا 


ر 


لعْرَمَاء وحار للمَولّی ًن کون لَه حَقٌ في ادن إا کان يعلق بالعيْن الى . 


رَځل دعل بعد إلى الوق » وال هَڌا عدي بايغو في ال صم ما عو في ال ويره لو وَج حرا وكذلك لو 
E E‏ 0 رام بأعيانهم بايعوه بايغو وعيرْهُم فوحَدوه حرا أو 
مسقا ضَمنَ لمن ام عا صَة ولو قال : هَذا اني وقد أذلْت له في التَحَارة فبايعوه وقد كان ابن غيره فهو غار ويضْمَن 
من الوّحيز قال في لباه من الكفاة العرُور لا يُوحب الصَمَان إلا روط منها أن يكون في ضمْن عقد مُعَاوضَة فَإذا 
ل لاب لحل الوق يثرا اني ذذلت له في اشحارة طهر ل نن خثره رر عل لاور كق ذا ل٠‏ يشر 
عدي فبايعوه وحقه دين » ثم َه أله عبد العَيّر رَحَعُوا عله إن كان الأب حرا ولا بعد العثق وكا إذا طهر حرا أو 


ان ر 0 


مرا أو مُكاتبا في الرُحُوع في إضافته ليه » ولام بمبايعته كذا في السرَاج الو ج اتی . 


nı 
Ê 


ل أسر العَبْد المَأذون وأَخرَرُوه » م طَهرَ المُسلمُون عليه وَأَحَذه مولاهُ عَادَت الجتاية » وَالديْن عليه وکذا لو اشتَرَاه 
ا بالشمَّن وإن اذه مولا بالمّن عاد ال yT‏ 
في سهمه من بيت الْمَال وقیل لا وض بحلاف الْمُدبّر » وَالْمُکائب ؛ له ا َلك أصلا وو أَسْلَم امش ركون كان 
عبد لهم وبَطلت الجتاية دون الدين ولا سبيل لمَولاه الْقدم عَليْه . 
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O r ك‎ 3 o or Ro 


عبد بين انين فَأذن لَه أَحَذَهُمَا حَارَ في تصيبه حَاصة ولو حقه دين السحَارّة وفي يده مال السحارَة ة قضّى من ذلك ديه » 
والباقي ي هما نصفان ولو وهب له أ كسب قبل إن لا يدقع في دنه ولو اهلك مالا كان عَليْهما بخلًاف ا ا 
بالاستهلًاك فهو عَلّى O O A‏ 
E‏ 


الدينْ المحيط بالرٍ ك يَمتع وقوعَ الملك لور E‏ 


و إا َم يكن بانضمَام دين العبد لَه يَصيرٌ مُحيطا أ له يمع ثبوت الملك للورة فلو هلك لرل وعليه لف 


30 8 oro 0وو ر‎ 2o 


درهم ورك ابن وعدا قيمثة الف أا مال لَه عيْره ولأحد انيه على لبد حَمْسّمائة اع العَبْدُ فيسلتوفي الان ديه 


ا 


E a‏ ئة 
E E‏ ان وخسن ٠‏ ري تبي ديه حَمْسمائة قى 
مالكان وحشْسون تاا للاي الان » والقث لار كما لولم كن على ايت ذبن لكان لباقي بغ نن الُْوَرّث 
e‏ َر المَأذون في مَرَض مَوْت ال وعلَى المَولّى دين مُحيط بمّاله وبرقبة الد لا يصح 


إقرارُهُ وَإن کان عَلّى ال وى دين امرض صح إِقرَارهُ وإن لم يكن على اند دين في صحة مَولَاه » تم َر بدن في 


ا و ی ی ی و و وی ی ا ا ا ا ای ر 


a E A 
وا ذون بعَيْن في يده لمَولَاه او ا لد مولا إن م يکن عليه دين حار ولا فلا ويثبت للمولى مطالبة عَبْده ا‎ 


مو ام ج اجوپ 


سواء کان عليه دين او ا وو أ ر عبد في ده اه ممل و که » نم قر اه حر لصنل لا يصح ولو ار عبد في يده أله حر 
ا ری هذا القن من رحل وقبضتة » والب اكت ء م أو 


که حالصل أو ابن فلان ا يصدَق من الوّحيز . 


المادون لمان إذا أَوْصی به سَيده لحل » > م مات وم جز ارم کان ملْکا للْمُوصی لَه إذا كان يحرج من اثلث 
TT‏ يغه القاضي فما فضَل من تُمَنه 


7 


و شترى المَأذون شيا بشرط العيار فائة 
وقالا ليس لَه ذلك ولو اث E‏ 
حلاف لَهّمَا ولو اث شترى المَأذون المَديون حَارية ما 


« 


rl of 


دا از ست ی ی اتیک ن فن ر لی ب 


جي ر اا اک اھ ا 
ا 


قبضَهًا ولم يدف الثم حى وهب البائ ا نم قايا فالإقالة 


E 
Ed 
ی ا‎ ° 
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o2 ےت 0 ا و 0 ا ر‎ E N ر ا‎ o CA يو و ب ا ر ر‎ ٣ 
وقال أبو يوسف صحيحة من المجمع قيدنا بقولتا وقبضها إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا ذكره في الحقائق وفي شرح‎ 
O A Ty ا‎ 

المَحْمَع فائدة التقييد بكونه مذيودًا عير ظاهرَة ؛ لأن الإقالة تصح من المّأذون مَذيونًا كان أو غيرّه ذكرّه في المحيط 


ولهّذا لم يذكر هَذا اليد في | لمنظومة و شروحها 


ا و او و او و کی و کک ا ا ی س ق 0 
عبد مأذون بين موليين أدائه أحدذهما مائة وأجحتبي كذلك فبيع العَبد بمائة أو مات وحَلف من كسبه مائة أو قتل 


واستوفيت القيمة مائة من قاتله تُقسّم هذه المائة بين الأحتبي » والمولى العّرم أثلاثا ؛ لأنهُ بطل نصف دينه بملاقاته ملكه 


س اھ رھ کے و 


ا e‏ د o or‏ ا ا او ب ي 1 »& or‏ 2 و 
إذ المولى لا يستوحب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غر بمائة وغرم بخمسين وعندهما تقسم 


أرباعها للأحتبي » والربْع لمو رم بطريق المنارعة ؛ لان العَيْنَ لا تول فَعَمْسون لاقت تصيبَه ويه ا يبت في 
تصيبه فسَلمّ ذلك للأجتبي وَحَمْسون لاقت تصيب الْمَولّى الاحر فاستوى فيه حى الأحتبي e‏ ارم فنقسم 
يتَهُمًا نصفيْن وهو قول الدَين في الذمة لا في الْعَيّن فيعُول ولو كان لكل واحد من المَوليين عليه مائة » والمسنالة 
بالا نف الماتة كود لاحي ونما لي بالإخماع من الحقاقق  .‏ 

ê f < 


وإذا افر الْمَأذون بافتضاض حرة أو أَمَة يرَمهُ الضَمَان في الْحَال عند ابي يُوسف فيدفعه مَولَاهُ او يفديه وقالًا لا يواعحذ به 
NN E E DS‏ 
في الحرة » والْعقر في الأمة مكار إلى ما بعد العثق عند أبي حنيفة وعد أبي يوسف يوذ به في الحال » وقال محمد 
E DS‏ 
ا 


وإذا اشترى المأذون لَه حارية شرّاء فاسدا » ثم وطفها فردَها أحَذ بالعقر في الحَال هذه في المُكائّب من الهداية . 
ولو قال المَوّلى لعّبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مَجْهول السب هذا اني » وَالحَال أن العَبدَ صَالح أن يولد مه لا 
يقبت سيه مله ولا يعتَق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضْمَنْ قيمته للعْرَمَاء » وَإلَمَّا قلتا الذي لَه يولد عنده إذ لو 


ولد العَبْدٌ عند المَأذون وادَعَاه الموّلى صح اتفاقا . 


n 2 ۹ E £ ا ي ار ا ھە‎ Er © 2o EEE O SE ES 

وو قتل المولى عبد مأذونه المُسلتغرق المَديون فَضَمَالةُ ضَمَان حتاية عند أبي حنيفة فيحب عليه الْقيمَة في تلَّاث سنينَ ؛ 
A E A E a a a O a E a‏ ا ol o‏ ا ر 

لاه كالاحنبي منه وقالا ضمان إتلاف فيضمن قيمته للعرماء في الحال من شرح المجمع . 

2 ا ا 2 5 0 هھ ت ر E. of o 3o0‏ ېد ًه , r‏ وة 5 ° 
وإن حجر المولى على ماذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل سوقه ؛ لانه لو امحجر يتضرر الناس لتأاحير حقهم 


5 


إلى ما بعد العثق ما لم يعلق برقبته وكسبه وَقَذ بايعُوهُ على رَحَاء ذلك ويشقرط علم أكثر اَل سوقه حى لو حجر 
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عليه في الوق ويس فيه إلا رَخُل اؤ ران لم ينجر ولو بايعوه حار ولو باي الذي عَلم حجر . 

و خر غل نی تت بطر بن اتر اقل موه تخر وتر رئ لحر وضو قم ك قم هشر 
عند الكل كما في ليغ الرَسَالة من الرْسُل عَليهم السام E‏ إلى أن بعلم بالْحَطْر » ونما رطا 
في الْحَجْر إذا كان لذن شاعا اما ذا لم بعلم به إلا ابد » ثم حجر عليه بعلم مه حجر كدا في الهداية قال في 
الصْعْرَّى : الْحَحْرٌ لما يصح إذا كان مثل الإذن فان کان إن عا اهر عند ُهل السُوق لا حجر سی کون 
0 ا إا کان لا َعَم به إا ا ران او قله يصح الْحَجْرٌ بمَحضر من الْعَبْد وإذا َون بده ول 
ا 
E A Ol‏ 


وإ راه اوی بيع ويشتري بُعْدَما حجر عليه قبل أن يعم اعد فم نة » م علم اعد باحر قى مأذوا امسا 


ولو مات امول أو باع اعد أو حن مُطبقا صَارَ مَحْجُورًا إن لم يعم أل سُوقه فإن كان على لبد دين ماع أو 
E a‏ 
A DL‏ باع ا وبالم N I IES‏ اليم ا 


الحيّار للمشتري يُصيرٌ مَحجورًا من وقت البيع وبالإباق يُصير مَحجورًا وبالعود من الإباق لا يَعَود الإذن وبمَوت الأب »› 
و م 3 


والوصي يْحَجر الصبي وَعبْده المأذون وبعزل القاضي وبموته لا ينْحَجر . 


ودا حر لوی على دہ المادُون وه عب مون إن کان على الول بن حجر لاما ون نَم ُن على اَل 
o£ or E‏ 


۶ 
0 


E O E O E 


المَولّى قيمتَهًا إن ركبَها ديون وإن استدائت الأمة المَأذون لَها أكثرَ من قيمتها فدبرَهَا المَوْلّى فهي مَأذون لَهّا عَلّى حَالهًا 


باع عبد الْمَاذون فان َم يکن عليه دين صَارَ مورا عَلم ُهل السُوق به او َم يلموا وَٳِن کان عليه دين ا يَصيرُ 
مَحْجُورًا قبل قبْض الْمُشتري ؛ لأن اليم فاس ذا لَه يكن يإذن الْعْرَمَاء أو بأمر الْقاضي هدا إذا كان الدَيْنْ حَالا وَإن كان 
دين الْعَبّد مولا ا حجر المَولى عن اليم ويس للْعرَمَاء تقض هذا اليم وهم أن يضمنوا المولى قيمَة إذا حل الدَيْنْ 


فان کان عليه دين حال فالبیع فاس إلا أن يَكون أوّفى بالديْن فإذا قبض الثْمَن وقضى ديته تفذ البيع السابق وکمًّا لا بيع 


المَولى وعَليّه دين حَال لا بيع ما في يده » وَإلَمَّا يبيعْةُ القاضي . 
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E‏ ر و ر وو ئ 
المدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا . 


إا صب المَأذون غا صب ر ا الكتاب قالوا الم م لصحي آنه لا ب صي a‏ إا اروا ا ضير ا 
َ0 0 ت و راک و ا کر ی ا ا ی ی اک و و ا و و رار 
قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الإحراز يصير محجورا فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا . 


ولي ا حجر بطل كتغليق الرَحعّة و حجر إلى وَفت في ال لمستقبل باطل وَإضافة لذن جار . 


N N A RC E EST Ng E 
» بخبر الواحد الاق وذ كر الإمَامٌ امروف بخُواهَر راه عَنْ الفقيه أبي بكر اللي أله ًا فرق هما بل كل من الْحَجر‎ 


۶ 


والإذن إلّمَا يت بير الواحد إذا كان المُحبرٌ صادقا علد الْعَبّد » والْفنْوّى عَلى هذا القَوّل من قاضي حَان . 


ofa o o Err گ٥‎ 0 ا و ا‎ A A RE 
وَإذا حجر على المَأذون له فإقراره جائ فيمَا فى يده من المّال عند أبى حنيفة قال ومعتاه أن يقر بمّا فى يده أله أَمَاكَة‎ 
ا‎ or MASof so © گە‎ 

ليره أو غصب منه أو يقر بدین عليه فیقضی مما فی يده 


وقال أبو يوسّف وَمُحَمَدٌ لا جور إقرارةُ وإن لم يكن في يده بعد الحجر لا يعبر إقراره في حق مولا اتفاقا وكا إذا 
II‏ 


بَعْدَمًا الع المَولى من يده المَال فإئه ا يعبر إقراره اتفاقا وَمَحَل المسأة الْهِدَاية . 


2 
ك 


ا 


و ات ر و ا ا کی کی ا ی و ی و O O E O‏ 
لو حجر على عبده الماذون فتصرف بعد ذلك في بعض ما في يده قال أبو حنيفة حميع تصرفاته باطلة ما خلا الإقرارً 


ال ا و اة حا كلها اة ول او فد اوت مد الج و ع مورف وج عا ا 
الإذن لا ر يصح U EE Lg N ARE SE N‏ 


ےر 
ك 


وديعة » م عق لم رَه شيء وو افر أا كانت عصًا في يده رمه ذا عق ولم ياد مه الوديعة وؤ وهب لعبد 
MEET E‏ 

والديتان في رقبته وو لَحقه ين الاستهاك » تم وهب له شيء تصرف الهبة إلى ديه وأو عوك » نم وهب لَه م 
ENR‏ 


ا 


وإذا حجر المَأذون وله ديون على الاس کان الْحَصٰم فیها العبْدُ حٌى لو قبضها العَبْدُ رئ الْعَرمٌ کان عليه دين اَم ا ولو 
ا و ا ی ا 
ا کر ی ارت 


ا 


وو اشترى الْمَحْجُور ماعا َلك في يده ولم ينقد مته » م عت رمه قيمَة الماع ولو كان المَبيع عَبدا مله بعد أن 


قبضة رمه فى الحَال ويقال لمَولاه اذفعه أو افده . 
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ولو اث شقرّى المَحْجُور عبْدًا بألف وقي أف فاع ربح فيأحذ البائ مه من ذلك امال اس تاا إذا عَلم 
بده في يده ولو لكر المَوى فقال هو هبة وهه من عَبّدي كان القول قَوكَه إن ا ا 


کک کک ال e‏ 


2 


کت اھر کد یھ تر ازع کت بن کو د تی بم د کک ر 
ثم عَلم فحاز الي لم يز هَدَا الع . 
أن يدفعَة إلى العَبْد فقضاه الْعَرع ذكر المُعلى عَنْ ابي يُوسّف إن 


ي o‏ ر ر8 ر oro‏ 


E E E‏ ا 
مه رئ وإن رد عَيرَها لم يبرا وعد ابي حنيفة را ف في الوَحْهيْن 


ا لبد عينَ تلك الدرَاهم ا ذه مه 


2 
رە رع 


کالفضولي إذا ادان مَل غيره فبقضًاء الدين برا 


بدن کان عليه وهو مَأذون من غصب ا 


وو حجر عَلّى عَبْده المَأذون الف ا 
ج 


و مُضاربة لم رَه إلا بعد العا عاق وَإذا کل اا ن ا ا کا رت روا ةب 


عر خی بق وکذلك الم » وشوه من الوحيز اا ون وفي يده ه أف ملا ثم أذ 


ر وو چو هرو 


الف نو رنه ني افد اول بى من تلك لل عن أبي حبغة واا جي إلموأى وصح رة زمر تى 
بقضائه أو عه فيه من اله 0 


رل وهب عبد سان هبة » نم راد الُحُوع في الْهبة » وقال لواهب بل أثت a E‏ 


o‏ وال ا ا 


° ن‎ ٠ ا ت م ج ت‎ PES 2 و و‎ e 
. الأمة المَحْجورة إذا روحت لَفسها » ثم عقت لَفذ نكاحها وكان المَهْرٌ لها منْ قاضي حَان‎ 


ا ر ی 


وو باع الصبي المَحْحُور ‏ نم بلغ فإن أَحَارَهُ 


اوه حار حلافا لزفرَ من المَْمَع . 


ا شرت سور من ذهب بمال الْكَملب في دار المَولى وأودعنها رجلا فلكت يضمن الْمُودَع ؛ لها اال و 
الوديعة من الخلاصة . 


من کب 


صلل في زع بن حح 
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EE O E‏ اليب ااهل 
الذي يقي اسان ما وه ك وعد شقاء ا الثاني المُفتي المَاحنْ ر الذي ب ال يفتي 

ا ا ا و a TY‏ 
E‏ اا ار ی ا کی بدا ر کب الرکل یرن علب راز ن القاضي أن 


بجر عليه كيلا شلف ما في يده من الْمَّال فإن الْقاضي حجر عليه يهد على حَجره » والثاني عندَهُمًا السفية حجر 


لضي على الكنيه ر بع أزلبته رى امكل ادي لا بتي إلى اققات وأا تسنب خث ركان فيا رلا 
sS e‏ 
الذي يري ان بجر عليه يصح الْحَجْرُ حَاضرًا كان أو اتبا أا أن اعاب لاخ مال له الك ويع ان 

e N 
له بعد الحخر وَيَمَعُ ها المَحْجُور من الرعات ولو افر لإلسّان دين‎ A Ee المَوْحُود وقت الْحَجْر لا فيمًا ب‎ 
ټصځ راه في حن ارم اي حجر لاحل إا َل نن ا رم طهر صك إفراره الاب وکتا و امب ما‎ 


ر وو 


نفد إِقرارهُ فیمَا اكَتَسَب وإن کان 


0 
أ 


1 
ء‎ 
E 


1 


ديه اول قائمًا ويثفد تبرعَائةُ فيمًا كسب مح بقاء ينه الأول ا مثلھا لا 
يَظْهَرٌ في حَق ارم الذي حجر لأخله وَيظْهَرُ في الْمَال الذي حَدَث ت له بعد الحَر . 


و٤‏ ن و ت 
ا E‏ 


oS YY 


ق 


ہیی اع ی ا ا 


ر و 2 8 o‏ 


کف 


ین عار ر م ال ا و 


E E 
SS لأخله صر امن قصَاصًا دنه إذا کان رم وَاحدَا قإن کان‎ 


ص 


Neg EE‏ يعض الْعرّمَاء ء على ابض ولَّكن الْمَنَ يون ين الَخرَمَاء 


و۶ هھ وو س ووو و م ر و 


E I 
را على خم إلى رة الماد هن قاض ان‎ 


وإذا بع العام عير رشيد لم يسم ليه ماله ى ايلع اسا وعشرين ستة فإن تصرف فيه قبل ذلك تفذ وإذا بلغ 2 
e eee‏ 


و 


مَالَهُ فيمًا لا عرض لَه فيه ولا مَصْلحة عند أبي حنيفة وقالًا لا يدف لله ماله 


e op و‎ o م ر‎ 


2 
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S30 


صرف فيه فلو با ا يثفد بيه عندَهُمًا وإن كان فيه مَصْلَحة أَحَارَهُ الْحَاكمْ . 
وو باع قبل حجر القاضي جار عند ابي وف حلافا لمحد قن عندَهُ کون مَخْجُورًا من عير حجر وعَلى هدا 


ا و ر ر ن و ا کے ا و غ ی و 


لحلاف إذا بغ رشيدا » َم صارَ سَفيهًا وإن اق عَبْدًا تفذ عثقةُ عنْدَهُمًا وكان على العبد أن سى في قيمته . 


وع مُحَمّد لا أب السَعَاية ولو در عَْدهُ جار إا مات وم يونس مله الرَشْد يى في قيمته مدا كما إذا عق بعد 
التدبير . 


وو جات جارية بود فاذَعَاه ُت سيه مه وكان الود حرا » وَالْجَ لْجَارية ام و 


2و 


م ودي کال رة ماود ا عر على عا إن مات سما في ميم قيا 


وَإذا روج امراة حار نكاحُهًا وإن سى لها مرا حار من مقدَار مَهّر مثلها ويبطل الفضل ولو طلقها قل الذْحُول وجب 
ها الصف في ماله وکا إذا روج أربعة نسو أو کل يوم واحدة كذا في الْهداية . 


وبع لصفي مصلا اجر مال وأقر بون ووب وكصَدق َير لك » مقس وَصارَ صالخا وشتحقا أن يُحْجر 
عله فما صَعَ م من القَصرفات قبل الاد گکون افد وَمَا صََعَ بعد ما َس کون باطلة عند مُحَمّد حى ا لو رفع إلى 
ا E‏ ما قعل بُعْدَه ۽ لأن علد محمد هذا العَارض بمثزة الي » 
والْمَحُون وَهُمًا یكوئان مَحْخُوريْن من عير حجر وعد بي يُوسف بتفس الْفسّاد ا يون مورا ما لم حجر عليه 
N E N‏ 
رة ا خَذها أن تصرف الْوَصي في مال الصي جائ وفي الْمَحْجُور باطل » وّالثاني إعتَاق المَحخور وكدبيره وطلاقة 
رنكاحة ال ومن المي اطل »اال حكر إا اتی بوي از من ت ماله ين الصبي لا جور › 
وَالرَابعٌ حارية المَخجور اذا اوت بود فعا ّت كس نالصي ا ّت بت من قاضي حَان . 

وفي الأشباه المَحْجُور عليه بالسفه على قولهمًا الْمُفتى به أنه كالصُغير في حَميع أحكامه إلا في التكاح » والطلاق » 
ولاق » ولاستيد » واقذير ووب اركة» و٠‏ لمات ورول ولاه أيه وله وني صك زاره 
بالعقوبات » والإئفاق رفي صحَة وَصاياء اقرب من الثلث فهو كالبالغ في هَذه وحْكمه كاعد في الْكفارة فا يكر إل 
بالصوْم وما إقرَارهُ ففي التتارحانية أله صَحيح عند بي حنيفة لا عندَهُمًا الى » والحَاصل أن تَصرفات المَحْخُور 
e E e‏ 
ودا عق عن كَفارّة صح العا ولا رئ وَيْسْعَى لبد في قيمته وكذا لو أَطْعَم عَنْ كفارته لا جره فا يكر إل 
بالصّوم » وَالمَرة الفيهة الْمَحْجُورَة بمثرلة اَل الْمَحْخُور فَإن روحت َفسَها من رَحل كفاء يور نكاحها وَإن 
CE‏ 
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وخب ولا ير الوح ولو أن الْمَحْجُورَة احملَعَّت ر تفسهَا من رها على مًال ية يقَعٌ الطلَاق وا يْرّمُها الْمَال ل ؛ لانها لا 
ML BI MT ay‏ 
کون ريا وهي کالصغیرة 5ا الت من رزحها على مَالٍ یون رحا بحلاف نة 5ا كائ تحت يد رَو 
اعت على مال إن الطلًاق کون بانئا ؛ لها من أل الالْترام قإن فَعَلَّتٌ يإذن 


۶ ۶ 


المَولى يجب الْمَال في الْحَال وإن كان بعير إذن الْمَولى كان عَليْها المّال بعد العثق فلو كائت الأمة مفسدة محجورة 
اقلعت سما على مال کون الاق ريا ؛ لله ا يحب عَليها الْمَال لا في الْحَال وا بد الع . 

و I ys‏ ا 
حَوائجه لا واد به في الخال وكا بعد البلوغ ؛ لاه ليس من اهل الالترام فلا يم يصح الترَامةُ . 


E 


E O yy 
ما فرت به کان حَقا يُوَاحَدٌ به في الْحَال ون قال کان باطلًا لا يواد به كاعد الْمَحْجُور ! إذا أو ا ا‎ 


° 
ی ۰ کا ي رھ £0 


د مر في اة د لك پال عم او ب ون قال میمرت به کان 


سان فة لا باذ به في الْحَال إن ّ 


E 


ما واد په في الخال وٳن a‏ 
E‏ أو رة » ثم صَارَ مُصْلحًا » وال ا لصاحب المّال كئت رضت لي في حال فسّادي 


فى قال اودَعتني في حال فسّادي واا ( وقال صاحب لمال 1 بل أقرضتكَ في حال صَلاحك کان اقول 
قول صَاحب لمال و Cs‏ لمال : أفرضتقك في حال فسّادك ا 


o ا‎ ° 
٤ 4 ي‎ 


وقال استهلكهُ في حال فسّادي کان اال الْمَخْحُور فان قام صَاحبُ المَال لبيئة أنه أَقرَضةُ في فسًاده 
CT‏ 


ەر رو 


ر تيم اذك مفسدا عير ملح وهو في حجر وصيه فستأل وصيهُ E‏ ن 
N‏ عه ياه ذ رَه ف في الوحيز 


1 


چ 


إن حَحَرَ الْقاضي عَلّى اا ا وأطلَق عليه حار ؛ a‏ 
بقضاء أا رى أنه ا يوج المَقضي ا له » والمقضي عليه ولو کان قضَاء تف a‏ 


۹ 


اک و ا 2o‏ 


حى لو رفع تَصَرَفة بعد الْحَخْر إلى الْقاضي الْحَاجر أو إلى بره فقضى بيان تَصرُفه » تم رفع إلى قاض آحر كذ 
بطلا لاصتال الإِمضاء به فلا يقل التقض بعد ذلك عند أبي حَنيفة كذا في الْهِدَاية . 


ررر 


2 


r‏ ذلك إلا أن ب ن فيه 
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E Cl TS 
ا‎ 


8 


ES E 
ن ا يرج من ابد لا يصح الشرط اناا وا يرج عَنْ ملك سَيّده لهذا مى عَجَرَ عَنْ أََاء ادل‎ ES 


0 o 


رَحَعَ ‏ ّا » ون َحَقَهُ عق وسَقَط عله دل الْكَابة وما في ده من الاكساب يون لَه ودا وطى المَوى مكاتبه رمه 


E‏ ن تلف ماله غرم ی ر ا 
e eS‏ لْمُحَاباة بنّا ل 


رص ےم و 


I Lt yT‏ إل پإذن ا ا إ بالشيء 
ص آصآصآآ و ص ف mh‏ mڱ€€l‏ 


رھ 


و و ت 


يج بدا من ضيافة أو ! إقارۃ ومن م عا نلك ما و من صترورات وکوایع وا كمل لگ رع محص م نلگ 


oro‏ 2 کو ےر 


رکه شا وتا وکا رض وإ وق لی عو ل يصح ؛ لاله برع ابتداء إن روج امه حار وكذلك إن كائب 


عه القاس على ان ا وڙ وهو قول ژر ون اڪن بده على مال اؤ اق من تفه از زوج دة َم جز من 


رز ا ا 


الهداية ES‏ المُكائب بالدَيْن » والاستيفاء كما في المنية تجوز 


م 


هبن وارتهاهُ ودنه لعبده في الشحارة فان لَحقه دين يبيځةُ فيه ٳلا ان يودي عه المُکائب ويور لَه ُداء ينه عن إن کان 
E E‏ 
ا 


م 5 ت 2 ب م ۶ و ت لے ا 
٤ ۷ ۶ TE‏ او وشغ ام و کا اام ا و و e‏ 0 ف ع 


2 و‎ 
e 


of sar 4 


اقب امه على وح املك بتي اذد الحرى ا وه النكاح 


بعر إذن المَولّی لم يُوْحذ به حى يق وه الفرق أن في القصنل الأول طَهَرَ الدَينُ في حَق المَولّى ؛ لأن القَحَارَة 
e E E‏ 
SS‏ بة كالكَمالة . 


ر 


وإذا اث شترّى الْمُكَائبُ حَارية شراء فُاسدا » نم وطَها فرَذهَا N E E AE‏ 


e 


e 
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£ ر٤‏ لاي 


E‏ إلى الرق فضَمًان الْمَهّر في الْحرّة » والعقر في الأَمَة م حر 
ld‏ 
وَقال مُحَمَدٌ إن قضى القاضي عليه قبل الجر لَرمهُ في الْحَال وإن لم يقض عليه قبل الجر باحر إلى ما بعد العش كدا 
في الْمَحْمَع من الْمَأذون » والاقتضَاض O E‏ 
ودا وَدّتْ المُكاتبة من المَولى فهي بالعيار إن شَاءت مضت عَلّى الْكتابة وإن اعت عجرت فسا و مارت ا ود 


foro 


E TT‏ أحَذتٌ et E‏ کک 


Ka 


0 


e 
ا هدا الود ؛ لاه مُكائب عا لها فلو مَات الْمَولَى بَعْدَ ذلك‎ 
اذ هو وھا يبعا وإذا کائب الْمَولی أ وده حار فإن مَاتَ ا‎ E 


° 


عتقت بالاستتیلاد ر الكتابة ويلم ها الود المشتراة ی الكتابة e‏ 4 لان الكتابة التحت في 


° o 


حق البَدَل في حق لواد > والأكساب وَإذا وَدت الْمكاتبة قبل موت المولى عنقت اکا ون کان مده 


ا 1 


غَيهًا و فهي بالخيار ب e‏ 2 سع في لی قيمتها وج می مال الكتابة وَهَّذا عند أبى حنيفة » وقال أبو يوسف لَسعَى فى 
لاقل م 8 


و ر 0 


قال ئة قى في اقل من ي يته وأ مدل الكتاة عقف في اجار » لبقتا واو موطف تع إن في 
SS‏ 


ا ق 


شَاءت مضت على الكتابة وَإن شَاءت عَُرَّت تَفسها وَصَارَّت مُدبْرَة فان مضت على الْكتابة فمَات المَولّى وا مال لَه 
و ثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا سى في الأقل م منهمًا وإِذا 


0 5 
ا 


برها هي بالعيار إن شاءَت سَعَت في تمي مال اکتا اة 
عق المولى مكاتبه عق وسقط عله بدل الكتابة . 
وإن كائب الْمَرِيضٌ عَبدا على أَلميْن إلى ستة وقيمثة أف » نم مات 0 مال له عَيرهُ ولَمْ جز الورئة قله يودي نئي 
مين حَالا » وَالباقي إلى أحله أو برد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف . 

رقال محمد بودي َي انالف حَالا » والباقي إلى أله وإن كاب على الألف إلى سه وقيمة ألقان ولم جز E‏ 
ّي الفيمة حال أ رد قيا الفاقا ؛ لان المُحاباة هتا في القذر » واقاعير ابر الت فيهما E‏ 
على مل قيمته بان كات قيمة الان كاه على أَلفْن مُنَجُمة يقال له عل ّي بل الكتابة » وات عَلَيْك إلى أحله 


ا ھی ی یی ی 


بالاتفاق من الحَقائق ق وقيمة المُكائب نطف قيمة القن كما في البرازيّة . 


م 


2 
دی 
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دت اليك الفا فهو حر فکاتبه المَولّی على هذا يعت بأدائه 


رَحل قال لمَولى العّّد كاتب عَبْدك عَلى أف عَلى أي إن 


بكم الشرط ؛ لاله متبرَعٌ . 


ولو قال لبد لماه كاتني بالف درم على تُفسي وعَلَى فان العّائب حار اسان وللمَولّی ُن يذه كل لدل ؛ 


۶ 


ال ا 
القبول ولا يرْحع الْمُوّدّي عَلى صاحبه ؛ لأن الْحَاضرَ قضى ديا عليه » والعّائب متبرّ ع فيه عير مضبطر لله . 


ودا کائب الامَة عن تفسھا › وَعَن ابتین لھا صَغيريْن فهو حَائز وأَيْهُم ادى لم حع على صاحبه ويخقون وَإذا كان 
عبد بين رحن أذن أَحَدْهُمَا لصاحبه ًن کاب َصيبَةُ بالف درم ويقبض بَدَل الكتابة فكائب قيض بَعَض البدل » ثم 


28 ror ا کک و‎ 3 or 


e E E 


2 
وور ر و راو وت 


وَإذا کائت حَارية بين انين کاباها فوطمهًا الها ات بولد َاذَعَاهُ » ثم وَطمَهَا الاحر فحاءت بولد فادَعَاهُ» 
SS‏ 
ية ًا قبل الاثتقال من ملك إلى ملك فة فصر موم الود على تصيبه كَمَا في اة ركه وإذا اذعَى الثاني 
تھ اسر شت کو یم ای فیا لا محر بک ت شت و ون ر ا ره 
E‏ ؛ له ملك تَصيبَة لن 
استكمّل الاستيلاد ونصف عقرها أيْضًا لوطه حارية د e‏ 
بمثرلة المَعرُور ؛ لاله حينَ وطها الثاني كان مله قائمًا ظاهرًا ووذ المَغرُور تابث السب مه حر بالقيمة عَلّى ما عرف 
E‏ وأَيَهّمًا دَفع الْعْقرَ إلى المكاتبة E‏ 
لقبض لها لاختصَاصها بمتافعها انالا وإذا عجرت رد العْقرَ إلى e‏ الذي ذكر قول ابي حنيفة وقالا هي ا م 
ود للأوّل ولا يوز وطء لاحر وَإذا صرت كلها ام ود الثاني وطى َة لير ل يبت سب الود مه وا يون حرا 
r‏ حَميع العقر ؛ لأن الوط لا يُعْرّى عن أحد العرامتيْن وإذا ميت 


اھ آلا ا 


الكتابة 


چ 


ا 


o‏ لول قيل جب عَلَيْهَا ن نف بَدل الكتابة ؛ لان الكتابة الفمسَعَّت فيمًا ا َقضَرَرُ به الْمُكاتبة وا 


ضر سوط نصتف البدل وقي جب كل ادل ومن اول لعریكه في قباس فول أي وسفن نمل قيتته 


مُكاتبة ؛ لاه تملك تصيب شريكه وهي مُكاتبة يمه موسا كان أو مُعْسرا ؛ لاه ضَمَان ملك . 
وفي قول محمد يضمن اقل من نطف قيمتها ومن نطف ما بقي من بل الْكتابة ون کان الثاني َم اها وکن 
برها » م عجرت بطل لذبي وهي ام ولد لرل ومن لشريكه نمل عفرا نملف قيتنها» اود وذ اول 


ر 
e‏ رو ر ر 0 


بالإحماع وإن كاتباها ها أحَذهْمَا وهو موسر » ثم عَحَرَّت ضَمن المُعْتق لشريكه نطف قيمَتها » وَيرْحع بذلك 
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ر 0 


SS‏ ن يضمت قيمّة تصیبه مُکابا إن کان مُوسرا ولعي لعب إن کان مُعْسرا هذه 


وفي الْمَحْمَع لو اتبا عَبْد عدا لَّمَا فأعقة أًحَذْهُمًا فتصيب الآحر باق عند أبي حنيفة على الكتابة ووب أبو يُوسف على 


O E ی و‎ 


المُْتق نملف قيمته قا وأَوْحَب مُحََدٌ مُحَمَّد على العبْد السعَاية في الأقل من نطف قيمته ومن نصف يدل ااه . 

وو كائب عَبْدَهُ على الف يودَيها إلى غرم السيّد أو يمتها له فالکتابة » وَالضَمَان حائزان وو کائب أَمهُ على الف 

o‏ يما أكثرَ من الْمُوَذّى وَإن 
هو اکر فنا لا رج e‏ 


ی ج اک و 


واستيفاء مُوجبه E‏ هدية فادّىی الألفت ون دة عَتَقَ » نَم إن کان الألف قذرَ قيمته لم يبق 


ٍ 


NE GS 
حار وو قال لعبدیه اكم على آلف فقا ا بن راح مهما بأاء حصته ما لم بود حَميع الآلف اتسائ وكذلك‎ 


ا 


0 


و قال کاتشکمًا على الف على نكم إذ دما الْمكاتة عنما ون حزما ردشمًا في ارق قن 


روو 


د ادها ةا 


ا 


و که ور م ر وور ٤ہ‏ 5 ھ or‏ 


زل ا شَاء بحَّميع المُكابة مات أحذهمًا و لم يمت وَيَرْحع الْمُوَدّي على صاحبه بحصته وَإِن کان 
مهما 2 رَحَعَ بنطف الْمُودّى وإن عَجَرَا ردا في الرق وَإن عَحَرَ أحَذْهُمَا ا ؛ لان الاحر يودي فيان حَميعًا 


E‏ ب على حاله کمًا لو ما ت ورك وفاء فان کان برك مالا ودی مله حَميع 


ST E المُكاتبة‎ 
و‎ E 


ف اة المت : 


ولو كائب أَحَد الشريكين تصيب أذ شريك نصذ ما أَحَذ » ثم يرع الْمُكاتب به على الَْبد » نم للسّاكت في ؛؟ أصیبه 
E TC‏ 


شریکه » تم عجر المُكائب فالمَأحُوذ هما وإن أعتقة أَحَذَهُمًا أو وَهَّب لَه َيه من الْمُكابة عَتَق َصيبَةُ بحلاف ا 


E O U‏ ض فلم يتم 
الاستيقاء في تصيبه » ثم إن شاء المُكائب عَجَرَ وإن شَاء مَضّى فلا ضَمَّان على الْمُختق وإن مات عَنْ مال أَحَذ السّاكت 

نطف الْمُكابة » والباقي لورتته إن عَجَرَ للسًاکت اث يارات عند ابي حَنيفة . ۰ 
ls,‏ : يضمن الأقل من نصف الْقَيمَة ونطْف ما بقي من الْمُكاتبة NS‏ 
المُکاتبُ عاد إلى ا N E‏ 
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ب بيع الفضولي من اأ لهداية وإن مات الْمُكائب ورك مالا ًا تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وَحُكم بعثقه في آحر 


وی ی ی ی 
و ەر ۶ ۶£ 


زه من اترم حتاه ونا ی هر میراد لررکه ویک ارآ رن لم زل و ررك ورا کي کله تی في تاه 
اا عل جر ن ای ج بعثق أبيه قبل موته وعشق الود وإن كرك وَلَدَا مُشتَرٌّى فى الكتابة قيل لَه اما 
أكئابة حَلة أو رد في ال ؛ لان الشتر ي لم يذل تحت العقد هذا عند ا 


ا 


ن تودي 


بی 


ا 


حنيفة وقالا بۇديه يه إلى اله اعبار بالود موود في الكتابة وما دى الْمَُائب من الصُدقات إلى موه م عجر فهر 
ت ْب وى لتبشل المك م a‏ صدقة » والمَولى عوضًا عن العثق وليه وفعت الْإشارة الَبوية في حديث 


ل ية وكڌلك ذا اعت الْمُكائب واستغتى يطب لَه بقي في يده من الصدَقات . 


. 1 


ا ې u ES‏ حت 


ی ای ا 


a E‏ ا 


° 
o £ 


SS‏ تة لم نفد عنقة وإن أطتقوهة حميعا د وعتى وسقط مال الكتانة ؛ لاله 


صر راء عن يدل الكتابة فإلهُ حَقهُمٌ وقد حَرّى فيه رث وَإذا رئ المُکائب عن دل الكتابة يعت كما إذا أا 


مههه ص Gz uh‏ اګاګاګاګاګڱڪ عتاق لا ثبت 
يابراء ابض أو أذائه في الْمُكائب لا في بعْضه ولا في كله ولا وَج إلى إبراء الكل لح ق بقيّة الورَنّة من الهدَاية فن 


زک احق ہنی رک و وھ عع وڈ ی سیت راب فی ی ن کرای إا زم به تدر 

الكتابة » ثم عَحَرَ صَارَ کله رقیقا للمَولّی فكدًا هَذا . 

Ch o‏ ا 
وَٳن لَمْ يکن في ار کة دين ون َم يکن على المَيّت دن ودف لى الورئة وگقاسَمُوا حار وَإِن ادى إلى بعضهم لم 

yy 


4 or 


دين مُحيط حار وَعَتَق ولو دقع إلى الوص با على المُكائب يعن كالدفع إلى ارم من الْوجيز . 


ولو ادان المُكائب بَعْض بدل الكتابة فی إلى مولا » م عر ا يسلترد من الْمولى كما في الْمُحيط » والْحَامع 
الکبیر ذکره ف و في المششمل. 


ا 


ول اشر المحاتب أب باه أو انه فوح به عَبّا لم يدر عَلّى الرَد وا على أن ن يرع بالتقصان ولو رَد المُكائب في الرق 
قالمَوّْی رده بالْعَيْب . 
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ولاش الات ق ن الا وا ا ا ق کے ا 


ولو مات المُكائب ورك أمٌ ولد مَعَهَا وده ها لا باع امعت في الْمُكاتبة على جوم المُکائب ون لم يکن مَعَهَّا وڏ 
باع عند ابي حنيفة وَعلْدَهُمًا لا باع ؛ ؛ لأا ام ود عقت موت المسيّد ا E SL‏ 
کالْعَبْد المَأذون استَولَدَ حار ا ا ما لو كان مَعَها ولد ؛ لاه ثبت حى الحرية للود وحق الحرية للود 


ا کی کي ي 


O a 


وإذا مات المُكاتب عن وفاء بُدئ بالديْن » ثم بالجتاية » ثم مدل الكتابة » ثم بمهر امرأة كروحها بعر إذن مولاه » نه 
لباقي ميرَاث بين أُولّاده الْذينَ عتقوا بعثقه والذينَ كائوا أَخْرَارًا قله وَإذا مات عَنْ وَفاء ودين المَولّى بُدئ بين الْمَولّى » 


م بالكتابة » وَالْباقي ميرَاٿ بين اواد وإن لَمْ يف لباقي بالدَيْن » وَالكتابة بُدئ بالكتابة . 


E‏ عَنْ مال وعلَيها دين مغل ادى الود امال عَنْ كتا ٤‏ ضي ولم يلم بالدين عق الام » وَالوَد 


ولق 
ا ر لرا ع ار وإِن لم وده LL‏ القاضي ا يق ون لَمْ رك مالا فأعَتَىَ 


کات ا مشر كا بعر إذن شريكه فمَات لبد ورك كسا بعد الكتابة فقذ مات عاجرا عند أبي حَنيفة » وَقالًا مات 


ا 


E‏ وصية المُکائب بشيء بعينه وَإِن أوْصى يثلث ماله مطلقا ا صح 


ا ب ا 


ولال إن مت حرا فثلث مالي لفان يصح إن اعت قبل المت بالْإخْمًاع كما لو قال إن ملكت عند وأا حر يصح 


و و 


وإن مات عن وفاء اديت مُكاةُ فع ًا صح هذه الْوصيّة ؛ لاله ين في آحر حَياته في سَاعَة طيفة وفي تلك السَاءة 


ا 


وڏ ولد للْمُکائب دحل في کتابته وکان کسه لأبیه وکو اعت المَوّی ود مُکاتبه حار عدا حلافا لرْفر ولا سقط شىء 


2 


من بل الكتابة ذا م يكن كاب مَعَ أيه كتابة واحدة ولو أعمَق ق ودا كانه مَعَ أبيه كتابة واحدة سقط حصتَهُ من بدل 
الكتابة كما فى الحقائق وغَيْره . 


وو ر و ت ر اا د ت اھ اوی و و ر و ا س ا ت اھ و کت ا او 
وإذا زوج عبده من آمته وکاتبها فولدت منه ولدا يدحل ذلك الولد ا 
&گ هرو ر و و ا وی ا ٍ 


أُرْحَح حٌى لو قل ذلك الود کون قيمةُ للام دون الب من شرح الم 
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ر 
ا 


والكتابة مجر علد ابي حنيفة وقالا ا قرا حنّی لو کائب نطف عبّده جار ذلك وَصَارَ کله ماتا عندَهُمًا وَعنْدَه 


قر عل افدر التي ات ا O‏ 
مَعتى أنه ليس للمَولى أن اله في الْحَال ولكن عله مَجُمًا تًا بحسب طاقته لمر لحلاف كَظْهَرٌ فيمًا إذا اكَقَسَّب الْعَْد 
مالا قبل الأداء فنصفهةُ له » والنصف للمَولّى عنْده وعندهُمًا الكل لَه ؛ OE E E‏ 
e‏ وأا نة قن لمن بن صنق ياء » وني العثف الاعر 


ا 


E e 


آ 


ozo 


وإن کائب عبْدَه على أف ديتار على أن يرد الموْلى E‏ 
على قيمة الْعّند الْمكائب وقيمة عبد وسَط وبطل حص العّند ويكون مكايا بما بقي . 
ys‏ الاب وو كاب على الف وَعَلى حدمت بدا وقبل القند فسدت الكابة 4الأن هذا 

SS 
. إحْمَاعًا وإن کان اکر منْ قيمته لا يترد الفضْل م من المَولى عدا » وقال زفر يسرد‎ 


° ے 
چ 


کک 


وَإذا کاب امه علی آله بالخيار a‏ يام فوَدَتْ الاما لاء 
عند مُحَمّد وا صح إحَازَة ا e‏ ان و ااا سى او على وم 


32 


ڏى عقت الام في آحر حُزء من حياتها وَعتَق ولَذُهَا من الحقائق 


ا 


د قل الْمُکائب رجلا حصا فصالَحَ ولي الْقتيلٍ على مال أو قر لمکا كب بقل رَجل حصا فقضى القاضي عله بقيمته أو 


قر بقتله عَمْدَا » نم صالَح ولي الجتاية عَلّى مال ولم بود يدل الصلح حى عََرَ عَنْ أَدَاء بدل الكتابة ورد إلى ارق 
ا e‏ الصلج إلى ما بعد الْعْق ول يواح به في الخال عند ابي حَنيفة واا يڙات په في حال باع فيه وَإذا 


ا ا م وو و رو وا ا ر 


ا 
وَالفدَاء بإشهاد U‏ لعب با للحَال عند 


شی خي 


زر مائ با کل از خن قشعو برس لحه رن اه اع فيه الفاق إذا حتى المُكائب جتاية 


! 
اة 


ادل ا 1 عليه بمُوجبها جى ناتيا رمه قيمة واحدة علدا سى لأولياء الاين في الل من قيمته ومن ارش 
الجاية . 
E NY‏ 
E a I‏ 


و 


هنا . 


0 e 
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وو کاب عَبْده على تفسه وأولاده الصْعّار حار املعحساًا وحُكم الود هنا حُكم العّائب مَعَ الْحَاضر وقذ مر أنه ليس 


2 


لول واا لاب و اب على الممغير لم حب عليه ققد ابه وعلى عقف بأذاء امال ّى تفه َا م اء 
الكتابة TT‏ الات ا وان کائوا صعَارًا عاجزين يدون في الرَق وو لم جروا 


رای ب مهم لم موا على إخوتهمْ بشيء وَللمَولى أذ كل واحد بجميع الْمُكاتبة وإن عق بعْضَهُم رفعت حصة 
کاب ا بمکاتبة واحدَةَ على ألفسهمًا وَأوَادهمًا الصَعَار » و إنستائًا قتل لود فقيمةُ لوين 


E E يستعيتا‎ 


وإذا كائب الْمُلْلمٌْ عَبْدَ عبد على حمر او خثزیر او على قیحة کسه فالکتابة فاسدة کا إا کائب على توب 


N 


EEE 
e وقال زف لا عمق إلا‎ 
على توب ؛ لاله لا يُوقف فيه على مراد الَْاقد لاحتلًاف أختاسه فلا يبت الع بون إرادته وكدلك إن كاه على شيء‎ 


م ر 


3 
3 


معن لعيره ولم جز . 


ی ېو ر و و رت E TE‏ 


وَعَنْ ابي حنيفة رَحمة الله على في رواية الحَسن ائه جو حى لو ما مَلَكَهُ سمه يق وإن أَحَارَ صَاحب العَيْنِ ذلك 


فعن ميد ا 
N O‏ ليم عَينه . 
ا ا 


O N 
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الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات 


رجحل عليه عَشَرَة دَراهم کک فأوفاه فوجَدَهًَا القابض اني عش ذ كر في التوادر على قول بي حنيفة وبي يوسفَ 
ادا ا 0 ا ا لا على قزل محكد ور كود وة وخر اسان ابض رع مث 
ا E‏ إن الم لْمَديون شارك القَابض فيمًا بقي فيكون ا له سدس ما بقي 


u ld 


رر 


لل 


\ 


\ 


رل تعلق برحل وحاصَة سقط من المتعلق به سء أو صاع قالوا بط يضمن الممَعَلق ينغي أن يكون الْحَوَاب عَلى 
eT e TE‏ 


رر و و o‏ ر 


لصيل إن سقط بقرّب من صاحبه وَصَاحب الال يراه ود که ن يا 


رحل اَحڌ عة بمَال فَجَاء سان والرعَه من يده حى هرب العرع فإ رر ب CE‏ 
ا 


ميت كفن بوب لير الوا إن شاء أَحَّذ صَاحب الثوّب قيمّة الوب وَإن شَاء لش القَبر فيأحذ ُوه قال الفقية بو الث 
رَحمَهُ الله إن كان المت برك ك مالا عى قيمة ذلك الوب من الْمَّال وكذا لو نبرع إلسان بقيمة الوب لا يكون 
لاحب الوب أن بش وإ لم كن شيء من ذلك إن قرا صتاحب الثوب لاعرته فهر أفضل » وإن ابش كان ل 
ذلك وإن كان الوب قد التقص بالتكفين يضمن الذي كفن المت » ودنه وعندي هَدَا إا كفن من عَيْرٍ حياطًة وَإِن 


e 


حيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش وياحذ توه . 


َو هبت الرَيحٌ بثوٴب سان اقل في صغ حر ى الصبع وكات قيمة الأب » والصبْعٍ ستواء ثا لبها وتمان 
الشمَنَ إن اصططلحا على شَيْء حَارّ » وکذا الدَجَاجَة إذا امَلْعٌََّ ولو وقيمتهمًا سَوّاء وَإن كائت قيمَة اللولوًة اثر کان 


چ 


۳ 
ء٤‎ 


لصاحب الُولؤة أن يلك الَحَاجَة يقبته وو اراد صَاحب الَحاجة أن بُخطي قيمة اة كان له ذلك وكا امي 
إا الع وة وقيمَة وة اکر کان لصّاحب البعير أن غطي قيمة اللولَة E‏ رجحل رَأسَهًا في قر 
e‏ إل والگنر کان لہ لصاحب E‏ لصاحب أکٹر المَاليْن أن 


کی ٠‏ ی ر ع 


ر یی 2 


وعن ا و وای کور دی کا ا > والَظرٌ ن باع الدقيق الأول فالأوّل 
E TT NT‏ 


روك مر و 


E 


بها أو يع سے کے 


ويلم انها قد مات وقذ 
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ديون فع الدَرَاهم إلى صاحب دینه مره بان قدا فلكت في يده هلت من مال المَذيّون E‏ الدَيْنْ على حال 
ولو دَفْع الدَرَاهم ا صاحب ان ومنل شيا م رذ الطَّالب دَفعَ الدَرَاهم إلى المَذيُون یندا فلكت هلك عَلى 


0 ت چ ار 


الطًالب رَحُل عليه درَهَمٌ لرل فدفع المذيون إلى الطالب درْهَمَيْن أو درْهَمًّا » ثم درْهَمًا فقال حذ درْهَمَك مهما 
فضًاعَ فل د س فرعاال ا م ان ا 


ےم 


E‏ قت في ملك رل قفارت في ُب ار وغظم القع ولخد اراح من غير کسر الب فيي 
بمثزة اة إا E‏ أكثر مالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر إن شعت أَعْطَيْت الَاحَرَ قيمة ماله 
TE E E‏ 


قارورة رحلٍ ولو دحل رحل الرحة غيره في قارورة رجحل خر وتَعَذر إخراحها فان الذي فعَل ذلك يضمن لصاحب 
الأثرحة قيمة الأثرحة » ولصاحب الْقَارُورة قيمة الْقَارُورَة وتصير TS‏ ا 0 


۶ ت ن 
٤‏ ر 


زات سرن رر وی اخ قر تاخ ا فشا ور کن ابو ت و شط ؛ لن هَذا 
E‏ 


4 
اا( ر و و ا 


ُقصًان حَصل لا بفعْلٍ أحَد فليس أَحَدَهُمَا بإجاب الضَمَان عله بأولى من لاحر هذه الْجُمْلة من اول ا 
قصب من مَواضع مَفرقة م من قاضي خان . 


NE 


ومن ألقى الكناسّة في دار غیره ‏ يمر برفعهًا هَذه في أَحيَاء المَوّات اداي . 


وإذا هبت اليح بثوب إلسان وأَلْقنةُ في صَبْع عَيره حى الْصبَعَ فيه على صاحب الثوّب قيمَة صبْغ الاحر مُوسرًا كان ا 
مسرا هذه في عق البَعْض من الهداية . 
وَعَنْ ابي عصمَة إن شَاء رب الثوّب باعَه وضرب بقيمته ايض وَصَاحب الصَبْعْ بمَا راد الصَبْع فيه ذكرَهُ في الْعَصْب 


مها . 


ر N yS‏ 
مان وّإن أَْرَحَةُ عن المَديتة ضَمنَ من الْعَصْب من قاضي حان وفيه في فصل الثار لو هبت الرَيحُ مَة رَحلٍ 
فالدفعت عن قارُورَة رَحُل فالْكَسرً ا يضمن صَاحب الْعمَامة . 


ضمَان وان 


ران لكل واحد منْهُمًا مُتلجة فَأَحَد أَحَذْهُمًا من مُتلجة صاحبه تَلْجًا فوضَعَهُ في مُنلجحة تفسه فإن كان صاحب الْملجة 


سے ی ی ای ی و 


الأولى لحد مَوْضعًا ليمع فيه للج من عير أن يتاج إلى أن يَْمَعَةُ فيه كان ذلك لصاحب المتلجة الأولى ون 
E eS‏ 


۶ 


ا 
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0 


إن أَحَذ الآحذ الج م من لحر الذي في حَد صاحيه لا من المثلحة ُو له وين ن اَذه من الْمتلحة کون عَاصبًا رد 
EEE‏ عله قيمةُ من اللَقَطّة من قاضي حَان . 


S0‏ 7 ەر و 


e A 
خان من اليو ع رجحل استقرَض من رَجُل عدا ر حر ليقضي به ديه فقبضهُ وقضی به ديه کان عليه قيمَةُ ؛ لان‎ 
ُو فلوسا فَكَسَدَت عند‎ E 


ی و 


رال و موش عله يها من التب أ فة في آعر تنم ات رة كدت قان : في الصعْرّى وكان والدي 
تي برل مختد را باس كشي كذلك لز افرص حثطة وفع المستفر ص به حرا كيه قعل َم ُن بت 
بمثزلة السلّم من الصغْرّى . 


e‏ الس ن لهذا ون له على اخ 


وقال ار کل ال رة تیم بترا ا ا نی زم اتی کیو فی اعت وا نکی اة ا 


مان الوَصف ؛ لا ا قيمة له علد لابه بحس وجب الْمَصیر إلى ما فنا وما اه من جنس حقه حى لو كحور 


کے کک ا 


e‏ الاستبدال U: TS ES‏ ُنْکنْ ئدَارُکهًا باب ضمانها لما 


2 
کو زیر بچ ت کے ا 


ذکرا وکا ااب ضَمًان الْأصْل ؛ أنه حاب لَه عليه عليه ولا َظيرَ له TT‏ 


a EE‏ ستوقة ا صر قضَاء هذه ذ E‏ له على رَجُل آحَر مسون درَْمًا وذ غلطا 
سين فلَمًا عَلم أَحَذ ال N‏ 
الوديعة من الخلاصة . 


N E e E N E‏ حى ضَا ع الكل لا 


ا 


سقط شيٰء من الدَين هَذه في الرَهُن من قاضي حان . 


ٍ 
e 


E NE‏ محمد يوم الانقطاع » وقول محمد آئظر وقول 


ايبوف يسر ذه في الصرف من هدا . 


ozo 
رع ر‎ 


وإن أَقرَضَة طَعَامًا بالْعرًاق وأَحَذه بمكة فعلد أي يُوسّف عليه قم يوم قبَضَة وعد محمد عليه قيمه بالعراق يوم 


2 
چ ° 4 0 غ سو ا 
ەه ان 


اضما من ممل الهدَاية ومن فع إلى صَائغ درْحَمًا وأَمَرَ ن بريد نصف ديتار من عنده يَصيرٌ قابضًا من الهدَاية رَحُل 


رض الذَرَاهم الُحَارية بُحَارى » تم لقي المُستقرض في بد لا يدر على تلك الدراهم قال أبو يُوسف وهو قول ابي 


ا 
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حنيفة هله قذرَ المَسَافة ذَاهبًا وَجاتيا ويستوثق من بكفيل وا با أذ قيمكهًا » وقيل هَذا إذا َي في بد يفن فيه تلْكَ 


ا ر 
و وك ر 


الدَرَاهم لکنا ا ُوحَد إل يول قَذْر الْمَسافة ذاهبا اتيا فما ! إا کان لا فق في هدا الد مه يعرم قي و 


اشترى بالدراهم البحارية شيعا » نم افيا في بلْدَة رى لا يُوحَد فيها تلك الدَرَاهمُ . 


E a A‏ ما ,ەه 6 ی ا ر و و ی و یق ا ا 2 سی ا کی ی کی ی ر 
رحل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرّض المامور وقبض » وقال دفعتها إلى الامر وححد الامر ذلك 
ا 2 

فإن المأمور يكون ضامنًا ولا يصدق على الآمر . 


وو بعَّث رحُل بکتاب مَعَ رَسُول إلى رَحُل أن ابعَث إلى كذا درْهَمًا قَرْضًا ك علي فبعَث مَعَ الذي أُوْصَل الكتاب 
روی ابو سليْمَان عَنْ أي يُوسف أله لَمْ يكن في مال الآمر حى يصل | يه لبه ولو أُرْسَل رَسُولا إلى رَجُل فقال : ابعّث إلي 


م ت 
ع NE,‏ 


E E O 


o 


رل استقرَض من رل دَرَاهم و اه الْمُقَرض بالدَراهم فقال لَه المستقرض ألقهًا في الْمَاء فالقَاهًا قا 


ع ا لمستقرض . 


ی 


E O NS N a 


یس لَه أن حبس الْمَطلوب وومر الْمَطْلوب بأن بُو بكفيل حى يعْطي له طعامة إياه في بلد القرْض . 


رض صبيًا أو مَعُوهًا شيا فاسكَهلكة الصِي أو المَعوهُ ًا يضمن في قول ابي حنيفة فة وَمُحَمّد . 


o 
و‎ 


E yS yS 


جر ا او 


رل عله أل لرل فدفع إلى الطالب انر فقال اصرفها وذ حقك منها فأحذا فلكت قبل أن بَصرفهًا هَلَكّت 
E Ng AE N‏ أَحَدَ مها حَقَهُ » 
ضَاعَ کان ذلك من المَذفوع ولو تفع المطلوب إلى الطالب دانير فقال : بها بحَقك فَبَاعَهَا TT‏ 
صي قابضًا بابض بغ الع وؤ دقع املوب إلى الطاب ديه » قال ع هذا اء مَل قحد كان اعلا في 


ا 


و 
ك 


2 


o 


ضَمّانه من باب الصف من يوع قاضي حَان . 


اع ي 


0 ر 


رحل أَمَرَ رحلا ليقضي من ينه ألا فقضى من ذينه أكثرَ من الألف يَرْحم على الآمر بألف ويكون مبرّعًا في الريادة . 


رحل مات وله ديون على الاس ولیس له وارث معلوم فأحذ السلطان ديون الميت من غرماه » ثم ظَهر له وارث كان 
ديون المت على غرمائه لهذا الوارث ؛ لاه طهر أن الْعْرَمَاء لم يعوا الْمَال إلى صاحب الى فلا صل لهم البراءة 
وكان علَيْهم لاء ثانا من فصل صرف ال وكيل من بيو ع قاضي ان . 
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أحَد الورنّة إذا كفن المَيْت بماله كفن المثل بير إذن الوركّة رَحَع في ال ركة وإن كفته بأكثر من كفن المثل لا يحم 


2 ا‎ o0 o 
۶ زان‎ 


با E‏ رَه ذلك ليل ابرع من بيع عير امالك من قاضي 


ېو 


لو قضی دين غيره بير ر مره از فلو اتشقض ذلك بوجه من الْوْحُوه يعد إلى ملك القاضي ؛ لاله تَطَوعَ بقضاء الديْنِ 
TT E‏ 
إذا برع بقضًاء امقر » TS‏ 
رَحَعَ إلى ملك المتبرّع وکا ابرع بالشمَن إذا الفسح اليم يَرْحع في الثمن من كفالة ال 

وفي القتبة من قضى دين عير بسب فعند ارتقاع السب يعو المتقضي به إلى ملك القاضي إن قَضَاء بير ره وإن 
قَضَاهُ بره يعو إلى ملك المقضي عله بحلاف ما إذا ر بالمَهْرٍ عَنْ اروج » ثم طَلقَهَا قبل الذْحُول أو حاءت الفرقة 
اا رشت زر اسا ر وکاب ی ی و زع ت 


0 


ا 


و رر ا 8 


إذا ذهب الصيف ورك شيا عند المُضيف فبعَةُ المُضيف به فَعَصَبةُ غاصبٌ إن عَصبَهُ في الْمَديتة لا يضمن وَإن 


من المصر فصب مله ضَمنَ هذا في الْعَّصْب من الْخلَاصة . 


a 


حَمْعا بين الحَقين وَمراعاة لَهّمَا من وقف فتاوّى قاضي خان وفي العصْب من الخلاصة رحل حفر قرا فحَاء آحر ودف 


ا رور ل ور 


ENE TT TOE‏ مَبَاحة اما إذا كان في الملْك فيْبَشٌ الَهّى 


. سَكنَه » نَم طَهَر أله للصغير حب أَحْرٌ مثله من دَعْوى الوقف من الفصولين‎ RE 


المديون إا أنفق على ولد رب الدين أو أمراتة بر أمره لا برأ عن الدين ولا ر حم بما ألفى على من أنفى عليه كذا في 
الصد رع من الففات:: 


2 
ا ا 


رحل قبض ديه من مديونه فقال به وهو صَحيح » وقال غرم المَيّت قبضه وهو كان مَريضًا وأا شریکك فيه قال 
کد لن کان الال ا ا ا الاش فا کان ما ا کے عدم ار و کو 
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رفي الْوصايًا م SS‏ 
فيا ؛ لان اع حَادث ر إلى قرب اقات وهو حَالَة المَرَض فإن كائت المَقبوضة هَالكة لا شيء لعرَمَاء الميّت 
قبل القابض ؛ لاه إئمَا يرف ال قرب الأوقات ب بع اهر » وَالظاهر يصح للدفع لا لإاب الضَّمّان فحال قيام 
O E Tg‏ 
يصح الظاهرٌ شاهدًا لَهّمْ وَبَعْدَ هلاك المَقبوض حَاحَة لعْرَمَاء ا إجاب الضَمَان فلا يصح الظاهرٌ شَاهدا لهم وفيه س 
GEGE E yS‏ 
O‏ 
القضاء هذه للف التي لفان المَيّت علي عَن الألف التي لَك عَلى الْمَيّت فَيَجُورُ ذلك ولو لم يقل ذلك وَكن قضَاهُ 
لأف عَنْ الْمَيّت كان E‏ الین عليه انى . 


المَذيّون لو دَفْع إلى من جب ممه عَلى الدًائن ‏ ير مر القاضي كان متَطَوٌعًا ولا يرا عن الديْن بحلاف ما إذا دَفع ب 
القاضي كما في الْهداية م من للود وفيا م اققات لو كان لانن لقاب TR E‏ 
N‏ 


وړ ر 


قدت م فیک وم ندذ عع تراز فی کی ر بز ا 
اكاب حى يَْنقةُ القاضي لكل ندع القاس ولتق الْمُكائب بأداء المَال للْعرم الى 
E‏ 
سراف فلا ضَمَان عَلَيْهِم ولا فيَجُورٌ من ثلث ماله هذه ذ في الوّصَايًا م من الوّحيز . 


ُي 


oo 
OR كر ية من لقال لمتاحب لَه اَن ن قيمة لقص لَه ن القص لَك وإن كان القص أكثرَ قيمة‎ 
MR CS لصاحب الفقصٌ اضْمَنْ قيمة الحَلقة ا‎ 


ا 


في اول لباب هذه و في الْوَصَايّا م من قاضي خان 


ُي 


ار ا ا و 
فيه أَيْضًا عو رع oro‏ 


ضا رل قال أبرأت حَميع غرمَائي ولم يمهم ولم ينو أَحدَّا منْهُم بقلبه قا قال أب بو القاسم رَوّى ابن مقاتل عن 


o 


ا 


اوت 
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ر رر ی 
or‏ 4 3 ر ام 


EN,‏ رل دين فقال دیون ذا مت قأثت بريء من الَيْنِ قال أو القاسم يوز و کون وَصيّة من الطٌالب 
للمطلوب ولو قال : ن مت لا يرا ۽ لان ذه مُحَاطرة فلا ټصح كما لو قال ن حلت الا الت بريء من مالي 


م 


عَليْكَّ > ولو قال لمَدیونه : ركت دَبَّكَ کان E‏ 


ريض ابرا وار من دين له عليه صلا أو كفاة بطل وكا إقراره بقنضه واحتيال به على عبر ه وَحَارَ يراوه الحتبي من 


IEEE O 


٤ 


CE GS TS 


ھە 


فضولي ادان مال یره فقضی الْمَديون الدَيْنَ م من الفضولي برئ هذه في المَأذون من الوحيز . 


ا کک لر کک موی يَرْحعٌ إلى العُرّف إن كان بقذر الْمْتَعَارف ار 
َة بالَصَدٌق SR E E‏ 


\ 


ا 
OSCE‏ أو ا ص ر ع ا م ي 8ھ 0 2 ت 


ُو حَدَع امرأة رَحل ووقعت الفرقة بها ون روْجها وزوحَها من غير حدع صبية وروجا من رجحل حبس حتى 
NS gg‏ 


شيءِ صتَعَه امام الذي ليس فوقَهُ مام فا حَد عليه إا القصاص فال يواد به وبالاَموّال رما حَد القذف قالوا 
لالب فيه حى اشع فحْكمةُ حُكمُ سائ الْحُدود . 

و ال تبر ف علي ُز على الي اؤ على ودي و من في فاء داري قعل قيل بزع عليه بلا زط روع رتيل 
ا ا 
ركذا في کل ما کان مُطَالَبَا به من هة الْعباد . 


رم ر 


سير أو من أَحَذه السلطًان ليصادرة قال لرَحل حلصي فدفع امام مُورٌُ مالا فحَلصة قيل يَرْحعٌ في اصح وبه فى . 


A ECR A 2 و‎ 


ولو اد عله برا فانک »م قال لرَحل اذقع إلى الْمُدّعي قفي بر من مالك دقع َا رعذ لم ي يشرط روه 
r‏ 


E‏ و ت 


لو قضى عليه بئفقة مَحَارمه فأعْطى فقة مد مده » م مات المَدفو ع إليه قبل مضي المُدة ا يسرد ما قي بالْإِحْمَاع . 


مه في يد رل أقامَت بيئة على حريتها فنفقَها عَلّى ذي اليد حى يمنال القَاضي عَن السود قإن عدت الة وذ 


ا 


دت التفقة بقرْض القاضي رَحَعَ صَاحب اليد بَا أَحَذت مه ولو بعر فض القاضي لا يرح عَلَيهًا . 
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٤ 


وو اوی رل بداره لرحل وبسکتاها لاحر » وهي تُخرج من الث اة على صَاحب السكتى ون اهدمَت الدارُ 


° ° ج 
م کا و و کی ي و ورر لے 


Xš 


أربعة ا يشا ركهم أحَدٌ في فقة الأب » وَالْحَد في تفقة ولّده » والولد في تفقة » والدَيه » والرَوْج في فقة زوجته لو 


کان ا مسرا » الام موسر 


A0 4 


ومر بالإثفاق على الولد ولا ترحع على الأب وهو مَروي عن بي حنيفة روان 


0 


ور و رر 2وو ا 


ځ موسر فتفقنهًا على رَوؤْحها ويأمْرُ الَقاضي الاب أو الأ ب اماق ليها ورْحع 


را کي ويھ و 8 


مُحْسرَان وللمراة ابن e‏ 
بذلك على روجا إذا يسر . 
مات الرَوْج ورك أولادا صعَارًا وكبارا ومالا فتفقة الاد منْ ن الصبايم و كلك امراة المت وففة رفي المت على 
لرك إلى أن يقسمُوا ولفقة امات أواده لا تون في تُر کته إلا أن کون لَه اواد فيکون ةمهم في تصيب اوادهن 
فن فق الْكَبَارُ ر على الصعار بغير مر القاضي لا ضَمَان علَيْهِمْ ديائة ؛ لاهم خسوا فيما فَعَلوا فإذا لم يروا بذلك وأقرُوا 
بتفقة تصيبهم وحُلفوا عَلّى ذلك لا إنمّ عَلَيْهِمْ كالوصي إذا عرف الدّين عَلى المت وقضى ولم قر به ا يانم . 
وكذلك لو أثفق عَلى أولاده الصْعار من مال الميّت وكيس لَهُم وصي لم يَضْمَنْ ديائة وا يانم بالْحَلف من الوحيز وو 
E‏ 


رك صعَارّا وکبارًا فللکبار أن Oe‏ إليه فل أكله . 
SS‏ رن سک لار را له عتم لا يسع دح شَاة منها فيأكل 


(ON 


e 2‏ اول قَدرَ الثم مما کال أو بُورن لا مما سوَاهُمًا ؛ لن ار كة مشت ركة ولأحَد 


0 


1 
\ 


الث دقيق وَطَعَامٌ وسَمْنْ E‏ رقب صقار وامراة لهم اکل لك هم ومن كان فيم كيرا َد حصته ولو 
وی بَعْض الْمَال وأنفق الكبار بَعْضَة على ألفسهم وَعَلى الصعًار ذ قا وی فعلى كلهم ونا افق NS‏ 


الصعَار لو أثفقوه بلا َر الْقاضي او الْوَصي ولو مره حُسبَت لَهُمْ إلى ت فقة مثلهم . 


کک 


. وبا فطعم الْكَبيرٌ الصُغير وله التب وكيس بوصي لم يضمن الْكَبيرٌ ا ستحْساًا بخلّاف التقد‎ OR E 


که 


و حي عن المت رعا دته لرل ا شا ركه سائ الْعْرَمَاءِ فن حرج للمَيّت دين أو 


لو ای وصی ۱ لميّْت أو وارثه ا 


2 ب 


ارث فيمًَا حرج من الفصوليْن . 


E 
ا‎ 
1 3 
f 

و 
o۹‏ 


ر 5 


رجحل أوصى بعد لإلْسان » والْمُوصى له غائب فة في مال الْمُوصي قإن حَضرَ اعاب إن قبل الْوَصِيَة رَحَع عَلَيْه 
باففعة إن فمل ذلك بآم القاضي وان ل بقل فهر ملك الرارت داف ااشا هن انقرل ف الملك: 
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ا رن روو و و ی و 


وفيه أَيْضًا العبد الْمُوصى بخدمته بدا رة للوارث ويس له شيء من متافعه ومنفعنةُ للْمُوصّى لَه فإذا مات الموصى لَه 


عَادت المَنفعة إلى امالك » والعلة » الود » وَالكْب للمالك ويس للمُوصى له إخراحة من البكد إلا أن 


نى عر لد الموصي ولج اد من ات لفق إن كان متفر لع دة على الك وإن بلقا على لومي 


ا أا أن يَمْرض مَرَضًا يَمْتَعةُ من الحذمة فعَلى امالك وإن تطاول الْمَرَض باعَهُ القَاضي إن رى ذلك واشت ری بشمنه عَبْدَا 


ع 


ا می ا ن ررر 


ا انتھی . 


ت ت e‏ 


الَاقد إذا كَسَرَ الدرْهَم بالعّمّر يضمن إلا إذا قال لَه اغمزهُ کڌا في المنية وقاضي خان من الْعّصْب . 


و و ورو 


ا ا ا ا 


د 


ld 
وني احلاص من قصلب خرب وع في مله َم الان كار بره يكبي إن صاسيها وبتبر إن السلطَان يِن الى‎ 


إذا دحل المَاء في أرْضٍ إلسَان واحَمَع فيه الطين فكل ذلك لصاحب ولا يكون لأحد أن يرفع من أرُضه بخلاف 


e E 


ر 


NE O ES لاء‎ 
ترا عن اي‎ e E 


ر رر 


ا ا ق اراد کردم راکذا و ال ا مومه لي مك ب٤‏ . 


و كفن الميت متبرعا فافترسة السبْع أو شرّی لمسجد حَصیرًا فرب اله جد E‏ ا ا 
ولور ر Eg GG‏ 


ا 


A0 £ رەھ رم‎ 3o 


مدیون بعت إلى دائنه ده مَعَ رَخُل فَجَاء وأَحبَرَه رضي به » فقال ا شتر لي شيا فدهب ل شري فلك قبل شرائه قيل 


ررر 


O E E E TON 
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a‏ امه بن يدها فلکت فال لد ن باق إذ الطّالبُ وکیل في الالتقاد هيده كيده 
N O E E OT E‏ 


ت 


الطالب . 


س ا 


07 


و قبض الدَائنْ E yT‏ 
عدا قيض ليون بلك الجهة فض ن القبْض السًابق » ولو الفا فقال الدائنْ : رَدذّت بجهة فسخ الْقَبْض » > وقال 


مو وو 


مدیو نه : : وديعة . 


RES ەرو‎ 


صدق المَذيون ٳذا الفا على قبض الدَين بده الائ يدعي فسح » وهو ب ر فيصَدّق من أخكام الدَيْن من الفصولَيْن 


کد ُهل اسوق إذا استأحروا راسا وکر لباقون » فإن ا ا من الكل كتا في الْعَادة المُطردة من الأشباه » 
وفيا کک E‏ الفقهاء بالقاهرة زرل غ ارعان مال بعْطّى لصًاحبهًا » وكَعَارَفوا 


رک و ر ا 


ى فة فينبغي لوار » وأ لو رل لَه وقبض مه املع » NEE‏ قوَهَ إلا بالله 
الي لظي اه٠‏ 


ر غ ج ر ر ر 


a 
لتقسه بلا إذنها هالْعمَارةٌ ميراث عله غرم قيمة صيبه من الْعمارة وكصير كلها اء وأ عَمرحا لها با إذنها قال اللستفي‎ 


رر 


العمارة كلها لها و شّيء عَليْهّا من الثفقة » له ميرخ » وَعَلى هَدا التفصيل عمَارّة كرْم امراته وسار أَمْلّاكهًا . 


ا 


سقف مزل امرأته مرها فالسقف لها » ولوب بلا مرها فل رغه لو لم وجب ضررًا في غير ما بني 


ا م 


yS RE E EG‏ بکار برد وا دک بها حواهد يان أَحَاب اکر بُدّان 


شرط که فردموده است که رُجُوع کن تواند . 


کل مَنْ بی في دار عَیره بأمره فالبتاء لآمره » ولو بتی لتفسه بلا أَمْره فهو له > وله رفعه ! 
TS‏ 


کر مُحََد ان مَنْ استَعَارَ من آَحَرَ دارا بى فيها بإذن رها » فالبتاء للمستعير » وَهَذا الاختلاف فيمًا أمَرَ ولم يشر 


ج ن 


E TS‏ :ا 


0~ 
o 


اا اا وو ان يرم ما ارم من الْحَمّام » ويحسب له ذلك من الجر ففعل فالبتاء لَب الحَمَام » 


وللم بللمستتاجر على امور ما افق . 
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دقع اله ضا علی ان تی فیا کذا کا ا وی طلا وعَرْصضمًا » وکذا کا حجرة على 


و یما ری أن آمل انذار مما نصقان تاها كما شط » هو فاسڈ » وکل ارب الأرض » وعَليّه لاني قيمَة 
E‏ 
E ETT 2‏ ا ت اة هروط او دجمل سو ار 


ا رر کي د ر م 


المبنية حرا له » وهو مَعْذُومْ أو مَجْهُول فصا إحارة حَقيقية إذ الأصْل ذ في العمل هو لاض ققد عمل في مَحَل ملوك 
كه بأترهء وقذ اققى في مقابله تفا تفه ليم حار الحم في مطل ذه اإإحارة لبأرث ينا لالات وهيتا 


ا ا کو ا ر ر ەر و ر 


العمل على ما عُرف في الْإحَارَة قالوا : ولو فع لَه أرْضًا على أن يبي فيها مَسَاكن وَيُوَحْرَهَا على أن ما رز ق هما 
GE E‏ 
وغل لاني تقل ب بتائه وّفي المسنالة الا لاء ارب لاض ا ة بدَلالة الْحَال عرفا أنه اراد الْعَمَلَ ارب 0 


E E‏ مطترا الت ينمض الأزض شرا اسا صار كايعًا باصاله بأزصه فوع 


رر ر ر 


عَمَلهُ كلهُ ف e‏ لقم دَلالة العمل للآمر فبقي متصرفا لتفسه بالبتاء في أرْض غيره » 


ر کې و ا 7 


ر ع 
ال 


غير 


رخّا رة ص e‏ » تون االات والبتاء كلها للباني » وعَلَيه رب الأرْض ار مل 


وو رط مع ذلك أن لأر لاء کون يهُا نصنقيْن » كان ذلك كله مع أخرها لر الأزض » ولأباني قي ما ّى 
يوم بى يعني قيمة آلاته وَأحْرة عله فيمَا عمل لما مر في المسنألة الأولى » هذه الحملة في الفصولين من أخكام الْعمَارَة 


ری عَيْرَه لف ماله فسسّکت لا یکون ذا يإثافه » وكذا المَولى لو سكت عَنْ وطء أَمَته لَمْ سقط الْمَْرُ هَائان في 
a U OT‏ 


م 


َو طن ُن عليه دتا فان حلافة رَحَعَّ بما 


اد » هذه من قاعدَة : لا عبْرَة بالظن البين حَصوهُ مه . 
عور لوحب الرُحُوع » فلو قال : املك هَدا الطْريق » قله امن فسلكة فَأَحَدَه الصو ص » أو كل هَدَا الطْعَام » فال 


وو و sr‏ ور 


يس لموم فأكلَه مات ًا ضَمَان إلا في ناث مَسائل : الولٔی لذا کان العْرُورُ بالشرط ؛ كما لو رَوَحَه امراة على 
ھا رة م اشحت إل بزع على لخر با غرم لمحن من فيم الود . 

الثانية : أن يكوت في ضمْن عَقد مُعَاوَضَة قيرْجع الْمُشتري عَلّى ائم بقيمة الود إذا اسشحقت بعد الاستيلاد » ويَرْحع 
بقيمة لاء . 


AF E ر‎ 
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N Oy 
وحار ی کک ا المستَاحرَ‎ ٠ أن في عَقد ا ى‎ : 


sy 


وقيمة ولد المغرور الحر تعتبر يوم | : لحصومة » وقيل : تعتبر يوم القضَاء » والظاهر أنه لا حلاف في اعتبار يوم | : لخصومة 
> ومن اعتبرَ يوم القضاء » فما ابره بء على أن الْقَضَاء ًا يتراحى عَنهَّا ؛ ولهذا ذ كر الرَيلعي َوَن : اعتبار يوم 


a‏ امز م ا وار اي 


الحْصومة › وناي : اعتبار يوم الْقضَاء » ولم أَرَ من احبر يوم وضلعه كذا في الْقول في تمن المثل من الَشَباه . 


وفي الْوّحيز من الاستتحقاق : حَمْسة لا يحون بقيمة اء : الود عند الاسحقاق » وَالشَفيع » E‏ 
E‏ 
E‏ ببْن فاحش » م درك الصُغير فَرَد الع لا حع المشتري 


بقيمًة لاء على أحَد » وفيه اشا aR‏ له بالجارية إذا ااا ا کان الوا بالْقيمَة ثم يَرْحع 


ر 


بالشمَّن وبقيمة الود عَلى البَائع ًا عَلّى الْمُوصي . 
وإ هذى إلى الصبي وعَلم أله لَه » فليس للوالدين الأكل مله لير الْحَاحة كما في الْممَقط . 


. الصبي ول في العَرَامَات السلطانية في الولواحية هذه فى أحكام الأشى من الأشبّاه‎ E, 


ا 


ا ما قله من حقوق لله E O O NT E‏ 
الإشَارَة من الرس ا وقائمة مام اعبار في کل شَيء من بم وَحَارَة وهبة وَرَهْنِ ونکاج وطلاق وَعَاق وَإِبرَاء 
وإفرار وقصاص إلا في الود » ولَو حه ذف » وكابة الأعخرس كإشارته وامتلفُوا في أن عَم ادر عى الكابة 
OS‏ را إشَارَة عير حرس » فن كان مُعجقل اللْسّان فيه اناف » والفنوّى 
عل اد دات اع ن قت الوت : کو بالإشارة والإشهاد عله وملْهُمْ من در الامعدَاد بس » وهو 
ميف إن لم يكن عمل اسان لم لقي إقاره مطل إا في ارتم : الكفر وَالإسلام والب والإفاء . 


تھ 


و الف المُقومون في مهلك » فشَهد ا ن أن قيمََهُ عَشَرَة » وَشَّهد الان أن قي ۶ قيمتة قل وَحَب الأكثرٌ كذا في 


الأشباه فى الكلام فى ا المثل . 
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o 
1 


ْصی بالثت تحر احمل من اثلث حى لو كان ماعطا بتقسه قر الثلث حبر 


ر 
رھ وه ر و وو or‏ 


دا ولم جز وص فیتا سوا » وکا هذا صي مده ۽ تیه وكثفیذة وى » وأو راد اة على اث » 
فلل اا ما ا ويضمن الْقابض لو هَالكا كذا في الوقف من اكام المَرْضّى م من الفصولين . 


ه2 


مریض اجر جيرا وة ا فللعْرَمَاء مشار كمه هذه في الْإحَارَة من الفصولين . 


۶ o 


وفيه برع المَريض بالمتافع یعتبر من کل ماله . 


مَریضٌ لَه على وارثه دين فاأَبْرأهُ قال E‏ : م يکن لي عليه شَيْء » نَم مات حَارَ إقرَارُهُ قضَاء لا ديائة . 
وو قات المريضة : يس لي عَلّى زوجي صَدَاق لا يرأ علدا حلافا للشافعي ؛ لأن سيب المَهّر » وهو اكا مَقَطوع 
به بلاف المسنالة الأُولٌی لجَواز ان ا کون عليه دين . 


وفي حتايات عصام قال الْمَجْرُوح لم رحني فان صح إقرارةُ حى لو مات ليس للورة على فان سبل قال صَاحبُ 
المُحيط : هدا ذا كان الْجَارح أَحبيً O‏ 


C.° 


وَفي كتاب الإقرار من القنية قلت الْمَريضة مَرَض المَوت ليس لي على زوجي حى » وا عليه مه » ليس لورشتهَا تا اَن 
E E‏ 
س لورتته أن يعوا على الْجَارح بهذا السب » فكذا هَاهّا 

وقال ظَهيرٌ الدين المَرْغيتاني : لا يصح » ومَساة ارح على التفصيل إن كان اجرح مَعرُوفا عند الاس أو القاضي َم 
يبل إقرَارُ الْمَريض . 


استقرض علدا ليقضي ديه » وقضى ضَمنَ قيمتةُ » هذه في يوع من ممل الأحكام . 


ےہ 3 © ا ر 3 


N 
BENE وإن باه من شب آحر لا يرا من الضَمَان ؛ لأن الْحَشَّب في تفسها متفاوئة ّى لو عَم أن ا‎ 
ay 


ر 


ق 


YL‏ ؛ لأن الاب في الدار ضر بها » فل أن يدقع 
اضر بالإخرَاج » فکان 


9 24 o 


ا الوب في الدار فلا يضر به » فكان إخْرَاحّةُ | افا » هذه في فصل دفع ضر لحار مله . 


ا 
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وفي الأشباه منْ القسمّة : إذا حيف الْعَرّق فان فقوا على لاء بض الأمتعة فاقوا » هارم على عَدّد الرُءوس ؛ ل نَا 


ُن 


ر وو 


تحط ااي اون اک م 4 راد ی س م اغ ال اعا اس ٠‏ انى عاك ل 


N \ 


ن يكوت بيني وييتك الصافا قال محمد ED‏ 
من الحزائة : سفيئة حملت عَليْها أحمّال فاستقرّت السفيئة عَلّى به عض الَْرائر » فارج رل بَعْض الأحْمال لمحف 


2 


0 ت 3 


ا اا وشت بالْأحْمًال » على الذي ارح الضَمَان إن لم يَف عرق ؛ لاله صَارَ غاصبًا ‏ ون حيفَ 


E RO 


o34, o 0 334 ° 


أل قرية رمه السشلطان قال بَعْضَهم : ا ذلك عَلى قذر لاماك iy‏ بعْضهہ : على عَدَد اروس قال لفقي ا 
ا : إن کار ا لتحصين الأملاك د يقسّم على قذر لاماك : ل ا الملك ¢ ون کار لتحصين ادان 


۳ 


N yy‏ شَيء من ذلك على السْسَاء والصبيان ؛ لاله لا عرض 
e‏ : وقذ مر عن الأشباه أيضًا أن الصّبي وَالْمَرأةَ ا يدان في ارامات السلطانية 


ا 


ل وی ن 


حر المثل ؛ لاله كته عوضًا عن منْفعَة الْقَرْض » وكذا لو 


استقرَض مله راهم وَأسكتةُ في داره قالوا : على المُقرض اأ 


اَذ امرض مله حمَارَا لیستعملة حٌى يرد راهم 
ولوت ا ترص امار ر ان فة ا صن امرض ف ولان الخاار ان ده اجار وة 
N aE a‏ 


ر ۶ 


ة فكان أَمَالَّة » 


رل دَفعَ حَارية مَريضة إلى طبيب > وقال لَه : عالحْها بمَالك » فإن رادت قيمنها بالصحة › فال اة دة أك فَفعَل الطْبيبُ 
ورا حب امد الملل ومن ونه عة واأكة! إن أعطاهًا » ويس له مها لاستيفاء اجر المثل من إِحَارَات 


ومنها E‏ ا اليل فُجَاء رل وقال : اَذ لي دواة برهم فاتَحَدَ » فان کان صاحب الدواة يعم 


ر ا ° 
ها و سي : o f‏ 


اح به ئم ٠‏ وإ م غلم ثم علم تا اس به » وإيس عليه شىء وإنقص من أجخرة لحار قر ما عمل قي الواة 


وا ی ا کا ی ا وجل ا ا و ع ا ا ا و ا ر ل 
N NR N I A‏ 
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ومنهَا دع إلى رَحلٍ ا ليذب : ۾ إلى قریته Et‏ وده E E UN‏ في راط 


Gg O Ty 
في الطريق » فالضَمَان على الول تابث في تسييبه » وما الثاني لا ضَمَان عليه إن َم بأد الدَابة كن أَمَرَهُ بلك » فن‎ 


ق ے 
ا کو ٤‏ ر 020 


حل وخ يه إن شه عليه أله أحذ ليرد على م N E E‏ 
کل حال مقط » وَالاحیر E‏ ر روع له على أحد ؛ لاه أمْسكه بالحرّة فصار كاه اسك 
لتفسه کالمستعیر بحلاف الْمُودّع والمستًأحر حَيْث لهم لن زجعا على الود والآحر . 


ی ی و ر 


وو سم الرس في ذلك الرباط إلى ان حي صاحبه لا يرأ عَنْ الضَمَان » أويلةُ : إا لم يكن في عياله . 


ر رر 


اور 


واا اا ف و ا | دوائھم نہ إن واحدًا مهم عَلف داه » وَحَرَّج » ورك الاب ا 
الدوا ب لا يضمن » وقد ذ كرا هَذه ه المَسنألة في فصل السَعَاية وَالأَمرٍ عَنْ قاضي ححَان معلَة فرَاحع إن شقت ع 


ا عو ر 


عر أبي يُوسف في رَحُل فع إلى حر رُجَاحة يَقَطَعُها بأجر مَعْلوم طعا َكَرَت » وقذ قال لَه الَافع : إن 
ا ا ا 


رَحل قال لصيرني الق هذه الألف وك عَشَرَة دراهم فده تم وح المستأجر العَشَرَة O O SS‏ 
Ng N OS 5‏ ن انكر الدَافع أذ 


اا 


ا دَراهمه ل و القابض منْ إحارّات الخلاصة . 


ا في لْإِحَارَة الماسدة e AY‏ المقَبوض في اليم لفاسد في المتَفرقات من إحَارَات لبرازية 


ا ا 
ا ا 


ودع E‏ درم علد المُودع لَه أن TA‏ 


و ا کو و 
رحل اودع الف درْهم عند رحل فأنكره ثم 


الخلاصة . 


ga E 


E sS 


ی ا ی 


اني : لزق أ الس إا وما فيه رة ك رها مثلم على E‏ 


الثالث MS E E‏ السرقين إذا حر فة 
أرْضه هذا في الْعَّصْب من الخلاصة . 


و ٤‏ و 9£ 
أو 


وفيه رَحُل دَفَعَ إلى رَحْلٍ حر حُمُولّة ليحملها إلى بلدة أخرى فذحب الرَجُل بالحمًال حى أئى هرا عظيمًا » وفي النهر 
کا کر ریک الما کا یرن الاو د کت اج ال کاو لجل اا ل کل رها دق کیل 
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من الْجَمَّال في الْمَاء من حَريّان الْحَمَل سقط في الْمَاء إن كان الاس يسلكون في مثل هذا وا يُٽكرُون عَلى أحّد لا 
E‏ 


وح في ڌار لان حرا الى فيه ملحا فصا عل فهو له وإ لم بقل الد عن مکانه قال رَحمة اله عرف بهذا أن 
ا املح نلا ا 


ذل أحتاسًا له في المَسجد بعير إذن حادمه وأحَذ مفعَاحَه وَحَاء سيل فأهلك سط المَسجد يضمن . 


ررر 


اراق الْحَمْرَ في الطريق و كس دائها وما وَحَدَ في مجلس الشرّب من آلات الفسق فا فلهُ ذلك ولا ضَمَان عليه . 
اشتری ملم مرا من ذمي فألفها فلم يضمن فلو غصبَها مله فأئلفها يضمن . 

اشتری حمر م من ذمي فشر بها فلا ضَمَان عليه ولا تمن 

فقال :ره ما ا حلا » فالْقوؤل للف في العَصْب من القنية . 


قاد اسان أعّمَى فوطئ لَأعْمَی إِلساًا فقتل لم يذ كر هذا قال الفقيهُ ا اا يتبغي أن لًا حب الضَمَان على القائد 


هذه فی جتایات الدواب س ¿ الخلاصة . 


ا 


وو تقب رَحُل حَائط الان حى سَرَق حر من الت شيعا اصح أله ا يضمن هذه في فصل السَعَاية مها . 


ا ر 


E 


ا ا ع اق ر 6 


اة حافت من دابة وققلت لاا لم يضمن » وو غير صورگة فحوف حرا أو عدا ف فحن لم يضمن . 


قال لتلميذه في لَسويّة عمد الْمَسلجد : حذ الْعمَاد فَأحَدَه والأسكاذ حك الْحَشبَة الْمَعْرُورَة با فأذيود فسقَط السقف 


مر ا را > ر یا 


O I BT 


ا و م 


لإصلاحها » وقالوا للثميذ : ضع الماد مها وحركوها بخ برها فَسَقَطّت عليه يضمتُون 


م ر 


e a a 
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اة رع اانا شاج اى حفطها ۽ لالا لقي تفستها في ما از ٿار » وهي في مٿرل روجا فعايه سفظها فن م 
تفظها ج القت فسا في ار عند لر ع فعَلى اروج ضَمَانهًا » وكذلك ا لصغيرة التي تحتاج إلى ١‏ لأحفظ » وهي 
مُسلمة إلى الرَوْج فإن لم يحفظها وضيَعَهًا ضَّمنَ من جتايات القنية . 


استقرض عَشَرَة دَرَاهم وأَرْسَل عَْدَهُ ليأحذَها من الْمُقرض فقال الْمُقَرض : دفشتها لِه ۰ 
ماي » انكر المَولى قبض الْعبد الْعَشَرةَ » فالقول لَه » وا شيء عليه » وا ْح م المُقرض على العبّد ؛ لله 


كائت دقع لرَوجها ورقا عند الْحَاجة إلى التفقة » أو إلى شيء آَحَرَ » وهو ينفقة على عياله ليس لها أن ن تزجع بها عليه 


2 
و ر ق ا ا و 


دقع لوده الصغير رصا فأكل نصفهُ م حه مه وَدَفعَهُ لاحر يضمن قال رَحمَهُ الله : عرف ب أن الحجر والدفع من 
لأب TT‏ 


0 سے ر ر ر 


ن يأكل من مالي فأكل قبل الْعلم بالإباحة ا يضمن . 


5 و 
آببحت لفلان أ 


س 


الْمْتعَاشقان يدف كل واحد مهما لصاحبه أَشياء هي رشوة ا بُ يبت املك فيهًا وللدافع استرداذهَا ؛ لن الرّشوَة ل 


ر ت 


2 
رھ ر 


عند السلطان لا يرأ » وهو رشوة . 


بره على الدَيْن ليصلح مُهِمّة 
ضاق على فقیر بطَارَحة على طن أله فلس ليس له أن سردا » وهو ظَاهرٌ . 
EES‏ ن کان قال ملک مه فسا ثم طهر أله طارَحة لَه أن يسرد » فان قال : ملكت هدا لا يسرد » 
وقال O N O E‏ 


° ے 3 


رلت جوزقة اروج پإذنه أو بسُکوته وكَسَجَنهًا کراييس فهي روج » وإن مها ومع هدا ركه وجنه َه لَه 


i 
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fofor 2‏ ھر ق ر ا رع 


e‏ فاسَعْمَل الصَغير يراه » والبذر مشر من مال الْميراث فللصغير تَصيبةُ من الْحَصّاد » وأحد 


ور ا ۶ے 


الور SCN O‏ 
hS‏ قال للْمَديُون : اعني في حل ففعَل لا يرا رب 
اللين نها إن كانت اف ب وان كانت هالكة ر 


ٍ ص 


له عليه نف ديتار فَدَفْعَ َيون ديتارًا وقال : نصفة بحقك واللَصف آح ملك كد » فالكُل مَضْمُون عليه ال 
بالمعَاوضَة والَّصْف بحكم الْقرْض ؛ لاله مَقبوض بعقد فاسد فيَضْمَنٌ . 


قضى المَذيون الدَينَ الْمُوَجُل قبل حول لاحل أو مات فأحذ من کر كته واب المتأحرين ائه ا يذ من الْمُرابحة 


و ر ro‏ 3 


لني َرَت المبايعة يما إلا بقذر ما مَضَى من ليام قيل لَه : أفتي به أيضًا قال eT‏ 


قبل مضي الأحَل فللمَديون أن يرع منها بحصّة ما بقي من الام كأن يالب الكفيل بالديْن بَعْدَ اذه من الأصيل » 


ويتبعه بالمرابحة شيا سنين حتّی امع عليه NT‏ 
ا » فللمتبر ع أن يرْحع 


عليه » وفي المنتقى : له ن يرح . 


E 


3 


e EE A a 
. المُطالبة لم بطل في الدار الَآحرَة‎ 


EE N NS 
. ويرْحع البائ م على الًآمر بمَا أَعَطَاهُ » وكان القمَنْ على الْمُشتّري عَلى حاله‎ 


رب الديْن إذا ظَفرَ بجنس حَقه من مال الْمَديُون عَلّى صفته َه له اذه عير راء SEE I EE‏ 
الرّديء بالْحَيّد » وا بال حلاف جنسه کالدراهم بالدئانير وعد الشافعي ET‏ ا 


TT‏ کک اذ کک قحسا E‏ کک 


J-0‏ ر 


بسا يدلو وإ ين لم سامت م 


0 240 20 
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ەر ۸ ور 


ولو غصّب جنس الدَيْن م من المَديون فعضب مه ارم » فالمتار هنا قول ابن سلَمَة 


ا إذا قضى أخوة مما عليه لَمْ يحبر الدًائن على القبول » وقال شس الأمة السرخسي يحبر حلافا زف . 
عى المستقرض المقرض مالا ليمير الْجَيّدَ من الرّديء ويأحد مه حَقه فهَلَكَ في يده هَلَكَ من مًال الَقاضي في قولهم 


فع ا إلى الدّائن حه تم دَفعَهُ الدائن له لينقده فلك فمن مال الدّائن » ولو دَفعَ المطارت إلى الطالب حَقَهُ َه 


راثا وقال e‏ الرَد N E ET‏ 
اهر آل َل الكل . 


1 له على کل واحد مهما َة داهم » فادها مهما ٿم ود بغضَهَا هرجه وا يذري لمن هو » فليس لَه ر شيء 
عَلّى واحد ملْهُمَا حى يزيد على حَمْسّة » فإن كائت الَهْرَحَة حة سه » هله فل ُن برد على کل واحد مهما دْمَمًا ء وَإن 


كات سبعَة فدرْحَمَيّن » وإن كائت نُمانية فثلائة » وإن كائت تسنعة فأربعة SS‏ 


ا 
ر 


حَمسة ليقن قال تَحْمْ ائه نة الحَكيمي قلت لأستاذًا يني قاضي حَان : بغي أن يہ N OT‏ 
N E E 4 E‏ 
ET E EE‏ 


CG: ® 


قال للدائن : حذ دَراهمَك فقال : اها إلى فان عه دقع وَمَات الْمَدفوع إل » TS‏ 


ا 


ن رَجلا كان شري الذَهَّب الرّديءَ رمَا ؛ الذيتارَ بخمْستة دوانيق تم به 
فاسل مهم يروه َا بقي لهم عله حال کون ذلك سسکا فكَتبْت أا وَغيْري ر 
الوانجاني RT E‏ : به أَحاب ْم اة AE‏ 
eG Ch GCG ys‏ 
ENE ESE‏ ۰ 

حاب : لتر 5ا کان اة غد اللاك » وَقضب من جوا بره :له ا راء اداد عي بصځة حابي » و 
ْح » ويذل على صحته ما ذَكرَهُ اوي في عتاء الفَقَهَاء من حُملة ور ر ابيع الفاسد وحملة العقود الربوية يلك 
SS‏ 
صح الِبْراء ورد مله کون ذلك رَد ضَمان ما استھلکه ا رَد عَین ما استهلکه وبر ضَمَان ما اهلك دا بره تفع العَقَدُ 


قال أُسسَاذنًا : وقعَتٌ واقعَة في رَمَانَا 
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السابق بل يقر مُفيدا لمك في فصنل الَا َم يكن في رَه فائدة تقض عقد الريا َكيف بحب ذلك حَقا للشَرع » 
وإلمّا الذي يحب حَقا للشّرْع رَد عَيْن الرّبا إن کان اما لا رذ ضَمَانه . 

هذه الُْملَة في الْمُدَايتات من القنية . 

َا آحر ما أَرَذئا إيرادهُ من الضَمَائات وَالْحَمْدُ لله الذي بنعْمته لتم الصَالحَات ورل الب کات والضااة 


اللا عاي ادا مةك اف هل ارش والس رات وع آله الْكسًا السَادات وَعَلى A‏ 


الطاهرّات وعلى أصحابه القادات صَلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى أن ثبعث الأموات وثرخرف الجتات للمؤمنين 


والمُومات 
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الفهرس 


المقدمة DT‏ 
باب مسائل الزكاة N‏ 
باب مسائل الحج E‏ 
باب مسائل الأضحية 0 LO.‏ 
باب مسائل العتق LC leineecaRLoanESNOCNSEENSEAOVESADE Oa i Ss‏ 
باب مسائل الإجحارة N RR Ty‏ 
الأول : قي ضمان المستأجر CE O N O E E O O‏ 
النوع الثاني ضمان الأمتعة DI O O O‏ 
النوع الثالث ضمان العقار DO A E A O N aT‏ 
النوع الرابع ضمان الآدمي O O‏ 
النوع الأول ضمان الراعي والبقار IIS‏ 
النوع الثاني ضمان الحجارس O O‏ 
النوع الثالث ضمان الحمال AO A SL O‏ 
النوع الرابع ضمان المكاري MA‏ 
النوع الخامس ضمان النساج 0 
النوع السادس ضمان الخياط TTT‏ 
النوع السابع ضمان القصار AS D0 0 0 O‏ 
النوع الثامن ضمان الصباغ DIS sis O‏ 
النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن .ععناه والنقاش Ty‏ 
النوع العاشر ضمان الفصاد ومن .ععناه II E O‏ 
النوع الحادي عشر ضمان الملاح IO‏ 
النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ O‏ 
النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب O O‏ 
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DS A OS A O RE النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف‎ 


النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء DE A E O‏ 
النوع السادس عشر ضمان الطحان DISSE ENE SAS‏ 
النوع السابع عشر الدلال ومن .معناه OO AE‏ 
التو ع الثامن عشر : ضمان المعلم ومن ععناه E NEE N E ND O‏ 
باب مسائل العارية OS ES E O O E O o‏ 
المقدمة OSes Reread‏ 
النوع الأول ضمان الدواب OO E O O O N‏ 
النوع الثاني ضمان الأمتعة LOS ELE Sa‏ 
النوع الثالث ضمان القن SOS eS ESR SSSA OSS‏ 
النوع الرابع ضمان العقار OE SO CO ORE‏ 
النوع الخامس ضمان المستعار للرهن Se ESSER‏ 
الباب السابع ق الوديعة ويشتمل على ستة فصول E e EE‏ 
الفصل الأول ف بيانما وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا SI‏ 
الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن O EE‏ 
الفصل الثالث في الخلط والاحتلاط والإتلاف LOLs aS aS Ss‏ 
الفصل الرابع في اللاك بعد الطلب والجحود والرد LOS A‏ 
الفصل الخامس قي موت المودع مهلا OR O O‏ 
الفصل السادس قي الحمامي والثيابي LER N O O TT‏ 
الباب الثامن في مسائل الرهن ويشتمل هذا الباب على تسعة فصول LES oD A‏ 
الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل IOS‏ 
الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير AL. 00 ls IIIT U‏ 
الفصل الثالث فيما بيبطل به الرهن ZIL REO OS SRA‏ 
الباب التاسع قي مسائل الغصب » ويشتمل على تسعة فصول أيضا LIANE‏ 
الفصل الأول في بيانه » والكلام قي أحكامه » وأحكام الغاصب من الغاصب » وغير ذلك بطريق الإجمال ...146 
الباب العاشر قي التصرف قي مال الغير بلا إذن OU aces aes esla est‏ 
الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا » ويشتمل على أربعة فصول ...184 
الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر » وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به OOS‏ 
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الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن E RS OE‏ 
الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن ED O OT‏ 
الباب الثاني عشر في مسائل الحنايات E O DE OEE‏ 
الفصل الأول في الحناية باليد مباشرة وتسببا E‏ 
الل الان فا ده ى لرن فاك به إا رة وة مال ار واف 
الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالحلوس فيه E‏ 
الفصل الرابع ق الحائط المائل EES SSSR SS‏ 
الفصل الخامس : قي حناية البهيمة والجناية عليها E‏ 
الفصل السادس قي حناية الرقيق والجناية عليه SEES SSE‏ 
الفصل السابع في اجنين A E A SS ARRAS‏ 
الباب الثالث عشر في مسائل الحدود » وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق. 
الباب الرابع عشر قي الإكراه SA OR RS‏ 
الباب الخامس عشر في مسائل الصيد والذبائح ES ERS‏ 
الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة O O O E‏ 
الباب السابع عشر في مسائل الآبق E E OS‏ 
الباب الثامن عشر ق البيع E E O DS A AAAS ES‏ 
الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة a O O‏ 
الباب العشرون ف مسائل الكفالة O O‏ 
الباب الجادي والعشرون ف مسائل الحوالة 0 
الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة 5 
الفصل الأول في شركة الأملاك E EY‏ 
الفصل الثاني ني ش ركة العقود » وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة e‏ 
الفصل الثالث في شركة العنان O ASRS ER ERS‏ 
الفصل الرابع ق شركة الصنائع O SA RS RR‏ 
الفصل الخامس تي شركة الوحوه EE aA ES‏ 
الباب الثالث والعشرون قي مسائل المضاربة RASA as‏ 
الفصل الأول قي المضاربة A O O O O O‏ 
الفصل الثاني ف المباضعة O‏ 
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الباب الرابع والعشرون ق المزارعة والمساقاة والشرب AU O‏ 


الباب الخامس والعشرون ق الوقف ALA‏ 
الباب السادس والعشرون ف البة AD‏ 
الباب السابع والعشرون قي النكاح والطلاق AIA O O‏ 
الباب الثامن والعشرون ف الرضاع ASI yy‏ 
الباب التاسع والعشرون في الدعوى ASO‏ 
الباب الثلاثون في الشهادة AO a SE O‏ 
الباب الحادي والثلاثون في الإقرار AOS‏ 
الباب الثان والثلاثون في الصلح A‏ 
الباب الثالث والثلائون في السير DOA‏ 
الباب الرابع والثلائون في القسمة UO‏ 
الباب الخامس والثلائون قي الوصي والولي والقاضي SO‏ 
الباب السادس والثلاثون في المحجورين والمأذونين SAL O E ay‏ 
الباب الثامن والثلائون ف المتفرقات DO‏ 
الفهرس DO‏ 
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